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الحمــد لله، والصــاة والســام علــى رســول الله، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن ومــن تبعهــم 
بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد: 

فــإن علــم القواعــد الفقهيــة الكليــة الراجعــة إلى الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، مــن أهــم مــا 
يحتاجــه الفقيــه خاصــة في عصــرنا؛ لأنهــا قوانــن كليــة كــرى، تضبــط للفقيــه مــا يحتاجــه مــن 

المســائل المتناثــرة، والفــروع المتكاثــرة، والمســتجدات المعاصــرة.
وقــد ألــف النــاس كثــراً في هــذا الفــن منــذ النشــأة الأولى إلى الأخــرى، ولكــي لم أرَ كتــاباً 
مــن كتــب القواعــد الفقهيــة اهتــم بتفعيــل هــذا العلــم في واقــع حياتنــا المعاصــرة، في كافــة 

الأبــواب الفقهيــة، والقواعــد الفقهيــة المتفــق عليهــا. 
فكلهم جعل أرضيته التنزيلية الواقع عند فقهائنا المتقدمن، واقتصر عليه.  

وهــي علــى براعتهــا وجمالهــا وأهميتهــا لا يســتفيد منهــا الباحــث المعاصــر، في واقعــه التنزيلــي 
المســتجد، فيظــل متصــاً بالقواعــد، منفصــاً عــن الواقــع المعاصــر.

فــكان لا بــد مــن التشــمر لهــذه المهمــة، وهــي ضمــن مشــروعنا التجديــدي -فقــه العصــر- 
وحلقــة مــن حلقاتــه، ومــن موســوعته معــالم الاجتهــاد في فقــه العصــر.

 فتتبعــت كتــب النــوازل المعاصــرة، والفتــاوى، والقــرارات المجامعيــة، والرســائل الجامعيــة، 
والأبحــاث العلميــة، ومواقــع الفتــوى علــى الويــب، بــل وفيديوهــات متعلقــة بالموضــوع. 

 إضافة إلى ما في ذهي من المستجدات الفقهية المعاصرة، وما في كتبي وأبحاثي.



معالم الاجتهاد في فقه العصر -  القواعد الأم للفقه جـ1                                                       أ.د. فضل مراد

6

فأخــذت في جمعهــا في ملــف مســتقل، وجعلــت لــكل قاعــدة موضعــاً مفــرداً، أذكــر تحتهــا 
مــا ظفــرت بــه مــن الفــروع الفقهيــة المعاصــرة؛ ليســهل علــي الرجــوع إليهــا وأخذهــا لوضعهــا في 

محلهــا مــن هــذا الكتــاب.
 ولم أُخــلِ الكتــاب عــن الفــروع الفقهيــة المتقدمــة الــي يذكرهــا فقهــاؤنا، بــل بــدأت بذكرهــا؛ 

حــى يجتمــع في الكتــاب محاســن مــا تقــدم، مــع مــا في عصــرنا مــن المســائل. 
وجعلــت الكتــاب علــى القواعــد الســت الكــرى الــي أجمــع عليهــا أهــل الإســام، ثم 
أدرجــت القواعــد الــي تنــدرج في نفــس الســياق والموضــوع ممــا هــي كالمقيــدة، أو الموضحــة، 

أو المفرعــة. 
وقــد حرصــت علــى أن تكــون القواعــد الــي اشــتمل عليهــا كتــابي هــذا ممــا لهــا دليــل مــن 
الكتــاب، أو الســنة، أو الإجمــاع، أو مــا اتفقــت عليهــا كلمــة المذاهــب الأربعــة، وإن اختلفــوا 

في تنزيلهــا. 
وجمعــت مــن الفــروع المعاصــرة مــا تقــر بــه أعــن العلمــاء، وطــاب العلــم، وذكرتهــا في 

قاعــدة.  مبحــث مســتقل في كل 
ومــن قــرأ هــذا الكتــاب، وأتقنــه، وعــرف مــا فيــه، فقــد حصــل القواعــد الأم في الفقــه 

المذاهــب، ويحتاجهــا كل ناظــر.  البنــاء في جميــع  الــي عليهــا  الإســامي، 
بــل مــن قــرأه واطلــع علــى مــا فيــه مــن الفــروع المعاصــرة، الــي بنيــت علــى القواعــد، وفهمهــا، 
وفقههــا تصــورا وتأصيــاً وتنزيــا، فقــد حصــل مــن مســائل فقــه العصــر الجــم الغفــر ممــا تفرقــت 

في الكتب والموسوعات والأبحاث والرسائل. 
وأســأل الله الــذي اســتوى علــى العــرش أن يجعلــه خالصــاً لوجهــه، نافعــاً للأمــة إلى يــوم 
الديــن، وأن يجعلــه -تعــالى- مــن العمــل الصــالح، والصدقــة الجاريــة بعــد المــوت. ونعــوذ بالله 

مــن حظــوظ النفــس وشــهواتها ونزغــات الشــياطن. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 



الفصل التمهيدي

 في الماهيات والاستدلال

 
المبحث الأول: التعريفات.

المبحــث الثــاني: الاحتجــاج بالقواعــد الفقهيــة وبيــان بطــان النقــل عــن الجويــي، وابــن دقيــق العيــد، وابــن 
نجيــم، في القــول بعــدم الاســتدلال بالقواعــد الفقهيــة الكليــة.



أول ما نتكلم عنه مما يتعلق بالفن هو: 
- تعريف القاعدة الفقهية، والضابط الفقهي، والقاعدة الأصولية.

- الاستدلال بها.
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المبحث الأول: التعريفات

①  تعريف القاعدة الفقهية:

القاعدة لغة: الأساس، حسياً كقواعد البيت، أو معنوياً كقواعد الدين أي دعائمه(1). 
بَيْــتِ وَإِسْْمَاعِيلُ{ ]البقــرة: 127[.

ْ
قَوَاعِدَ مِنْ ال

ْ
 ال

ُ
اهِــم

َ
 يَرْفـَـعُ إِبْر

ْ
قــال تعــالى: }وَإِذ

واصطاحــاً: حكــم كلــي ينطبــق علــى جزيئــات كثــرة مــن أبــواب متعــددة تفهــم أحكامهــا 
منها(2). 

ومعــى حكــم كلــي: أنــه لا يختــص بمســألة بعينهــا، بــل يدخــل تحتــه مســائل كثــرة مــن 
الفقــه.

 ومعــى جزئيــات كثــرة: أي مســائل وفــروع فقهيــة، ومعــى مــن أبــواب متعــددة أي: كبــاب 
الصــاة، وباب الصــوم، وباب الحــج، والبيــوع، والنــكاح، وغــر ذلــك، فــا تختــص ببــاب 

معــن.
الأبــواب  الفقهيــة في  المســائل  هــذه  أحــكام  تفهــم  أي  منهــا:  أحكامهــا  تفهــم  ومعــى 

تنــدرج تحتهــا. الــي  الفقهيــة  القاعــدة  هــذه  مــن خــال  المتعــددة 

1- لســان العــرب لابــن منظــور مــادة قعــد (3/361)، والقامــوس فصــل القــاف باب الــدال مــع تاج 
العــروس (9/60).

2- القواعــد الفقهيــة للنــدوي، (ص:40). والوجيــز في شــرح القواعــد الفقهيــة للشــيخ عبــد الكــريم 
(ص:6). زيــدان، 
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مثــال ذلــك: قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، فهــذه القاعــدة عبــارة عــن حكــم كلــي ينــدرج 
تحتــه كثــر مــن المســائل مــن مختلــف الأبــواب الفقهيــة.

فمــن باب الصــاة: مــن شــق عليــه أن يقــوم في الصــاة للمــرض جــاز لــه أن يقعــد تيســرا 
عليــه، لأن المشــقة إذا حصلــت علــى المكلــف خفــف الشــرع عنــه ولحقتــه التيســرات، وهــذا 

معــى المشــقة تجلــب التيســر.
وهــذه القاعــدة تدخــل في باب الصــوم لذلــك رخــص الشــرع للمريــض أن يفطــر ثم يقضــي 

بعــد ذلــك. 
لــه أن يحلــق وعليــه الفديــة؛  وتدخــل في باب الحــج فمــن أصابــه أذى في رأســه جــاز 

 مِــنْ صِيَــامٍ  أو صَدَقَــةٍ  
ٌ
سِــهِ ففَِدْيَــة

ْ
لقولــه تعالى:}فمََــنْ كَانَ مِنْكُــمْ مَرِيضًــا أو بِــهِ أذَىً مِــنْ رَأ

أو نسُُــكٍ{ ]البقــرة: 196[.

وتدخل هذه القاعدة في كثر من الأبواب كما سيأتي شرحها في محلها.
فتبــن مــن هــذا أن القاعــدة الفقهيــة، حكــم كلــي ينــدرج تحتــه كثــر مــن المســائل والفــروع 

مــن أبــواب متعــددة.
② الضابط الفقهي: 

وهــو أخــص مــن القاعــدة الكليــة؛ لأن القاعــدة تضبــط أحكامــاً كثــرة مــن أبــواب مختلفــة 
بخاف الضابط لأن »القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شى، والضابط من باب واحد«(1). 

وبعض الفقهاء يطلق على القاعدة ضابطا وعلى الضابط قاعدة والأمر واسع(2).

1- الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 192).
2- الأشباه والنظائر - السبكي (1/11).

قــال: فالقاعــدة: الأمــر الكلــي الــذي ينطبــق عليــه جزئيــات كثــرة يفهــم أحكامهــا منهــا«. ومنهــا مــا 
لا يختــص ببــاب كقولنــا: »اليقــن لا يرفــع بالشــك« ومنهــا مــا يختــص كقولنــا: »كل كفــارة ســببها 
معصيــة فهــي علــى الفــور« والغالــب فيمــا اختــص ببــاب وقصــد بــه نظــم صــور متشــابهة أن تســمى 
ضابطــا. وإن شــئت قــل: مــا عــم صــورا، فــإن كان المقصــود مــن ذكــره القــدر المشــرك الــذي بــه 
اشــركت الصــور في الحكــم فهــو مــدرك، وإلا فــإن كان القصــد ضبــط تلــك الصــور بنــوع مــن أنــواع 

الضبــط مــن غــر نظــر في مأخذهــا فهــو الضابــط؛ وإلا فهــو القاعــدة.
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مثال الضابط: 
1- ما جاز بيعه جاز رهنه(1).

فهذا ضابط؛ لأنه اختص بضبط باب الرهن فقط. 
وقد يكون الضابط في فرع معن، أو مسألة معينة مثل: 

2- المباشر ضامن، وإن لم يتعمد(2).

فهذا ضابط لمسألة المباشرة والمتسبب في ضمان ما أتلف. 
فلو أن شخصا رمى صيداً فأصاب رجاً، فإنه ضامن، وإن لم يتعمد(3).

وســائق الســيارة ضامــن لمــا يرتكبــه بســيارته مــن حــادث مــروري؛ لأنــه مباشــر كان متعمــداً 
أم لا. 

③  القواعد الأصولية: 

هــي قواعــد حاكمــة تضبــط كيفيــة اســتخراج الأحــكام مــن الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، 
والقيــاس. 

وهــي أدلــة الفقــه الإجماليــة، وطــرق الاســتفادة منهــا، ومباحثهــا الدلاليــة راجعــة إلى فقــه 
اللســان.

كما أنها تدور حول استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع.
أمــا القواعــد الفقهيــة فهــي نفســها أحــكام كليــة جاهــزة، مثــل: اليقــن لا يــزول بالشــك، 

والأمــور بمقاصدهــا.

1- المنثــور في القواعــد الفقهيــة للزركشــي (3/139) الأشــباه والنظائــر للســيوطي (ص: 457) الشــرح 
الكبــر علــى المقنــع ت الركــي (12/365).

2- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (3/213).
3- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/566).
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فهــذه أحــكام كليــة أخــذت مــن الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، لكنهــا كالقانــون الــذي 
يضبــط مســائل كثــرة.  

ومنها القواعد ما هو مأخوذ من استقراء الفروع الفقهية.
وهي أقل درجة من السابقة في الاحتجاج. 

ويمكــن أن نفــرق بــن القواعــد الفقهيــة، والأصوليــة، كذلــك بأن القاعــدة الأصوليــة بهــا 
تســتنبط الفــروع الفقهيــة. 

أمــا القواعــد الفقهيــة فاســتنبطت مــن الفــروع الفقهيــة. فهــي عكــس إن كانــت مــن نــوع 
اســتقراء الفــروع.  

أمــا إن كانــت مــن القواعــد الفقهيــة الــي مســتندها الكتــاب، والســنة، والإجمــاع فبهــا 
تســتنبط الفــروع الفقهيــة كالقواعــد الأصوليــة. إلا أن الفــرق أن الأصوليــة غالبــا مــن جهــة 

اللســان، والفقهيــة مــن جهــة التنزيــل للكلــي علــى الجزئــي. 
فالقاعدة الكلية الأمور بمقاصدها تنزل على جزئيات الفروع. 
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المبحث الثاني
 الاحتجاج بالقواعد الفقهية وبيان بطلان النقل عن الجويني وابن دقيق العيد وابن نجيم في 

القول بعدم الاستدلال بالقواعد الفقهية الكلية

القواعد الفقهية  ثاثة أنواع: 
 الأول: متفق عليه بن عموم المذاهب والفقهاء.

 الثاني: ما هو متفق عليه عند الجمهور.
 الثالث: ما هو خاص بمذهب معن. 

فالنوع الأول وهو المتفق عليه هو الذي دلت عليه نصوص الشرع في الكتاب والسنة.

العلمــاء نصــوص الشــرع، فوجــدوا مــن خــال هــذا  أو دل عليــه الإجمــاع، أو اســتقرأ 
الاســتقراء مراعــاة الشــرع لقاعــدة معينــة فهــذه لا يختلــف فيهــا العلمــاء في أنهــا دليــل يحتــج بــه 

في مســائل الفقــه.
لأن مستندها الكتاب والسنة، أو الإجماع، أو استقراء نصوص الكتاب والسنة.

ومــن زعــم أن هــذا النــوع فيــه خــاف في الاســتدلال بــه فهــو مخطــئ لأن الاســتدلال بهــا 
إنمــا هــو اســتدلال بالكتــاب، والســنة، والإجمــاع فكيــف يقــال إنهــا خافيــة.
وقد حرصت كل الحرص أن يكون ما في هذا الكتاب من هذا النوع. 

فكنت لا أضع قاعدة حى أبحث عن دليلها من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع.
 ومــا اتفقــت عليــه المذاهــب الأربعــة فهــو لا يخــرج عــن النــوع، وكذلــك مــا اتفقــت عليــه، 

ولــو اختلفــت في تنزيلــه في بعــض الصــور. 
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فــإذا اتفــق علــى مبــدأ القاعــدة، فــا يهــم التطبيقــات فلــكل مدرســة فقهيــة، ومذهــب 
تطبيقاتــه، ولذلــك أذكــر التطبيقــات مــن مختلــف المذاهــب.

فإن اختلفوا في أصل القاعدة لا أذكرها إلا لفائدة، كقاعدة العرة في العقود بالمعاني. 
أما النوع الثاني: وهو ما كان عند الجمهور.

 وكذلــك النــوع الثالــث: وهــو مــا كان في مذهــب معــين، فهــذان ينظــر إن دل عليهمــا دليــل 
فهــو حجــة وكان مــن النــوع الأول.

وإن كان عــن اســتقراء فقهــي لفــروع الفقهــاء فهــذا يســتأنس بــه؛ لأن الاســتقراء للفــروع 
الاجتهاديــة، ولــو كان تامــاً لا يشــكل قاعــدة كليــة مقطوعــاً بكونهــا حجــة دليليــة؛ لأن الفــروع 

نفســها ليســت حجــة. 
وإنمــا هــي اجتهــادات فقهيــة مأخــوذة بواســطة النظــر، والاســتدلال في مصــادر الأدلــة 

بأنــواع الــدلالات البينــة والخفيــة. 
فينصــب عمــل الفقيــه للوصــول إلى الحكــم علــى مقاربــة فقهيــة تعتــر عنــده وفي نظــره 
أو  الصحــابي،  فتــوى  أو  المصلحــة،  أو  والإجمــاع،  والســنة،  الكتــاب،  معــاني  إلى  الأقــرب 
الذرائــع، أو الاستحســان، أو العمــل، وهــذا النــوع لا تــكاد تجــد فيــه اتفاقــاً بــن المذاهــب 
الأربعــة فضــاً عــن الإجمــاع الكلــي عليهــا فهــي فــروع خافيــة ليســت حجــة عنــد المذهــب 

الآخــر فكيــف تصــر حجــة ودليــاً، وهــي نفســها بهــذه المنزلــة.
وغالــب هــذه القواعــد والضوابــط تكــون قواعــد داخليــة في المذهــب الواحــد، وليســت 
محــل اتفــاق بــن المذاهــب الفقهيــة. ويتفقــه عليهــا طلبــة المذهــب؛ لضبــط المذهــب لا لكونهــا 

حجــة. 
هذا هو تحقيق القول في الاحتجاج بالقواعد الفقهية. 

وبهــذا تعلــم أن مــن ذكــر الخــاف في مســألة الاحتجــاج بالقواعــد الفقهيــة، وعمــم ذلــك 
علــى جميــع الأنــواع فهــو مخطــئ، وقــد اشــتهر أن في الاســتدلال بهــا ثاثــة أقــوال: 
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الأول: أنها تعتر دلياً.
الثاني: المنع. 

الثالــث: التفصيــل وهــو مــا كان مــن القواعــد الإجماعيــة المســتندة للأدلــة مــن الكتــاب، 
والســنة، فهــو حجــة يســتدل بهــا، وإلا فــا.

 فالقول بالمنع منسوب إلى ابن نجيم، والجويي، وابن دقيق العيد، والمجلة العدلية. 
① أما ابن نجيم  فيسوقون قوله:

إنــه  لا  يجــوز  الفتــوى  بمــا  تقتضيــه القواعــد والضوابــط؛ لأنهــا ليســت كليــة، بــل أغلبيــة، وهــذا 
فيــه أمــران:

الأول: أن ابــن نجيــم لم يذكــر القواعــد، بــل الضوابــط فقــط، فإضافــة كلمــة القواعــد تدليــس 
وخطــأ فــادح علــى ابــن نجيــم.

وإليــك نــص قولــه كمــا نقلــه عنــه الحمــوي: ومــن ثم صــرح المصنــف في الفوائــد الزينيــة بأنــه 
 لا  يجــوز  الفتــوى  بمــا  تقتضيــه الضوابــط؛ لأنهــا ليســت كليــة، بــل أغلبيــة خصوصــاً، وهــي لم 

تثبــت عــن الإمــام، بــل اســتخرجها المشــايخ مــن كامــه(1).
وبهذا يعلم ما تتابع عليه بعض الباحثن في عصرنا من الخطأ.

الثــاني: أن ابــن نجيــم نفســه يــرى أن القواعــد الفقهيــة حجــة، بــل هــي أصــول الفقــه، وكامــه 
الســابق إنمــا هــو عــن الضوابــط، وهــذا نــص كامــه، وهــو يتكلــم عــن القواعــد الكليــة الأول: 
معرفــة القواعــد الــي تــرد إليهــا وفرعــوا الأحــكام عليهــا، وهــي أصــول الفقــه في الحقيقــة، وبهــا 

يرتقــي الفقيــه إلى درجــة الاجتهــاد ولــو في الفتــوى(2).
قــال الحمــوي معلقــا عليــه: وهــي أصــول الفقــه في الحقيقــة: أي كأصــول الفقــه، وإلا 

فليســت أصــول الفقــه؛ فضــاً عــن أن يكــون ذلــك علــى ســبيل الحقيقــة فتأمــل.

1- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (1/37).
2-  المرجع نفسه (1/32).
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وكام الحمــوي ليــس فيــه تعقــب علــى الاحتجــاج بالقواعــد الكليــة الفقهيــة، بــل هــو يبــن 
الفــرق بينهــا وبــن أصــول الفقــه الاصطاحــي، ومقصــود ابــن نجيــم أعــم حيــث إن أصــول 
الفقــه هــو مــا يبــى عليــه الفقــه فجعــل القواعــد الكليــة هــي أصــول الفقــه في الحقيقــة لبنــاء 

الفقــه عليهــا. 
وبهــذا يتبــن الخطــأ في النقــل عــن ابــن نجيــم والحمــوي، وتحريــف كامهمــا مــن بعــض 

المعاصريــن. 
وسبب ذلك هو عدم الرجوع إلى الأصول فيتتابع الخطأ.

أو فهم للكام على غر حقيقته بدون قراءته من أصله وفي سياقه. 
أو ترســخ مفهــوم معــن في الذهــن يحمــل عليــه كام إمــام كمــا أول كام بــن دقيــق العيــد 

الصريــح في قواعــد الأصــول بجعــل معناهــا قواعــد الفقــه كمــا ســيأتي.
② ما نقل عن الجويي من عدم الاستدلال بالقواعد وبيان خطأ ذلك. 

نقل بعض المعاصرين أن الجويي لا يقول بالاستدلال بالقواعد الفقهية الكلية. 
وهــذا ليــس بصــواب؛ لأن كامــه في مرحلــة خلــو الزمــان عــن التفاصيــل والفــروع، فــإذا 
خــا الزمــان عــن الفــروع فــا يعتمــد إلا علــى المقطوعــات. والقاعــدتان مظنونتــان فــا يســتدل 

بهــا عنــد خلــو الزمــان لعــدم القطعيــة فيهمــا. 
وهــذا نــص كامــه: »وأنا الآن أضــرب مــن قاعــدة الشــرع مثلــن يقضــي الفطــن العجــب 
منهمــا، وغرضــي بإيرادهمــا تنبيــه القرائــح لــدرك المســلك الــذي مهدتــه في الزمــان الخــالي، 
ولســت أقصــد الاســتدلال بهمــا، فــإن الزمــان إذا فــرض خاليــا عــن التفاريــع والتفاصيــل، 
لم يســتند أهــل الزمــان إلا إلى مقطــوع بــه، فالــذي أذكــره مــن أســاليب الــكام في تفاصيــل 

الظنــون.
فالمثان: أحدهما في الإباحة، والثاني في براءة الذمة«(1).

فتنزيل كامه على نفي الاستدلال بالقواعد الفقهية وتعميمه خطأ محض لوجهن. 
1- غياث الأمم في التياث الظلم للجويي (ص499).
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الأول: أنــه يتكلــم عــن آخــر الزمــان لا عــن كل الزمــان حيــث فــرض ارتفــاع تفاصيــل 
اســتثنائية. فهــي فرضيــة  الشــرائع 

الثاني: أنه قرر لذلك قاعدة، وهي لا يستدل إلا بمقطوع، وهذه القواعد مظنونة.
وهــذا دليــل واضــح أن القواعــد الفقهيــة يســتدل بهــا في الأحــوال العاديــة للإجمــاع علــى 

الاســتدلال بالظــي.
ولا أدري كيف جازف من نقل المنع عن الجويي مستنداً إلى هذا الكام وكيف فهمه. 

③ بيان خطأ ما نقل عن ابن دقيق العيد.
وثم نقل عن ابن دقيق العيد تمســك به من نســب إليه القول بعدم الاســتدلال بالقواعد، 
قــال ابــن فرحــون: كان رحمــه الله يســتنبط أحــكام الفــروع مــن قواعــد أصــول الفقــه. وعلــى 
هــذا مشــى في التنبيــه، وهــي طريقــة نبــه ابــن دقيــق العيــد علــى أنهــا غــر مخلصــة، إذ الفــروع لا 

يطــرد تخريجهــا علــى القواعــد الأصوليــة(1).
هــذا هــو النــص الــذي اتــكأ عليــه بعــض المعاصريــن فزعمــوا أن ابــن دقيــق العيــد يقــول بعــدم 
الاســتدلال بالقواعــد الفقهيــة وليــت بعضهــم ســكت إلى هنــا، بــل زاد محرفــا كام ابــن دقيــق 
العيــد أن مــراد كامــه بالقواعــد الأصوليــة إنمــا هــو القواعــد الفقهيــة؛ لأنــه كان يطلــق علــى 
القواعــد الفقهيــة قواعــد أصوليــة، وهــذا في الحقيقــة اضطــرني إلى الرجــوع إلى كتــاب ابــن بشــر 
الســابق وتصفحــه ولم أجــد مــا زعمــوه، بــل المقصــود بالقواعــد الأصوليــة  علــم أصــول الفقــه 
لأن ابــن بشــر كان يســتنبط بعــض فــروع المذهــب مــن خــال  القواعــد الأصوليــة الخافيــة، 
وهــذا هــو محــل نقــد ابــن دقيــق العيــد لــه، ولا يقصــد القواعــد الفقهيــة لا مــن قريــب، ولا مــن 

بعيــد. وإليــك بعــض القواعــد الأصوليــة الــي تتبعهــا محقــق الكتــاب.
قــال: ويمكــن تلخيــص كام ابــن دقيــق العيــد والتنبكــي في أن فــروع ومســائل المذهــب لا 
تجــري جميعهــا علــى القواعــد الأصوليــة، ولا يطــرد تخريجهــا عليهــا، وابــن بشــر جعــل القواعــد 

مطــردة، ولم يــراع المســتثنيات(2).

1- التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (1/178).

2- التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (1/103).
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وقد نقل المحقق مواضع كثرة من استدلال ابن بشر بالقواعد الأصولية.
وبــنّ بعــد أن ســاق كام ابــن دقيــق العيــد أن ابــن بشــر اســتعمل قواعــد الأصــول بكثــرة 
في تخريــج المذهــب فانتقــد لذلــك(1)، فقــال: ومــن كثــرة اســتعماله للقواعــد الأصوليــة واعتمــاده 
عليهــا، أصبــح محــط انتقــاد بعــض العلمــاء. قــال ابــن فرحــون: »وكان رحمــه الله يســتنبط 
أحــكام الفــروع مــن قواعــد أصــول الفقــه. وعلــى هــذا مشــى في التنبيــه، وهــي طريقــة نبــه ابــن 
دقيــق العيــد علــى أنهــا غــر مخلصــة، إذ الفــروع لا يطــرد تخريجهــا علــى القواعــد الأصوليــة«.

ومن النماذج على ذلك:
النمــوذج الأول: قــال أثنــاء حديثــه عــن حكــم المــولاة في الوضــوء: » … وســبب الخــاف 
بــن الوجــوب والســقوط مبــي علــى خــاف الأصوليــن في الأمــر هــل يقتضــي الفــور، أو 
للمكلــف الراخــي؛ فــإن قلنــا إنــه يقتضــي الفــور وجبــت المــوالاة، وإن قلنــا إنــه يقتضــي الراخــي 
لم تجــب. وكذلــك أيضًــا وضــوؤه -صلــى الله عليــه وســلم- ثم قــال: »هــذا وضــوء لا يقبــل الله 

الصــاة إلا بــه«.

1- التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (1/178) فمنها:
هــل الأمــر يــدل علــى الوجــوب أو النــدب؟ هــل القضــاء يفتقــر إلى أمــر ثان؟ هــل الأمــر يقتضــي الفــور 
أم الراخــي؟. هــل الأوامــر تتعلــق بوقــت الكراهــة؟ هــل يقتــدى بأفعالــه كلهــا؟ هــل الأمــر بالشــيء نهــي 
عــن« ضــده؟  هــل تحمــل الأسمــاء علــى الأوائــل أم الأواخــر؟ هــل العطــف يفيــد التشــريك؟ هــل الجمــع 
يفيــد التشــريك؟ هــل إلى لانتهــاء أم للغايــة؟ هــل يخصــص العــام بالعــادة؟ هــل العــام الــوارد علــى ســبب 
يتعــداه أم لا؟ هــل النفــي يقتضــي الإجمــال؟ هــل يــرد المطلــق إلى المقيــد؟ هــل يعمــل بدليــل الخطــاب؟ هــل 
يعمــل بلحــن الخطــاب؟ مــا المقــدم إذا اجتمــع موجــب ومســقط؟ إذا قــال الصحــابي شــيئاً ولم ينكــر عليــه 
هل يعد إجماعا؟ إذا قال الصحابي شــيئاً من الســنَّة كذا هل يضاف إلى النبي - صلى الله عليه وســلم 
-؟ زيادة العــدل هــل تقبــل أم لا؟ هــل الكفــار مخاطبــون بفــروع الشــريعة؟ هــل يكلــف غــر المطبــق؟ مــا 
العمــل إذا تعــارض اســتصحابان؟ هــل يقــاس علــى الرخــص؟ هــل يعــول علــى قيــاس الشــبه مــا حقيقــة 
قيــاس العكــس هليقــدم القيــاس علــى خــر الآحــاد؟ هــل ترتفــع العلــة بارتفــاع حكمهــا أم لا؟ هــل يجــب 

النســخ بالبلــوغ أو بالنــزول؟ هــل كل مجتهــد مصيــب أم لا؟ إلى غــر ذلــك.
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يتضــح في هــذا النــص أنــه وظــف القواعــد الأصوليــة، وطبقهــا علــى الحديــث مباشــرة، 
وأجــرى حكــم ترتيــب أفعــال الوضــوء علــى حكــم مــوالاة الأفعــال، ولم يعتمــد علــى نصــوص 
المذهــب النمــوذج الثــاني قــال ابــن بشــر: »ولا خــاف أن الخطبــة إذا اشــتملت علــى حمــد الله 
تعــالى: ]والثنــاء عليــه[ والصــاة علــى نبيــه -عليــه الســام- وشــيء مــن الوعــظ ومــن تــاوة 
القــرآن أنهــا مجزيــة، ولا يوجــد في المذهــب نــص علــى اشــراط خطبتــن حــى لا يجــوز دونهمــا. 
وحكــى أبــو الحســن اللخمــي في ذلــك قولــن، وهــذا لــو ســاعدته الــروايات لــكان لــه وجــه، 
لأن الرســول -عليــه الســام- خطــب خطبتــن، فيجــري علــى مــا قدمنــاه مــن الالتفــات إلى 
أفعالــه، وإن أتــى منهــا بمــا لا بال لــه، مثــل أن يقــول الحمــد لله وشــبهَه. فهــل يجــزي؟ قــولان. 
والرجوع في ذلك إلى لســان العرب، ولا شــك أن مثل هذا المقدار لا يســمى خطبة …«.

يتضــح مــن هــذا النــص أنــه اســتدل علــى وجــوب الخطبــة مــن فعــل الرســول -صلــى الله 
عليــه وســلم- علــى الرغــم مــن وجــود النــص في المذهــب واحتكــم إلى أهــل اللســان ولم يحتكــم 

إلى نصــوص المذهــب(1).
أمــا القواعــد الفقهيــة المذهبيــة: فقــد اســتعملها في مواضــع، وهــذا النــوع خــافي بحــت ولم 

يقــل أحــد مــن أهــل العلــم أنهــا حجــة فضــا أن يجــري فيهــا الخــاف في الاحتجــاج وعدمــه.
قــال المحقــق: ومعظــم القواعــد الــي وظفهــا ابــن بشــر في كتابــه هــي قواعــد وأحــكام كليــة 
خافيــة، كانــت مثــار نقــاش وجــدال بــن الفقهــاء ونتــج عــن الخــاف فيهــا خــاف في فــروع 
أخــص منهــا. ولعــل لهــذا مــا يــرره، إذ الكتــاب قصــد بــه حكايــة الخــاف داخــل المذهــب، 

فناســب هــذا التعامــل مــع هــذا النــوع مــن القواعــد الفقهيــة(2).

1- التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (1/166).
2- التنبيــه علــى مبــادئ التوجيــه - قســم العبــادات (1/181) وممــا ســاقه المحقــق مثــالا علــى ذلــك »مــن 
ملــك أن يملــك هــل يعــد مالــكا؟ً »هــل تراعــى الطــوارئ أم لا؟ »الأتبــاع هــل تعطــى حكــم نفســها 
أو حكــم متبوعاتهــا؟ »هــل يكــون النظــر إلى الحــال أو إلى المــآل« »هــل المســاكن كالشــركاء بمضــي 
الحــول، أو ليــس كالشــركاء؟ »المرقبــات هــل تعــد حاصلــة مــن يــوم ترقبهــا أو مــن يــوم حصولهــا؟ 
»إمكان الأداء هل هو شــرط في الوجوب أم لا؟ »هل يعطى الحكم للنية أو للموجود؟ »هل تتعن 
الأضحيــة بالشــراء أو بالنيــة؟ »مــن ملــك ظاهــر الأرض هــل يملــك باطنهــا أم لا؟ »  »مجــيء الســعاة 
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فتبــن مــن هــذا أن كام ابــن دقيــق  العيــد هــو في القواعــد الأصوليــة الــي كان يســتثمرها 
ابــن بشــر، ولا يقصــد القواعــد الفقهيــة. 

④ خطأ النقل عن مؤلفي المجلة العدلية أن القواعد يستأنس بها، ولا يستدل. 
جــاء في المجلــة: »وتلــك القواعــد مســلمة معتــرة في الكتــب الفقهيــة تتخــذ أدلــة لإثبــات 
المســائل وتفهمها في بادئ الأمر فذكرها يوجب الاســتئناس بالمســائل ويكون وســيلة لتقررها 

في الأذهــان«(1).
فكام المجلة هنا أن هذه قواعد تتخذ أدلة لإثبات المسائل... 

ولهــذا الأهميــة والاعتبــار فســيذكرونها في بدايــة الكتــاب قبــل ذكــر المســائل الفروعيــة لمــاذا 
... وهنــا مربــط الفــرس الــذي أوقــع البعــض في الوهــم لأنهــم حــن يبــدؤون بهــا قبــل الفــروع 
يكــون قــارئ الفــروع مستأنســا بهــذه الفــروع لأنهــا مبنيــة علــى قواعــد فقهيــة غــر منكــر لهــا. 
فالاســتئناس هــو بالمســائل لبنائهــا علــى القواعــد لا الاســتئناس بالقواعــد. فعجــب أن يفهــم 
كامهــم أنــه يعــي عــدم الاســتدلال بالقواعــد، بــل إنمــا هــي لاســتئناس، وهــذا مــن خلــط 

الــكام وتناقــض الفهــم.  
لأنه صار كامهم في أوله الذي هو نص على أنها أدلة ينقضه آخره.

الــكام.. والله  بدايــة  الصريــح في  النــص  الكلمــة وتركــوا  بهــذه  الباحثــن  بعــض  فأخــذ 
المســتعان. 

وبهذا يتبن أن نقل القول بعدم الاستدلال بالقواعد الفقهية الكلية المبنية على الكتاب، 
والسنة، والإجماع عن الحموي وابن نجيم والجويي وابن دقيق العيد ومجلة الأحكام. 

قول لا حقيقة له.

هــل هــو شــرط في الوجــوب أو في الأداء«  »هــل كل جــزء مــن الصــاة عبــادة قائمــة بنفســها أو يقــال 
صحــة أوائلهــا موقــوف علــى صحــة أواخرهــا؟ »  »هــل يعلــق الحكــم علــى الصــور النــادرة أم لا؟«

1-مجلة الأحكام العدلية (ص16).
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           لوحة

قـوََاعِــدِ  عَلـَـى  مَبْــيٌِّ  بِالْمَقَاصِــدِ  الْفِقْــهُ  الأمُُــورُ  هِــيَ   خََمـْـسٍ 

يــُـزَالُ  لَا  الْيَقِــيُن  يـقَُــالُ  وَبـعَْدَهَــا  لِمَــا  فاَسْــتَمِعْ   بِالشَّــكِّ 

التّـَيْسِــراَ  الْمَشَــقَّةُ  خَبـِـراَ وَتََجْلِــبُ  بِهـَـا  فَكُــنْ   ثََالثِـهَُــا 

الضَّــرَرُ  يـقَُــالُ  فِيمَــا  غـَـرَرُ  راَبِعُهَــا  فِيــهِ  ليَْــسَ  قــَـوْلًا   يــُـزَالُ 

مَــهْ  مُُحَكَّ قـُـلْ  الْعَــادَةُ  مُُحْكَمَــهْ  خَامِسُــهَا  يعًــا  جَمَِ الْْخمَْــسُ   فـهََــذِهِ 

إلى  الْفِقْــهَ  رجََــعَ  قـَـدْ  بـعَْضُهُــمْ  ــاَ  بـَـلْ  مُكَمِّ وَاحِــدَةٍ   قاَعِــدَةٍ 

لِلْمَصَالـِـحِ  الْجلَْــبِ  اعْتِبـَـارُ  الْقَبَائـِـحِ  وَهْــيَ  لِلْمَفَاسِــدِ  رْءِ   وَالــدَّ

إلى  كُلُّــهُ  يـرَْجِــعُ  قـَـدْ  قـَـالَ  وَقبُـِـاَ   بـَـلْ  هَــذِهِ  جُزْئـَـيْ   أَوَّلِ 
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          لوحة

»حــق علــى طالــب التحقيــق ومــن يتشــوق إلى المقــام الأعلــى في التصــور والتصديــق 
أن يحكــم قواعــد الأحــكام لرجــع إليهــا عنــد الغمــوض وينهــض بعــبء الاجتهــاد أتم 
نهــوض ثم يؤكدهــا بالاســتكثار مــن حفــظ الفــروع؛ لترســخ في الذهــن مثمــرة عليــه بفوائــد 

غــر مقطــوع فضلهــا، ولا ممنــوع.
أمــا اســتخراج القــوى وبــذل المجهــود في الاقتصــار علــى حفــظ الفــروع مــن غــر معرفــة 
أصولهــا ونظــم الجزئيــات بــدون فهــم مأخذهــا، فــا يرضــاه لنفســه ذو نفــس أبيــة، ولا 

حاملــه مــن أهــل العلــم بالكليــة.
قــال إمــام الحرمــين  في كتــاب المــدارك: »الوجــه لــكل متخــذ للإقــال بأعبــاء الشــريعة 
معــه أن يجعــل الإحاطــة بالأصــول ســوقه الألــذ وبنــص مســائل الفقــه عليهــا نــص مــن 
يحــاول بإيرادهــا تهذيــب الأصــول، ولا ينــزف حمــام ذهنــه في وضــع الوقائــع مــع العلــم بأنهــا 

لا تنحصــر علــى الذهــول عــن الأصــول« انتهــى.
وإن تعــارض الأمــران وقصــر وقــت طالــب العلــم عــن الجميــع بينهمــا -لضيــق، أو 
غــره مــن آفــات الزمــان- فالــرأي لــذي الذهــن الصحيــح الاقتصــار علــى حفــظ القواعــد 

وفهــم المآخــذ«(1)

1- قالــه الســبكي، الأشــباه والنظائــر- الســبكي (1/10) (فائــدة) قــال القاضــي حســن: إن مبــى الفقــه 
علــى أربــع قواعــد:  اليقــن  لا  يــزول  بالشــك، والضــرر يــزال، والعــادة محكمــة، والمشــقة تجلــب التيســر.

زاد بعضهم: والأمور بمقاصدها، أي أنها إنما تقبل بنياتها.
ونظمهــا بعضهــم فقــال: خمــس مقــررة قواعــد مذهــب للشــافعي بهــا تكــون خبــراً ضــرر يــزال وعــادة 
قــد حكمــت وكــذا المشــقة تجلــب التيســر والشــك لا ترفــع بــه متيقنــا والنيــة اخلــص إن قصــدت أمــوراً 

وقــال ابــن عبــد الســام: يرجــع الفقــه كلــه إلى اعتبــار المصــالح ودرء المفاســد.
وقــال الســبكي: بــل إلى اعتبــار المصــالح فقــط؛ لأن درء المفاســد مــن جملتهــا. اهـــ، إعانــة الطالبــن علــى 

حــل ألفــاظ فتــح المعــن (1/126).



معالم الاجتهاد في فقه العصر - القواعد الأم للفقه جـ1                                                         أ.د. فضل مراد

23

       لوحة 

خريطة كلية لما يتضمنه الكتاب من القواعد الكبرى وما يتعلق بها من القواعد
القواعد الست الكبرى التي تبنى عليها الشريعة:

والقواعد المتعلقة بها.

 القاعدة الأولى: الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها 
   القواعد المتعقلة بها:

1_ العرة في العقود بالمعاني. 

2_ مقاصد اللفظ على نية الافظ. 

3_ كل حيلة أدت إلى الحرام فهي حرام.

4_ التصرفات دليل المقاصد الباطنة. 

5_ المقاصد المشروعة لا تسوغ الوسائل المحظورة.

6_ قصدت الشريعة إخراج المكلف عن مقاصد الأهواء. 

7_ الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية لا تلزم إلا بالنية.

 القاعدة  الثانية: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  القواعد المتفرعة عنها والمتعلقة بها 

1- اتباع المصالح يبى على ضوابط الشرع ومراسمه.

2- الشريعة تعتر المصالح الحالية والمآلية.

3- المعتر في المصالح والمفاسد الغلبة، ولا عرة بالمقابل المغلوب.
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4-كل مصلحة دنيوية ناقضت مصالح الآخرة فهي باطلة. 

5- تصرف الإمام منوط بالمصلحة.

6- حكم الحاكم يرفع الخاف.

7- إذا تزاحمت المصالح قدم أعاها. 

8- إذا تزاحمت المفاسد دفع أعاها. 

9- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

10- الوسائل لها أحكام المقاصد.

قواعد فرعية حاكمة للموازنات المصلحية حال التعارض
1- إذا تعارضت المصالح قدم أعاها.

2- كل مصلحة دنيوية ناقضت مصالح الآخرة فهي باطلة.

3- كل مصلحة ناقضت النص فهي باطلة.

4- الجمع بن المصلحتن أولى من إبطال أحدهما. 

5- الضرورات مقدمة على الحاجات والحاجات مقدمة على التتمات والتكمات.

6- المكمل للضروري مقدم على الحاجي. 

7- إذا تعارض المكمل مع ما كمله سقط المكمل.

8- إذا تساوت المصالح في الحكم والرتبة قدم أعظمها نوعا.

9- إذا اتحد نوع المصلحة والمفسدة كان التفاوت بالقلة والكثرة.

10- المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

11- ترتب المصالح بحسب الأحكام الخمسة عند التعارض.

12- النفع المتعدي أفضل من القاصر.

13- كل مصلحتن متساويتن يتعذر الجمع بينهما يخر بينهما.
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 القاعدة الثالثة: لا ضرر، ولا ضرار
   القواعد المتعلقة بها:

1- الضرر لا يزال بمثله.  

2- الضرر لا يكون قديما.

3- يتحمل الضرر الخاص لدفع العام.

4- الضرر الأشد يزال بالأخف.

5- يختار أهون الشرين.

6- الضرورات تبيح المحظورات.

7- الضرورات تقدر بقدرها. 

 القاعدة  الرابعة: الشريعة مبنية على التيسر 
   القواعد المتعلقة بها:

1- المشقة تجلب التيسر 

2- التكليف إنما يكون على الوسع. 

3- ما عمت بليته خفت قضيته. 

4- الجهل والخطأ والنسيان والإكراه عفو.

5- الميسور لا يسقط بالمعسور. 

6- الظن الغالب ينزل منزلة اليقن. 

7- قاعدة تتبع الرخص والتلفيق. 

8- لا إنكار في مسائل الخاف.

9- الكتاب كالخطاب.

10- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان.

11- العرة للغالب الشائع لا للنادر
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 القاعدة  الْخامسة: اليقين لا يزول بالشك
  القواعد المتعلقة بها:

1- الأصل براءة الذمة. 

2- الأصل بقاء ما كان على ما كان.

3- الأصل في الصفات العارضة العدم. 

4- الأصل في الأبضاع التحريم.

5- الأصل في الأعيان الطهارة.

6- الأصل في الكام الحقيقة. 

7- إعمال الكام أولى من إهماله.

8- لا عرة بالظن البن خطأه.

9- لا عرة بالتوهم.

10- لا ينسب إلى ساكت قول.

11- العرة للغالب الشائع لا للنادر.  

12- الأصل في الأشياء الإباحة. 
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 القاعدة  السادسة: العادة مُحكمة
   القواعد المتعلقة بها:

1- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. 
2- استعمال الناس حجة. 

3- التعين بالعرف كالتعين بالنص.

4- إنما تعُتر العادة إذا اطردت أو غَلَبت 

5- الحقيقة ترك بدلالة العادة. 

6- المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

7- المعروف بن التجار كالمشروط. 

8- الكتاب كالخطاب.

9- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان. 

10- لا ينكر تغر الفتوى بتغر الزمن. 

11- قواعد التابع تابع. 





الباب الأول

القاعدة الكلية الكبرى

 الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية 

وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر





الفصل الأول
 

الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية

 التصور والتأصيل والأثر الفقهي المتقدم والمعاصر

المبحث الأول: سؤال التصور والتأصيل والأحكام.
المبحث الثاني: أثر القاعدة في فقه العصر.
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المبحث الأول: سؤال التصور والتأصيل والإثمار

هــذه القاعــدة مــن أهــم القواعــد الفقهيــة، وهــي مأخــوذة  مــن حديــث إنمــا الأعمــال 
وا إِلّاَ 

ُ
ــر ــا أمُِ بالنيــات، ومــن كثــر مــن النصــوص مــن القــرآن والســنة، كقولــه تعــالى: }وَمَ

يــنَ{ ]البينــة:5[. َ مخُْلِصِــنَ لََهُ الّدِ ليَِعْبـُـدُوا الّلَّهَ

ويعر عنها بقولهم: الأمور بمقاصدها، ولا عمل إلا بنية، واللفظ النبوي  أصل القاعدة. 
قــال الســبكي: »وأرشــق وأحســن مــن هــذه العبــارة: قــول مــن أوتي جوامــع الكلــم -صلــى 
الله عليــه وســلم- »إنمــا الأعمــال بالنيــات«(1)، والــكام علــى هــذا المبحــث ســنجعله في 

المطالــب التاليــة: 
المطلب الأول: معنى القاعدة

الأمــور جمــع أمــر وتطلــق علــى القــول وعلــى الشــأن ويفــرق بينهمــا بالجمــع فيقــال للشــأن 
أمــور وللقــول أوامــر(2)، والمقصــود بــه هنــا: مــا يصــدر مــن المكلــف مــن أقــوال، وأفعــال، ومنــه 

شِــيدٍ{]هود: 97[  أي: شــأنه كلــه مــن أقوالــه وأفعالــه.
َ

 فِرْعَــوْنَ بِر
ُ

قولــه تعــالى: }وَمَــا أمَْــر
والأفعــال  الأقــوال  علــى  الباعثــة  النيــات والأرادات  وهــي  قصــد،  لغــة: جمــع  والمقاصــد 
.. والنّـَوَى والنية:  والتصرفات قال  الخليل: »النِّيّة: ما ينوي الإنسان بقلبه من خَرٍْ، أو شرٍّ

واحــد، وهــي: النِّيــة، مخففــة، ومعناهــا: القصــد. والنَّــوى: الوجــه الــذي يقصــده(3)«.

1- الأشباه والنظائر- السبكي (1/54).
2- كتاب العن للفراهيدي (8/297)، تهذيب اللغة للأزهري (15/208).

3-كتاب العن للفراهيدي (8/394).
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والنيـّـات جمــع نيــة -بكســر النــون وتشــديد اليــاء التحتانيــة علــى المشــهور-  وفي بعــض 
اللغــات بتخفيفهــا(1).

وهــذا  تعــالى،  مرضــاة الله  ابتغــاء  الفعــل  نحــو  المتوجهــة  الإرادة  الاصطــاح:  في  والنيــة 
جمــع(2). عنــه  نقلــه  للبيضــاوي 

 وذكر غره أن النية والقصد والإرادة والعزم بمعى(3).
قال الفاداني: ولكن إذا حققنا النظر بينهما تفرقة قريبة، فالنية عبارة عن تمييز الأغراض 
بعضها عن بعض، والقصد جمع الهمة نحو الغرض المطلوب، والعزم يقوي القصد وينشطه، 

والإرادة تصرف الموانع المثبطة لانتهاض القدرة، وتتوجه نحوها(4) .
قلــت: الفــرق الــذي أورده فيــه نظــر، فهــذا المراتــب واحــدة فــإن المصلــي لفــرض الظهــر 
مثــا تتصــل نيتــه بالعمــل مباشــرة وهكــذا مــن صــام وزكــى وحــج فالنيــة أول العمــل إلا الصــوم  
تيســرا فأيــن هــذه المراتــب لذلــك أجمــع الفقهــاء علــى قولهــم: الأمــور بمقاصدهــا(5)، أي: 
بنياتهــا، فالقصــد والنيــة واحــد، والتفريــق بينهمــا خــاف هــذا الاتفــاق، وخــاف صريــح اللغــة.

ولكن قد يقال إن هذه المراتب تصلح في العاديات الحياتية.
ومعــى القاعــدة: أن الأحــكام الشــرعية  علــى مــا يصــدر مــن المكلــف مــن تصرفــات قوليــة، 
أو فعليــة مبنيــة علــى نيــة المكلــف ومقصــده، وهدفــه، فمــن أمســك زوجتــه وكان مقصــده 
ارًا لتَِعْتَدُوا{]البقــرة: 

َ
ــر ــكُوهُنَّ ضِ الإضــرار بهــا، لم يحــل لــه ذلــك؛ لقولــه تعــالى: }وَلَا تمُْسِ

.(6)]231

1- فتح الباري لابن حجر (1/12).
2- الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 30).

3- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/309).
4- حاشية الفاداني، الفواكه الجنية (1/115).

5- الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 30).
6- شرح الكوكب المنر للفتوحي (4/454)، مجلة الأحكام العدلية(1/19).
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المطلب الثاني: أهمية القاعدة وتأصيلها

هــذه القاعــدة مــن أهــم قواعــد الشــريعة علــى الإطــاق ؛ ولأهميتهــا العظيمــة فإنــه يتعلــق 
بهــا صــاح العمــل، وفســاده، وصحتــه، وبطانــه، وقبولــه عنــد الله، ورده، وهــي مأخــوذة 
مــن نصــوص الكتــاب، والســنة الدالــة علــى أنــه لا عمــل إلا بنيــة، فمــن ذلــك، قولــه تعــالى: 

كَاةَ  ــزَّ ُــوا ال ــاَةَ وَيؤُْت ــوا الصَّ ــاءَ وَيقُِيمُ ــنَ حنُفََ ي ــنَ لََهُ الّدِ َ  مخُْلِصِ ُــدُوا الّلَّهَ وا إِلّاَ ليَِعْب
ُ

ــر ــا أمُِ ﴿وَمَ
ــةِ﴾ ]البينــة: 5[، فدلــت الآيــة أن العبــادة بأنواعهــا شــرطها النيــة. مَ قَيِّ

ْ
ــنُ ال ــكَ دِي وَذلَِ

والحديــث المتفــق عليــه: }إنمــا الأعمــال بالنيــات، وإنمــا لــكل امــرئ مــا نــوى، فمــن 
كانــت هجرتــه إلى الله ورســوله، فهجرتــه إلى الله ورســوله، ومــن كانــت هجرتــه إلى دنيــا 
ــه{.(1)  وقــد تواتــرت نصــوص  يصيبهــا، أو إلى امــرأة ينكحهــا، فهجرتــه إلى مــا هاجــر إلي

الســنة علــى اعتبــار النيــة في العمــل.
قــال النــووي: أجمــع المســلمون علــى عظــم موقــع هــذا الحديــث، وكثــرة فوائــده، وصحتــه، 
قــال الشــافعي وآخــرون: هــو ثلــث الإســام، وقــال الشــافعي: يدخــل في ســبعن بابا مــن 
الفقــه، وقــال آخــرون: هــو ربــع الإســام، وقــال عبــد الرحمــن بــن مهــدي وغــره: ينبغــي لمــن 
صنــف كتــابا أن يبــدأ فيــه بهــذا الحديــث؛ تنبيهــا للطالــب علــى تصحيــح النيــة، ونقــل الخطــابي 

هــذا عــن الأئمــة (2) .
وقد أشار الأهدل إلى هذا في منظومته فقال:

بِالْمَقَاصِــدِ  الأمُُــورِ  في  الـْـوَارِدِ الَأصْــلُ  الْحدَِيــثِ  نـَـصِّ  في  جَــاءَ   مَــا 

بِالنِّيَّــاتِ  الَأعْمَــالُ  ـَـا  إِنمَّ الثِّقَــاتِ  أَيْ  عَــنِ  مَــرْوِيٌّ   وَهُــوَ 

الْعِلْــمِ  ثـلُْــثُ  الْحدَِيــثُ  وَذَا  بِالْفَهْــمِ  قاَلـُـوا  فَجُــلْ  ربُـعُْــهُ   وَقِيــلَ 

تَدْخُــلُ  بَابًا  ــبْعِيَن  السَّ في  يـنُـقَْــلُ  وَهِــيَ  ــافِعِيِّ  الشَّ الِإمَــامِ   عَــنِ 

1- صحيح البخاري (1/6)، صحيح مسلم (6/48)، برقم (1907).
2- شرح النووي على مسلم (13/53)، وانظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (1/205).
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المطلب الثالث: النيات والمقاصد  التأثير الفقهي في الفروع

 المسألة الأولى: تعلق سائر الأعمال بالنية والقصد. 
وهــذا معــى قــول العلمــاء لا عمــل إلا بنيــة، فهــي شــرط لصحــة العمــل، وهــذا التعميــم 
صحيــح؛ لأن أصــل القاعــدة حديــث إنمــا الإعمــال بالنيــات وهــو عــام في كل الأعمــال.

ولبيان هذا العموم نقسم الأعمال إلى ما يلي:
 الأعمال القلبية والعبادات المحضة المقيدة. 

 القرب المطلقة. 
 العقود في الأسرة والمعامات. 

 الولايات والسياسات. 
أمــأ الأعمــال القلبيــة فشــرط للدخــول في الإســام النيــة، فــإن لم ينــو الإخــاص لله تعــالى 

لم يصــح؛ ولهــذا مــن نــوى الكفــر الباطــن وأظهــر الإيمــان نافــق.
لعمــوم:  النيــة لصحتهــا، والثــواب عليهــا  القلبيــة متوقفــة علــى  العبــادات  بقيــة  وهكــذا 

.]5 ينَ{]البينــة:  الّدِ لََهُ  مخُْلِصِــنَ   َ الّلَّهَ ليَِعْبـُـدُوا  إِلّاَ  وا 
ُ

أمُِــر }وَمَــا 
① أمــا القــرب المقيــدة بكيفيــات معينــة ومُحــددات مضبوطــة مــن جهــة الشــرع فهــي 

الصــاة، والصيــام، والــزكاة، والحــج، و يلحــق بهــذه الأضاحــي والهــدي والكفــارات. 
فهذه شرط صحتها والثواب عليها النية . 

فمن صلى بدون نية فصاته باطلة، ويلحق بها وسائلها، كالوضوء، والغسل، والتيمم، 
ومسح الخفن. على خاف معلوم في الفروع في بعض المسائل.

②  وشــرط الصــوم، أو ركنــه النيــة: لهــذا اشــرط بــا خــاف وجــوب النيــة للصــوم علــى 
الطعــام  عــن  امتنــع  فمــن  المذاهــب.  معلــوم في  ونفــا  فرضــا  التبييــت  أحــكام  تفصيــل في 
والشــراب مــن طلــوع الفجــر إلى غــروب الشــمس بــدون نيــة صــوم فــا صيــام لــه، ولا ثــواب. 
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وقــد ورد الأمــر بتبييــت النيــة مــن الليــل، وثبــت قولــه -صلــى الله عليــه وســلم- »إني 
صائــم« في التنفــل(1)، وثبــت أنــه أمــر بإمســاك يــوم عاشــوراء، وإتمامــه لمــن لم يكــن أكل قبــل 
فرضــه كمــا في البخــاري(2)؛ فجمــع بينهــا العلمــاء فمنهــم مــن اشــرط التبييــت فرضــا ونفــا 
كمالــك ومنهــم مــن فــرق بــن الفــرض فشــرط التبييــت والنفــل فلــم يشــرط كالشــافعية والحنابلــة 
والظاهريــة ومنهــم مــن لم يشــرط التبييــت لا في فــرض معــن كرمضــان، ولا نــذر معــن، ولا 

نفــل معــن كالحنفيــة. علــى تفصيــل معلــوم في الفــروع.
③ والــزكاة: شــرط صحتهــا نيــة أن هــذا المــال زكاة، فمــن أخــرج مــالا لا يقصــد بــه الــزكاة فــا 
يجزئه عن فرض الزكاة لو نوى بعد ذلك(3)، وتحويل السلع المدخرة إلى سلع تجارية مشروط 

فيه النية ومباشــرة العمل التجاري على تفصيات فقهية معلومة في كتب الفروع(4).
④ والحــج  يشــرط لــه النيــة في جميــع أنواعــه مــن إفــراد، وتمتــع، وقــران، فمــن ذهــب في زمــن 
الحــج إلى عرفــة ثم مزدلفــة ثم مــى، ولا نيــة لــه فــا حــج لــه، كالســائقن لباصــات الحجــاج 

مثــاً، فإنهــم يحضــرون جميــع المناســك، ولا يعــد فعلهــم حجــا؛ لعــدم النيــة.
⑤ وأمــا الهــدي فــا يقبــل، ولا يصــح إلا بنيــة الهــدي، ســواء كان هــدي تمتــع، أو قــران، 
أو محصــر، أو جــزاء صيــد، أو فديــة عــن فعــل محظــور، كنحــو حلــق الــرأس، أو تــرك نســك.

1- صحيح مسلم (3/159 برقم 1154.
2- صحيح البخاري (2/578 ا) برقم 1515.

3- عنــد الأربعــة والحنفيــة يشــرطونها مقارنــة حقيقــة أوحكمــا، والمقارنــة الحكميــة في صــورة مــا لــو 
دفــع مــالا للفقــر ، فإنــه بعــد الدفــع وقبــل اســتهاك الفقــر للمــال يجــوز أن ينــوي؛ لأنهــا مقارنــة حكمــا 
لوجــود المــال، وعــدم اســتهاكه. رد المحتــار علــى الــدر المختــار (2 /11) ط إحيــاء الــراث. وشــرط 
غرهــم مــن الشــافعية والمالكيــة والحنابلــة مقارنــة النيــة للدفــع، أو قبلهــا بيســر؛ لأن هــذه هــي المقارنــة 
الحقيقيــة، ولــو أخذهــا الســلطان قهــرا صحــت وأجــزأت. انظــر: حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر 
(1/503) ط دار الفكــر، حاشــيتا قليــوبي وعمــرة علــى شــرح المحلــي (2/43) ط عيســى الحلــبي، المغــي 

لابــن قدامــة (2 /478) ط مكتبــة القاهــرة.
4- المغي لابن قدامة ت الركي (4/256).
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⑥ وكــذا النــذور لا تصــح إلا بالنيــة فمــن نــذر صومــا، ثم صــام بــدون نيــة النــذر، فــا يصــح 
منــه هــذا الصــوم عــن النــذر، ولا تــرأ ذمتــه.(1) 

⑦ أمــا أبــواب العقــود فالنيــة فيهــا لصحــة العقــد مطلوبــة مــن جهــة أخــرى، وهــي وقوعــه 
مــع كمــال الإرادة والاختيــار؛ لهــذا شــرط الفقهــاء لصحــة العقــود، أن يكــون عاقــا مختــارا، 
فمــن كان مجنــونا، أو مكرهــا فــا إرادة لــه، ومــن لا إرادة لــه لا نيــة لــه، فــا تصــح العقــود مــن 
مجنــون، ولا مكــره إكراهــا ملجئــا. بأن يكــون بتهديــد بقتــل، أو لمــن يهمــه أمــره مــن ولــد، أو 
والــد، أو إتــاف عضــو، أو ســجن، أو ضــرب شــديد، أو إهانــة لــذوي المــروءات لا يحتملهــا 

مثلهم،كصفــع أمــام النــاس(2).
ومن أكره على الطاق، أو الظهار، أو عقود المعامات، فا يصح(3) .

⑧ وأما في السياســات، والقضاء، ونحو ذلك، فالجهاد في ســبيل الله يشــرط للثواب عليه 
النيــة، وفي الــولايات حصــل خــاف في أيمــان المكــره علــى البيعــة(4). 

والثــواب علــى الــولايات لا يكــون إلا بنيــة الطاعــة لله والرســول عليــه الصــاة والســام، أمــا 
مــن قصــد الدنيــا فــا أجــر لــه، وإن صحــت ولايــة.

ومــن الأعمــال مــا لا توصــف بصحــة، ولا فســاد، كالقــرب المطلقــة، والــروك والمباحــات 
غــر العقــود، فتطلــب النيــة هنــا للثــواب لا للصحــة. 

المريــض،  وزيارة  والصــدق،  الوالديــن،  وبــر  الرحــم،  فمثــل صلــة  المطلقــة  القــرب  أمــا   ⑨
والمشــي مــع الجنــازة، فهــذه ونحوهــا مــن التــررات لا يطلــق فيهــا الصحــة، والفســاد، بــل الأجــر 

والثــواب، أو ضــده.

1- المغي لابن قدامة ت الركي (4/256) 
2- حاشية الصاوي على الشرح الصغر = بلغة السالك لأقرب المسالك (2/546). 

3- وقال بعض العلماء إن النكاح والعتاق والطاق مســتثى؛ لورود قوله صلى الله عليه وســلم ثاث 
جدهــن جــد الحديــث فينعقــد ولــو مــن مكــره وهــازل. انظــر الأشــباه والنظائــر - ابــن نجيــم  (ص241) 

4- المغي لابن قدامة ت الركي (13/619). 
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والنيــة هنــا تطلــب لحصــول الأجــر؛ لأن صلــة الرحــم، وزيارة المريــض قــد تكــون للعــادة، أو 
الــرياء الاجتماعــي، أو الحيــاء مــن البعــض، فــإن كان ابتغــاء وجــه الله فهــو مأجــور. 

⑩ وهكــذا المباحــات المطلقــة، وقولنــا: )المطلقــة( احــراز عــن العقــود، فإنهــا مباحــة، لكــن 
يشــرط لهــا القصــد، وهــو مــا يعــر عنهــا بالإرادة، فالقصــد معتــر في العقــود، بدليــل قولــه 
اضٍ مِنْكُــمْ﴾ ]النســاء: 29[.. والرضــى هــو القصــد 

َ
تعــالى: ﴿إِلّاَ أنَْ تَكُــونَ تِجَــارَةً عَــنْ  تَــر

والنيــة. ونقصــد بالمباحــات المطلقــة، كالأكل والشــرب والنــوم والســفر وإيصــال هديــة، فهــذه 
لا تتعلــق بهــا النيــات إلا مــن جهــة الثــواب إن قصــد بهــذه المباحــات التوســل للقربــة والعبــادة، 
وهكــذا الــروك، لا توصــف بصحــة، ولا فســاد، بــل يتعلــق بهــا الثــواب والإثم، فمــن تــرك 
الفواحــش، أو أزال نجاســة، فالنيــة لا تشــرط لطلــب الصحــة؛ لأن هــذا النــوع مــن الأعمــال 
لا يوصــف بصحــة وفســاد، لكــن مــن نــوى التعبــد، والامتثــال أجــر، وإلا فــا. هــذا كلــه علــى 
تفاصيــل، ليــس محلــه هــذا المختصــر؛ لأن القصــد المثــال. وقــد اســتوفى العلمــاء التتبــع لمســائل 

البــاب، والمقصــود هنــا الضبــط الكلــي(1) . 
قــال النــووي: فتقديــر هــذا الحديــث، إن الأعمــال تحســب بنيــة، ولا تحســب إذا كانــت 
بــا نيــة، وفيــه دليــل علــى أن الطهــارة -وهــي الوضــوء والغســل والتيمــم- لا تصــح إلا بالنيــة، 
إزالــة  وأمــا  العبــادات،  والــزكاة، والصــوم، والحــج، والاعتــكاف، وســائر  الصــاة،  وكذلــك 
النجاســة، فالمشــهور عنــدنا أنهــا لا تفتقــر إلى نيــة؛ لأنهــا مــن باب الــروك، والــرك لا يحتــاج 
إلى نيــة، وقــد نقلــوا الإجمــاع فيهــا، وشــذ بعــض أصحابنــا فأوجبهــا، وهــو باطــل، وتدخــل النيــة 
في الطــاق، والعتــاق، والقــذف، ومعــى دخولهــا أنهــا إذا قارنــت كنايــة صــارت كالصريــح، وإن 
أتــى بصريــح طــاق، ونــوى طلقتــن، أو ثــاثا وقــع مــا نــوى، وإن نــوى بصريــح غــر مقتضــاه 

ديــن فيمــا بينــه وبــن الله تعــالى، ولا يقبــل منــه في الظاهــر(2).

1- الأشــباه والنظائــر للســيوطي (ص 9)، وراجــع الأشــباه والنظائــر للســبكي (1/60) وغمــز عيــون 
البصائــر في شــرح الأشــباه والنظائــر (1/59).

2- شرح النووي على مسلم (13/54).
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وثم خــاف بــن الفقهــاء في بعــض التنزيــل، والتمثيــل، لا لأن القاعــدة انخرمــت، بــل لأن 
هنــاك أصــا معارضــا آخــر يرجــح دخــول هــذه المســألة المعينــة في قاعــدة، أو أصــل آخــر، 
وهــذا أمــر طبيعــي حاصــل حــى بــن الأدلــة النصوصيــة؛ لذلــك نجــد تعــارض العــام والخــاص، 

والمطلــق والمقيــد، ويجمــع بينهمــا بطــرق معلومــة في الأصــول. 
وهكذا المسائل المستثناة  تخصيصا، أو تقييدا نتج عن تعارض أصل مع أصل. 

أمــا الفــروع الــي ذكرهــا فقهــاؤنا المتقدمــون علــى هــذه القاعــدة فهــي كثــرة فمنهــا إضافــة 
لمــا تقــدم(1) 

① لغــو اليمــن لا كفــارة فيــه، ولا اعتبــار لــه في نظــر الشــارع؛ لأنــه لا قصــد لــه في ذلــك، 
والأمــور بمقاصدهــا.

② ومنها ما لو نطق بكلمة الكفر؛ هرباً من القتل، وقلبه مطمئن بالإيمان.

③ ومنهــا الهجــر فــوق ثــاث دائــر مــع القصــد، فــإن قُصــد هجــر المســلم حــرم وإلا فــا، 
كمــن نــوى التأديــب. 

④ وإحــداد المــرأة علــى ميــت غــر زوجهــا فــوق ثــاث دائــر مــع القصــد، فــإن قصــدت تــرك 
الزينــة والتطيــب لأجــل الميــت حــرم، وإلا فــا. 

⑤ ومنها أن المصلي إذا قرأ آية من القرآن جواباً لشخص بطلت صاته.
⑥ وقالــوا الأكل فــوق الشــبع مذمــوم بقصــد الشــهوة، وإن قصــد بــه التقــوي علــى الصــوم، 

أو مواكلــة الضيــف فمســتحب. 
⑦ ومــن وجــد لقطــة فأخذهــا بنيــة الحفــظ كان أمينــا، ولا ضمــان عليــه إن تلفــت بغــر 

تفريــط، أو بنيــة التملــك كان ضامنــا علــى كل حــال.

1- الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم، (ص22) والأشــباه والنظائــر للســيوطي (1/35) ومــا بعدها..وشــرح 
الكوكــب المنــر للفتوحــي (4/456).
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المطلب الرابع: المحل والشروط والمقصود

تكلم العلماء عن النية من أوجه كثرة مردها إلى أوجه سبعة، جمعت في قول القائل:
وزمــن مُحــل  حكــم  حقيقــة  حســن())   ومقصــود  شــرط  كيفيــة 

قلت: أما حقيقتها فتقدمت.
 وأما حكمها: 

فهــي شــرط لصــاح العمــل، أو ركــن العمــل، وســواء هــذا، أو هــذا، فالعمــل المشــرط لــه 
النيــة باطــل مــن غرهــا(2). 

 وأما مُحلها: 
فالقلــب والتلفــظ بهــا لم يــرد عــن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- إلا في التلبيــة في الحــج، 
والعمــرة، فيقــول لبيــك بحــج، وكــذا النيــة في النهــار في صــوم التطــوع في قــول؛ لثبــوت قــول 

النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- »إني صائــم«(3).

1- وفي الفرائد 
النِّيَّــهْ  في  الْعُلَمَــا  كَاَمُ  وَالْكَيْفِيَّــهْ  ثمَّ  ــرْطِ  كَالشَّ أَوْجُــهٍ   مِــنْ 

خَلـَـلْ  وَالْوَقْــتِ وَالْمَقْصُــودِ مِنـهَْــا وَالْمَحَــلّ  غـَـرِْ  مِــنْ  الْقَــوْلَ  فِيــهِ   فـهََــاكَ 

2- الأشباه والنظائر للسيوطي (1/97).
3-  صحيــح مســلم (2/808) عــن عائشــة أم المؤمنــن رضــي الله عنهــا، قالــت قــال لي رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم ذات يــوم يا عائشــة، هــل عندكــم شــيء؟ قالــت فقلــت يا رســول الله، مــا عنــدنا 
شــيء قــال فــإني صائــم قالــت فخــرج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فأهديــت لنــا هديــة - أو جــاءنا 
زور - قالت فلما رجع رســول الله صلى الله عليه وســلم قلت يا رســول الله، أهديت لنا هدية - أو 
جــاءنا زور - وقــد خبــأت لــك شــيئا، قــال مــا هــو؟ قلــت حيــس، قــال هاتيــه فجئــت بــه فــأكل، ثم قــال 
قــد كنــت أصبحــت صائمــا قــال طلحــة فحدثــت مجاهــدا بهــذا الحديــث، فقــال ذاك بمنزلــة الرجــل يخــرج 

الصدقــة مــن مالــه، فــإن شــاء أمضاهــا، وإن شــاء أمســكها.
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]البينــة:5[،  يــنَ{  َ مخُْلِصِــنَ لََهُ الّدِ وا إِلّاَ ليَِعْبـُـدُوا الّلَّهَ
ُ

}وَمَــا أمُِــر ذلــك:  والدليــل علــى 
القلــب.  محلــه  والإخــاص 

وعليــه فــإن اختلــف اللســان، والقلــب، فالمعتــر مــا في القلــب، فمــن نــوى الظهــر، وســبق 
لســانه فقــال العصــر، فالعــرة بالقلــب(1). 

والتلفظ بها مختلف فيه مع إجماعهم أن التلفظ لا يشرط(2).
لكــن هــل يكــره، أو يســتحب، أو يســن؟ قــال ابــن نجيــم: » لا  يشــرط  مــع  نيــة  القلــب 
 التلفظ  في  جميع  العبادات؛ ولذا قال في المجمع: ولا معتر باللسان، وهل يستحب التلفظ، 
أو يســن، أو يكــره؟ أقــول: اختــار في الهدايــة الأول لمــن لم تجتمــع عزيمتــه، وفي فتــح القديــر 
لم ينقــل عــن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- التلفــظ بالنيــة لا في حديــث صحيــح، ولا في 

ضعيــف، وزاد ابــن أمــر الحــاج أنــه لم ينقــل عــن الأئمــة الأربعــة(3).
وعنــد المالكيــة: »ولا يجهــر بالنيــة، فــإن الجهــر بهــا مــن البــدع،  واختلــف في النطــق باللســان 
هــل هــو بدعــة، أو كمــال؟ فقــال بعضهــم: هــو كمــال؛ لأنــه أتــى بالنيــة  في  محلهــا،  وهــو 
 القلــب، ونطــق بهــا اللســان، وذلــك زيادة كمــال، هــذا مــا لم يجهــر بهــا. وقــال بعضهــم: إن 

النطــق باللســان مكــروه«(4).
وعنــد الشــافعية: »بأن يقــرن النيــة بالتســمية عنــد أول غســلهما، ثم يتلفــظ بالنيــة، ثم 

يكمــل غســلهما؛  لأن  التلفــظ  بالنيــة  والتســمية  ســنة«(5). 
وأمــا عنــد الحنابلــة فقــال في الإقنــاع: والتلفــظ بهــا، وبمــا نــواه هنــا، وفي ســائر العبــادات 

1- المجموع شرح المهذب للنووي  (3/276).
2-الأشــباه والنظائر لابن نجيم (ص 41)، حاشــية الدســوقي على الشــرح الكبر (1/233 – 234) ط 
دار الفكــر، المجمــوع شــرح المهــذب للنــووي (3 /276 – 277) ط دار الفكــر، كشــاف القنــاع عــن 

مــن الإقنــاع للبهــوتي (1/87).
3- الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص41).

4- المدخل لابن الحاج (2/274).
5- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/47).
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بدعــة، واســتحبه ســرا مــع القلــب كثــر مــن المتأخريــن، ومنصــوص أحمــد، وجمــع المحققــن 
خافه، إلا في الإحرام، وســيأتي، وفي الفروع والتنقيح: يســن النطق بها ســرا، فجعاه ســنة، 

وهــو ســهو، ويكــره الجهــر بهــا وتكرارهــا (1).
فتحصــل أن التلفــظ بهــا بدعــة عــن الحنابلــة مطلقــا جهــر أم لا والمالكيــة بدعــة إن 
جهــر بهــا. واختلــف في النطــق بــدون جهــر فقيــل بدعــة وقيــل كمــال. وقيــل مكــروه.

وانفرد الشافعية بالسنية مطلقا. 
ولم يثبــت الجهــر إلا في الحــج وصيــام النفــل. أمــا في الوضــوء والصــاة علــى كثــرة ذلــك 

وفي صــوم رمضــان وغــره فلــم يثبــت شــيء مــن الســنة. 
 وأما زمنها: 

فيجب أن تقرن بأول العبادة، أو قبلها عن قرب، كنيّة الصوم.
قــال الزركشــي في قواعــده: كل عبــادة يجــب أن تكــون النيــة مقارنــة لأولهــا إلا الصــوم، 

والــزكاة، والكفــارة(2).
وزاد بعضهم رابعاً، وهو الأضحية.

وجميــع المذاهــب الأربعــة  يقولــون بلــزوم المقارنــة في أول العبــادات إلا أنهــم اســتثنوا الصــوم؛ 
للدليــل، فيجــوز مــن الليــل(3)، وفي الصــاة عنــد البــدء، وكــذا الوضــوء، والحــج، والــزكاة. 

وللحنفيــة مــا يســمى مقارنــة حقيقيــة، ومقارنــة حكميــة(4)، فأعطــوا التقــدم اليســر للنيــة 
حكــم المقارنــة الحقيقيــة، وسموهــا مقارنــة حكميــة، فأجــازوا النيــة للصــاة مــع الوضــوء بشــرط 

1- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/24).
2-الفواكه الجنية للفاداني (1/135).

3- الذخــرة للقــرافي (1/248) ط دار الغــرب الإســامي، كمــا أن الحنفيــة يجيــزون تأخرهــا إلى قبــل 
الــزوال في صيــام رمضــان وفي التطــوع للحديــث في ذلــك أمــا صــوم القضــاء والنــذر والكفــارة فيجــب أن 
تقارن أو تســبق؛ لأنها تحتاج إلى تعين ســابق. الأشــباه والنظائر - ابن نجيم (ص38) والمراجع الســابقة. 

4- الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص38).
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ألا يأتي بمــا ينافيهــا، وفي الــزكاة أن التأخــر اليســر، كالمقارنــة، كأن يدفعهــا للفقــر، ثم ينــوي 
قبــل أن يســتهلكها الفقــر صحــت. 

 وأما كيفيتها: 
فبحسب الأبواب، أي كل باب بحسبه. 

 أما شروطها فهي(1): 
① الإســام: فا تصح من كافر؛ لأنها عبادة، والعبادات لا تصح إلا من مســلم، واســتثى 
مــن ذلــك الكتابيــة تحــت المســلم يصــح غســلها عــن الحيــض؛ ليحــل وطؤهــا بــا خــاف؛ 
للضــــــــــــــرورة، ويشــرط نيتهــا. وقيــل الكفــارة تصــح مــن الكافــر، ويشــرط منــه نيتهــا؛ لأن 
المغلــب فيهــا جانــب الغرامــات، والنيــة فيهــا للتمييــز لا للقربــة، وهــي بالديــون أشــبه، كــذا قــال 

الســيوطي عــن الشــافعية خافــا للحنفيــة فــا تنعقــد يمــن الكافــر. 
② التمييز: فا عبادة لغر مميز، كمجنون، وصبي لا يميز. 

③ العلم بالمنْوي هل هو فرض أم سنة ونحو ذلك. 
④ أن لا يأتي بمناف، كقطع النية، فمن نوى قطع الصاة في أثنائها بطلت.

⑤ الجــزم وعــدم الــردد، فمــن تــردد هــل يقطــع الصــاة، أو لا بطلــت، أو علــق إبطالهــا علــى 
شــيء فهــي باطلــة. 

 أما مقصود النية فهو:
①  تمييــز العــادة عــن العبــادة، فالصــوم عبــارة عــن تــرك الطعــام، والشــراب، والجمــاع، ولا 

يكــون عبــادة إلا بنيــة القربــة، وإلا فهــو مــن العــادات.
②  تمييــز العبــادات بعضهــا عــن بعــض، فبعضهــا فــرض عــن، وبعضهــا كفايــة، وبعضهــا 

ســنن، وهــي علــى مراتــب.

1- الأشباه والنظائر للسيوطي (1/80 – 81) وما بعدها.
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 فروع على ما تقدم:
الأول: تقــدم أن شــرط النيــة الإخــاص، وعليــه فقــد ذكــر الفقهــاء فروعــاً مخرّجــة علــى 
هــذا، فمثــاً الحــارس الــذي يذكــر الله؛ لأجــل إسمــاع غــره بــا قصــد الذكــر لا أجــر لــه، 
والرجل الذي يتوصل إلى الغيبة بذكر واســتغفار، كقوله: أســتغفر الله أما فان فكذا وكذا، 

فاســتغفاره هــذا إثم عليــه ووزر، فضــاً عــن أن يكــون مأجــوراً، وعلــى هــذا فقــس.
الثاني: أن الأعمال قسمان:

 مــا يحتــاج إلى نيــة، وهــي الأمــور الشــرعية التعبديــة المأمــور بهــا، كالصــاة والصــوم وغــره. 
ومــا لا يحتــاج إلى نيــة لصحتــه، وهــو باب الــروك، كتطهــر النجاســة، ورد الودائــع، ونحــو 

ذلــك، ولكــن تطلــب النيــة فيــه للمثوبــة كمــا قدمنــا.
الثالــث: يفهــم مــن هــذا أن النيــة القلبيــة بــدون اتصــال بالعمــل قــولا، أو فعــا لا أثــر لهــا،  

كمــن نــوى الطــاق، ولم يتلفــظ بــه، أو نــوى البيــع ولم يفعــل، فــا عــرة بهــذا وأمثالــه. 
قلت: أما الإثم والأجر فيقع بأعمال القلوب. 

لحديــث أبي كبشــة الأنمــاري، أنــه سمــع رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: »ثاثــة 
أقســم عليهــن وأحدثكــم حديثــا فاحفظــوه قــال: مــا نقــص مــال عبــد مــن صدقــة، ولا ظلــم 
عبــد مظلمــة فصــبر عليهــا إلا زاده الله عــزا، ولا فتــح عبــد باب مســألة إلا فتــح الله عليــه 

باب فقــر، أو كلمــة نحوهــا. وأحدثكــم حديثــا فاحفظــوه قــال:  إنمــا  الدنيــا  لأربعــة  نفــر: 
عبــد رزقــه الله مــالا وعلمــا، فهــو يتقــي فيــه ربــه، ويصــل فيــه رحمــه، ويعلــم لله فيــه حقــا، 

فهــذا بأفضل المنازل.
وعبــد رزقــه الله علمــا ولم يرزقــه مــالا، فهــو صــادق النيــة، يقــول: لــو أن لي مــالا 

لعملــت بعمــل فــان، فهــو بنيتــه فأجرهمــا ســواء.
 وعبــد رزقــه الله مــالا ولم يرزقــه علمــا، فهــو يخبــط في مالــه بغــر علــم لا يتقــي فيــه ربــه، 

ولا يصــل فيــه رحمــه، ولا يعلــم لله فيــه حقــا، فهــذا بأخبــث المنــازل.
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وعبــد لم يرزقــه الله مــالا، ولا علمــا فهــو يقــول: لــو أن لي مــالا لعملــت فيــه بعمــل 
فــان فهــو بنيتــه، فوزرهمــا ســواء«. هــذا حديــث حســن صحيــح(1).

وعــن  ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، عــن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- فيمــا يــروي عــن 
ربــه عــز وجــل قــال: قــال: »إن الله كتــب الحســنات والســيئات، ثم بــين ذلــك، فمــن هــم 
بحســنة فلــم يعملهــا كتبهــا الله لــه عنــده حســنة كاملــة، فــإن هــو هــم بهــا فعملهــا كتبهــا الله 
لــه عنــده عشــر حســنات إلى ســبعمائة ضعــف، إلى أضعــاف كثــرة، ومــن هــم بســيئة فلــم 
يعملهــا كتبهــا الله لــه عنــده حســنة كاملــة، فــإن هــو هــم بهــا فعملهــا كتبهــا الله لــه ســيئة 

واحــدة«(2).
الرابــع: التشــريك في النيــة الــذي يظهــر مــن تتبــع كام العلمــاء أنــه لا قاعــدة ثابتــة في 

البــاب، بــل لــكل نظــر مســتقل بحســب الأدلــة.
 لكن الْخاصة التي ترجع إليها المسائل:

①  أن يجمــع بــن عبــادة وغرهــا ممــا لا يعــود علــى العبــادة بالإبطــال، مثــل أن يقصــد 
الوضــوء، والتــرد، فــإن التــرد يحصــل بــدون نيــة(3)، أو يقصــد الحــج ورؤيــة العمــران، أو يقصــد 

الصــوم والحميــة، أو الصــاة والتخلــص مــن مازمــة غــريم (4).
وقد ورد في البخاري أن النبي صلى وصعد المنر؛ لينظروا إلى صاته.

 وفي الحج قال: »خذوا عي مناسككم«(5).
فــكل مقصــود مــع العبــادة يقــع بــدون قصــد لا يضــر بهــا، أمــا لــو ذبــح، وقصــد الأضحيــة، 
والذبــح لشــجر، أو حجــر، فهــذا التشــريك يضــر؛ لأنــه منصــوص علــى مناقضتــه للعبــادة، ولــو 

ذبــح الأضحيــة، ونــوى معهــا إكــرام ضيفــه، فــا بـــأس؛ لأنــه يقــع بــدون نيــة أصــا. 

1- سنن الرمذي (4/153 ت بشار(، مسند أحمد (29/552 ط الرسالة).
2- صحيح البخاري (8/103 ط السلطانية)

3- الذخرة للقرافي (1/251).
4-كشاف القناع عن من الإقناع للبهوتي (1 /314). جامع العلوم والحكم (1 /88).

5- صحيح مسلم (4/79) برقم 1297.
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② لــو جمــع بــن عبادتــن، فــإن كانا فرضــن، فــا يصــح إلا في حــج، وعمــرة إن قلنــا 
بوجــوب العمــرة، وزاد الســيوطي الجمــع بــن الوضــوء، وغســل الجنابــة، وغــر هــذه الصــور 
مبطــل، كجمــع صــاة ظهــر، وعصــر، فــإن جمــع فرضــا ونــذرا في صيــام، أو صــاة، أو 

صدقــة، لا تقــع عنهمــا؛ لأن كل فــرض مقصــود باســتقالية،(1) 
وقد حصل خاف بن الحنفية كذلك في صور: 

وقد بن ابن نجيم أن حاصل المذهب: أنه إن  كان في الوسائل فالكل صحيح. 
فلــو اغتســل الجنــب يــوم الجمعــة للجمعــة ولرفــع الجنابــة ارتفعــت جنابتــه وحصــل لــه ثــواب 

غســل الجمعــة.
وإن كان في المقاصد: فإما أن ينوي فرضن، أو نفلن، أو فرضاً ونفاً.

أمــا الأول فــا يخلــو إمــا أن يكــون في الصــاة، أو في غرهــا، فــإن كان في الصــاة كضهــر 
وعصــر لم تصــح واحــدة منهمــا اتفاقــاً.

أمــا في الصــوم: فالقاعــدة أن الأقــوى مقــدم فــأن تســاويا تخــر. وقاعــدة محمــد أنــه يكــون 
تطوعــا 

فلــو نــوى في الصــوم القضــاء، والكفــارة كان عــن القضــاء، وقــال محمــد: يكــون تطوعــا، 
وإن نــوى كفــارة الظهــار، وكفــارة اليمــن يجعــل لأيهمــا شــاء، وقــال محمــد: يكــون تطوعــا، 
ولــو نــوى الــزكاة، وكفــارة الظهــار جعلــه عــن أيهمــا شــاء، ولــو نــوى الــزكاة، وكفــارة اليمــن فهــو 

عــن الــزكاة، ولــو نــوى مكتوبــة، وصــاة جنــازة فهــي عــن المكتوبــة  (2).

1- لأشباه والنظائر للسيوطي (1/81) وما بعدها.
2- الأشــباه والنظائــر - ابــن نجيــم (ص35) قــال وقــد ظهــر بهــذا أنــه إذا نــوى فرضــن: فــإن كان أحدهمــا 
أقــوى انصــرف إليــه، فصــوم القضــاء أقــوى مــن صــوم الكفــارة، فــإن اســتويا في القــوة فــإن كان في 
الصــوم فلــه الخيــار ككفــارة الظهــار وكفــارة اليمــن، وكــذا الــزكاة وكفــارة الظهــار وأمــا الــزكاة مــع 
كفــارة اليمــن، فالــزكاة أقــوى وأمــا في الصــاة فيقــدم الأقــوى أيضــا؛ ولــذا قدمنــا المكتوبــة علــى صــاة 

الجنــازة.
ولــذا قــال في الســراج الوهــاج: لــو نــوى مكتوبتــن، فهــي للــي دخــل وقتهــا ولــو نــوى فائتتــن فهــي 
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وعند الحنفية يمكن جمع حجتن، ولا يصح عند الشافعية(1).
③ أما إن جمع نفلن، فإن كانا مقصودين كراتبة الظهر وراتبة المغرب فا يصح. 

لــلأولى منهمــا ولــو نــوى فائتــة ووقتيــة فهــي للفائتــة إلا أن يكــون في آخــر الوقــت ولــو نــوى الظهــر 
والفجــر وعليــه الفجــر مــن يومــه، فــإن كان في أول وقــت الظهــر فهــي عــن الفجــر، وإن كان في آخــره 

فهــي عــن الظهــر.
وبقــى مــا إذا كــر ناويا للتحريمــة وللركــوع ومــا إذا طــاف للفــرض وللــوداع، وإن نــوى فرضــا ونفــا 

فــإن نــوى الظهــر والتطــوع، قــال أبــو يوســف -رحمــه الله- تجزيــه عــن المكتوبــة ويبطــل التطــوع.
وقــال محمــد -رحمــه الله- ولا تجزيــه عــن المكتوبــة ولا التطــوع، وإن نــوى الــزكاة والتطــوع يكــون عــن 
الــزكاة وعنــد محمــد رحمــه الله عــن التطــوع ولــو نــوى نافلــة وجنــازة فهــي عــن النافلــة كــذا في الســراج، 
وأمــا إذا نــوى نافلتــن كمــا إذا نــوى بركعــي الفجــر التحيــة والســنة أجــزأت عنهمــا ولم أر حكــم مــا 
إذا نــوى ســنتن كمــا إذا نــوى في يــوم الاثنــن صومــه عنــه وعــن يــوم عرفــة إذا وافقــه فــإن نافلــة التحيــة 

إنمــا كانــت ضمنــا للســنة؛ لحصــول المقصــود.
1- الأشــباه والنظائــر - الســيوطي (ص23)، يشــبه ذلــك مــا قيــل: هــل يتصــور وقــوع حجتــن في عــام؟ 
وقــد قــال الإســنوي: إنــه ممنــوع، ومــا قيــل في طريقــه مــن أنــه يدفــع بعــد نصــف الليــل فرمــي ويحلــق 
ويطــوف، ثم يحــرم مــن مكــة ويعــود قبــل الفجــر إلى عرفــات، مــردود بأنهــم قالــوا: إن المقيــم بمــى للرمــي 
لا تنعقــد عمرتــه، لاشــتغاله بالرمــي، والحــاج بقــي عليــه رمــي أيام مــى قــال: وقــد صــرح باســتحالة 
وقــوع حجتــن في عــام جماعــة منهــم المــاوردي، وكذلــك أبــو الطيــب وحكــى فيــه الإجمــاع، ونــص 
عليــه الشــافعي في الأم الرابــع: أن ينــوي مــع النفــل نفــا آخــر، فــا يحصــان. قالــه القفــال ونقــض 
عليــه بنيتــه الغســل للجمعــة والعيــد، فإنهمــا يحصــان، وقــال ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر - ابــن نجيــم 
(ص35): »وأمــا التعــدد في الحــج فقــال في فتــح القديــر مــن باب الإحــرام: لــو أحــرم نــذرا ونفــا كان 
نفــا أو فرضــا، وتطوعــا كان تطوعــا عندهمــا في الأصــح ومــن باب إضافــة الإحــرام إلى الإحــرام، ولــو 
أحــرم بحجتــن معــا، أو علــى التعاقــب لزمــاه عنــد أبي حنيفــة وأبي يوســف رحمهمــا الله، وعنــد محمــد 
رحمــه الله في المعيــة يلزمــه إحداهمــا وفي التعاقــب الأولى فقــط، وإذا لزمــاه عندهمــا ارتفضــت إحداهمــا 
باتفاقهمــا، لكــن اختلفــا في وقــت الرفــض، فعنــد أبي يوســف رحمــه الله عقيــب صرورتــه محرمــا بــا 
مهلــة، وعنــد أبي حنيفــة رحمــه الله إذا شــرع في الأعمــال، وقيــل: إذا توجــه ســائرا، ونــص في المبســوط 

علــى أنــه ظاهــر الروايــة«.
وثمــرة الخــاف فيمــا إذا جــى قبــل الشــروع، فعليــه دمــان للجنايــة علــى إحرامــن، ودم واحــد عنــد أبي 
يوســف رحمــه الله، ولــو جامــع قبــل الشــروع، فعليــه دمــان للجمــاع ودم ثالــث للرفــض انتهــى كامــه.
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إمــا إن كان أحدهمــا مقصــودا والآخــر غــر مقصــود فإنــه يصــح، كصــاة تحيــة مــع ســنة 
ظهــر، أو صيــام ســت مــع اثنــن، أو عاشــورا مــع أيام البيــض، أو غســل جمعــة مــع عيــد(1) 
ولــو جمــع أضحيــة، وعقيقــة، وهــاتان ســنتان، أجــاز الحنابلــة ذلــك. مــع أنهمــا مقصــودان 

اســتقالا. 
④ لــو جمــع فرضــاً ونقــاً، فثــم تفصيــل عنــد الشــافعية، ففــي صــور يقــع، وهــو إن كان 

النفــل غــر مقصــود لذاتــه ،كتحيــة وظهــر وغســل جمعــة وجنابــة. 
 ونوع يقع فرضاً، وهو في مسألة من نوى حج فرض ونفل وقع فرضاً. 

وعكسه في صورة من نوى الزكاة وصدقة التطوع وقعت تطوعاً.
  ونــوع آخــر يبطــان، كمــن كــر للتحــريم والركــوع بطلــت الصــاة(2). وقاعــدة الحنفيــة 

يكــون الأضعــف وهــو النفــل.
⑤ في غــر العبــادات لــو نــوى جمــع شــيئن في نيتــه، كقولــه: أنــت علــي حــرام، ونــوى 

َ علــى الصحيــح عنــد الشــافعية(3). الطــاق، والظهــار، خُــرِّ

1- الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 20 ـ 23) والمنثور في القواعد (3 /302) ومغي المحتاج (1/49). 
2- الأشباه والنظائر - السيوطي (ص22) قال السيوطي: »وفي وجه: تنعقد نفا، كمسألة الزكاة، 
وفــرق بأن الدراهــم لم تجزئــه عــن الــزكاة، فبقيــت ترعــا وهــذا معــى صدقــة التطــوع، وأمــا تكبــرة 
الإحــرام فهــي ركــن لصــاة الفــرض والنفــل معــا، ولم يتمحــض هــذا التكبــر للإحــرام فلــم ينعقــد فرضــا، 

وكــذا نفــا ; إذ لا فــرق بينهمــا في اعتبــار تكبــرة الإحــرام«.
3- المصادر السابقة.
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المبحث الثاني: أثر القاعدة في فقه العصر

اســتفاد الفقهــاء في هــذا العصــر مــن هــذه القاعــدة في الاســتدلال علــى نــوازل مســتجدة 
كثــرة، وقــد تتبعــت الكثــر مــن الفــروع المعاصــرة لهــذه القاعــدة في الأبــواب الاجتماعيــة، 

والطبيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والتعليميــة، فمنهــا: 

 أولا: أثر القاعدة التطبيقي في القضايا المعاصرة في الأسرة والطب.
① تنظيــم النســل بقصــد القــدرة علــى تربيــة الأبنــاء، أو دفعــاً للضــرر عــن الأم ونحــو ذلــك 
فهــذا مــن الأمــور الجائــزة، فــإن كان قصــده قطــع النســل، أو الخــوف علــى الــرزق والفاقــة حــرم 

ذلك. 
②  إجهــاض الجنــن المشــوه، أو غــره إن صــدر تقريــر طــبي مــن جهــة معتــرة أنــه يشــكل 
خطــرا علــى حيــاة الأم فالإجهــاض هنــا لا يعــد محرمــا لأن المقصــد إنقــاذ حيــاة الأم دفعــا 

لأكــر المفســدتن(1). 
③ جواز نقل الأعضاء، وزراعتها؛ لأن مقصودها إحياء الأنفس لا إتافها. 

④ هنــاك بعــض الأدويــة تضــر الجنــن، وبعضهــا تــؤدي إلى إجهاضــه في حــال تناولــت 
المــرأة هــذا الــدواء لمــرض بهــا، وكانــت لا تعلــم أنــه يســبب الإجهــاض، فــإن حصــل إجهــاض 

فــا إثم عليهــا؛ لأن الأمــور بمقاصدهــا، ولم تقصــد الإجهــاض.   
⑤ العمليــات القيصريــة، وغرهــا مــن العمليــات الــي يكشــف فيهــا الطبيــب عــن العــورة 

المغلظــة يجــوز بقــدر الضــرورة؛ لأن قصــده دفــع الضــرر الأكــر.
1- الفقه الميسر (12/110) 
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وقــد ذكــر الفقهــاء المتقدمــون جــواز شــق بطــن الميتــة لإخــراج جنينهــا الحــي، وليــس هــذا 
انتهــاكا لحرمــة الميتــة؛ لأن القصــد منــه إنقــاذ الجنــن الحــي، والأمــور بمقاصدهــا(1).

⑥ جــواز تشــريح الجثــة لمعرفــة الجــاني لا يدخــل في التمثيــل المحــرم، فالتمثيــل المحــرم مــا كان 
عبثــا، أو فســادا أمــا إن كان المقصــد شــرعيا فهــو جائــز لهــذا جــاز القصــاص في النفــس ومــا 
دونهــا، ولا يعــد مثلــة محرمــة لأن مقصــده تحصيــل مصلحــة شــرعية هــي العــدل وإخمــاد الفتنــة.

وكذلــك  تشــريح جثــة الميــت هنــا مقصــده كشــف الجــاني لردعــه ودفــع الفســاد في الأرض 
وحفــظ الدمــاء وأمــن الجماعــة(2). 

وهــذا الفــرع لا يعارضــه قاعــدة الضــرر لا يــزال بالضــرر، لأن الضــرر لا يــزال بالضــرر إن 
كان مســاويا لــه.

أمــا لــو أزيــل الضــرر الأكــر بضــرر أقــل فهــو جائــز. فهــذا الفــرع غــر داخــل في قاعــدة 
المنــع، بــل في قاعــدة الجــواز وهــي: دفــع الضــرر الأكــر بارتــكاب الأصغــر. 

⑦ المريــض بمــرض وبائــي خطــر علــى النفــس يجــب عليــه أن يحجــر نفســه فــإن احتســب 
ذلــك فهــو مأجــور فــإن لم يحجــر نفســه وخالــط النــاس عامــدا عالمــا بالمــرض وبخطورتــه وســرعة 

انتقالــه فهــو آثم(3). 

⑧ من المستجدات المعاصرة الي يمكن أن تستثمر فيها القاعدة قضية الزواج السياحي، 
وهــو مــا يفعلــه البعــض مــن المســافرين للســياحة، أو الدراســة مــن الــزواج بنيــة الطــاق لا بنيــة 
الــدوام، وأصلــه مســألة الــزواج بنيــة الطــاق وفيــه خــاف فهــذا مــع كــون بعــض الفقهــاء 
يجيزونــه عمــا بالظاهــر؛ لأنــه لم ينــص عليــه في العقــد، لكــن المقصــد يجــب أن يعتــر في 

1- أحكام الجراحة الطبية والآثار المرتبة عليها (ص325). 
2- مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي (4/99) بحــث بكــر أبــو زيــد. دورة مؤتمــره الرابــع بجــدة في المملكــة 

العربيــة الســعودية مــن 23-18 صفــر 1408هـــ الموافــق11-6 شــباط (فرايــر) 1988م. 
3- أبحــاث المؤتمــر الــدولي للدراســات الإســامية ودورهــا في خدمــة الإنســانية بحــث مقــدم في قاعــدة 

الأمــور بمقاصدهــا وتطبيقاتهــا في الأوبئــة بســمة العصيمــي: (112- 126).
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التصرفــات ولهــذا يفــى الحنابلــة في  المعتمــد بالمنــع مــن ذلــك؛ لأن الأمــور بمقاصدهــا؛ ولأنــه 
صــار كالمتعــة المحرمــة.(1)

 ثَانيا: أثر القاعدة في الواقع السياسي المعاصر. 

⑨ ومــن فــروع هــذه القاعــدة أن التصويــت في الانتخــابات لاختيــار رئيــس البــاد يقــوم 
مقــام البيعــة؛ لأنــه أدى مقصودهــا(2).

⑩ تــولي الــولايات للكفــار في بــاد الغــرب، أو لفاســق، أو ظــالم في بــاد المســلمن إن  
قصــد مــن  الولايــة القيــام بالحــق، أو تخفيــف المفاســد والظلــم، وكان قــادراً علــى ذلــك. فهــو 

جائــز، بــل قــد يجــب.

وقــد جــرى في قصــة يوســف -عليــه الســام مــا يــدل علــى ذلــك، قــال بعــض أهــل التأويــل: 
في هــذه الآيــة مــا يبيــح للرجــل  الفاضــل  أن  يعمــل  للرجــل  الفاجــر بشــرط أن يعلــم أنــه يفــوض 
إليــه في فصــل مــا لا يعــارض فيــه، فيصلــح منــه مــا شــاء، وأمــا إن كان عملــه بحســب اختيــار 

الفاجــر، وشــهواته، وفجــوره، فــا يجــوز لــه ذلــك(3).

قــال القاضــي أبــو محمــد: وطلبــة يوســف للعمــل إنمــا هــي حســبة منــه عليــه الســام لرغبتــه 
في أن يقــع العــدل، ونحــو هــذا هــو دخــول أبي بكــر الصديــق في الخافــة مــع نهيــه المستشــر 
مــن الأنصــار عــن أن يتأمــر علــى اثنــن ... الحديــث بكمالــه، فجائــز للفاضــل أن يعمــل، 
وإن يطلــب العمــل إذا رأى ألا عــوض منــه، وجائــز أيضــا للمــرء أن يثــي علــى نفســه بالحــق 

إذا جهــل أمــره(4).

1- انظر الخاف في المسألة بن الفقهاء في: المغي لابن قدامة (6/646).
2- المقدمة في فقه العصر فقه الدولة (1/156). 

3- فقه النوازل للأقليات المسلمة (1/536).
4- تفســر ابن عطية = المحرر الوجيز في تفســر الكتاب العزيز (3/256)، تفســر القرطبي = الجامع 

لأحكام القرآن (9/215). 
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⑪ جــواز التقــدم للقضــاء والعمــل السياســي والمناصــب إن كان المقصــود دفــع المفاســد 
وجلــب المصــالح لا طمعــا في الجــاه والدنيــا والعلــو في الأرض قــال إمــام الحرمــن: »وهــذا يــدل 

علــى أن التعــرّض لطلــب الولايــة جائــز إذا يوجــد الطالــب الصــالح لهــا(1).

وإن لم يكــن غــره، أو وجــد أنــه لا يصلــح لــه غــره، وســيحقق المقاصــد المصلحيــة ويدفــع 
المفاســد فيجــب عليــه الولايــة؛ لأن ذلــك مــن المصــالح الكــرى، ومــن النصــح للأمــة؛ ولأن 
مــن حالــه هــذا فمقصــوده مطلــوب شــرعاً، وظاهــر كام عيــاض الاتفــاق علــى جــواز الطلــب 
في هــذه الحالــة، ولأن النهــي عــن التقــدم والحــرص علــى ذلــك إنمــا لمــن قصــد حــظ نفســه(2).

1- نهاية المطلب في دراية المذهب (18/493).
2- التحريــر والتنويــر (13/10)، المقدمــة في فقــه العصــر (1/156)، توضيــح الأحــكام مــن بلــوغ المــرام 
1/535، موســوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حســن 5/2/249، تبصرة الحكام في أصول 

الأقضيــة ومناهــج الأحــكام (1/16)
وفي تفســر العثيمــن (ص176): إلا أن يعلــم أنــه تعــن عليــه فيجــب عليــه القبــول، وذلــك إذا تحقــق أنــه 
ليــس في تلــك الناحيــة مــن يصلــح للقضــاء ســواه، فــا يجــوز لــه حينئــذ الامتنــاع، بــل يجــب عليــه الســعي 
في طلبــه وتحصيلــه لتعــن القيــام بهــذا الفــرض عليــه، ويــدل علــى ذلــك قولــه تعــالى حكايــة عــن يوســف 
صلــوات الله عليــه }اجْعَلْــيِ عَلــَى خَزَائـِـنِ الْأَرْضِ إِنّيِ حَفِيــظٌ عَلِيــمٌ{ ]يوســف 55[ فإنــه كان بــن قــوم كفــار 
فــأراد اســتصاحهم ودعاءهــم إلى الله تعــالى بالســعي في هــذه الولايــة دون غرهــا؛ لأن المتــولي لأرزاق 
العبــاد تــذل لــه الرقــاب وتخضــع لــه الجبابــرة ولا يســتغي أحــد عــن بابــه، فلهــذا طلــب هــذه المرتبــة دون 
الإمــارة والــوزارة وغــر ذلــك مــن الــولايات، ولا يقــال إنــه طلــب ذلــك ليتوصــل بــه إلى الاجتمــاع 
بأخيــه، فــإن منزلتــه أشــرف مــن هــذا وأكمــل، وإن كان هــذا الغــرض حاصــا فعلــى ســبيل التبعيــة؛ لأنــه 
مــن لــوازم هــذه الولايــة أعــي أن إخوتــه لا بــد لهــم مــن المــرة وطلــب القــوت مــن عنــده - صلــوات الله 

وســامه علــى نبينــا وعليــه وعلــى جميــع الأنبيــاء والمرســلن. 
 وفصَّــل آخــرون، فقالــوا إنْ ســألها لإصــاح مــا فســد منهــا، فــإن ذلــك جائــز، إذا علــم مِــن نفســه 

القــدرة، وإلا فــا يجــوز، لأنَّ الســامة للإنســان أســلم.
وهــذا القــول التفصيلــي هــو الصَّحيــح؛ لأنَّ بــه تجتمــع الأدلــة، فــإن الإنســان، مثــاً، إذا رأى ولايــةً قــام 
عليهــا شــخص ليــس أهــاً لهــا، إمّــا في دينــه، أو أمانتــه، وتصرفــه، وهــو يعلــمُ مــن نفســه القــدرة علــى 
القيــام بهــا علــى أحســن حــال، أو علــى الأقــل بوجــه أحســن ممــا كانــت عليــه، فــا بأس أن يســألها، لأنّ 

غرضــه بذلــك غــرضٌ عملــي وإصاحــي وليــس غرضــه شــخصياً.
أمّــا إذا لم يكــن هنالــك ســبب، أو يعــرف الإنســان مــن نفســه أنََّــه ضعيــف لا يســتطيع القيــام بــه، فــا. 

يســأل، ولا يجــوز أن يســأل.
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⑫- الرشــح في الانتخــابات النيابيــة مــن الأقليــات المســلمة في بــاد الغــرب إن كان 

المقصــود رعايــة مصــالح أهــل الإســام، ودفــع المظــالم عنهــم، والقيــام بحقوقهــم، وقــد تــولى 
يوســف عليــه الســام لكافــر، وكان النجاشــي مســلما يحكــم أهــل الكتــاب، ولم يلزمــه النــبي 
-عليــه الصــاة والســام-  إلــزام قومــه بأحــكام القــرآن قــال شــيخ الإســام: » والنجاشــي  مــا 
 كان  يمكنــه  أن  يحكــم  بحكــم  القــرآن؛ فــإن قومــه لا يقرونــه علــى ذلــك، وكثــرا مــا يتــولى الرجــل 
بــن المســلمن والتتــار قاضيــا، بــل وإمامــا، وفي نفســه أمــور مــن العــدل يريــد أن يعمــل بهــا فــا 
ُ نَفْسًــا إِلّاَ وُسْــعَهَا{]البقرة: 286[«(1)  يمكنــه ذلــك، بــل هنــاك مــن يمنعــه ذلــك، و}لَا يكَُلِّــفُ الّلَّهَ
⑬- جواز التحاكم للمحاكم الدولية إن كان المقصود نصرة المظلومن ومحاســبة المجرمن، 

ولا يمكــن محاســبتهم ودفــع فســادهم بمحاكــم أهــل الإســام  لقــدرة هــذه المحاكــم علــى إلــزام 
واســتدعاء المجرمــن وقــد تحاكــم المســلمون والكفــار مــن قريــش إلى النجاشــي قبــل إســامه.

⑭- جــواز أخــذ الجنســية والإقامــة في بــاد غــر المســلمن بقصــد حمايــة المســلم، ودينــه، 

وعرضــه، وأهلــه، والاســتفادة مــن المصــالح المرتبــة عليهــا. 
⑮- جــواز التنافــس علــى الولايــة، أو مجالــس النــواب، وقــد تنافــس عثمــان، وعلــي علــى 

الخافــة، ولم ينكــر أحــد ذلــك (2).
⑯- جــواز مــدح النفــس في الحمــات الانتخابيــة؛ لأنهــا تعريــف قصــده المصلحــة، وقــد 

عــرف يوســف نفســه بمــا فيــه مصلحــة، قــال العــز ابــن عبــد الســام: »قــد يمــدح المــرء نفســه إذا 
دعــت الحاجــة، ولا يمــدح المــرء نفســه إلا إذا دعــت الحاجــة إلى ذلــك، مثــل أن يكــون خاطبــا 
الدينيــة؛  الــولايات الشــرعية، والمناصــب  قــوم فرغبهــم في نكاحــه، أو فيعــرف أهليتــه  إلى 

نـِـي عَــىَ 
ْ
ليقــوم بمــا فــرض الله عليــه عينــا، أو كفايــة كقــول يوســف -عليــه الســام -: }اجْعَل

 عَلِمٌ{]يوســف: 55[(3).
ٌ

ــظ َرْضِ إِنِّّيِ حَفِي
ْ

ــنِ الْأ خَزَائِ

1- مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/218)، فقه النوازل للأقليات المسلمة (1/536).
2- المقدمة في فقه العصر (1/331).

3- قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/210 مجموع الفتاوى لابن تيمية (15/114).
 }اجْعَلْــيِ عَلَــى خَزَائــِنِ الْأَرْضِ إِنّيِ حَفِيــظٌ عَلِيمٌ{فلمــا ســأل الولايــة للمصلحــة الدينيــة لم يكــن هــذا 

مناقضــا للتــوكل، ولا هــو مــن ســؤال الإمــارة المنهــي عنــه.
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 ثَالثا: أثر القاعدة في المجال المالي والاقتصادي والتعليمي 

⑰ - يأتي في هــذا الســياق التكييــف الفقهــي للحســابات الجاريــة في البنــوك، فمنهــم 

مــن قــال إنهــا وديعــة، وهــذا القــول ضعيــف؛ لأن الوديعــة  غــر مضمونــة في الفقــه بخــاف 
الحســاب الجــاري في البنــوك فهــو مضمــون، فلــو تلــف، أو ســرق، أو احــرق البنــك فإنــه 
ضامــن رد المبالــغ المودعــة في الحســابات إلى أصحابهــا؛ لذلــك قــرر المجمــع الفقهــي أنــه قــرض، 

ولــه أحكامــه؛ لأن الأمــور بمقاصدهــا. 
جاء في نص القرار رقم: 86 (9/3) بشأن الودائع المصرفية )حسابات المصارف(:

إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنعقــد في دورة مؤتمــره التاســع بأبــو ظــبي بدولــة 
الإمارات العربية المتحدة من 6-1 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 6-1 نيسان )إبريل( 1995م.

المصرفيــة  الودائــع  موضــوع  المجمــع بخصــوص  إلى  الــواردة  البحــوث  علــى  اطاعــه  بعــد 
)حســابات المصــارف(، وبعــد اســتماعه إلى المناقشــات الــي دارت حولــه، قــرر مــا يلــي:

أولًا: الودائــع تحــت الطلــب )الحســابات الجاريــة( ســواء أكانــت لــدى البنــوك الإســامية، 
أو البنــوك الربويــة هــي قــروض بالمنظــور الفقهــي، حيــث إن المصــرف المتســلم لهــذه الودائــع 
يــده يــد ضمــان لهــا، وهــو ملــزم شــرعًا بالــرد عنــد الطلــب، ولا يؤثــر علــى حكــم القــرض كــون 

البنــك )المقــرض( مليئًــا. ... الخ(1).
⑱ - ومنهــا التحويــل عــر البنــوك الربويــة إن لم يجــد غرهــا، وهــي تدخــل تحــت قاعــدة 

الضــرورات وقاعــدة الأمــور بمقاصدهــا؛ لأن صاحــب الحوالــة لا يقصــد الــربا، ولا التعامــل بــه.
⑲ - ومنهــا أن زكاة الأســهم بحســب نيــة صاحبهــا، فــإن كانــت نيتــه المضاربــة فتزكــى 

مضاربــة، وإن كانــت لاســتفادة مــن ريعهــا فيزكــي الريــع. حســب قــرار المجمــع الفقهــي  الــذي 
جــاء فيــه: 

1- https//iifa-aifi.org/ar/1992.html 
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الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد خــاتم النبيــن، وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعــن.

قرار رقم: 28 (4/3): بشأن زكاة الأسهم في الشركات:
إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنعقــد في دورة مؤتمــره الرابــع بجــدة في المملكــة 
العربية السعودية من 23-18 جمادى الآخرة 1408هـ الموافق 11-6 شباط )فراير( 1988م.

بعد اطاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات
قرر ما يلي: .... إن كان ســاهم في الشــركة بقصد الاســتفادة من ريع الأســهم الســنوي، 
وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغات، وتمشيًا مع ما قرره مجمع الفقه الإسامي 
في دورتــه الثانيــة بالنســبة لــزكاة العقــارات والأراضــي المأجــورة غــر الزراعيــة، فــإن صاحــب هــذه 
الأســهم لا زكاة عليــه في أصــل الســهم، وإنمــا تجــب الــزكاة في الريــع، وهــي ربــع العشــر بعــد 

دوران الحــول مــن يــوم قبــض الريــع مــع اعتبــار توافــر شــروط الــزكاة وانتفــاء الموانــع.
وإن كان المســاهم قــد اقتــى الأســهم بقصــد التجــارة، زكاهــا زكاة عــروض التجــارة، فــإذا 
جــاء حــول زكاتــه، وهــي في ملكــه، زكــى قيمتهــا الســوقية، وإذا لم يكــن لهــا ســوق زكــى قيمتهــا 
بتقــويم أهــل الخــرة، فيخــرج ربــع العشــر %2.5 مــن تلــك القيمــة ومــن الربــح، إذا كان للأســهم 

ربح(1). 
  رابعــاً: أثــر القاعــدة في التعليــم والعاقــات بــين الأمــم والشــعوب وفقــه الأقليــات 

والجنــايات والعبــادات

⑳ - جــواز دراســة القوانــن المخالفــة للشــريعة وتدريســها في الجامعــات إذا قصــد بيــان 

نقصهــا وعجزهــا ومــا فيهــا مفاســد وبيــان كمــال الشــريعة وعظمتهــا وشمولهــا وتفوقهــا علــى 
تلــك القوانــن.

1-https// iifa-aifi.org/ar.1707/html.الموقع الرسمي للمجمع  
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كمــا يجــوز دراســتها للدفــع بهــا عــن المظلومــن، أو تخفيــف الظلــم عنهــم وجلــب المصــالح 
لأهــل الإســام.(1)

ss - يجــوز الإهــداء لغــر المســلم علــى أصــل الإباحــة ولكــن إن قصــد بــه تأليــف قلبــه علــى 
الإســام وبيــان أخــاق المســلمن فهــذا مقصــد حســن يؤجــر عليــه. 

dd - وضــع اليــد علــى التــوراة، أو الانجيــل حــن القســم في المحاكــم الغربيــة عنــد التقاضــي 
إليهــا مــن المســلمن هنــاك فيــه تفصيــل فهــو محــرم مــن حيــث الأصــل؛ لأنــه ينبــئ عــن تعظيــم 
لكتــب محرفــة فعلــى المســلم أن يطلــب نســخة مــن القــرآن فــإن لم توفــر لــه وأجــر علــى القســم 

علــى تلــك الكتــب فهــي ضــرورة وقــد أبيحــت كلمــة الكفــر عنــد الإكــراه فهــذا أولى.(2)
ff - الحــوار بــن الأديان إن قصــد بــه بيــان الحــق والعمــل علــى الأمــور المشــركة دعمــا 
للتعايــش الســلمي فهــو جائــز، وإن قصــد بــه دمــج الأديان والتلبيــس علــى النــاس بعــدم 

تمايزهــا، أو أنهــا كلهــا علــى الحــق فــا يجــوز .
gg - التبــي محــرم في الإســام وكفالــة اليتيــم عــوض عنهــا وقــد حصــل للمهاجريــن مــن 
أطفــال المســلمن إلى بــاد الغــرب عنــت مــن جهــة مــا تفرضــه بعــض القوانــن مــن تبــي هــؤلاء 
ومــن ثم تنصرهــم فقــام بعــض المســلمن بتبنيهــم صــوريا دفعــا لهــذه المفســدة بنــاء علــى فتــوى 

متعلقــة بذلــك بشــرط التحــرز للنســب والحقــوق في الواقــع  ومــا يرتــب علــى ذلــك . (3)

1- جــاء في فقــه النــوازل للأقليــات المســلمة (1/536):  ومــن قــرارات مجمــع فقهــاء الشــريعة بأمريــكا 
القــرار الآتي مــع تســبيبه وتوجيهــه.

»لا حــرج في دراســة القوانــن الوضعيــة المخالفــة للشــريعة، أو تــولي تدريســها للتعــرف علــى حقيقتهــا، 
وبيــان فضــل أحــكام الشــريعة عليهــا، أو للتوصــل بدراســتها إلى العمــل بالمحامــاة؛ لنصــرة المظلومــن، 
واســتخاص حقوقهــم، بشــرط أن يكــون عنــده مــن العلــم بالشــريعة مــا يمنعــه مــن التعــاون علــى الإثم 

والعــدوان«
2- قرارات المجمع الفقهي من فتاوى إسامية (464-3/463) قرار رقم: 17 (1/5)

3- بنــاء علــى قــرار مجمــع فقهــاء الشــريعة الموســوعة المعاصــرة في فقــه القضــايا المعاصــرة قســم الأقليــات 
ص 272 
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hh ومنهــا تحــريم الــزواج الصــوري للحصــول علــى الأوراق الثبوتيــة في الغــرب(1) إلا لضــرورة 
ملجئة(2)

1-  فتــاوى اللجنــة الدائمــة - المجموعــة الأولى (18/448) الســؤال الثامــن والعشــرون مــن الفتــوى 
رقــم (12087)

س 28: أســهل طريــق للحصــول علــى الجنســية في هــذه البــاد هــو الــزواج بامــرأة أمريكيــة، فيلجــأ 
كثــر مــن النــاس إلى الاتفــاق مــع امــرأة علــى أن يعقــد عليهــا عقــدا صــوريا مقابــل مبلــغ مــن المــال، ولا 
يدخــل بهــا ولا يرتــب عليــه أي أثــر ســوى أنــه وســيلة مريحــة للحصــول علــى الجنســية، فهــل يجــوز هــذا 

 الــزواج  الصــوري؟
ج 28: لا يجــوز هــذا العقــد؟ لأنــه كــذب وخــداع، ولا يجــوز أخــذ جنســية كافــرة، وقــد صــدر منــا 
فتوى في حكم التجنس بجنســية كافرة مضمونها: (لا يجوز لمســلم أن يتجنس بجنســية باد حكومتها 
كافــرة؛ لأن ذلــك وســيلة إلى موالاتهــم والموافقــة علــى مــا هــم عليــه مــن الباطــل). وبالله التوفيــق، وصلــى 

الله علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء«.

2- فتاوى الشبكة الإسامية (12/11646).
  حكم العقد الصوري على زوجة الأب لاستكمال إجراءات إقامتها. 

ــؤَالُ[: ]أنا أخوكــم علــي مــن العــراق أعيــش في الســويد، وحــدث معــي شــيء لم أكــن أقصــده    ]السُّ
أحــس بأنــي ارتكبــت خطئــا لكــن أرجــو أن تفهمــوني هــل أخطــأت بهــذا الشــيء أم لم أخطــئ؟ أبــدأ 
بالرســالة معكــم مــن البدايــة، حــدث، وإن أخرتكــم ببدايــة الرســالة أني عراقــي وأعيــش في الســويد 
أحببــت أن أعمــل خــرا إلى زوجــة أبي هــي مقيمــة في إحــدى الــدول المجــاورة إلى الســويد، واتفقنــا 
أن أعمــل لهــا معاملــة لم الشــمل إلى الســويد عــن طريــق زواج، وذهبــت أنا وهــي إلى أحــد الجوامــع 
الموجــودة في هــذه الدولــة وتم عقــد القــران، ولم نشــرح للشــيخ القصــة، كنــا نحســن النيــة في هــذه 
المســألة، وعندمــا تم الــزواج بيــي وبينهــا لم يحــدث أي دخــول شــرعي، وأنا الآن أحــس بأنــي عملــت 
فاحشــة عنــد الله، لأنهــا هــي زوجــة أبي وأحــس بأن هــذا الشــيء حــرام. أرجــو إخبــاري أو إرســال رقــم 

هاتفكــم لئشــرح لكــم القضيــة عــر الهاتــف.[ـ
  ]الفَتـوَْى[ الحمد لله والصاة والسام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فــا شــك في تحــريم الــزواج بزوجــة الأب، وقــد سمــّاه الله فاحشــة ومقتــاً قــال تعــالى: (وَلا تـنَْكِحُــوا مَــا 
نَكَــحَ آبَاؤُكُــمْ مِــنَ النِّسَــاءِ إِلا مَــا قــَدْ سَــلَفَ إِنَّــهُ كَانَ فاَحِشَــةً وَمَقْتًــا وَسَــاءَ سَــبِيا( }النســاء:22{

كمــا أنّ عقــد  الــزواج  الصــوريّ الــذي يقصــد منــه اســتخراج بعــض الأوراق الرسميــة، حــرام، وهــو غــش 
وخــداع وتزويــر، وانظــر الفتــوى رقــم: 96241، والفتــوى رقــم: 61811. 
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وأما الصحة فإن لها تفصياً: 
وقــد اتفــق مجمــع فقهــاء الشــريعة بأمريــكا مــع المجلــس الأوروبي في هــذا المأخــذ، فــكان ممــا 

وَرَدَ في قــرارات المجمــع في دورتــه الثانيــة بالدانمــرك:
قــرر المجمــع: الــزواج الصــوري: هــو الــزواج الــذي لا يـقَْصِــدُ بــه أطرافــه حقيقــة الــزواج الــذي 
شــرعه الله ورســوله، فــا يتقيــدون بأركانــه وشــرائطه، ولا يحرصــون علــى انتفــاء موانعــه، بــل 
يتفــق أطرافــه علــى عــدم المعاشــرة صراحــةً، أو ضمنًــا، فهــو لا يعــدو أن يكــون إجــراءً إدارياًّ 
لتحصيــل بعــض المصــالح، أو دفــع بعــض المفاســد، فهــو أشــبه بنــكاح التحليــل، لا يــُراد بــه 

النــكاح حقيقــة؛، بــل لتحليــل المــرأة لمطلقهــا ثــاثًا.
والــزواج الصــوري علــى هــذا النحــو محــرم في باب الديانــة لعــدم توجــه الإرادة إليــه، ولخروجــه 
بهــذا العقــد عــن مقاصــدِهِ الشــرعية، ولمــا يتضمنــه مــن الشــروط النافيــة لمقصــوده، فــا يحــل 

الإقــدام عليــه.
أمــا حكمــه ظاهــراً فإنــه يتوقــف علــى مــدى ثبــوت الصوريــة أمــام القضــاء، فــإن أقــر الطرفــان 
بصوريــة العقــد، أو تيقــن القاضــي بذلــك مــن خــال مــا احتــفَّ بــه مــن مابســات وقرائــن 
قضــى ببطانــه، أمَّــا إذا لم تثبــتْ فإنــه يحكــم بصحتــه قضــاءً مــى تحقَّقَــتْ أركان الــزواج وانتفــتْ 

موانعه.
ــتِ الحاجــةُ إلى تحصيــل بعــض المصــالح الــي لا يتســى تحصيلهــا إلا مــن خــال  وإذا مسَّ
الــزواج فــإن الســبيل إلى ذلــك هــو الــزواج الحقيقــي الــذي تتجــه إليــه الإرادة حقيقــة، فـتَُسْــتوفى 
فيــه أركانــه وشــرائطه، وتـنَْتفــي موانعــه، ويُجْــرَى علــى وفــاق الشــريعة المطهــرة، فــا يصــرح فيــه 

فا يجوز الإقدام على مثل هذا العقد إلا في حال الضرورة، كما سبق في الفتوى رقم: 69004. 
فــإذا كنــت قــد عقــدت هــذا العقــد الصــوري علــى زوجــة أبيــك لضــرورة، كمــا لــو كانــت لا تأمــن 
علــى نفســها في البلــد الــذي كانــت تقيــم فيــه، ولم يكــن هنــاك طريــق لاســتقدامها إلى بلــدك إلا هــذا 
الطريــق، فأنــت معــذور فيمــا فعلتــه، وأمــا إذا لم يكــن هنــاك ضــرورة لاســتقدامها، أو كان هنــاك طريــق 
آخــر بــدون هــذا العقــد، فقــد ارتكبــت محرمــاً بإجــراء هــذا العقــد، والواجــب عليــك التوبــة مــن ذلــك، 

بالنــدم علــى مــا فعلتــه، والعــزم علــى عــدم العــود لمثلــه، مــع الإكثــار مــن الأعمــال الصالحــة«.



معالم الاجتهاد في فقه العصر -  القواعد الأم للفقه جـ1                                                       أ.د. فضل مراد

60

بالتوقيــت، ولا يعبــث فيــه أحــد بغاياتــه ومقاصــده(1).
jj ومنهــا الطــاق الصــوري بهــدف الحصــول علــى الإعانــة للمطلقــة في الغــرب، أو بهــدف 
إدخالهــا لبلــد يمنــع تعــدد الزوجــات. والــذي يظهــر أنــه طــاق صحيــح لحديــث ثــاث جدهــن 

جــد وهزلهــن جد(2).
kk ومــن فقــه الجنــايات أن الجنايــة ركنهــا القصــد والآلــة فــإن انتفــى القصــد فهــي خطــأ، 

وإن وجــد ووجــدت الآلــة الحــادة، أو مــا يقتــل غالبــا فهــو قتــل عمــد. 
وقد أقيمت العقوبات في الجنايات المعاصرة على اعتبار المقاصد. 

وهو ما يسمى بالقصد الجنائي وهو مركب من العلم بالجريمة وفعلها مع ذلك. 
وهل يلتفت إلى الباعث وهو ما يسمى حسن النية، أو سوء النية.

وقــد كان لهــا أثــر في الاعتبــار القضائــي في حــالات مــن تخفيــف الحكــم، أو تغليظــه في 
1- فقــه النــوازل للأقليــات المســلمة (2/987) وانظــر: قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا وتطبيقاتهــا في الأقليــات 
المســلمة للعيســى بحث منشــور في مجلة البحوث والدراســات الشــرعية العيســى، عبدالله بن عيســى بن 
إبراهيم. »قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في فقه الأقليات المســلمة. »مجلة البحوث والدراســات 

الشرعية مج 5، ع 52 ( 2016) 207 - 242.
2- سنن أبي داود (2/ 225 ط مع عون المعبود) معالم السنن للخطابي (3/243) قال الخطابي:

ثنــا عبــد العزيــز، يعَــي ابــن محمــد عــن عبــد الرحمــن بــن حبيــب  قــال أبــو داود: حدثنــا القعنــبي، قــال: حَدَّ
عــن عطــاء بــن أبي رباح عــن ابــن ماهــك، عَــن أبي هريــرة أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: 

ثــاث  جدهــن  جــد وهزلهــن جــد النــكاح والطــاق والرجعــة.
قــال الشــيخ اتفــق عامــة أهــل العلــم علــى أن صريــح لفــظ الطــاق إذا جــرى علــى لســان البالــغ العاقــل 
فإنــه مؤاخــذ بــه ولا ينفعــه أن يقــول كنــت لاعبــاً أو هــازلًا أو لم أنــو بــه طاقــاً أو مــا أشــبه ذلــك مــن 

الأمــور.
واحتــج بعــض العلمــاء في ذلــك بقــول الله تعــالى }ولا تتخــذوا آيات الله هــزواً{ ]البقــرة: 231[ وقــال لــو 
أطلــق للنــاس ذلــك لتعطلــت الأحــكام ولم يشــأ مطلــق أو ناكــح أو معتــق أن يقــول كنــت في قــولي 
هــازلًا فيكــون في ذلــك إبطــال أحــكام الله ســبحانه وتعــالى وذلــك غــر جائــز فــكل مــن تكلــم بشــيء ممــا 
جــاء ذكــره في هــذا الحديــث لزمــه حكمــه ولم يقبــل منــه أن يدعــى خافــه وذلــك تأكيــد لأمــر الفــروج 

واحتيــاط لــه والله أعلــم«
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مختلــف الجرائــم والجنــح مــن تهريــب المخــدرات، أو تزويــر المحــررات، أو إصــدار شــيك بــدون 
رصيــد، أو تزويــر عملــة وغــر ذلــك(1).

ll لا يجــوز الجمــع في المقاصــد بأن ينــوي دافــع الضرائــب عــن الــزكاة لأن الــزكاة عبــادة 
مســتقلة مقصــودة لا تحتمــل غرهــا.

jj  جــواز غســل الثيــاب في المغاســل البخاريــة وهــي الــي تعتمــد البخــار للتنظيــف مــع 
مــواد كيماويــة، والمقصــود حاصــل بهــذا البخــار والأمــور بمقاصدهــا. 

zz  اســتعمال الفرشــاة الالكرونية للتنظيف، أو الفرشــاة العادية فهي تقوم مقام الســواك 
وتحقــق مقصوده.

xx جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
cc زكاة الأسهم تخرج بحسب نية مالكها. إن كانت للمضاربة أو الاستغال.

vv زيارة المريــض عــر الشاشــة. عنــد حصــول عــذر يقــوم مقــام الــزيارة الحقيقيــة ويــؤدي 
مقصودهــا.

bb عــدم مشــروعية الصعــود علــى بنــاء عــال لــلأذان في عصــرنا نظــرا لوجــود مكــرات 
الصــوت.

nn بطــان اعتمــاد الأذان المســجل للصــاة بــدلا عــن المــؤذن لأن الأذان عبــادة لا تكــون 
إلا بالنيــة ولا نيــة في الأذان المســجل فبطــل(2).

mm تغــي التقويمــات المعتمــدة الصحيحــة عــن مراقبــة طلــوع الفجــر أو غيــاب الشــمس 
وأوقــات الصلــوات، لأنهــا تعــر عــن الواقــع وتــؤدي المقصــود فــا معــى للقيــام بالمراقبــة. 

,, هــل يلتفــت المــؤذن يمينــا ويســارا مــع أذانــه عــر المكــرات؟ خــاف مبــى علــى المقصــود 
وهــل الالتفــات ســنة مســتقلة أم وســيلة لهــا معــى معقــول هــو إباغــه في الاتجاهــات.(3)

1-  قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا وأثرهــا في الجنــايات منصــور المدخلــي رســالة ماجســتر (ص 232) 
أكاديميــة نايــف. 

2- القواعد الخمس وتطبيقاتها في مذهب الحنابلة في العبادات د. المزروعي (ص161).
3- الموسوعة الميسرة في المسائل المعاصرة (ص 94 م 1)



معالم الاجتهاد في فقه العصر -  القواعد الأم للفقه جـ1                                                       أ.د. فضل مراد

62

 خامساً: أثر القاعدة في التحريف المصطلحي المعاصر. 
شــاع في هــذا العصــر مــا يمكــن أن نســميه تحريــف المصطلحــات، أو إعــادة المصطلــح 
لإعــادة صناعــة الوعــي؛ لأن الشــرع وضــع ألفاظــاً معينــة إزاء معــان معينــة مــن الحــال والحــرام، 
فتغيــر هــذه المصطلحــات مقصــوده جعلهــا أساســا لبنــاء أحــكام جديــدة وتغيــر الحكــم 

الشــرعي، أو تشــويهه.
 و تسمية الشيء بغر اسمه لا يغر حقيقته وحكمه الشرعي؛ لأن الأمور بمقاصدها.

وقــد قامــت شــياطن الإنــس والجــن بتحريــف المصطلحــات بغيــة إيجــاد وعــي منحــرف 
للجيــل إزاء الحكــم الشــرعي تحيــاً وتحريمــاً. وكل مصطلــح معاصــر يجــب النظــر إلى حقيقتــه 

ومقاصــده ويحكــم مــن خالــه علــى تكييفــه الشــرعي. 
ومنهــا مــا تطلقــه المنظمــات الدوليــة لاســتهداف الإســام وتعاليمــه فتصــوغ مصطلحــا 
موهمــا في لفظــه، قبيــح في مقصــوده. فالعــرة بالمقصــود لا باللفــظ؛ لأن القصــد يبــن الحقيقــة 

الشــرعية.
كل مصطلح قصد به تحريف الدين وأحكامه، أو تشويهه فهو من هذا القبيل.

جِــنِّ يـُـوحِِي 
ْ
نــسِ وَال ِ

ْ
ا شَــيَاطِنَ الْإ نـَـا لـِـكُلِّ نَبِــيٍّ عَــدُوًّ

ْ
لـِـكَ جَعَل قــال تعالى:}وَكَذَٰ

ــرَوُنَ  ــا يَفْ ــذَرْهُُمْ وَمَ ُ  فَ ــوه ُ ــا فعََل ــكَ مَ ــاءَ رَبُّ ــوْ شَ ــوْلِ غُُروُرًا وَلَ قَ
ْ
فَ ال

ُ
ــر ــضٍ زُخْ ــمُْ إِلََىٰ بَعْ بَعْضُ

هُُم  مَــا  فـُـوا  وَليَِقْرَِ  ُ ضَــوْه وَليََِرْ ةِ 
َ

خِــر
ْ

بِالْآ يؤُْمِنـُـونَ  لَا  يــنَ  ِ الَّّذَ ئِــدَةُ 
ْ
أفَ إِليَْــهِ  وَلتَِصْغَــىٰ   

فوُنَ{ )الأنعام: 112-113) مُّقْرَِ

فهذا النص يبن:
أن أعــداء النبــوات مــن شــياطن الإنــس والجــن يعملــون علــى زعزعــة الأفــكار بتفكيــك 
المصطلحات وتحريفها وتجريفها بغية الوصول إلى بناء محرف وصورة ذهنية مشوهة للحقائق 
  يبــن النــص القــرآني أن الذيــن يصغــون إليهــم قلــوب فارغــة مــن الإيمــان، ويكشــف أنــه 

ليــس أي إصغــاء، بــل هــو نــوع خــاص.
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إنــه الإصغــاء العميــق الــذي تقــوم بــه القلــوب والأفئــدة، لا الآذان الــي هــي أدوات خارجيــة 
قــد تســمع بــا وعــي، ولا عمــق، لكــن الســماع والإصغــاء بالقلــب هــو المعــي هنــا.

ثم لم يكتــف هــؤلاء بالإصغــاء العميــق، بــل يكشــف النــص أنــه كان عــن رضــى وقناعــة 
ــوْهُ{. ضَ مســبقة }وَليََِرْ

والعطــف بالــواو يفيــد أن الرضــى علــة مســتقلة ســابقة علــى الســماع والأصغــاء، وليســت 
علــة تابعــة بعــد الســماع، وإلا لعطفــت بالفــاء الــي تفيــد التعليــل.

لأن العادة أن الرضى يكون بعد الاستماع والإصغاء، لكن هؤلاء كان رضاهم أسبق.
تتلوه عملية الاقراف بهذه التسمية الي تستعمل كثراً في الدناءة والشر.

وتحريــف المصطلــح هدفــه إنتــاج قناعــة مختلفــة يتولــد منهــا فعــل متســق مــع هــذا الوعــي 
وهــذه القناعــة فيحــدث التعايــش مــع هــذه الأمــور. 

وسأسوق لكم مجموعة من ألفاظ التحريف المصطلحي الذي شاع في زمننا:
- منها إطاق اسم المشروبات الروحية على الخمر. 

- إطاق اسم الفوائد على الربا.
- إطاق المثلين على من عَمِل عَمَلَ قوم لوط.
- إطاق اسم الرافعة المالية على العقد الربوي.

- تســمية الشــريك الأســري بــدلًا عــن الزوجــة؛ ليدخــل العمــوم مــن رجــل لرجــل، ومثــل 
بمثــل.

- ومنها بيع المؤشر والمستقبليات، وحقيقتها الميسر.
- ومنها الأسهم الممتازة، وهي نوع من الشرط المحرم في المضاربات.

إطــاق خاطــئ مقصــوده  العلمــاء والدعــاة وهــو  الديــن علــى  إطــاق رجــال  - ومنــه 
الديــن في شــأن محــدود وفصلــه عــن الحيــاة. حشــرهم في زوايــة معينــة وحصــار 
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- ومنه إطاق مصطلح الإرهاب على الإسام مقصوده التشويه والشيطنة.
- ومنــه إطــاق لفــظ الإســام السياســي، أو الوهــابي، أو الســلفي، أو الصــوفي هدفــه 

تقــزيم الإســام وتمزيــق حملتــه وتفريقهــم. 
-  وتسمية الزنى حرية.

- وتسمية بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنمراً.
- ومنها إطاق حرية التعبر على الإساءة لله ورسوله، ومقصودها معلوم.

- ومنهــا إطــاق لفــظ المفكــر والتنويــر علــى مــن طعــن في الديــن وأصولــه والســنة ومخــزون 
الأمــة الفقهــي. 

- إطــاق العلمانيــة علــى الحكــم بغــر مــا أنــزل الله والحكــم بغــر مــا أنــزل الله سمــاه الله 
جاهليــة وكفــرا وظلمــا وفســقا. 

فهــذه طائفــة مــن الأمثلــة تبــن معركــة تحريــف المصطلحــات، وزخرفــة ذلــك التحريــف 
والعمــل المنســق علــى ذلــك.

تلــك  مــع  بينهــم،  المتســق  والرضــى  الاســرواح  ومــدى  والجــن،  الإنــس  شــياطن  بــن 
الإجراميــة...  الممارســات 



الفصل الثاني 

القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
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المبحث الأول قاعدة: العبرة في العقود بالمعاني

لأن  أخــص؛  لكنهــا  بمقاصدهــا  الأمــور  الســابقة  القاعــدة  في  مندرجــة  القاعــدة  هــذه 
فقــط.  العقــود  موضوعهــا 

وفيها مسألتان: 
 المسألة الأولى: التعريف والاستثمار الفقهي لها

① العقد: هو ارتباط الإيجاب بالقبول كعقد البيع، والإجارة، والإعارة إلخ.
واللفظ: هو الكام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبر عن ضمره.(1)

② ومعــى القاعــدة أن العقــود تنعقــد بمــا يــدل عليهــا ، ولا تتوقــف علــى لفــظ معــن، 
وهــذا ممــا لا خــاف فيــه بــن المذاهــب، حــى الشــافعي الــذي تشــدد في ألفــاظ العقــود إلا 
أنــه جعــل أي لفــظ دال علــى ذلــك فالبيــع يجــوز بالكنايــة، حــى »قــال الزركشــي: وليــس لنــا 

عقــد يختــص بصيغــة إلا هــذا )الســلم( والنــكاح(2).
③ وقــد اســتثمر الفقهــاء هــذه القاعــدة في عمــوم المعامــات وبنــوا عليهــا فروعــا فقهيــة 

فمنهــا:
1-  أن الهبة بشرط العوض بيع في المذاهب الأربعة (3).

1- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/21).
2- مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج (3/4) هــذا علــى الأصــح ومقابلــه الصحيــح ينعقــد 

الســلم بمــا يــدل عليــه بأي صيغــة.
3- المجمــوع للنــووي 9/202 – 203. شــرح مختصــر خليــل للخرشــي 7/117 ط دار صــادر، بدائــع 

الصنائــع 6/132 ط المكتبــة العلميــة ـ بــروت، المغــي لابــن قدامــة (8/280 ت الركــي).
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فمــن قــال وهبتــك ســيارتي هــذه علــى أن تعوضــي كــذا فاشــراط العــوض جعــل المقصــود 
بيعــا وخــرج عــن عقــد الهبــة وتكييفهــا أنهــا بيــع ابتــداء وانتهــاء عنــد المالكيــة والشــافعية والحنابلــة 
وزفــر فــا يشــرط لصحتــه قبــض أمــا أبــو حنيفــة وصاحبــاه فقــالا هــو هبــة ابتــداء وبيــع انتهــاء 

إن قبضــه.
فلمــا تحقــق معــى البيــع فيهــا لم نعتــر قولــه وهبتــك، بــل اعتــرنا معــى العقــد وقدمنــاه علــى 
ظاهــر اللفــظ. فتبــن هنــا أنهــم لاحظــوا المعــاني ومثــل هــذا جــرى في مــن أعــار شــيئا وشــرط 

العــوض فهــي إجــارة(1). 
2- والحوالة بشرط عدم الراءة كفالة(2).

 فمــن قــال لشــخص جــاء يطلبــه الديــن الــذي عليــه حولتــك علــى فــان فقبــل المحــال انتقــل 
الديــن إلى ذمــة الشــخص المحــال عليــه وبرئــت ذمــة الشــخص المحيــل؛ لأن حقيقــة الحوالــة 

انتقــال الديــن مــن ذمــة إلى ذمــة أخــرى. 
لكــن لــو شــرط الشــخص المحــال علــى المحيــل عــدم براءتــه مــن المــال بمعــى بقــاء مســؤوليته 
عــن الديــن ممــا يجعــل لــه حــق المطالبــة منــه، أو مــن المحــال عليــه؛ فهــذا الشــرط يجعــل الحوالــة 
ضمــانا ويخرجهــا مــن باب الحوالــة؛ لأن حقيقــة الضمــان ومعنــاه وجــدت في هــذه الصــورة، 

وهــي ضــم ذمــة شــخص إلى ذمــة شــخص آخــر في مســؤولية المطالبــة بالديــن عليهمــا.
3- وقــد اتفقــت الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة علــى انعقــاد الحوالــة بأي لفــظ 

يــؤدي المقصــود. وهــو مــا نقــل الديــن مــن ذمــة إلى ذمــة(3).

1- بدايــة المحتــاج في شــرح المنهــاج (2/310) ولــو قــال: »أعرتُكَــهُ لتعلِفَــه« أو »لتعــرني فرســك«.. 
فهــو إجــارة فاســدة توُجــب أجــرةَ المثــل؛ لجهالــة العلــف والمــدة، والتعليــقِ في الثانيــة، وصحــح في 
»المطلــب«: أنــه عاريــة فاســدة؛ نظــرًا إلى اللفــظ، فــا تجــب أجــرة، ثم قــال: وفيــه بـعُْــدٌ؛ لأنــه لم تبــذل 

المنفعــة مجــانًا.
2- بدائع الصنائع 6/10.

3- ذكــر خليــل في شــروط الحوالــة (وصيغتهــا) وحمــل علــى أنــه يشــرط الصيغــة اللفظيــة لكــن العــدوي 
بــن أن المعتمــد عمــوم مــا دل لا صيغــة بعينهــا. شــرح الخرشــي علــى مختصــر خليــل - ومعــه حاشــية 

العــدوي 6/17).
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وهذه القاعدة واسعة التطبيق في العقود(1).
 المسألة الثانية: أثر القاعدة في فقه العصر.

①  الإجارة المنتهية بالتمليك اختلف في تكييفها: 
فــإن كانــت إجــارة تملــك تلقائيــا في نهايتهــا بــدون مقابــل للتملــك، فتكــون إجــارة مــع شــرط 
الهبــة في نهايتهــا، وقــد تكــون إجــارة مــع شــرط البيــع آخرهــا إن شــرط ثمنــا للتملــك، ومعلــوم 

أن تعليــق البيــع لا يجــوز.
ومنهــم مــن خرجهــا أنهــا في الحقيقــة بيــع مــن أول العقــد، لكــن لم يســجل العقــار باســم 
المشــري، بــل ســجل علــى أنــه عقــد إجــارة فــإذا انتهــت المــدة ســلم لــه العقــار ونقــل باسمــه. 
وعليــه فهــي بيــع مرابحــة في جوهرهــا؛ لأنــه تقســيط في ثمــن العقــار لمــدة معينــة، لكــن جعــل 

العقــار محجــوزاً لا يســلم إلا في آخــر المــدة وتمــام الأقســاط فــكان رهنــا(2). 

لا يخفــى أن المعتمــد كام البيــان كمــا سمعنــاه مــن الأشــياخ وأفــاده غرهــم ممــن كتــب علــى هــذا الكتــاب 
(أقــول) ويمكــن حمــل المصنــف عليــه بأن يقــال والصيغــة المتعلقــة بهــا أعــم مــن أن تكــون بلفظهمــا أم 
لا والبيــان لابــن رشــد شــرح بــه العتبيــة، وقــال الدرديــر، الشــرح الكبــر للشــيخ الدرديــر وحاشــية 
الدســوقي (3/326) فــا تنحصــر صيغتهــا في لفــظ مشــتق مــن الحوالــة وهــا هــو المعتمــد خافــا لظاهــر 
المصنــف، وانظــر: درر الحــكام في شــرح مجلــة الأحــكام (1/801)، مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني 
ألفــاظ المنهــاج (3/190). التنقيــح المشــبع في تحريــر أحــكام المقنــع - مــع حواشــي التنقيــح (ص248). 

وللشــافعية قــولان في انعقادهــا بلفــظ البيــع، وأجــاز المالكيــة ولــو بإشــارة أو كتابــة.
1- فتاوى شيخ الإسام (30/112) الأشباه للسيوطي 166. مع ما تقدم من المراجع.

2- مجلة مجمع الفقه الِإسامي، العدد الخامس (4/2674).
 قــراره رقــم 110 (4/12) مجمــع الفقــه الِإســامي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الِإســامي فقــد جــاء فيــه: »مــن 

صــور العقــد الممنوعــة:
أ- عقــد إجــارة ينتهــي بتملــك العــن مقابــل مــا دفعــه المســتأجر مــن أجــرة خــال المــدة المحــددة دون 
إبــرام عقــد جديــد بحيــث تنقلــب الإجــارة في نهايــة المــدة بيعًــا تلقائيــًا انتهــى قلــت وتعليقــه بالهبــة أجازهــا 

الأيــوفي في معيــار الإجــارة وانظــر فتــاوى واستشــارات الإســام اليــوم (8/476).
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③  تعطــي بعــض شــركات الأدويــة لمنــدوبي المشــريات في المستشــفيات، أو العيــادات، أو 
المراكــز الصحيــة حوافــز ونســبا معينــة مقابــل إتمــام الصفقــات، أو اختيــار التعامــل معهــم دون 
غرهــم. وهــذه النســبة لا تحــل لهــم؛ لأن المنــدوب عامــل بأجــر وليــس وســيطا تجــاريا ، ولا يحــق 
لــه أن يأخــذ تلــك النســبة لأنهــا تكــون في معــى الرشــوة. والعــرة في العقــود بمعانيهــا. فهــي 
رشــوة في التكييــف(1). ولذلــك قــال: عليــه الصــاة والســام )فليقعــد في بيــت أبيــه وأمــه 

فلينظــر أتأتيــه هديتــه إن كان صادقــاً())).
④ تكييــف الحســاب الجــاري أنــه قــرض راجــع إلى النظــر إلى المعــاني والمقاصــد لا الألفــاظ 

وقــد ســبقت الكثــر مــن التنزيــات المعاصــرة في الماليــات في القاعــدة الأم.
⑤ لــو شــرط الضمــان علــى وكيــل الاســتثمار، أو المضــارب، أو الشــريك فهــو شــرط محــرم؛ 
لأن ضمــان رأس المــال يجعلــه قرضــا لا اســتثماراً. وعقــد القــرض يحــرم فيــه الــزيادة، وعقــد 

الاســتثمار الشــرعي قائــم علــى تقاســم الربــح وعــدم ضمــان رأس المــال.(3)

1- الضوابــط الشــرعية للمعامــات الماليــة بــن الأطبــاء ومنــدوبي شــركات الأدويــة حســن شــحاتة مجلــة 
الوعي الإسامي 2011 دار المنظومة.

 http://search.mandumah.com/Record/452442
2- صحيح البخاري (3/ 159 ط السلطانية) قال البخاري: 

حدثنا  عبد الله بن محمد: حدثنا  ســفيان، عن  الزهري، عن  عروة بن الزبر، عن  أبي حميد الســاعدي 
رضــي الله عنــه قــال: »اســتعمل النــبي صلــى الله عليــه وســلم رجــا مــن الأزد، يقــال لــه ابــن الأتبيــة، علــى 
الصدقــة، فلمــا قــدم قــال: هــذا لكــم وهــذا أهــدي لي. قــال: فهــا جلــس  في  بيــت  أبيــه أو بيــت أمــه، 
فينظــر يهــدى لــه أم لا؟ والــذي نفســي بيــده، لا يأخــذ أحــد منــه شــيئا إلا جــاء بــه يــوم القيامــة يحملــه 
علــى رقبتــه، إن كان بعــرا لــه رغــاء، أو بقــرة لهــا خــوار، أو شــاة تيعــر، ثم رفــع بيــده حــى رأينــا عفــرة 

إبطيــه: اللهــم هــل بلغــت، اللهــم هــل بلغــت ثــاثا.« 
معاني كلمات الحديث »)استعمل) وظف. (الصدقة) الزكاة. (هذا لكم) ما جمعته زكاة، تأخذونه 
لتعطــوه الفقــراء المســتحقن. (منــه) مــن المــال الــذي يهــدى لــه بســبب عملــه ووظيفتــه. (جــاء بــه) حشــر 
مصاحبــا لــه. (رغــاء) صــوت ذوات الخــف. (خــوار) صــوت البقــر. (تيعــر) مــن اليعــار وهــو صــوت 
الشــاة. (عفــرة إبطيــه) بيــاض مــا تحــت الإبــط، وسمــي عفــرة لأنــه بيــاض غــر ناصــع كأنــه معفــر بالــراب. 

(ثــاثا) أي كررهــا ثــاث مــرات« تعليــق البغــا علــى صحيــح البخــاري (2/917) ت البغــا.
3- المعاير الشرعية للأيوفي معيار الضمانات رقم: 5، (ص 125).
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المبحث الثاني قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ

ويتعلق بها مسألتان: 
المسألة الأولى: معنى القاعدة ومستندها وأثرها الفقهي 

 أولا: معنى القاعدة ومستندها 
① معــى هــذه القاعــدة قريــب مــن قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا إلا أنهــا مختصــة بالألفــاظ فمــا 

تلفــظ بــه المكلــف مــن يمــن، أو نــذر، أو كنايــة طــاق يرجــع فيــه إلى نيتــه.
وهــذه القاعــدة جاريــة فيمــا هــو محتمــل للنيــة مــن الألفــاظ أمــا مــا ليــس لــه محمــل كالصريــح 
فــا تفيــد النيــة، فمــن قــال لزوجتــه أنــت طالــق فهــذا صريــح لا يقبــل معــه دعــوى أنــه لم يــرد 

الطــاق.
وقــد نــص الفقهــاء علــى ذلــك في قواعــد تــدور علــى هــذا مثــل قاعــدة : النيــة إذا لم تكــن 
مــن مُحتمــات اللفــظ لا تعمــل )1)، وســتأتي قاعــدة متفــق عليهــا وهــي في المبحــث الســابع: 

الصريــح لا يحتــاج إلى النيــة والكنايــة لا تلــزم إلا بالنيــة.

1- بحــث عمــر النــدوي في معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة والأصوليــة ( 135/6) وجــاء فيهــا نقــا عــن 

العلمــاء مــن مختلــف المذاهــب. 
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لذلك قال ابن حجر الهيتمي:لا  عرة  بقصد  ما  لم  يفده  اللفظ.(1)
قــال الزركشــي: هــذا القاعــدة معتــرة في كل مقاصــد  اللفــظ  علــى  نيــة  الافــظ إلا في موضــع 

)واحــد( وهــو اليمــن بالله عنــد القاضــي فإنهــا علــى نيــة القاضــي دون الحالــف(2).
فــإن خالفــه، كحنفــي اســتحلف شــافعيا في شــفعة الجــوار، ففيمــن تعتــر نيتــه؟ وجهــان: 

أصحهمــا: القاضــي أيضــاً(3).

1- تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج وحواشــي الشــرواني والعبــادي (2/ 147) وقــال ابــن قدامــة: المغــي 
لابــن قدامــة (13/544 ت الركــي):

»ومــن شــرط انصــراف اللفــظ إلى مــا نــواه، احتمــال اللفــظ لــه، فــإن نــوى مــا لا يحتملــه اللفــظ، مثــل 
أن يحلــف لا يأكل خبــزا، يعــى بــه لا يدخــل بيتــا، فــإن يمينــه لا تنصــرف إلى المنــوى؛ لأنهــا نيــة مجــردة، 
لا يحتملهــا اللفــظ، فأشــبه مــا لــو نــوى ذلــك بغــر يمــن « وقــال الحمــوي في حاشــيته علــى قواعــد ابــن 

نجيــم المســماة غمــز عيــون البصائــر في شــرح الأشــباه والنظائــر (2/ 162):
»وإنمــا يتأتــى في لفــظ محتمــل كعــام يحتمــل التخصيــص أو مجمــل يحتــاج إلى البيــان أو مشــرك يعــن 
بعــض أفــراده، أمــا إذا لم يكــن اللفــظ محتمــا يبقــى مجــرد النيــة لا تأثــر لهــا في أحــكام الدنيــا، ولهــذا 
لا يقــع الطــاق والعتــاق بمجــرد النيــة، ثم اللفــظ الــذي يحتمــل شــيئن أو أشــياء إن احتملهمــا علــى 
الســواء فنــوى أحدهمــا فإنــه يصــدق ديانــة وقضــاء؛ لأن الظاهــر لا يكذبــه وإن احتمــل أحدهــا احتمــالا 
مرجوحــا فنــوى ذلــك المرجــوح ينظــر إن كان فيــه تغليــظ علــى نفســه يصــدق أيضــا ديانــة وقضــاء؛ 
لأنــه غــر متهــم في ذلــك، لكنــه لا يصــدق قضــاء؛ لأن القضــاء مبــي علــى الظاهــر وهــو مخالــف لمــا نــوى 
وإن نــوى مــا لا يحتملــه لفظــه لا يصــدق ديانــة ولا قضــاء؛ لأنــه يخلــو عــن اللفــظ وقــد تقــدم أن النيــة 

لا حكــم لهــا علــى الانفــراد«
وهكــذا نــص المالكيــة ذلــك كمــا قــال العــدوي  في حاشــيته علــى شــرح الخرشــي: شــرح الخرشــي 
علــى مختصــر خليــل - ومعــه حاشــية العــدوي (3/ 66) »والحاصــل أن المفهــوم مــن أطــراف الــكام 
أن المســاواة تكــون في المطلــق والمقيــد ومــع وجودهــا تنفــع النيــة عنــد المفــي وعنــد القاضــي مطلقــا ومــع 
عدمهــا فمــع القــرب تنفــع عنــد المفــي وعنــد القاضــي في غــر الطــاق والعتــق المعــن لا فيهمــا عنــده«

2- المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (3/312).
3- الأشباه والنظائر - السيوطي (ص44). المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (3/312). القواعد 

الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/91).
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وهــذه القاعــدة محــل اتفــاق بــن الفقهــاء(1) ولهــا أثــر في تخصيــص العمــوم وتقييــد المطلــق 
وهــذا مفيــد للمفــى فكثــرا مــا يحصــل أن يحلــف الرجــل علــى زوجتــه ألا تخــرج، ثم يأذن لهــا 
بعــد ذلــك فهــل عليــه حنــث، الــذي تفيــده القاعــدة أنــه لا حنــث عليــه لأن لفظــه مخصــص 

بالنيــة وهــي نيــه الإذن.
فكأنه قال إلا بإذني.

 ونظــر هــذا مــا نقــل  الســيوطي: قــال الرافعــي، وتبعــه في الروضــة:  النيــة  في  اليمــن  تخصــص 
 اللفظ  العام، ولا تعمم الخاص مثال الأول: أن يقول: والله لا أكلم أحدا، وينوي زيدا.

ومثال الثاني: أن يمن عليه رجل بما نال منه فيقول: والله لا أشــرب منه ماء من عطش، 
فــإن اليمــن تنعقــد علــى المــاء مــن عطــش خاصــة، ولا يحنــث بطعامــه وثيابــه، ولــو نــوى أن لا 
ينتفــع بشــيء منــه، ولــو كانــت المنازعــة تقتضــي ذلــك ; لأن النيــة إنمــا تؤثــر إذا احتمــل اللفــظ 
مــا نــوى، بجهــة يتجــوز بهــا قــال الإســنوي: وفي ذلــك نظــر لأن فيــه جهــة صحيحــة، وهــي 

إطــاق اســم البعــض علــى الــكل انتهــى.(2)
وقد بن القرافي تخصيصها للعموم وتقييد للمطلقات في باب الأيمان:

 مــا تخصيــص العمومــات فهــو كقولــه والله لا لبســت ثــوبا وينــوي إخــراج الكتــان مــن 
يمينــه فيصــر هــذا العمــوم مخصوصــا بهــذه النيــة ولا يحنــث إذا لبــس الكتــان لأنــه قــد أخرجــه 

بنيتــه
وكذلــك مســألة المحاشــاة وهــي :كمــا قــال مالــك إذا قــال كل حــال علــي حــرام يلزمــه 
الطــاق إلا أن يحاشــي زوجتــه وقــال الأصحــاب يكفــي في المحاشــاة مجــرد النيــة والســبب في 
ذلــك أنهــا تخصيــص بعينــه مــن غــر زيادة ولا نقصــان والتخصيــص يكفــي فيــه إرادة المتكلــم 
فكفــى في المحاشــاة مجــرد إرادة المتكلــم فليســت المحاشــاة شــيئا غــر التخصيــص فاعلــم ذلــك 

1- بحث محمد عمر شفيق الندوي المطبوع في معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (61/6)
2-الأشباه والنظائر - السيوطي (ص44).
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  أمــا تقييــد المطلقــات فهــو إذا حلــف ليكرمــن رجــا ونــوى بــه زيــدا فــا يــرأ بإكــرام 
غــره لأن رجــا مطلــق وقــد قيــده بخصــوص زيــد فصــار معــى اليمــن لأكرمــن زيــدا وكذلــك 
إذا قيــده بصفــة في نيتــه ولم يلفــظ بهــا كقولــه والله لأكرمــن رجــا وينــوي بــه فقيهــا أو زاهــدا 

فــا يــرأ بإكــرام غــر الموصــوف بهــذه الصفــة فهــذه صــورة تقييــد المطلقــات.
ونقل القرافي الاجماع على ما سبق فقال: فهذه هي مواطن الاكتفاء بالنية إجماعا(1)

أما بقيتها ففيه خاف.
قلــت وجميــع مــا تقــدم ومــا ذكــرن القــرافي مــن المســائل ومــا ذكــره الفقهــاء مــن تأثــر النيــة 

علــى الألفــاظ هــي في الألفــاظ الــي فيهــا نــوع احتمــال فيــه قــوة.
أمــا إن تلفــظ بقولــه إن شــاء الله فهــي ترفــع الأيمــان باتفــاق للنــص، وإمــا غــره فهنــاك 

اتجاهــان 
الأول: أنها ترفع الأيمان والطاق والعقود  وهو مذهب الشافعي والحنفية.

والثــاني: أنهــا تؤثــر في الأيمــان فقــط وهــو مذهــب المالكيــة والحنابلــة اكتفــاء بالنــص بــدون 
قيــاس عليــه.

أما لو نوى إن شاء الله بدون أن يتلفظ بها فا تؤثر بإجماع(2)

1- الفروق للقرافي = أنوار الروق في أنواء الفروق (3/ 64) ونازعه ابن الشــاط في مســألة المحاشــاه 
لأنهــا ليســت تخصيصــا بــل اســتثناء فيجــري فيهــا الخــاف كبقيــة المســائل.

2- المغــي لابــن قدامــة (13/ 485 ت الركــي( »ويشــرط أن يســتثى بلســانه، ولا ينفعــه الاســتثناء 
بالقلــب. فى قــول عامــة أهــل العلــم؛ منهــم الحســن، والنخعــى، ومالــك، والثــورى، والأوزاعــى، والليــث 
والشــافعى، وإســحاق، وأبــو ثــور، وأبــو حنيفــة، وابــن المنــذر، ولا نعلــم لهــم مخالفــا؛ لأن النــى -صلــى 
الله عليــه وســلم- قــال: »مــن حلــف، فقــال: إن شــاء الله«. والقــول هــو النطــق، ولأن اليمــن الا تنعقــد 
بالنيــة، فكذلــك الاســتثناء. وقــد روى عــن أحمــد: إن كان مظلومــا فاســتثى فى نفســه، رجــوت أن 
يجــوز، إذا خــاف علــى نفســه. فهــذا فى حــق الخائــف علــى نفســه؛ لأن يمينــه غــر منعقــدة، أو لأنــه بمنزلــة 

المتــأول، وأمــا فى حــق غــره فــا«.
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 ومن أدلتها إضافة لما سبق.
كَسَــبَتْ  بِمَــا  يؤَُاخِذُكـُـمْ  وَلكَِــنْ  أيَْمَانِكُــمْ  ُ  بِاللّغَْــوِ  فِِي  الّلَّهَ يؤَُاخِذُكـُـمُ  }لَا 

]البقــرة:225[  } قلُوُبكُُــمْ 

ُ
ــدْتُُم بِمَــا  عَقَّ يؤَُاخِذُكـُـمْ  وَلكَِــنْ  أيَْمَانِكُــمْ  فِِي  بِاللّغَْــوِ   ُ الّلَّهَ يؤَُاخِذُكـُـمُ   }لَا 

َيْمَانَ{]المائدة: 89[
ْ

  الْأ

فهذه الآيات تبن اعتبار المقاصد في الألفاظ، ولهذا اعتر ما لم يرتبط بالمقاصد لغوا 
وقوله عليه الصاة والسام: )رفع عن أمتي الْخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه()1)

ووجه الدلالة أن القصد لما انتفى رفع عنه المؤاخذة. 

 ثَانيا: تطبيقاتها الفقهية
لهذه القاعدة فروع عديدة منها (2):

1- الطــاق حــال الغضــب إن كان قــد بلــغ مــن تغطيــة العقــل مرتبــة لا يعــي ولا يقصــد 

مــا يقــول فــإن الطــاق لا يقــع ؛ لأنــه لا قصــد لــه .

1- ســنن ابــن ماجــه (1/ 659 ت عبــد الباقــي) عــن أبي ذر الغفــاري، قــال: قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم: »إن الله قــد تجــاوز عــن أمــي  الخطــأ،  والنســيان، ومــا اســتكرهوا عليــه«  وهــو حســن 
صحيــح عــن عــدة صحابــة وقــد حســنه النــووي نقلــه عنــه في التلخيــص وقــال الحافــظ منبهــا علــى أن 

اللفــظ المشــهور عنــد الفقهــاء لا يوجــد في كتــب الســنة: التلخيــص الحبــر (1/ 511 ط قرطبــة)
تكــرر هــذا الحديــث في كتــب الفقهــاء والأصوليــن بلفــظ: »رفــع عــن أمــي« ولم نــره بهــا في الأحاديــث 
المتقدمــة عنــد جميــع مــن أخرجــه، نعــم رواه ابــن عــدي في الكامــل مــن طريــق جعفــر بــن جســر بــن فرقــد 
عــن أبيــه، عــن الحســن عــن أبي بكــرة رفعــه: »رفــع الله عــن هــذه الأمــة ثــاثا: الخطــأ والنســيان، والأمــر 

يكرهــون عليــه« وجعفــر وأبــوه ضعيفــان، كــذا قــال المصنــف.
وقــد ذكــرناه عــن محمــد بــن نصــر بلفظــه، ووجدتــه في فوائــد أبي القاســم الفضــل بــن جعفــر التميمــي 

المعــروف بأخــي عاصــم.
2- المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (3/312) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص44).. القواعد 

الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/91).
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2- إذا عقب النية بالمشيئة، فإن نوى التعليق بطلت، أو الترك فا، أو أطلق فوجهان: 

أصحهما تبطل.
3- حلــف ألا يدخــل دار زيــد، فإنــه يحنــث بدخــول مــا يســكنها بملــك، لا بإعــارة وإجــارة 

وغصــب، إلا أن يريــد مســكنه فيحنــث بالمعــار وغــره، ويحنــث بمــا يملكــه، ولا يســكنه، إلا 
أن يريــد مســكنه فــا يحنــث بمــا لا يســكنه.

4- الحلف بالطاق، أو التحريم راجع إلى النية. 

5- قــال: أعتكــف وأطلــق، ثم خــرج مــن المســجد، فــإن كان خروجــه بعــد العــزم علــى العــود 

فــا يجــب التجديــد، وإن كان بــدون العــزم علــى العــود فيجــب التجديــد. 
6- نذر لله أن يفعل كذا، فإن نوى اليمن يلزمه إن حنث كفارة يمن.

7- أحــرم بالحــج مطلقــاً في أشــهر الحــج، فإنــه يصرفــه قبــل العمــل بالنيــة إلى مــا شــاء مــن 

حــج، أو عمــرة، أو قِــران.
8- لــو كان اسمهــا طالــق، أو حــرة، فقــال: يا طالــق، أو يا حــرة، فــإن قصــد الطــاق، أو 

العتــق حصــا، أو النــداء فــا، وإن أطلــق، فوجهــان، لكــن الأصــح هنــا عــدم الحصــول.
9- ومنهــا: لــو كــرر لفــظ الطــاق بــا عطــف: فــإن قصــد الاســتئناف وقــع الثــاث، أو 

التأكيــد فواحــدة، أو أطلــق فقــولان، الأصــح ثــاث.
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المسألة الثانية: أثر القاعدة في القضايا المعاصرة  

1-  مــن قــال في ميــت كافــر رحمــه الله فيســأل عــن نيتــه فــإن كان دعــاء بغفــران ذنوبــه 

وإدخالــه الجنــة فهــو محــرم؛ لأنــه مناقــض لصرائــح النصــوص، وإن كان يقصــد رحمــة خاصــة، 
وهــي تخفيــف عذابــه مثــا فهــذا حصــل فيــه خــاف ضعيــف. 

2- مــن قــال لكافــر قتــل في قضيــة عادلــة الشــهيد فــإن قصــد بــه المصطلــح الشــرعي فهــو 

محــرم؛ لأن الكافــر لا ينــال ذلــك، وإن قصــد بــه شــهيد الوطــن مــن الشــهود والحضــور احتمــل 
لغــر عــالم أمــا العــالم فــإن العامــة لا تفهــم منــه ســوى الشــهادة الشــرعية. وهــذه مفســدة. 

والحــق المنــع مطلقــا؛ لأن لفــظ الشــهيد لفــظ شــرعي يطلــق علــى مســلم قتــل في ســبيل الله، 
أو خصــه النــص كالغريــق، وصاحــب الهــدم، والنفســاء تمــوت في نفاســها، والمبطــون، والحريــق.

وهــذا مــا جــاءت بــه النصــوص كمــا في البخــاري ومســلم مــن حديــث  أبي هريــرة رضــي 
الله عنــه: أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »الشــهداء خَمســة: المطعــون والمبطــون 

والغــرق وصاحــب الهــدم والشــهيد في ســبيل الله«(1).
وفي مســلم عــن أبي هريــرة. قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم »مــا تعــدون 
الشــهيد فيكــم؟( قالــوا: يا رســول الله! مــن قتــل في ســبيل الله فهــو شــهيد. قــال )إن 
شــهداء أمــتي إذا لقليــل( قالــوا: فمــن هــم؟ يا رســول الله! قــال )مــن قتــل في ســبيل الله 
فهــو شــهيد. ومــن مــات في ســبيل الله فهــو شــهيد. ومــن مــات في الطاعــون فهــو شــهيد. 

ومــن مــات في البطــن فهــو شــهيد«.
قال ابن مقسم: أشهد على أبيك، في هذا الحديث؛ أنه قال )والغريق شهيد)(2)

وقــد جمــع الحافــظ كافــة مــن أطلــق عليــه شــهيد شــرعا بمــا جــاء في النصــوص الصحيحــة 
فقــال: وقــد اجتمــع لنــا مــن الطــرق الجيــدة أكثــر مــن عشــرين خصلــة(3).

1- صحيح البخاري (4/ 24 ط السلطانية)
2- صحيح مسلم (3/ 1521 ت عبد الباقي).

3- فتح الباري لابن حجر (6/ 43)
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ثم عدها بطرقها فذكر:
الحريق وصاحب ذات الجنب والمرأة تموت بجمع(1).

ومــن قتــل دون مالــه فهــو شــهيد، وقــال في الديــن والــدم والأهــل مثــل ذلــك، ومــن قتــل 
دون مظلمتــه فهــو شــهيد ..

ومــن ينكــب في ســبيل الله حديــث أبي مالــك الأشــعري مرفوعــا،  ومــن وقصــه فرســه أو 
بعــره أو لدغتــه هامــة أو مــات علــى فراشــه علــى أي حتــف شــاء الله تعــالى فهــو شــهيد.

 وصحح الدارقطي من حديث بن عمر موت الغريب شهادة.
 ولابن حبان من حديث أبي هريرة من مات مرابطا مات شهيدا.

وعند الدارقطي من حديث ابن عباس: واللديغ والشريق والذي يفرسه السبع .. 
ولأبي داود من حديث أم حرام المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد.

وأحاديث فيمن طلب الشهادة بنية صادقة أنه يكتب شهيدا.
 وحديــث فيمــن صــر في الطاعــون أنــه شــهيد، حديــث عقبــة بــن عامــر فيمــن صرعتــه 

دابتــه  عنــد الطــراني.
 وعنــده مــن حديــث ابــن مســعود بإســناد صحيــح أن مــن يــردى مــن رؤوس الجبــال 

وتأكلــه الســباع ويغــرق في البحــار لشــهيد عنــد الله.
ووردت أحاديث أخرى في أمور أخرى لم أعرج عليها لضعفها انتهى بتصرف(2).

1- فتــح البــاري لابــن حجــر (6/ 43) قــال الحافــظ: »فأمــا صاحــب ذات الجنــب فهــو مــرض معــروف 
ويقــال لــه الشــوصة وأمــا المــرأة تمــوت بجمــع فهــو بضــم الجيــم وســكون الميــم وقــد تفتــح الجيــم وتكســر 
أيضــا وهــي النفســاء وقيــل الــي يمــوت ولدهــا في بطنهــا ثم تمــوت بســبب ذلــك وقيــل الــي تمــوت بمزدلفــة 

وهــو خطــأ ظاهــر وقيــل الــي تمــوت عــذراء والأول أشــهر«.
2- فتح الباري لابن حجر (6/ 43).
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3- الديمقراطيــة معناهــا حكــم الشــعب نفســه بنفســه، وهــي في بــاد الغــرب علــى هــذا 

المعــى لا شــأن لحكــم الله بهــا وأمــا إن اســتعملها أهــل الإســام في دولهــم فالمقصــود بقولهــم: 
حكــم الشــعب نفســه بنفســه، أي أن ينتخــب مــن يمثلــه في المجالــس النيابيــة وهــذه المجالــس لا 

تشــرع إلا مــا وافــق الشــرع وانبثــق عنــه. 
وقــد تســرع البعــض فكفــروا العمليــة الديمقراطيــة لهــذا المعــى، فغفلــوا عــن قواعــد الشــرع أن 

الأعمــال بالنيــات والأمــور بمقاصدهــا والألفــاظ بمقاصدهــا.
4- ومنهــا النــص علــى الحــريات والحقــوق والمســاواة والواجبــات في الدســاتر والقوانــن في 

البــاد الإســامية مقيــدة بمقاصــد الإســام؛ لأن الدســتور نــص تعاقــدي معــر عــن الشــعب 
المســلم ومقاصــده.

والواجــب في مثــل هــذا أن ينــص في أول مــواد الدســتور أن الشــريعة الإســامية المصــدر 
الوحيــد للتشــريع قطعــاً للتأويــل مــن بعــض الاتجاهــات. 

5- مصطلــح الإرهــاب يقــال مــن أعــداء الإســام، ويقصــدون بــه الإســام كمــا علــم ذلــك 

مــن أقوالهــم، وأفعالهــم المعــرة عــن المقاصــد.
6- المســلم لــو قــال لمســلم يا مثلــي فهــو قــذف ومعنــاه أنــه يعمــل عمــل قــوم لــوط. وهكــذا 

إن قــال لــه يا م/م؛ لأن هــذا رمزهــم وشــعارهم في هــذه العصــر نســأل الله الســامة . ولــو 
قصــد أنــه يناصــر المثليــن بمواقفــه فهــو تعريــض. هــذا في غــر المجاهــر أمــا هــو فــا قــذف؛ لأنــه 

كذلــك. 
7- مــا تطلقــه شــركات الأســهم مــن ألفــاظ يرجــع في تفســرها إليهــا حســب اللوائــح، أو 

الواقــع فالبيــع بالهامــش )Margin( مثــاً: إن كان معنــاه شــراء الســهم بقــرض ربــوي مــن 
السمســار فهــو محــرم 
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وكذلك معى أسهم التمتع والأسهم الممتازة.
إن رجعــت معانيهــا إلى مخالفــة شــرعية حرمــت. فــإن اقتصــر الامتيــاز مثــاً علــى ميــزات لا 

تخالــف الشــرع جــازت.
وقد ذكرت هذا في نظمي للمعاير الشرعية فقلت: 

تمتــع أو  امتيــاز،  المجمــع وأســهم  قــرار  وفــق   فاســدة 

ثمــن بأي  الســهم  تشــتري   المرجــن لا  بيــع  بالهامــش  البيــع   في 

ربــوي بقــرض  ســهم  شــرا  مســتوي وهــو  فيــه  فالمنــع  أتــى   كيــف 
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المبحث الثالث
 قاعدة: كل حيلة أدت إلى الحرام فهي حرام

ويتعلق بها مسألتان: 
المسألة الأولى: الماهية والمقاصد والحكم.  

 أولا: الماهية.
الحيلة  لغة: الحِْذْقُ في تَدْبِرِ الأمُُورِ وَهُوَ تـقَْلِيبُ الْفِكْرِ حَىَّ يـهَْتَدِيَ إلى الْمَقْصُودِ(1).

قــال الراغــب: والحيلــة والحويلــة: مــا يتوصــل بــه إلى حالــة مــا في خفيــة وأكثــر اســتعمالها 
فيمــا في تعاطيــه خبــث وقــد تســتعمل فيمــا فيــه حكمــة ولهــذا قيــل في وصــف الله عــز وجــل: 
مِحَــالِ{ ]الرعــد: 13[، أي: الوصــول في خفيــة مــن النــاس إلى مــا فيــه حكمــة 

ْ
}وَهُــوَ شَــدِيدُ ال

وعلــى هــذا النحــو وصــف بالمكــر والكيــد لا علــى الوجــه المذمــوم تعــالى الله عــن القبيــح (2).
وهــي اصطاحــا: ســلوك  الطــرق  الخفيــة الــي يتوصــل بهــا الرجــل إلى حصــول غرضــه وافــق 

الشــرع أم خالفــه وتطلــق في الغالــب علــى المخالفــة بحيلــة(3).
 ثَانيا: مقصود الحيل وأثره في الحكم.

الحيــل لهــا مقصــدان إمــا أن يكــون المقصــود بهــا دلالــة المكلــف علــى وجــه شــرعي جائــز 
يشــكل مخرجــا لــه في واقعــة مــا. 

1- المصباح المنر في غريب الشرح الكبر (1/157).
2- المفردات في غريب القرآن (ص267).

3- إعام الموقعن عن رب العالمن (3/188 ط العلمية).
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وإمــا أن يكــون المقصــود بالحيــل التاعــب بالشــرع وإبطالــه. وعلــى هذيــن المقصديــن 
تنقســم الحيــل إلى نوعــن: 

     النوع الأول: الحيل الجائزة. 
وهــذا النــوع هــو مــا وافــق مقصــود الشــرع ويســر علــى المكلــف بوجــه شــرعي معتــر، فهــذا 

جائــز؛ لأنــه وافــق قاعــدة الشــرع في التيســر ورفــع الحــرج ودفــع المشــقات. 
ــةًَ، ولا  ــتَطِيعُونَ حِي انِ لَا يسَْ َ

ْ
ــوِلد

ْ
ــاءِ وَال ــالِ وَالنسَِّ جَ ــنَ الرِّ ــتَضْعَفِنَ مِ مُسْ

ْ
ودليلــه: }إِلّاَ ال

.]98 سَبِياً{]النســاء:  تَــدُونَ  يََهْ

 
َ

ــم ــراً نِعْ ُ صابِ ــاه ــا وَجَدْن ــثْ إِنَّ ــهِ، ولا تَحْنَ ــرِبْ بِ ً فاَضْ ــا ــدِكَ  ضِغْث   بِيَ
ْ

ــذ وقولــه تعــالى: } وَخُ
ابٌ{ ]ص: 44[. ــهُ أوََّ ــدُ إِنَّ عَبْ

ْ
ال

 
َ

ــم ــرًا نِعْ ُ صَابِ ــاه وهــذا ترخيــص بــن نبــّهَ فيــه -ســبحانه وتعــالى- علــى العلــة }إِنَّــا وَجَدْنَ
ــدُ{. عَبْ

ْ
ال

وهــو تنبيــه علــى أن الحيــل ينظــر فيهــا لحــال المكلــف فــإن أيــوب عليــه الســام مــا كان 
ليخالــف الشــرع، ولا مقصــوده، فلمــا رخــص الله لــه علمنــا أن كل مــن كان  مقصــده مــن 
الحيلــة الانســاخ عــن التكليــف والتهــرب منــه ومخالفــة الشــرع فهــذا لا يشــرع أن يجــد لــه العــالم 

مخرجــاً شــرعياً. 
وأمــا عكســه فيجــوز. وهــذه الرخصــة الــي لأيــوب باقيــة(1) وإليــه ذهــب الشــافعي، وقــال 
مجاهــد: »إنــه عــام للنــاس وقيــل لعطــاء هــل يعمــل بهــذا اليــوم؟ فقــال: مــا أنــزل القــرآن إلا 
ليعمــل بــه ويتبــع«(2). وقــال بعضهــم: خاصــة بأيــوب، ولا دليــل علــى ذلــك، وهــو مــروي عــن 

مالــك. 
ودليــل الشــافعي هــذه الآيــة، وحديــث أبي أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف: أنــه أخــره بعــض 
أصحــاب النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- مــن الأنصــار، أنــه اشــتكى رجــل منهــم حــى أضــى، 

1- تفسر الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسر الكبر (26/399).
2- تفسر القرطبي = الجامع لأحكام القرآن (15/213).
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فعــاد جلــدة علــى عظــم، فدخلــت عليــه جاريــة لبعضهــم فهــش لهــا فوقــع عليهــا، فلمــا دخــل 
عليه رجال قومه يعودونه أخرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فــإني قــد وقعــت علــى جاريــة دخلــت علــي. فذكــروا ذلــك لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
وقالــوا: مــا رأينــا بأحــد مــن النــاس مــن الضــر مثــل الــذي هــو بــه، لــو حملنــاه إليــك لتفســخت 
عظامــه، مــا هــو إلا جلــد علــى عظــم، فأمــر رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- أن يأخــذوا 

لــه مائــة شمــراخ فيضربــوه بهــا ضربــة واحــدة.(1) 
قــال الشــافعي: إذا حلــف ليضربــن فــاناً مائــة جلــدة، أو ضــرباً ولم يقــل ضــرباً شــديداً، ولم 

ينــو ذلــك بقلبــه، يكفيــه مثــل هــذا الضــرب المذكــور في الآيــة، ولا يحنــث. 
قــال ابــن المنــذر: وإذا حلــف الرجــل ليضربــن عبــده مائــة فضربــه ضــرباً خفيفــاً فهــو بار عنــد 

الشــافعي وأبي ثــور وأصحــاب الــرأي. وقــال مالــك: ليــس الضــرب إلا الضــرب الــذي يــؤلم(2).

1- وهــو حديــث صحيــح، غايــة مــا قيــل فيــه أنــه مــن أحاديــث صغــار الصحابــة، وهــو أبــو أمامــة 
ولــد زمــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم، ومــات ولم يســمع منــه، وهــو في ســنن أبي داوود عــن رجــل 
مــن الأنصــار: التلخيــص الحبــر (6/2748 ط أضــواء الســلف). المســند المصنــف المعلــل (26/24) وقــد 

صححــه الأرناؤوط والألبــاني.
قال الخطابي في معالم السنن (3/ 336) قوله أضي معناه أصابه الضى وهو شدة المرض وسوء الحال 

حــى ينحــل بدنــه ويهــزل، ويقــال إن النضــى انتــكاس العلة.
وفيــه مــن الفقــه أن المريــض إذا كان ميؤوســاً منــه ومــن معــاودة الصحــة والقــوة إياه وقــد وجــب عليــه 

الحــد فإنــه يتنــاول بالضــرب الخفيــف الــذي لا يهــده.
وممــن قــال مــن العلمــاء بظاهــر هــذا الحديــث الشــافعي، وقــال إذا ضربــه ضربــة واحــدة بمــا يجمــع لــه 
مــن الشــماريخ فعلــم أن قــد وصلــت كلهــا إليــه ووقعــت بــه أجــزأه ذلــك... وقــال مالــك وأبــو حنيفــة 

وأصحابــه لا نعــرف الحــد إلاّ حــداً واحــداً الصحيــح والزمــن فيــه ســواء.
قالــوا ولــو جــاز هــذا لجــاز مثلــه في الحامــل أن تضــرب بشــماريخ النخــل ونحــوه، فلمــا أجمعــوا أنــه لا 

يجــري ذلــك في الحامــل كان الزمــن مثــل ذلــك.
2- تفسر القرطبي = الجامع لأحكام القرآن (15/214).
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قــال ابــن الصــاح: وأمــا إذا صــح قصــده، فاحتســب في تطلــب حيلــة لا شــبهة فيهــا، ولا 
تجــر إلى مفســدة ليخلــص بهــا المســتفي مــن ورطــة يمــن، أو نحوهــا فذلــك حســن جميــل يشــهد 

لــه قــول الله تبــارك وتعــالى لأيــوب(1).
وورد عــن ســفيان الثــوري رضــي الله عنــه أنــه قــال: إنمــا العلــم عنــدنا الرخصــة مــن ثقــة، فأمــا 

التشديد فيحسنه كل أحد(2).

     النوع الثاني: الحيل المحرمة.
وأمــا الثــاني فهــو محــرم؛ لأنــه أدى إلى الانحــال والانخــاع عــن التكليــف وتعطيلــه، وهــذا 
باطــل؛ لأن النيــات والدوافــع والمقاصــد والأغــراض الــي يكنهــا المكلــف ويجعلهــا باعثــة علــى 

إقدامــه علــى العمــل إن عــادت علــى التكليــف بالإبطــال فهــي باطلــة.
قــال الحنفيــة: »كل حيلــة يحتــال بهــا الرجــل لإبطــال حــق الغــر، أو لإدخــال شــبهة فيــه 
فهــي مكروهــة، يعــي تحريمــا. وفي العيــون وجامــع الفتــاوى لا يســعه ذلــك وكل حيلــة يحتــال بهــا 

الرجــل ليتخلــص بهــا عــن حــرام، أو ليتوصــل بهــا إلى حــال فهــي حســنة«(3).
و»الفرار من الأحكام الشرعية ليس من أخاق المؤمنن. من قول محمَّد بن الحسن«(4)

فهــي  محــرم  اســتحال  أو  حــق،  إســقاط  تضمنــت  »كل  حيلــة  النــوع:  هــذا  وقاعــدة 
محرمــة«(5).

1- أدب المفي والمستفي لابن الصاح (ص111).

2- أدب المفي والمستفي لابن الصاح (ص112).
3- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (4/219).

4- موسوعة القواعد الفقهية (8/22).
5- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (2/792).
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ومن الأدلة على منعه: 
مَاكِرِين{ )آل عمران/54(

ْ
ُ ال

ْ
ُ خَيَر ُ ۖ وَالّلَّهَ  الّلَّهَ

َ
وا وَمَكَر

ُ
1- قول الله تعالى }وَمَكَر

ــرًا وَهُُمْ لَا يشَْــرُُونَ  فاَنْظـُـرْ كَيْــفَ كَانَ 
ْ

ــرًا وَمَكَرْنَــا مَك
ْ

وا مَك
ُ

2- وقولــه تعــالى }وَمَكَــر
ــكَ  ٰلِ

ــوا ۗ إِنَّ فِِي ذَ ــا ظَلَمُ ــةً بِمَ ُــمْ خَاوِيَ ــكَ بيُوُتُُه
ْ
ــنَ فتَِل ــمُْ أجَْْمعَِ ــاهُُمْ وَقَوْمَ رْنَ ــا دَمَّ ــرِهُِمْ أنََّ

ْ
ــةُ مَك عَاقِبَ

ــوْمٍ يَعْلَمُون{]النمــل: 52-50[. ــةً لقَِ لَْآيَ

ـُـوا  ــمُْ كوُن ــا لَ نَ
ْ
ــبْتِ فقَُل ــمْ فِِي السَّ ــدَوْا مِنْكُ ــنَ اعْتَ ي ِ ُ الَّّذَ ــمُ ــدْ عَلِمْ 3- وقولــه تعــالى }وَلقََ

ــئِنَ{]البقرة: 65[. دَةً خَاسِ
َ

ــر قِ

4- ولقول النبي  )ملعون من ضار مسلماً، أو مكر به( رواه أبو يعلى(1). 

5- ولحديــث: )لعــن الله اليهــود حرمــت عليهــم الشــحوم فجملوهــا وباعوهــا وأكلــوا 
أثمانهــا( (2)

وجملوها بمعى أذابوها. 
6- قوله صلى الله عليه وسلم: )لعن رسول الله المحلل والمحلل له((3).

7- قــال ابــن عبــاس مــن يخــدع الله يخدعــه، وعــن أنــس وعبــد الله بــن عبــاس -رضــي الله 
عنهمــا- أنهمــا ســئا عــن العينــة، فقــالا: إن الله لا يخــدع هــذا ممــا حــرم الله ورســوله، وهــو 

صحيــح عنهمــا. 
وقــال أيــوب الســختياني في أهــل الحيــل:  يخادعــون  الله  كأنمــا  يخادعــون الصبيــان، فلــو أتــوا 
الأمــر عيــاناً كان أهــون علــي، وقــال شــريك بــن عبــد الله القاضــي في كتــاب الحيــل: هــو 

كتــاب المخادعــة (4).
1- مسند أبي يعلى (1/ 96 ت حسن أسد) عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

»لا يدخل الجنة سييء ملكته، ملعون  من  ضار  مسلما أو غره« وقال محققه حسن.
2- صحيح البخاري (3/82)

3- أخرجه الرمذي (3/419 ـ ط الحلبي) من حديث عبد الله بن مســعود، وقال الرمذي: »حســن 
صحيح«.

4- إعام الموقعن عن رب العالمن (3/128 ط العلمية).
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قــال ابــن تيميــة: ويحــرم التحيــل لتحليــل الحــرام وتحــريم الحــال بــا ضــرورة؛ لأنــه مكــر 
وهمــا محرمــان(1). وخديعــة 

والحاصــل أن هــذا النــوع مــن الحيــل محــرم، بــل قــال الشــاطبي: الحيــل في الديــن بالمعــى 
المذكــور غــر مشــروعة في الجملــة، والدليــل علــى ذلــك مــا لا ينحصــر مــن الكتــاب والســنة، 

لكــن في خصوصــات يفهــم مــن مجموعهــا منعهــا والنهــي عنهــا علــى القطــع(2).
قــال ابــن عاشــور: وهــذا النــوع لا ينبغــي الشــكُّ في ذمــه وبطانــه، ووجــوب المعاملــة 
بنقيــض مقصــد صاحبــه إن اطلّـِـع عليــه. والأدلــة مــن القــرآن والســنة الصريحــة طافحــة بهــذا 

المعــى، بحيــث صــار قريبــاً مــن القطــع(3).
 ثَالثا: من تطبيقات الحيل المحرمة في كتب الفقهاء.
1- تحريم نكاح المحلل؛ لأنه حيلة مقصودها تحليل الزوجة.

2- إدخال صبي مع القاتل لإسقاط القصاص.

1- صفــة الفتــوى والمفــي والمســتفي لابــن حمــدان (ص32). وذكــر مــا قدمنــا مــن الأدلــة وزاد، ولقولــه 
عليــه الســام: (المكــر والخديعــة في النــار)؛ ولقولــه عليــه الســام: (لا ترتكبــوا مــا ارتكبــت اليهــود 
فتســتحلوا محــارم الله تعــالى بأدنى الحيــل) ذكــره ابــن بطــة؛ ولقولــه عليــه الســام: (مــا بال أقــوام يلعبــون 
بحــدود الله تعــالى ويســتهزؤون بآياتــه خلعتــك راجعتــك طلقتــك راجعتــك) رواه ابــن ماجــه وابــن بطــة، 

وفي لفــظ: (طلقتــك راجعتــك طلقتــك راجعتــك).
2- الموافقــات للشــاطبي (2/381) ط دار المعرفــة، واســتدل بأدلــة كثــرة مــن القــرآن والســنن، كقضيــة 
أهــل الســبت، وقضيــة المنافقــن، وقضيــة أهــل الجنــة، وآيــة: }ولا تضاروهــن لتضيقــوا عليهــن{، }غــر 
مضــار وصيــة مــن الله{؛ لأنهــم كانــوا يضــارون في الوصيــة، ومنــه: }ولا تأكلوهــا إســرافا وبــدارا أن 

يكــروا{، وقولــه تعــالى: }ولا تعضلوهــن لتذهبــوا ببعــض مــا آتيتموهــن{.
3- مقاصد الشريعة الإسامية (3/324).
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المسألة الثانية: أثر قاعدة الحيل في القضايا الفقهية المعاصرة.  

① التــورق المنظــم؛ لأنــه حيلــة بينــة، وهــو قيــام المتــورق بطلــب قرضــة بنكيــة تخــرج في صــورة 
شــراء ســلعة يشــريها لــه البنــك ويتــولى البنــك بيعهــا، أو وكيلــه ويعطــي المتــورق نقــودا أقــل 
ويكون في ذمته المبلغ وزيادة وقد قرر مجمع الفقه الإســامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســامي 
أنــه لا يجــوز هــذا النــوع مــن التــورق وذلــك؛ لأن فيــه تواطــؤًا بــن الممــول والمســتورق، صراحــة، 

أو ضمنــًا، أو عرفــًا، تحايــاً لتحصيــل النقــد الحاضــر بأكثــر منــه في الذمــة، وهــو ربا(1).
② النجش حيلة باطلة بالنص، ومن صوره المعاصرة ما في قرار المجمع(2): 

» النجش حرام، ومن صوره:
  أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشري بالزيادة.

  أن يتظاهــر مــن لا يريــد الشــراء بإعجابــه بالســلعة وخرتــه بهــا، ويمدحهــا ليغــرّ المشــري 
فرفــع ثمنهــا.

  أن يدعــي صاحــب الســلعة، أو الوكيــل، أو السمســار، ادعــاء كاذبا أنــه دفــع فيهــا 
ثمنــا معينــا ليدلــس علــى مــن يســوم.

  ومــن الصــور الحديثــة للنجــش المحظــورة شــرعا اعتمــاد الوســائل الســمعية، والمرئيــة، 
والمقــروءة، الــي تذكــر أوصافــا رفيعــة لا تمثــل الحقيقــة، أو ترفــع الثمــن لتغــرّ المشــري، وتحملــه 

علــى التعاقــد. والله أعلــم«(3).

1- قــرار رقــم 179 (5/19) في الــدورة التاســعة عشــرة لمجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنعقــد بإمــارة 
الشــارقة (دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة) مــن 1 إلى 5 جمــادى الأولى 1430هـــ ، الموافــق 26 - 30 

نيســان (إبريــل) 2009م. وانظــر معلمــة زايــد (4/520).
2- مجلة مجمع الفقه الإسامي (8/650).

3- مجلة مجمع الفقه الإسامي (8/649). قرار رقم: 77 /4 /85 بشأن عقد المزايدة.
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الإضــرار  بقصــد  والتقويمــات  الإثمــان  في  النقــص  أو  بالــزيادة،  في  المحاســبي  التاعــب   ③
مــا.  بأحــد  أو  بالشــركاء، 

④ ومــن صــوره مــا يحصــل في بيــع الســيارات مــن مزايــدة كاذبــة مــع اتفــاق باطــن بينهــم علــى 

النجــش والــزيادة للإيقــاع بالمشــري(1).
⑤ بيع الأصول الزكوية فراراً من الزكاة .

⑥ مــن الحيــل المعاصــرة المختلــف فيهــا المصاريــف الإداريــة في عمليــات القــروض والضمــان 
ونحــو ذلــك، وقــد أجازهــا المجمــع الفقهــي في قــراره بشــرط أن تكــون مســاوية فعــا لأجــرة مــا 

يقــوم بــه البنــك أمــا إن كان غــر ذلــك فهــو ربا خــرج بصــورة حيلــة(2).
⑦ ومنها الدخول مع شركات لها تعامل بالربا مع التطهر. 

وقــد ذهــب إلى التحــريم عامــة فقهــاء العصــر ومنهــم: »المجمعــان: مجمــع الفقــه الإســامي 
التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي، والمجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العــالم الإســامي، 
واللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء بالبــاد الســعودية، والهيئــة الشــرعية لبنــك دبي 
الإســامي، وهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لبيــت التمويــل الكويــي، وهيئــة الرقابــة الشــرعية 
للبنــوك  الشــرعية  والرقابــة  للفتــوى  المجتمعــون  عليــه  وأجمــع  الســوداني،  الإســامي  بالبنــك 

الإســامية بالقاهــرة، عــام 1403 هـــ«(3).
وأجازت المعاير الشرعية بشروط عدة(4)، والصحيح عندي المنع. 

1- المعاير الشرعية (ص 1149). 
2- ذكرت ذلك المعاير الشرعية في العديد من المعاير انظر مثا معيار الضمان رقم 5 (ص 125).

3- نــص قــراره هــو: الأصــل حرمــة الإســهام في شــركات تتعامــل أحيــانًا بالمحرمــات، كالــربا ونحــوه، 
بالرغم من أن أنشــطتها الأساســية مشــروعة«. انظر القرار رقم 65/1/7. مجلة مجمع الفقه الإســامي 
(7/1/ص: 711).(2) ونــص قــراره هــو:  لا  يجــوز  لمســلم  شــراء  أســهم  الشــركات  والمصــارف  إذا  كان 
ــا  بذلــك«. انظــر قــرارات المجمــع الفقهــي الإســامي التابــع 

ً
 في  بعــض  معاماتهــا  ربا،  وكان  المشــري  عالم

لرابطــة العــالم الإســامي، الــدورة الرابعــة عشــر (ص: 31) في عــام 1415 هـــ.
4- معيار الأسهم (ص 569).
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وقد نظمت المسألة في منظومة فوائد المعاير فقلت : 
الأســهم شــركات  أصــلُ  وبالمحــرمالحــل  تــربي  الــتي  إلا 
الآياتُ بمنعهــا  أطلِقــت  الهيئــاتُقــد  المجامــعَ  ووافــق 
المســاهمة زادت  أو  الشــرا  مازمــةقــل  حرمتهــا   فهــذه   
ضَعّــفِ فيهــا  بالتطهــر  الأيفُــيوالقــول  لْخلــف  هــذا  في  تصــغ  لا 

⑧ الــزواج الســياحي حيــث تقــول المــرأة زوجتــك نفســي ويقبــل مــع عــدم الشــهود، ولا الــولي 
فهــذا نــوع مــن الــزنا. 

⑨ بيــع الوالــد لأحــد أولاده مــن أموالــه بيعــاً صــورياً، أو يقــر في مــرض موتــه أنــه مديــن لــه، 
والمقصــود تخصيصــه دون الورثــة.

⑨ التحايــل لتمديــد الفــرة الرئاســية، كمــا يحصــل في الجمهــوريات العربيــة، وهــي حيلــة علــى 
العقــد بغيــة تأبيــده، أو تمديــده بحيــل عديــدة.

علــى  فواجــب  بــن شــعب مســلم في دولــة مســلمة،  أهليــة  نشــوب حــرب  ⑩ في حــال 
المســلمن إجبارهــم علــى المصالحــة للآيــة. وهنــا يجــب التدخــل، ولكنــه يحــرم إن كان التدخــل 

حيلــة؛ لتحقيــق أهــداف وغــايات خبيثــة تدمــر البــاد وتفتتــه. 
⑪ التســويق الشــبكي والهرمــي الــذي صورتــه بيــع ســلعة، لكنهــا في الحقيقــة غــر مقصــودة، 
ولا مــرادة، بــل المقصــود دفــع مــال، للحصــول علــى مــال، وهــذا محــرم في الشــرع؛ لأن النقــد 

مقابــل النقــد صــرف لــه شــروط، وهــو مــن أبــواب الربــويات.
⑫ الخلــع مــرارا لزوجتــه الرابعــة ليتــزوج ثم ردهــا إليــه بعــد ذلــك عمــا بقــول مــن يقــول الخلــع 

فســخ. 
⑬ غســيل أمــوال المجرمــن، والعصــابات، والمختلســن، بطــرق عديــدة، وإدخالهــا في الدائــرة 

الماليــة بصفقــات وهميــة، ومســتندات صوريــة.
⑭ بيع التلجئة: وهو أن يبيع ماله بيعا صوريا خوفا من ظالم(1).

1-  الحيــل والمخــارج الشــرعية عمــر محمــد بحــث منشــور ع النــت. ص 50، وللحيــل تأثــر في باب 
القــوبات والقصــاص وثم قضــايا قديمــة ووقائــع معاصــرة، وقــد ذكــر الباحــث صــالح ســيف، جامعــة نايــف، 
العديــد مــن تلــك الوقائــع في رســالته الماســر الحيــل وأثرهــا في العقــوبات المقــدرة انظــر ص173 ومــا قبلهــا.
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المبحث الرابع 
قاعدة: التصرفات الظاهرة دليل المقاصد الباطنة

وفيها مسألتان: 
المسألة الأولى: التعريف والمستند والاستثمار الفقهي 

 أولا: معنى القاعدة:
هذه القاعدة تجيب عن سؤال: كيف نعلم المقاصد، وهي خفية؟

ومعناهــا: أن التصرفــات الظاهــرة مــن أقــوال وأعمــال دليــل علــى المقاصــد الباطنــة، والنيــات 
الخفيــة؛ لذلــك أقــام الشــرع التصرفــات الظاهــرة دليــاً علــى المقاصــد والأهــداف، والنيــات 
الباطنــة، بــل حــى علــى التصرفــات الــي تخفــى علــى الغــر فــإن الأمــور الظاهــرة دليــل عليهــا.

ومن ألفاظها: دليل  الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه(1). 
يقوم ما يدل  على  الإذن  مقامه(2)

 ثَانيا: دليلها. 
① فمــن ذلــك ألــزم الله أهــل الكتــاب لمــا قالــوا نؤمــن بمــا أنــزل علينــا أنهــم كذبــة في إيمانهــم 

ــمُْ مؤُْمِننَِ﴾]البقــرة: 91[.  ــلُ إِنْ كنُْ ــنْ قَبْ ِ مِ ــاءَ الّلَّهَ ــونَ أنَْبِيَ ُ  تَقْتلُ
َ

ــم الدليــل علــى ذلــك ﴿فلَِ
② والمنافقــون لمــا أظهــروا مــن التصرفــات المخالفــة لمقتضــى الإيمــان، كان هــذا دليــاً علــى 

وا  وجَ لَْأَعَــدُّ
ُ

خـُـر
ْ
كفرهــم الباطــن. وقــد بــن الله ذلــك في كثــر مــن النصــوص. ﴿ وَلـَـوْ  أرََادوُا  ال

ـُـونَ ﴾ ]التوبــة: 46- 50[ ُ انْبِعَاثََهُــمْ﴾ إلَى قــولَه: ﴿وَيَتَوَلّـَـوْا وَهُُمْ فرَِح ــنْ كَــرِهَ الّلَّهَ ةً وَلكَِ لََهُ عُــدَّ

1- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/68).
2- المغي لابن قدامة (6/ 450 ت الركي) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (4/ 356).
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③ وأعطى الجالس مع المنافقن والكفار الذين يسبون الدين مثلهم.

④ وهــدم دعــوآ أهــل الكتــاب بأنهــم أحبــاء الله بأن يفعلــوا أمــرا ظاهــرا، وهو:}فتََمَنـَّـوُا 
.]94 لبقــرة: مَوْتَ{]ا

ْ
ال

كَاةَ فإَِخْوَانكُُمْ  ــاَةَ وَآتَوُا الــزَّ ⑤ وربــط الإيمــان بالعمــل الظاهر:}فـَـإِنْ تَابـُـوا وَأقََاموُا الصَّ
ينِ{]التوبــة:11[. فِِي الّدِ

قَــوْمٍ  مِــنْ  تَخَافـَـنَّ  ــا  }وَإِمَّ الخيانــة:  عامــات  ظهــور  حــن  العهــد  نقــض  وأباح   ⑥ 
خِيَانَةً{]الأنفال: 58[. 

⑦ وأمر بمعالجة النشوز عند الخوف منه بمجرد ظهور عاماته.

⑧ وعلق إقامة القصاص على الآلة القاتلة الي تفيد العمدية. 

⑨ وعلــق الأحــكام علــى الدلائــل الظاهــرة، وبالجملــة فالشــريعة قائمــة علــى الدلائــل الظاهــرة، 
لأنهــا دليــل علــى المقاصــد والخفــايا الباطنــة.
 ثَالثا: استثمار الفقهاء للقاعدة 

ذكر الفقهاء فروع عديدة لهذه القاعدة (1)
①  مــن قــال لأحــد بعتــك وقــال الآخــر اشــريت فقــد تم البيــع فهــذا الإيجــاب والقبــول دليــل 
علــى الرضــى، ولكــن لــو لم يجبــه وتشــاغل بأمــر آخــر كان هــذا دليــاً علــى عــدم الرضــى 

فالإعــراض أمــر ظاهــر جعلنــاه دليــاً علــى أمــر باطــن هــو عــدم الرضــى. 
②  وهكــذا مــن وجــد لقطــة فأخفاهــا ولم يشــهد عليهــا، أو يعرفهــا كان هــذا دليــاً علــى 
أنــه قصــد الخيانــة ولم يقصــد الحفــظ فيكــون ضامنــا علــى كل حــال بخــاف مــا لــو اشــهد، أو 
عرفهــا فإنــه دليــل أنــه قصــد حفظهــا لصاحبهــا فــا يضمــن التلــف إلا بتفريــط بــن؛ لأنــه أمــن.

③  القتــل العمــد، فــإن قصــد القتــل لا يوقــف عليــه، فأقيــم اســتعماله الآلــة الجارحــة مقــام 
القصــد والتعمــد .

1- درر الحــكام في شــرح مجلــة الأحــكام (1/ 69) شــرح القواعــد الفقهيــة للزرقــا (ص346) القواعــد 
الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة (1/ 576) موســوعة القواعــد الفقهيــة للبورنــو (4/ 356).
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④ إقامتهــم الخلــوة بالزوجــة مقــام الــوطء في إلــزام الــزوج كل المهــر لأن الــوطء ممــا يخفــى، 
والخلــوة الصحيحــة دليــل عليــه فأقيمــت مقامــه.

⑤ أن العمال والجباة والتابعن لبيت المال ومتولي الأوقاف وكتبتها إذا توسعوا في الأموال، 
وبنــوا الأماكــن، وتعاطــوا أنــواع اللهــو كان ذلــك دليــا علــى خيانتهــم الباطنــة، فللحاكــم 
حينئــذ مصادرتهــم بأخــذ الأمــوال وعزلهــم. فــإن عــرف خيانــة أرباب الأوقــاف في وقــف معــن 

رد المــال إليــه، وإلا وضعــه في بيــت المــال
المسألة الثانية: أثر القاعدة في فقه العصر

① الــولاة والــوزراء ومســؤولو الدولــة إن ظهــرت ثروتهــم بعــد الولايــة كان هــذا دليــاً علــى 
خيانتهــم. 

① المنظمــات الدوليــة الــي تكــون في الظاهــر قائمــة علــى تقــديم الخدمــات الإنســانية إن 
ظهــر منهــا تصرفــات مشــبوهة كالتجســس، أو الوقيعــة، أو إثارة الفتنــة، أو تقــديم دعــم للبغــاة 
والمتمرديــن، أو نشــرت كتبــاً، أو أفامــاً، أو أفــكاراً تناقــض الديــن وتشــوهه، أو تخالــف النظــام 
العــام والمصــالح العامــة للبــاد كان هــذا دليــاً علــى أن لهــم أهدافــاً ومقاصــد خفيــة تصــب في 

خدمــة الإضــرار بالشــعب والدولــة والمجتمــع وتخــدم المفاســد. 
① القــروض الدوليــة الــي تقــدم مــن بعــض البنــوك الدوليــة، أو الجهــات إن قامــت علــى 
اشــراطات معينــة تضــر بالوطــن وبالمواطــن تبــن مــن هــذه الاشــراطات أن الهــدف الخفــي مــن 

وراء هــذه القــروض، أو التســهيات أمــر غــر حســن. 
① أعمــال الــولاة والحــكام الــي تناقــض تصريحاتهــم وخطبهــم دليــل علــى الحقيقــة الــي 

يخفونهــا مــن الأهــداف والمقاصــد والنــوايا والتصرفــات. 
① في البيــع بواســطة الاتصــال المباشــرة صــوتاً وصــورة، أو صــوتاً يعتــر مجلــس العقــد زمــن 
الاتصــال فــإن قطــع الاتصــال بعــد إيجــاب البائــع عمــدا كان دليــاً علــى الإعــراض، إلا إن 

كان الانقطــاع يســرا عرفــاً(1).

1- المعاير الشرعية المعيار 38 (ص936).
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المبحث الخامس
 قاعدة: المقاصد المشروعة لا تسوغ الوسائل المحظورة

وفيها مسألتان: 
المسألة الأولى: المعنى 

معــى هــذه القاعــدة : أن الأعمــال المحرّمــة الممنوعــة لا تنقلــب إلى أعمــال جائــزة مشــروعة 
لمجــرد أن يكــون المقصــود منهــا مــن قبــل القائمــن بهــا مشــروعًا، فالســرقة جريمــة محرمــة لا 
تصبــح جائــزة ومشــروعة إذا كان المقصــود منهــا التصــدق علــى الفقــراء وبنــاء المــدارس وإقامــة 
المستشــفيات، والغــش والخــداع والكــذب خصــال محرمــة لا تصبــح مقبولــة وجائــزة إذا كان 
المقصــود منهــا زيادة الأرباح و تكثــر الأمــوال. وهكــذا فــإن مجــرد مشــروعية المقصــد لا يعــي 

أن يتحــول الحــرام إلى حــال والمعصيــة إلى طاعــة(1). 
هــذه في الحقيقــة هــذه قاعــدة ضابطــة حاكمــة لتصرفــات كثــرة يقــع فيهــا التخالــف بــن 

المقاصــد والأفعــال والتصرفــات 
ويعر عنها في الفقه الجنائي المعاصر: حسن النية لا يرر الجريمة.(2) 

لأن الجناية لها قصد جنائي مرتبط بالعلم التام بما أقدم عليه وقصد ارتكابه.
ولا ينظــر فيــه إلى حســن النيــة، أو ســوئها؛ لأن الباعــث لا عاقــة لــه بأركان الجريمــة، فقــد 

تكــون نيتــه مــن الســرقة كفالــة يتيــم. 
وقد يؤثر حسن النية في التخفيف من العقوبة في بعض الحالات الجنائية. 

كما يؤثر سوء النية في تغليظ العقوبة .

1- بحث الدكتور عبد الرحمن الكياني في معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ( 380/4).
2- قاعدة الأمور بمقاصدها وأثرها في الجنايات رسالة ماسر نايف المدخلي، أكاديمية نايف (ص124).
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وهــذه عكــس قاعــدة مكيافلــي: الغايــة تــرر الوســيلة، وهــي تعــي تســويغ ارتــكاب ســائر 
الوســائل الحســنة والســيئة لتحقيــق الغــايات الحســنة، أو الســيئة، وهــذا أمــر باطــل في الشــرع .

ولذلك فمن كان مقصده ونيته مشروع يجب أن تكون وسيلته مشروعة. 
وهنا حالات: لمن اختلف تصرفه ونيته. 

- الحالــة الأولى: إمــا أن يكــون جاهــاً لبعــده عــن علمــاء الشــرع، أو المجتمــع المســلم، أو 
حديــث عهــد بالإســام، فهــذه يعلــم، ولا إثم عليــه فيمــا مضــى، فمــن باع الخمــر ليتصــدق، 
أو دخــل في الــربا ليســتفيد مــالًا لكفالــة يتيــم، أو غصــب أرضــاً لبنــاء مســجد، فهــذا كلــه 

حــرام، ولــو كان قصــده حســناً. 
لكن هذا لا يكون إلا في حديث عهد بالإسام أما غره فتصرفه دليل على سوء قصده. 
- الحالــة الثانيــة: مــن يكــون جاهــاً بمــآلات تصرفــه ومــا يرتــب عليــه مــن الضــرر لضعــف 
عقــل وبصــرة مــع حســن نيتــه، ويــدل عليــه حديــث النعمــان بــن بشــر رضــي الله عنهمــا، عــن 
النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: »مثــل القائــم علــى حــدود الله والواقــع فيهــا، كمثــل 
قــوم اســتهموا علــى ســفينة، فأصــاب بعضهــم أعاهــا وبعضهــم أســفلها، فــكان الذيــن 
في أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء مــروا علــى مــن فوقهــم، فقالــوا: لــو أنا  خرقنــا في نصيبنــا 
خرقــا، ولم نــؤذ مــن فوقنــا، فــإن يتركوهــم ومــا أرادوا هلكــوا جَميعــا، وإن أخــذوا علــى 

أيديهــم نجــوا ونجــوا جَميعــا.«(1)
فإن نيتهم عدم إيذاء إخوانهم، لكن فعلهم يعتر جناية. 

وهذا ترير باطل لا يسقط الضمان، ولا يحل الحرام.
قولــه  لتقريبهــم إلى الله زلفــى  أنهــا  الكفــار في عبــادة الأصنــام  قالــه  مــا  أبطــل الله  لهــذا 

ــا  بوُنَ ُــدُهُُمْ إِلّاَ ليِقَُرِّ ــا نَعْب ــاءَ مَ ــهِ أوَْليَِ ــنْ دوُنِ ــذُوا مِ ــنَ اتَّخَ ي ِ ــصُ وَالَّّذَ خَالِ
ْ
ــنُ ال ي ِ الّدِ َ تعــالى: }ألََا لِلَّهّ

ــوَ كَاذِبٌ ــنْ هُ ــدِي مَ َ لَا يََهْ ــونَ إِنَّ الّلَّهَ ــهِ يَخْتَلِفُ ــا هُُمْ فيِ ــمْ فِِي مَ ــمُ بَيْنََهُ َ يَحْكُ ــى إِنَّ الّلَّهَ فَ
ْ
ِ زُل  إلَى الّلَّهَ

ارٌ{ ]الزمر:3[.   كَفَّ

1- صحيح البخاري (3/139 ط السلطانية).
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تلُـُـوا يوُسُــفَ، 
ْ
وهكــذا مــا ذكــره ســبحانه مــن مقــال إخــوة يوســف في تريــر قتلــه }اق

ــنَ.  ــا صَالحِِ ــدِهِ قَوْمً ــنْ بَعْ ــوا مِ ُ ــمْ وَتَكُون ــهُ أبَِيكُ ــمْ وَجْ ــلُ لكَُ ــا يَخْ ُ أرَْضً ــوه ُ ح َ
ر

ْ
أو اط

ــمُْ  ــيّاَرَةِ إِنْ كنُْ ــضُ السَّ ــهُ بَعْ
ْ
تَقِط

ْ
ــبِّ يَل جُ

ْ
ــةِ ال ُ فِِي غَيَابَ ــوه قُ

ْ
ــفَ وَألَ ـُـوا يوُسُ ــمْ لَا تَقْتلُ  مِنَْهُ

ٌ
ــل ــالَ قَائِ قَ

فاَعِلِــنَ{ ]يوســف/10[. 

- الحالــة الثالثــة: ولــه صــورة أخــرى، وهــي أن يكــون التصــرف شــرعيا في الظاهــر صحيحــا 
في النظــر الفقهــي حســب الموجهــات الشــرطية والركنيــة وزوال الموانــع ولكــن هــذه التصرفــات 

توصــل إلى المفاســد فهــذه أقســام. 
1-  يوصــل إلى الفســاد والمفاســد قطعــا، وهــذا مجمــع علــى منعــه في جميــع المذاهــب وقــد 
مثــل لــه برجــل حفــر في بيتــه حفــرة وراء البــاب فمــن دخــل وقــع قطعــا، فهــذا محــرم، وهــو 

ضامــن بإجمــاع.
2-  ما يوصل إلى الضرر والمفسدة على وجه الأغلبية والأكثرية كبيع الساح في الفتنة 

وبيع العنب لمن يتخذه خمرا وســأتكلم عنه في قاعدة مســتقلة في مطلب قادم.
3-  مــا يوصــل إلى الضــرر والمفســدة كثــرا، لكــن لا علــى وجــه الأغلــب والأكثــر، وهــذا 

اعتمــده مالــك وعليــه بــى مذهبــه في بيــوع الآجــال(1).
4- ما يوصل إلى المفسدة نادرا فهذا غر مؤثر فهو متفق على حله. 

- الحالــة الرابعــة: وإمــا أن يكــون مخطئــاً ومثالــه الــذي قــال »أنــت عبــدي وأنا ربــك«، 
فهــذا أخطــأ مــن شــدة الفــرح فــا إثم عليــه ومثلــه مــن أراد المــاء فســبقه لســانه خطــأ فقــال أنــت 

طالــق، ولا يقصــد ذلــك البتــة، ولا تــدل لــه قرينــة.
 ويأتي هنا النسيان والنوم وزوال العقل.

 وكذلــك يأتي هنــا الخطــأ بســبب الجهــل باللغــة والعــرف فمــن طلــق، ولا يعلــم أنــه طــاق 
لعــدم عملــه باللغــة الــي نطــق بهــا فــا عــرة بطاقــه. 

1- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 160).
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- الحالــة الخامســة: أن يكــون مكرهــا، أو مضطــرا فهــذا لــه أحكامــه وســنذكرها في محلهــا؛ 
لأن الاضطــرار لــه أحــكام اســتثنائية تحكمــه قاعــدة ارتــكاب المفســدة الصغــرى لــدرء الكــرى 
لذلــك أحــل الله أكل الميتــة للمضطــر ونطــق كلمــة الكفــر للمكــره إكراهــاً ملجئــاً، فصــار فعلــه 
في الصورة الأولى واجباً وفي الثانية مشــروعاً. ولم يعد من باب الحرام في هذا الظرف. ومثله 
الكــذب للإصــاح ولدفــع مفســدة القتــل عــن مظلــوم وغــر ذلــك . فهــي باب كلهــا مــن 
باب الضــرورة الاســتثنائية ولهــا أحــكام خاصــة تدخــل تحــت نصــوص أخــرى وقواعــد مســتقلة 

حاكمــة لهــذه الحــالات.
المسألة الثانية: التطبيقات المعاصرة. 

① عامــل مســلم يعمــل في مزرعــة عنــب تابعــة لمصنــع خمــر في إحــدى الــدول الأوربيــة عملــه 
محــرم؛ لأن تصرفــه الظاهــر المبــاح آل إلى المحــرم قطعــا وهــذه الصــورة ليســت كصــورة بيــع العنــب 
لمــن يتخــذه خمــرا والســاح في الفتنــة الــي خالــف فيهــا البعــض عمــا بظاهــر الإباحــة لا 
بالمقاصــد الخفيــة؛ لأن هــذه الصــورة مقطــوع أنهــا للحــرام كونهــا مملوكــة لمصنــع الخمــر. فــكان 

العمــل فيهــا عمــا في صناعــة الخمــر فهــو حــرام لا يتصــور فيــه خــاف.
② لا يجوز المشاركة في المصارف الربوية ولو كان بقصد الترع بالربا للمصالح الخرية. 

③  قصــد الجهــاد وإعــاء كلمــة الله لا يجــوز بتفجــر الســيارات المفخخــة بــن المدنيــن ســواء 
 ِ ــبِيلِ الّلَّهَ ــوا فِِي سَ ُ كانــوا مســلمن، أو غــر مســلمن فهــو مخالــف لصريــح الشــريعة. }وَقَاتِل
مُعْتَدِينَ{]البقــرة: 190[، وهــذا مــن العــدوان 

ْ
َ لَا يحُِــبُّ ال يــنَ يقَُاتِلوُنَكُــمْ وَلَا تَعْتَــدُوا إِنَّ الّلَّهَ ِ الَّّذَ

وقــد ورد في الســنن النهــي عــن قتــل النســاء والصبيــان وغرهــم مــن المدنيــن(1).
④  يحرم الرخيص للبارات والمراقص بهدف تنشيط السياحة والرفيه.(2) 

1- بحث الدكتور عبد الرحمن الكياني في معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية( 380/4) وما بعدها.
2- دور القيم والأخاق في الاقتصاد الإسامي ليوسف القرضاوي (ص 59). 
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المبحث السادس 
قاعدة: قصدت الشريعة إخراج المكلف الهوى

وفيه مسألتان: 
الأولى: المعنى والاستدلال. 

معــى هــذه القاعــدة أن مــن قواعــد الشــرع العظيمــة ومقاصــده الكبــرة إخــراج المكلــف مــن 
الهــوى حــى يكــون عبــدا لله اختيــاراً وتكــون مقاصــده خالصــة لله وتابعــة لشــريعته لا للهــوى 

والشهوات. 
فالمقاصد والنيات إما أن تكون تابعة للشرع، أو تابعة للهوى. 

فالثــاني محــرم، ولهــذا نزلــت الشــريعة لتقــويم المقاصــد والنيــات، وجعلهــا لله وتطهرهــا مــن 
الشــهوات والانحــراف.

ومــا ذلــك إلا أن نيــة المكلــف ومقاصــده إن بنيــت علــى الشــهوات أنتجــت المفاســد 
والآثام. والأضــرار 

وقــد نــص علــى هــذه القاعــدة الشــاطبي عليــه رحمــة الله في مواضــع مــن الموافقــات والاعتصــام: 
»ولكــن الشــارع إنمــا قصــد بوضــع الشــريعة إخــراج المكلــف عــن اتبــاع هــواه، حــى يكــون عبــدا 

لله«(1).
ــوَى  ــا تَُهْ ــنَّ وَمَ َ ــونَ إِلّاَ الظّ ولهــا أدلــة بالغــة حــد القطــع فمــن ذلــك قولــه تعــالى:}إِنْ يَتَّبِعُ

.]23 ]النجــم:  َنْفـُـسُ{ 
ْ

الْأ

ــوَاءَهُُمْ{ ــوا أهَْ ــهِِ وَاتَّبَعُ ُ عَمَ ــوء ــنَ لََهُ سُ ــنْ زُيِّ ــهِ كَمَ ــنْ رَبِّ ــةٍ مِ نَ ــىَ بَيِّ ــنْ كَانَ عَ وقال:}أفَمََ
]محمــد: 14[.

1- الموافقات للشاطبي (2/264).
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َ

هِــي جَنـَّـةَ 
ْ
ال فـَـإِنَّ  ـَـوَى 

ْ
الْه عَــنِ  النفَّْــسَ  ــى 

َ
وَنََه ــهِ  رَبِّ مَقَــامَ  خَــافَ  مَــنْ  ــا   }وَأمََّ

وَى{]النازعات: 41-40[.
ْ
مَأ

ْ
ال

َرْضُ وَمَنْ فِيِهنَّ {]المؤمنون: 71[
ْ

مَاوَاتُ وَالْأ حَقُّ أهَْوَاءَهُُمْ لفََسَدَتِ السَّ
ْ
}وَلوَِ اتَّبَعَ ال

»بــن ســبحانه أن الحــق لا يتبــع  الهــوى، بــل الواجــب علــى  المكلــف أن يطــرح  الهــوى ويتبــع 
الحــق فبــن ســبحانه أن اتبــاع  الهــوى يــؤدي إلى الفســاد العظيــم فقــال: ولــو اتبــع الحــق أهواءهــم 

لفســدت الســماوات والأرض ومن فيهن«(1).
والهــوى إذا أطلــق فهــو المذمــوم، مــع أن أصلــه شــامل لمــا هــو مــن أصــل الخلقــة، وهــو محمــود 
مــن جهــة أن بــه يحافــظ علــى الوجــود البشــري فلــولا حــب الإنســان وميلــه للطعــام والشــراب 

والنــكاح والأولاد والأمــوال لمــا صلحــت الحيــاة وإنمــا المذمــوم مــا خــرج عــن ذلــك. 
قَناَطِــيَِر 

ْ
بَنـِـنَ وَال

ْ
ــهَوَاتِ مِــنَ النسَِّــاءِ وَال ــنَ  للِنـَّـاسِ  حـُـبُّ الشَّ تعــالى } زُيِّ يقــول الله 

ــاةِ  حَيَ
ْ
ــاعُ ال ــك مَتَ ــرْثِ ذل حَ

ْ
ــامِ وَال مَةِ وَالَْأنْعَ ــوَّ مُسَ

ْ
ــلِ ال خَيْ

ْ
ــةِ وَال فِضَّ

ْ
ــبِ وَال ــنَ الَّّذَهَ ةِ مِ

َ
ــر طَ

مُقَنْ
ْ
ال

مَــآبِ{ ]آل عمــران: 14[.
ْ
ُ حسُْــنُ ال ُ عِنْــدَه الّدُنْيَــا وَالّلَّهَ

والشــريعة جــاءت لمعالجــة الهــوى الفاســد المخــرج للإنســان مــن دائــرة التعبــد إلى دائــرة 
واتباعهــا. الشــهوات  التســفل في 

ولهذا أطلقه القرآن مقابل الحق والصد عنه.
ــنْ  ــوكَ عَ ُ ــذَرْهُُمْ أنَْ يَفْتِن ــوَاءَهُُمْ وَاحْ ــعْ  أهَْ ُ، ولا  تَتَّبِ ــزَلَ الّلَّهَ ــا أنَْ ــمْ بِمَ ــمْ بَيْنََهُ }وَأنَِ احْكُ

ــكَ{ ]المائــدة: 49[. ُ إِليَْ ــزَلَ الّلَّهَ ــا أنَْ ــضِ مَ بَعْ

بوُا وَاتَّبَعُوا أهَْوَاءَهُُمْ  وَكلُُّ  أمَْرٍ  مسُْتَقِرٌّ{ ]القمر: 3[ }وَكَذَّ
والآيات كثرة في ذم الهوى المضاد للحق الصاد عنه. 

1- تفسر الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسر الكبر (23/287).



معالم الاجتهاد في فقه العصر - القواعد الأم للفقه جـ1                                                         أ.د. فضل مراد

99

المسألة الثانية: القواعد المتعلقة بمقاصد الأهواء.

① قاعــدة: قصــد الشــارع مــن المكلــف أن يكــون قصــده في العمــل موافقــا لقصــده 
في التشــريع(1)

هذه القاعدة للإمام الشاطبي في الموافقات ومعناها:
أن جميــع مــا يعملــه المكلــف مــن الأعمــال يجــب أن ينــوي بهــا موافقــه مــراد الله؛ لأن قصــد 
التشــريع هــو مــا وافــق مــا أمــر الله بــه .فــإن نــوى نيــة تخالــف مقصــود الشــرع فهــو الهــوى المضــاد 

للشرع.
_ فالزواج قصده العفاف لا المتعة والتوقيت.

المرابحــة  أو  المنظــم،  الــربا كالتــورق  علــى  الصوريــة  الحيلــة  التمليــك لا  والبيــع قصــده   _
الحقيقيــة. غــر  الصوريــة 

_ والولاية قصدها دفع المظالم وإقامة العدل. 
والي بعدها تبن بطان هذا العمل فالعقود الي تخالف مقصود الشرع باطلة.

② قاعد:كل تكليف قد خالف  القصد  فيه  قصد  الشارع  فباطل(2).
وهــذه القاعــدة الشــاطبية تبــن بطــان العمــل الــذي خالــف فيــه المكلــف الشــريعة في 
القصــد والنيــة، فــإن مــن نــوى نيــة غــر شــرعية فعملــه باطــل. والــي بعدهــا تحمــل نفــس المعــى.

ويمكن التمثيل لها:
_ أن من قصد ببناء المسجد مثاً الضرار فهو عمل باطل. 
_ ومن قصد من الوقف الحيلة على بعض الورثة فهو باطل.

1- الموافقات للشاطبي (3/23).
2- الموافقات للشاطبي (1/316).
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③ قاعدة  كل قصد  ناقض  قصد  الشارع  فباطل.(1) 
④ قاعــدة: لا يعتــبر الشــرع مــن المقاصــد إلا مــا تعلــق بــه  غــرض  صحيــح  مُحصــل  لمصلحــة، 

أو  دارئ  لمفسدة(2).
وهــذه قاعــدة قرافيــة تبــن أن المقاصــد والنيــات لا تعتــر شــرعا إلا إن نتــج عنهــا مصلحــة، 
أو دفــع بهــا مفســدة، وهــي مــن الجهــة العمليــة أبــن وأوضــح ممــا ســبق؛ لأن النيــة في هــذه 
القاعدة ربطت بثمرتها من المصالح والمفاســد. وعلى هذا الأســاس يتم اعتبارها، أو إبطالها.

⑤ قاعدة :من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له؛ فعمله باطل (3).
وهذه قاعدة شــاطبية مؤكدة لما ســبق وتفيد أن التكليف الشــرعي موضوع لقصد شــرعي 

فمن اســتعمل التكليف الشــرعي لغر ما أراده الشــرع فهو باطل.
ويمكــن التمثيــل لــه بالطــاق بإمســاك الزوجــة إضــرارا بهــا. والمســاجد شــرعت لذكــر الله لا 

للرويــج التجــاري.
⑥ قاعدة: مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها(4).

وهــذه قاعــدة غايــة في الأهميــة؛ لأن البعــض مــن أهــل الأهــواء ادعــوا أن العشــق والهــوى 
والشــهوات إن تعلــق الإنســان بهــا تعلقــا تامــا فإنــه معــذور. 

وهذا من أبطل الباطل؛ لأن الشرع إنما جاء لتخليص الإنسان من الهوى والشهوات. 
لهــذا لا يمكــن القــول لمدمــن خمــر، أو زنا، أو مواقــع الفواحــش أن الشــرع عــذره؛ لأنــه لا 

يســتطيع الإقــاع عنــه، وكــذب مــن نقــل عــن أحــد مــن فقهــاء الإســام والأئمــة ذلــك.
وهي غر الانسحاب بإشراف الطبي من  المخدرات القاتلة، فهو من دفع المفسدة الكرى.

أما غرها من الأهواء في عرة بها.

1- الموافقات للشاطبي (1/340).
2- الفروق للقرافي = أنوار الروق في أنواء الفروق (4/7) الذخرة للقرافي (5/478).

3- الموافقات للشاطبي (3/28).
4- الموافقات للشاطبي (1/516).
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المسألة الثانية: أثر القاعدة في الفقه والفقه المعاصر. 

① كل قوانــن المثليــة مبنيــة علــى المقاصــد الشــهوانية والهــوى لا علــى الفطــرة والديــن 
لذلــك كان هــذا الفعــل مــن أكــر الجرائــم في الإســام لمــا يــؤدي إليــه مــن تغيــر الفطــرة ومســخ 

الخلــق وقطــع النســل وهــدم الأســرة وتهديــد الوجــود الإنســاني. 
② الاقتصــاد الرأسمــالي القائــم علــى الــربا وحكــر المــال وتكديســه في يــد ثلــة مــن البشــر وقــد 

َغْنيَِــاءِ 
ْ

َ الْأ
ْ

نبــه الله تعــالى علــى بطــان هــذا المقصــد فقــال ســبحانه: ﴿كَــيْ لَا يَكُــونَ دوُلََةً بَــن
 .]7 مِنْكُمْ{]الحشــر: 

وفي المقابــل الاقتصــاد الشــيوعي القائــم علــى حرمــان الإنســان مــن حــق التملــك إلا في 
أضيــق الحــدود لذلــك جــاء الإســام فأبطــل هــذا، وهــذا ونظــم العمليــة الاقتصاديــة تملــكا 

وإدراة وإنتاجــا واســتهاكا وتوزيعــا. 
③ بطــان الفتــوى القائمــة علــى الهــوى والتشــهي والميــل عــن الحــق ومــن أبرزهــا في هــذا 
العصــر فتــوى الــديانات الإبراهيميــة الــي يــراد بهــا أن اليهوديــة والنصرانيــة مــن أتبــاع إبراهيــم 

مــع المســلمن. 
وهذا باطل؛ لأنها تخالف صريح الكتاب: 

فقــد نفــى الله -ســبحانه وتعــالى- كــون إبراهيــم علــى اليهوديــة، أو النصرانيــة، بــل كان علــى 
ً مسُْــلِماً﴾ ]آل عمــران: 67[ ً وَلكَِــنْ كَانَ حَنيِفا انِيّــا

َ
ً وَلا نَصْر   يََهوُدِيّــا

ُ
اهِــم

َ
الإســام. ﴿  مَــا  كَانَ  إِبْر

ورد فريتهم وزعمهم في نسبة إبراهيم والأنبياء إلى النصرانية واليهودية رداً صريحاً 
وعلــى هــذا فهــذا الفتــوى قائمــة علــى مناقضــة نصــوص القــرآن ومــا كان كذلــك فباعثهــا 

الجهــل، أو الهــوى وليــس قائلهــا جاهــاً فلــم يبــق ســوى الهــوى. 
④ ومن الهوى ما ناقض صريح القرآن والسنة كالقول بتغير المراث عما شرعه الله. 

مع أن مراث المرأة في الإسام قائم على نسقات: 
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- أن تزيد المرأة على الرجل، وهي في عشرات المسائل. 
- أن يتساويا، وهي في مسائل كالجد والجدة والأب والأم والإخوة لأم.

- أن يزيد الرجل على المرأة في مسألتن البنت مع الابن ومسألة الإخوة والأخوات.
⑤ ومما ناقض صريح السنة إنكار المعراج وأحاديثه في الصحاح .

⑥ ومنها زواج المسلمة من الكافر، وهذا باطل مناقض للقرآن والإجماع المقطوع. 
⑦ الفتوى بأن فوائد البنوك ليست ربا لمخالفتها المقطوع من تحريم ربا النسيئة. 

⑧ القــول بأن غــر المســلم ليــس كافــرا، وهــذا قــول باطــل باعثــه الجهــل واتبــاع الهــوى 
بــن المســلمن.  العقيــدة والثوابــت  لتمييــع  الغربيــة الهادفــة  للدعــوات 

قٌ لمَِــا مَعَــمُْ وَكَانـُـوا مِــنْ  ِ مصَُــدِّ ــا جَــاءَهُُمْ كِتَــابٌ مِــنْ عِنـْـدِ الّلَّهَ }وَلمََّ تعــالى:  قــال 
ــىَ  ِ عَ ــةُ الّلَّهَ ــهِ فلََعْنَ وا بِ

ُ
ــر ــوا كَفَ ُ ف

َ
ــا عََر ــاءَهُُمْ مَ ــا جَ وا فلََمَّ

ُ
ــر ــنَ كَفَ ي ِ ــىَ الَّّذَ ــتَفْتِحُونَ عَ ــلُ يسَْ قَبْ

ــنْ  ُ مِ لَ الّلَّهَ ــزِّ ــا أنَْ ينَُ ُ بَغْيً ــزَلَ الّلَّهَ ــا أنَْ وا بِمَ
ُ

ــر فُ
ْ

ــمُْ أنَْ يَك ــهِ أنَْفسَُ وْا بِ ــرََ ــمَا اشْ سَ
ْ
ــنَ  بِئ كَافِرِي

ْ
ال

  ٌكَافِرِيــنَ عَــذَابٌ مهُِــن
ْ
ُ مِــنْ عِبَــادِهِ فبََــاءوُا بِغَضَــبٍ عَــىَ غَضَــبٍ وَللِ فضَْــهِِ عَــىَ مَــنْ يشََــاء

ــا وَرَاءَهُ،  ونَ بِمَ
ُ

ــر فُ
ْ

ــا وَيَك ــزِلَ عَلَيْنَ ــا أنُْ ــنُ بِمَ ُــوا نؤُْمِ ُ قَال ــزَلَ الّلَّهَ ــا أنَْ ُــوا بِمَ ــمُْ آمِن ــلَ لَ وَإِذاَ قِي

قًــا{ ]البقــرة: 91-89[. حَــقُّ مصَُدِّ
ْ
وهــو ال

فكفرهم الله بسبب كفرهم بما جاء به محمد من الكتاب. 
وكفرهم لأنهم فرقوا الإيمان فقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. 

ولذلــك أمرهــم الله في آيــة أخــرى بالإيمــان بالقــرآن المنــزل علــى محمــد صلــى الله عليــه 
ــرَوُا  ــهِ، ولا تشَْ ــرٍ بِ لَ كَافِ ــوا أوََّ ُ ــمْ، ولا تَكُون ــا مَعَكُ ــا لمَِ قً ــتُ مصَُدِّ

ْ
ــا أنَْزَل ُــوا بِمَ }وَآمِن

بِآيَــاتِِي ثَمَنـًـا قَلِيــاً وَإِيَّــايَ فاَتَّقوُنِ{]البقــرة: 41[.

ــمُْ  ِ وَأنَْ ــاتِ الّلَّهَ ونَ بِآيَ
ُ

ــر فُ
ْ

 تَك
َ

ــم ــابِ لِ كِتَ
ْ
ــلَ ال ــا أهَْ فلمــا لم يؤمنــوا كفرهــم الله فقــال: }يَ

ــهَدُونَ{]آل عمــران: 70[.وكفرهــم بمــا ســبق مــن الآيــة. تشَْ
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وكفرهم مرات وكرات كثرة منها:
مَسِيحُ ابْنُ مَرْيََمَ{]المائدة: 17[.

ْ
َ هُوَ ال ينَ قَالوُا إِنَّ الّلَّهَ ِ  الَّّذَ

َ
1- }قَدْ كَفَر

َ ثَالثُِ ثَاَثَةٍ {]المائدة: 73[. ينَ قَالوُا إِنَّ الّلَّهَ ِ  الَّّذَ
َ

2- }لقََدْ كَفَر
ـُـونَ  ــهِِ وَيَقوُل ِ وَرُسُ َ الّلَّهَ

ْ
ــن ــوا بَ ُ ق ــدُونَ أنَْ يفَُرِّ ــهِِ وَيرُِي ِ وَرُسُ ــالّلَّهَ ونَ بِ

ُ
ــر فُ

ْ
ــنَ يَك ي ِ 3- }إِنَّ الَّّذَ

 ُ هُُم أوُلئَِــكَ    سَــبِياً  ذلَـِـكَ   َ
ْ

بَــن يَتَّخِــذُوا  أنَْ  وَيرُِيــدُونَ  بِبَعْــضٍ   
ُ

فـُـر
ْ

وَنَك بِبَعْــضٍ  نؤُْمِــنُ 

 ِ بِــالّلَّهَ آمَنـُـوا  يــنَ  ِ وَالَّّذَ    مهُِينـًـا  عَذَابًــا  كَافِرِيــنَ 
ْ
للِ وَأعَْتَدْنَــا  ــا  حَقًّ ونَ 

ُ
كَافـِـر

ْ
ال

ــورًا ُ غَفُ ــورَهُُمْ وَكَانَ الّلَّهَ ــمْ أجُُ ــوْفَ يؤُْتِيِه ــكَ سَ ــمْ أوُلئَِ ــدٍ مِنَْهُ َ أحََ
ْ

ــن ــوا بَ ُ ق ــمْ يفَُرِّ ــهِِ وَلَ  وَرُسُ

 رَحِيمًا{]النساء: 150 - 152[ 

ــاسِ  َ ــةِ وَالنّ مَاَئِكَ
ْ
ِ وَال ــةُ الّلَّهَ ــمْ لعَْنَ ــكَ عَلَيْهِ ــارٌ أوُلئَِ ــوا وَهُُمْ كفَُّ ُ وا وَمَات

ُ
ــر ــنَ كَفَ ي ِ 4- }إِنَّ الَّّذَ

ونَ{ ]البقــرة: 161، 162[
ُ

ــر ظَ
ــذَابُ، ولا هُُمْ ينُْ عَ

ْ
ــمُ ال ــفُ عَنَْهُ ــا  لَا يخَُفَّ

َ
ــنَ فِيه ي ــنَ خَالِدِ أجَْْمعَِ

ائِيلَ 
َ

مَسِــيحُ يَــا بَنيِ إِسْــر
ْ
 وَقَــالَ ال

َ
مَسِــيحُ ابْــنُ مَــرْيََم

ْ
َ هُــوَ ال يــنَ قَالـُـوا إِنَّ الّلَّهَ ِ  الَّّذَ

َ
5- }لقََــدْ كَفَــر

ــارُ  َ ُ النّ وَاه
ْ
ــأ ــةَ وَمَ َ جَنّ

ْ
ــهِ ال ُ عَلَيْ مَ الّلَّهَ ــرَّ ــدْ حَ ِ فقََ ــالّلَّهَ  بِ

ْ
ك ـُـرِْ ــنْ ي ــهُ مَ ــمْ إِنَّ َ رَبِّّيِ وَرَبَّكُ ــدُوا الّلَّهَ ُ اعْب

ــارٍ{ ]المائــدة: 72[ ــنْ أنَْصَ ــنَ مِ ــا للِظّاَلمِِ وَمَ

إِنِّّيِ  مِنـْـكَ  بَــرِيءٌ  إِنِّّيِ  قَــالَ   
َ

كَفَــر ــا  فلََمَّ فـُـرْ 
ْ

اك سَــانِ 
ْ
ن ِ

ْ
للِْإ قَــالَ   

ْ
إِذ ــيْطاَنِ  الشَّ }كَمَثـَـلِ   -6

ُ ــا وَذلَـِـكَ جَــزَاء
َ

يْــنِ فِيه مَُــا فِِي النـَّـارِ خَالِدَ عَالمَِــنَ    فـَـكَانَ عَاقِبَتََهمَُــا أنََّهَ
ْ
َ رَبَّ ال  أخََــافُ الّلَّهَ

الظّاَلمِِنَ { ]الحشر:16-17[

 حَسْــهُمُْ 
َ

ــا هِــي
َ

يــنَ فِيه  خَالِدِ
َ ــارَ نَــارَ جَهَــمَّ كُفَّ

ْ
مُناَفِقَــاتِ وَال

ْ
مُناَفِقِــنَ وَال

ْ
ُ ال 7- }وَعَــدَ الّلَّهَ

ُ وَلَــمُْ عَــذَابٌ مقُِــمٌ{ ]التوبــة: 68[ وَلعََنََهُــمُ الّلَّهَ

يَجِــدُونَ  لَا  أبََــدًا  ــا 
َ

فِيه يــنَ  خَالِدِ   سَــعِيَراً  لـَـمُْ  وَأعََــدَّ  كَافِرِيــنَ 
ْ
ال لعََــنَ   َ الّلَّهَ }إِنَّ   -8

َ وَأطََعْنـَـا  وَليِّـًـا، ولا نَصِــيَراً   يَــوْمَ تقَُلّـَـبُ وُجُوهُــمُْ فِِي النـَّـارِ يَقوُلـُـونَ يَــا ليَْتَنـَـا أطََعْنـَـا الّلَّهَ
سُولَا { ]الأحزاب: 64 - 66[  الرَّ
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ولا عاقــة للتكفــر في القــرآن بحقوقهــم في الدنيــا والمعاملــة الحســنة لــكل مســالم معامــل 
لأهــل الإســام بالحســى، فهــذا مــن مقطوعــات الشــريعة.

ُ عَــنِ  اكـُـمُ الّلَّهَ والآيات في ذلــك كثــرة الآمــرة بالــر والإحســان كفولــه تعــالى: }لَا يَنَْهَ
ــمْ إِنَّ  ُوهُُمْ وَتقُْسِــطوُا إِليَْهِ يــنِ وَلـَـمْ يخُْرِجُوكـُـمْ مِــنْ دِيَارِكـُـمْ أنَْ تَــرَّ يــنَ لـَـمْ يقَُاتِلوُكـُـمْ فِِي الّدِ ِ الَّّذَ

ــطِنَ{]الممتحنة: 8[.  مُقْسِ
ْ
ــبُّ ال َ يحُِ الّلَّهَ
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المبحث السابع 
قاعدة: الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية لا تلزم إلا بالنية

وفيها مسائل:
المسألة الأولى: هذه قاعدة أصلها متفق عليه بين عامة الفقهاء.

وإن حصل بينهم اختاف في تنزيلها في بعض المسائل(1).
ومن أدلتها:

1- حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا في  قصــة إبراهيــم -عليــه الســام- حينمــا قــال 
لزوجــة ابنــه إسماعيــل أن تأمــره بقولــه: غــرِّ عتبــة بابــك، قــال إسماعيــل: قــال: ذاك أبي وقــد 

أمــرني أن أفارقــك، الحقــي بأهلــك، فطلقهــا وتــزوج منهــم أخــرى(2).
2- حديــث توبــة كعــب بــن مالــك - رضــي الله عنــه - أن رســولَ رســولِ الله - صلــى الله 
عليــه وســلم - أتــى إليــه » فقــال إن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - يأمــرك أن تعتــزل 

امرأتــك، قــال: فقلــت: أطلقهــا أم مــاذا أفعــل ؟ قــال: لا بــل اعتزلهــا، فــا تقربنهــا(3)

1- لم أطلــع علــى خــاف بــن المذاهــب في هــذا ويؤيــده مــا جــاء في بحــث الدكتــور محمــد هدايــت: وهــذه 
القاعــدة محــل اتفــاق بــن عامــة الفقهــاء مــن حيــث الجملــة، لكنهــم اختلفــوا في بعــض مســائلها  وعامــة 
اختافهــم في ذلــك يرجــع إلى اعتبــار بعــض الألفــاظ (معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة والأصوليــة 129/6).

2- صحيح البخاري (4/ 143 ط السلطانية).
3- صحيح البخاري (6/ 6 ط السلطانية).
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المسألة الثانية: معنى الصريح والكناية. 

الصريح هو ما لا يحتمل معى آخر(1).
كمــن قــال: أنــت طالــق فهــذا صريــح غــر محتمــل لإرادة شــيء آخــر لذلــك يعلــم المقصــود 
منــه بمجــرد سماعــه ولا يســأل الســامع عــن نيــة القائــل وقصــده لأنــه لا عــرة بالنيــة مــع صرائــح 
الألفــاظ  لذلــك ضبطــوا هــذا بضابــط هــام هــو : كل مــا هــو صريــح في بابــه لا ينصــرف 

لغــره بالنيــة.
وبضابط: النية إذا لم تكن من مُحتمات اللفظ لا تعمل(2).

ومعــى هــذا أن النيــة لا تؤثــر في صــرف الصريــح إلى غــره وأن إنمــا تؤثــر إذا كان هنــاك 
احتمــال 

في اللفظ أما إن لم تكن النية من محتمات اللفظ واللفظ صريح فا عرة بها .
والكنايــة: هــو مــا احتمــل غــره  كقــول الــزوج الحقــي ببيــت أهلــك فيحتمــل أنــه يريــد 

الطــاق ويحتمــل أنــه لا يريــده. 
1- عرفه أهل اللغة بما المصباح المنر مادة »ص ر ح«

ــيْءُ بِالضَّــمِّ صَرَاحَــةً وَصُرُوحَــةً خَلَــصَ مِــنْ تـعََلُّقَــاتِ غَــرِْهِ فـهَُــوَ صَرِيــحٌ وَعَــرَبيٌّ  (ص ر ح): صَــرُحَ الشَّ
صَرِيــحٌ خَالـِـصُ النَّسَــبِ وَالجَْمْــعُ صُرَحَــاءُ وَكُلُّ خَالـِـصٍ صَرِيــحٌ وَمِنْــهُ الْقَــوْلُ الصَّرِيــحُ وَهُــوَ الّـَـذِي لا 
حَــتْ الخَْمْــرُ بِالتّـَثْقِيــلِ ذَهَــبَ زَبَدُهَــا وَكَأْسٌ صُــرَاحٌ لمَْ تُشَــبْ بمــِزَاجٍ  يـفَْتَقِــرُ إلَى إضْمَــارٍ أوَْ تَأْوِيــلٍ. وَصَرَّ
لِ أوَْ أذَْهَــبَ عَنْــهُ احْتِمَــالاتِ الْمَجَــازِ  حَ بمـَـا في نـفَْسِــهِ أَخْلَصَــهُ للِْمَعْــىَ الْمُــرَادِ عَلَــى التّـَفْسِــرِ الَأوَّ وَصَــرَّ
حَ الْيــَـوْمُ  حَ الْحـَـقُّ عَــنْ مَحْضِــهِ مِثــْلُ انْكَشَــفَ الَأمْــرُ بـعَْــدَ خَفَائــِهِ وَصَــرَّ وَالتَّأْوِيــلِ عَلــَى التّـَفْسِــرِ الثَّــاني وَصَــرَّ

إذَا لمَْ يَكُــنْ فِيــهِ غَيْــمٌ وَلا سَــحَابٌ.
وله تعريفات في الاصطاح: منها ما في التعريفات للجرجاني(174) .ط دار الكتاب العربي.

الصريــح اســم الــكام مكشــوف المــراد منــه بســبب كثــرة الاســتعمال حقيقــة كان أو مجــازا وبالقيــد 
الأخــر خــرج أقســام البيــان مثــل بعــت واشــريت وحكمــه ثبــوت موجبــه مــن غــر حاجــة إلى النيــة. 
وانظــر فتــح القديــر لابــن الهمــام. (3/44) ـ 45 ط الأمريــة .والأشــباه والنظائــر للســيوطي (293)، 

والمنثــور للزركشــي (2/ 306) ط .
2- بحث د هدايت (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (129/6)



معالم الاجتهاد في فقه العصر - القواعد الأم للفقه جـ1                                                         أ.د. فضل مراد

107

المسألة الثالثة: البناء الفقهي المتقدم على القاعدة. 

فرع الفقهاء على القاعدة الكثر من النوازل الفقهية والفتاوى في المذاهب جميعا(1):
وقــد بــن  الســيوطي أن الكنايــة والصريــح يدخــل في كل باب إلا في النــكاح فــا كنايــة، 
يعــى علــى مذهــب الشــافعية، وكــذا في الخطبــة يجــري التعريــض، وفي القــذف هنــاك صريــح 

وكنايــة وتعريــض.
وعلى هذا فهو باب واسع جدا.

ومن فروع هذا: 
إذا قــال شــخص لزوجتــه: أنــت طالــق. فتقــع طلقــة في الحــال، وإذا قــال: إنمــا أردت أنهــا 

طالــق مــن وثاق، فــا تعتــر نيتــه أمــام القضــاء.
ولكــن إذا قــال لهــا: اذهــبي لأهلــك. فــا يكــون ذلــك طاقــا إلا إذا قصــده ونــواه بهــذا 

اللفــظ؛ لأن قولــه: اذهــبي لأهلــك. لم يوضــع في اللغــة ليــدل علــى الطــاق.
ومنها: إذا طلق غافا أو ساهيا أو مخطئا، وقع طاقه أمام القضاء(2)

المسألة الرابعة: تطبيقات معاصرة على القاعدة. 
شــاعت مســألة معاصــرة هــي الطــاق بالواتــس فهــل هــو صريــح أم كنايــة وقــد اختلفــت 

فيــه مقــالات الإفتــاء في عصــرنا. 
فمنهم من رأى أن الطاق بالواتس ولو صريحا لا يقع إلا بالنية(3).

ومنهــم مــن اختــار الوقــوع، وهــي مبنيــة علــى مســألة قديمــة ذكرهــا الفقهــاء واختلفــوا فيهــا 
وهــي كتابــة صريــح الطــاق هــل يلــزم لوقوعــه النيــة أم لا قــولان لأهــل العلــم. قــال ابــن قدامــة: 
إذا كتــب الطــاق، فــإن نــواه طلقــت زوجتــه. وبهــذا قــال الشــعى، والنخعــى، والزهــرى، 

والحكــم، وأبــو حنيفــة، ومالــك. وهــو المنصــوص عــن الشــافعي. 
1- الأشباه والنظائر - السبكي (1/ 85) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص293)

2- موسوعة القواعد الفقهية (6/ 230).
3- وهو المختار لدى لجنة الإفتاء في إسام ويب فتوى رقم الفتوى: 418453.
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وذكــر بعــض أصحابــه، أن لــه قــولا آخــر، أنــه لا يقــع بــه طــاق وإن نــواه؛ لأنــه فعــل مــن 
قــادر علــى النطــق، فلــم يقــع بــه الطــاق، كالإشــارة. ولنــا، أن الكتابــة حــروف، يفهــم منهــا 
الطــاق، فــإذا أتــى فيهــا بالطــاق، وفهــم منهــا، ونــواه، وقــع كاللفــظ، ولأن الكتابــة تقــوم 
مقــام قــول الكاتــب، بدلالــة أن النــى -صلــى الله عليــه وســلم- كان مأمــورا بتبليــغ رســالته، 
فحصــل ذلــك فى حــق البعــض بالقــول، وفى حــق آخريــن بالكتابــة إلى ملــوك الأطــراف، ولأن 

كتــاب القاضــى يقــوم مقــام لفظــه فى إثبــات الديــون والحقــوق.
فأمــا إن كان  كتــب ذلــك مــن غــر نيــة، فقــال أبــو الخطــاب: قــد خرجهــا القاضــى 

الشــريف في »الإرشــاد« علــى روايتــن:
 إحداهما يقع. وهو قول الشعى، والنخعى، والزهرى، والحكم؛ لما ذكرنا.

 والثانيــة: لا يقــع إلا بنيــة. وهــو قــول أبى حنيفــة، ومالــك، ومنصــوص الشــافعى؛ لأن 
الكتابــة محتملــة، فإنــه يقصــد بهــا تجربــة القلــم، وتجويــد الخــط، وغــم الأهــل، فلــم يقــع مــن غــر 
نيــة، ككنــايات الطــاق. فــإن نــوى بذلــك تجويــد خطــه، أو تجربــة قلمــه، لم يقــع؛ لأنــه لــو 
نــوى باللفــظ غــر الإيقــاع، لم يقــع، فالكتابــة أولى. وإذا ادعــى ذلــك، ديــن فيمــا بينــه وبــن 
الله تعــالى، ويقبــل أيضــا فى الحكــم فى أصــح الوجهــن؛ لأنــه يقبــل ذلــك فى اللفــظ الصريــح، 
فى أحــد الوجهــن؛ فههنــا مــع أنــه ليــس بلفــظ أولى. وإن قــال: نويــت غــم أهلــى. فقــد قــال، 
فى روايــة أبى طالــب، فى مــن كتــب طــاق زوجتــه، ونــوى الطــاق: وقــع، وإن أراد أن يغــم 
أهلــه، فقــد عمــل فى ذلــك أيضــا. يعــى أنــه يؤاخــذ بــه؛ لقــول النــى -صلــى الله عليــه وســلم-: 
»إن الله عفــا لأمــى عمــا حدثــت بــه أنفســها مــا لم تكلــم أو تعمــل بــه« . فظاهــر هــذا أنــه 
أوقــع الطــاق؛ لأن غــم أهلــه يحصــل بالطــاق، فيجتمــع غــم أهلــه ووقــوع  طاقــه، كمــا لــو 
قــال: أنــت طالــق. يريــد بــه غمهــا. ويحتمــل أن لا يقــع؛ لأنــه أراد غــم أهلــه بتوهــم الطــاق، 
دون حقيقتــه، فــا يكــون ناويا للطــاق، والخــر إنمــا يــدل علــى مؤاخذتــه بمــا نــواه عنــد العمــل 

بــه، أو الــكام، وهــذا لم ينــو طاقــا، فــا يؤاخــذ بــه(1).

1-  المغي لابن قدامة (10/ 504 ت الركي)



الباب الثاني

القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: 

الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
 



القواعد المتعلقة بها:
اتباع المصالح يبنى على ضوابط الشرع ومراسمه. -1
الشريعة تعتبر المصالح الحالية والمآلية. -2
المعتبر في المصالح والمفاسد الغلبة، ولا عبرة بالمقابل المغلوب. -3
كل مصلحة دنيوية ناقضت مصالح الآخرة فهي باطلة.  -4
تصرف الإمام منوط بالمصلحة. -5
حكم الحاكم يرفع الْخاف. -6
إذا تزاحمت المصالح قدم أعاها  -7
إذا تزاحمت المفاسد دفع أعاها  -8
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح -9

الوسائل لها أحكام المقاصد -10

قواعد فرعية حاكمة للموازنات المصلحية حال التعارض
إذا تعارضت المصالح قدم أعاها.  -1

كل مصلحة دنيوية ناقضت مصالح الآخرة فهي باطلة.  -(
كل مصلحة ناقضت النص فهي باطلة.  -3

الجمع بين المصلحتين أولى من إبطال أحدهما.   -4
الضرورات مقدمة على الحاجات والحاجات مقدمة على التتمات والتكمات.  -5

المكمل للضروري مقدم على الحاجي.   -6
إذا تعارض المكمل مع ما كمله سقط المكمل.  -7

إذا تساوت المصالح في الحكم والرتبة قدم أعظمها نوعا.  -8
إذا اتحد نوع المصلحة والمفسدة كان التفاوت بالقلة والكثرة.  -9

10- المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الْخاصة.
11- ترتب المصالح بحسب الأحكام الْخمسة عند التعارض.

)1- النفع المتعدي أفضل من القاصر.
13- كل مصلحتين متساويتين يتعذر الجمع بينهما يخر بينهما.



الفصل الأول القاعدة الكبرى

 الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد

هذه من أهم وأكبر القواعد الشرعية، بل إن قال بعض العلماء إن الشريعة وقواعدها 

راجعة إليها قال في النظم: 

إلى  الْفِقْــهَ  أرجَــعَ  قـَـدْ  بـعَْضُهُــمْ  ــاَ بـَـلْ  مُكَمِّ وَاحِــدَةٍ  قاَعِــدَةٍ 
لِلْمَصَالـِـحِ  الْجلَْــبِ  اعْتِبـَـارُ  الْقَبَائـِـحِ وَهْــيَ  لِلْمَفَاسِــدِ  رْءِ  وَالــدَّ
إلى  كُلُّــهُ  يـرَْجِــعُ  قـَـدْ  قـَـالَ  وَقبُـِـاَ بـَـلْ  هَــذِهِ  جُزْئـَـيْ  أَوَّلِ 



والكام على هذه القاعدة في ثاثة مباحث: 
المبحث الأول: سؤال المعاني والتأصيل والمراتب.	 
المبحث الثاني: مراتب المصالح والمفاسد.	 
الصناعــة 	  علــى  المفاســد  المصــالح ودرء  قاعــدة جلــب  أثــر  الثالــث:  المبحــث 

المعاصــرة. الفقهيــة 
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المبحث الأول 
سؤال المعاني والتأصيل والمراتب

المطلب الأول: تعريف المصالح والمفاسد

معــى جلــب المصــالح: الجلــب لغــة هــو مايؤتــى بــه ويــراد بــه كذلــك الاســتحثاث، يقــال 
جلــب علــى فرســه أي اســتحثه بوكــز، أو صيــاح، أو نحــوه وأجلــب عليــه(1).

وأما الدرء فمعناه الدفع قال في القاموس:
ودارأته: داريته، ودافعته(2). 

وعلى هذا فالمعى أن الشريعة طالبة للمصالح آمرة بها ودافعة للمفاسد زاجرة عنها.
تعريفهــا اصطاحــا: وقــد عــرف المصــالح والمفاســد العــز ابــن عبــد الســام بقولــه المصلحــة 

لــذة، أو ســببها، أو فرحــة، أو ســببها والمفســدة ألم أو ســببه، أو غــم أو ســببه (3).
وقولــه المصلحــة لــذة هــو تعريــف بالأثــر؛ لأن حصــول اللــذة هــو أثــر عــن حصــول المصلحــة 
واللــذات تعــم اللــذات الماديــة والمعنويــة الدينيــة والدنيويــة ومــا كان متعلقــا بالآخــرة ومــا كان 

متعلقــا بالحيــاة الدنيــا.
فــكل لــذة يشــعر بهــا المــرء فهــي ناتجــة عــن مصلحــة، أو هــي مصلحــة، فلــذة النــوم، ولــذة 
العافيــة، ولــذة الطعــام والشــراب، ولــذة الأمــن، ولــذة التعليــم، ولــذة بنــاء الأســرة، ولــذة حــب 

الأولاد، وهــذه كلهــا لــذات دنيويــة.

1- المصباح المنر في غريب الشرح الكبر (1/104).
2- القاموس المحيط (ص: 40).

3- الفوائــد في اختصــار المقاصــد (ص: 32). وانظــر: نثــر الــورود شــرح مراقــي الســعود (2/473). وقــال 
ابــن قدامــة: والمصلحــة:  هــي جلــب المنفعــة، أو دفــع المضــرة، روضــة الناظــر وجنــة المناظــر (1/478).
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ولــذة تــاوة القــرآن، ولــذة الذكــر، ولــذة العبــادات، لــذات دينيــة، ولــذة نعيــم الآخــرة 
ورضــى الله عــن العبــد هــي أعظــم اللــذات وأعظــم المصــالح.

والماحــظ في تعريفــه أنــه ذكــر اللــذة وأســبابها والفــرح وأســبابه فمــا هــو الفــرق بــن اللــذة 
والفــرح؟

الفــرق هــو أن اللــذة مصلحــة خارجيــة متعلقــة بالجــوارح والمحسوســات، وهــي تنعكــس 
وتفيــض علــى القلــب. 

والفــرح مصلحــة قلبيــة تبــدأ مــن القلــب وتنعكــس وتفيــض علــى الجــوارح والمحسوســات، 
وهكــذا القــول في المفاســد(1).

1- أسباب المصالح مصالح وأسباب المفاسد مفاسد:

وجميــع اللــذات، أو الآلام الــي تحصــل علــى الجــوارح ويجدهــا الشــخص ويلحظهــا ويحــس 
بهــا، أو كانــت داخليــة قلبيــة، أو شــعورية مــن فــرح، أو ضــده لهــا أســباب تحدثهــا. 

فإن الآلام واللذات والأفراح والهموم كلها ناتجة عن أسباب تحدثها ابتداء، أو دواما. 
لذلــك كانــت هــذه الأســباب إمــا مصــالح، أو مفاســد، فأســباب اللــذات والأفــراح مصــالح 

وأســباب الآلام والهموم مفاســد.
وذلــك؛ لأن الشــريعة لا تنظــر إلى الأعــراض فقــط، بــل إلى أســباب ذلــك لتتعامــل معهــا 
وتعالجهــا، أو تقومهــا، أو تضبطهــا بمــا يحفظهــا إن كانــت أســبابا مصلحيــة، أو بمــا يقللهــا 

ويجففهــا ويعطلهــا إن كانــت أســباباً مفســدية.

1- قال ابن رسان، الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السام (ص142).
يقــال فيــه: الفــرق بــن (اللــذّات) و (الأفــراح). أن اللــذّات تقــع علــى الجــوارح أولًا ثم تفيــض علــى 
القلــب، والأفــراح تقــع علــى القلــب أولًا ثم تفيــض علــى الظواهــر.و (الآلام) تقــع علــى الجــوارح أولًا 

ثم تفيــض علــى القلــب، و (الغمــوم) تقــع علــى القلــب أولًا ثم تفيــض علــى الظاهــر«.
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)- المصالح وأسبابها والمفاسد وأسبابها تتعلق بالدنيا والآخرة:

كما أن المصالح وأسبابها والمفاسد وأسبابها تشمل ما تعلق بالدنيا وما تعلق بالآخرة 
لأن كل مصــالح الدنيــا موضوعــة لخدمــة مصــالح الآخــرة. فــكل مصلحــة دنيويــة لا يعترهــا 
الشــرع إن ناقضــت المصلحــة الأخرويــة؛ لأن الآخــرة هــي المقصــد الأكــر الــي تخدمــه كل 

المقاصــد .
وعلى هذا يمكن تقسيم المصالح وأسبابها والمفاسد وأسبابها إلى أربعة أقسام:

 المصالح الأخروية ووسائلها وأسبابها.
 والمفاسد الأخروية ووسائلها وأسبابها.
 والمصالح الدنيوية ووسائلها وأسبابها.

 والمفاسد الدنيوية ووسائلها وأسبابها(1).
3- تعلق المصالح والمفاسد بالواقع:

والمصــالح والمفاســد الحقيقيــة هــي مــا انعكســت علــى الحيــاة وواقــع الشــعوب والمجتمعــات 
والأفــراد.

وهــذا مــا أراده ابــن عاشــور في تعريفــه للمصلحــة والمفســدة حيــث قــال عــن المصلحــة: 
»وصف للفعل يحصل به الصاح، أي النفع منه دائماً، أو غالباً للجمهور، أو للآحاد«(2).

وقــال عــن المفســدة: »وأمــا المفســدة فهــي مــا قابــل المصلحــة، وهــي وصــف للفعــل يحصــل 
بــه الفســاد، أي الضــر دائمــاً، أو غالبــاً للجمهــور، أو للآحــاد«(3).

1- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص235).
2- مقاصد الشريعة الإسامية (3/200).
3- مقاصد الشريعة الإسامية (3/201).
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4- التعريف المختار للمصالح والمفاسد:

ومــن خــال مــا تقــدم يمكــن تعريفهــا: بأن المصلحــة كل نفــع حســي، أو عقلــي، أو قلــبي 
ونفســي خــاص، أو عــام تعلــق بالدينــا و الآخــرة.

 والمفسدة كل ضرر حسي، أو عقلي، أو نفسي خاص، أو عام تعلق بالدنيا والآخرة.
أو يقال: المصلحة كل نفع حسي، أو معنوي، والمفسدة: كل ضر حسي، أو معنوي

فالمصالح الحسية تشمل كل نفع محسوس مدرك بالحواس الخمس.
فتنــاول الطعــام وارتــداء المابــس واتخــاذ المســاكن والــزواج والتجــارات والمــكارم والأخــاق 
الحســنة وبــر الوالديــن وأداء الحقــوق كلهــا مصــالح راجعــة إلى المحســوس وكلهــا دنيويــة وخادمــة 

للآخــرة ولجميعهــا مراتــب تشــمل الضــروريات والحاجيــات والتحســينيات. 
 والمصــالح المعنويــة تشــمل العقليــة مــن المعــارف والعلــوم النافعــة والإبــداع والتعلــم والأفــكار 

البنــاءة مصــالح.
وتشــمل القلب وإصاحه بالإيمان، وحمايته من الشــهوات، والشــبهات، وتشــمل ترويض 

النفــس علــى الصــر والمــكارم. 
والمفاسد كذلك حسية: تشمل أضداد ما تقدم.

والمفاســد المعنويــة: تشــمل كل مــا تعلــق بالفكــر والعلــم مــن الجهــل، والأفــكار الضــارة 
العقــل. وتعطيــل 

وتشــمل مــا تعلــق بالقلــب مــن أمــراض وكفــر ونفــاق، ومــا تعلــق بالنفــس مــن غضــب 
مذمــوم، أو عــدم صــر ومشــاعر ســلبية.

والأفكار السلبية مفاسد وتعظم بالانسياق لها؛ لأنها تتحول إلى مكدرات.
ولهــذا نهينــا عــن التفكــر في ذات الله، وأمــرنا بالتفكــر في خلقــه؛ لأن الأول لا جــدوى منــه 

لعــدم إحاطــة الخلــق بــه.
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والثــاني موصــل لمعرفــة الله وتوحيــده وعبادتــه، وموصــل إلى عمــارة الأرض وتحقيــق مقصــد 
الاســتخاف فيهــا.

وكل هذا يدخل في حفظ العقل.
لذلك دعا القرآن إلى إعمال العقل والتدبر والتفكر في مواضع لا تحصى من الآيات. 

وأمــا المصــالح القلبيــة والنفســية فمنهــا الحفــاظ علــى الصحــة النفســية لمــا لهــا مــن أثــر علــى 
العمــل والحركــة في الأرض دينــا ودنيــا.

وقد حذر الرسول الكريم على مؤثرات ثمانية على النفس وكان يستعيذ منها:
عــن  أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه: أن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- )قــال: لأبي 
طلحــة: التمــس غامــا مــن غلمانكــم يخدمــي حــى أخــرج إلى خيــر. فخــرج بي أبــو طلحــة 
مــردفي وأنا غــام راهقــت الحلــم فكنــت أخــدم رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- إذا نــزل 
فكنــت أسمعــه كثــرا يقــول: اللهــم إني أعــوذ بــك  مــن  الهــم  والحــزن والعجــز والكســل والبخــل 

والجــن وضلــع الديــن وغلبــة الرجــال((1)
وكان يستعيذ من أمور تتعلق بمفاسد الدنيا والآخرة، كما في حديث

 عائشــة زوج النبي -صلى الله عليه وســلم- أخرته: أن رســول الله صلى الله عليه وســلم: 
)كان يدعــو في الصــاة: اللهــم إني أعــوذ بــك مــن عــذاب القــر، وأعــوذ بــك مــن فتنــة المســيح 
الدجــال، وأعــوذ بــك مــن فتنــة المحيــا وفتنــة الممــات، اللهــم إني أعــوذ بــك مــن المــأثم  والمغــرم. 
فقــال لــه قائــل: مــا أكثــر مــا تســتعيذ مــن المغــرم؟ فقــال: إن الرجــل إذا غــرم، حــدث فكــذب، 

ووعــد فأخلــف((2).
والتوحيــد واليقــن والإيمــان مــن المصــالح القلبيــة الباطنــة، ومنهــا انشــراح الصــدر والســكينة 

القلبيــة.

1-  صحيح البخاري (4/36 ط السلطانية).
2- صحيح البخاري (1/166 ط السلطانية).
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كمــا أن الحســد وســوء الظــن، والهــوى، والشــرك، والكفــر، والإلحــاد والشــك والنفــاق 
قلبيــة. مفاســد 

ومنها ضيق الصدر والهم والوساوس وضعف الهمة.
وجميــع مــا تقــدم منــه عــام وخــاص ودنيــوي وأخــروي ومنــه صغــر وكبــر وكلهــا مرعيــة في 

الشــرع.
قــال العــز: ولم يفــرق الشــرع بــن دقهــا وجلهــا وقليلهمــا وكثرهمــا كحبــة خــردل وشــق تمــرة 

ا  ةٍ شَــرًّ  مِثْقَــالَ ذرََّ
ْ

ُ   وَمَــنْ يَعْمَــل ه
َ

ا يَــر ةٍ خَــيَْرً  مِثْقَــالَ ذرََّ
ْ

وزنــة بــرة ومثقــال ذرة(1) }فمََــنْ يَعْمَــل
هُ{ ]الزلزلــة:7-8[، والمصــالح مطلوبــة شــرعا وكــذا أســبابها والمفاســد مدفوعــة شــرعا وكــذا 

َ
يَــر

أســبابها
المطلب الثاني: بيان موقع القاعدة من الشرع ومقطوعيتها

هــذه هــي القاعــدة الثانيــة مــن القواعــد الكــرى الــي اتفــق عليهــا العلمــاء، وأجمعــت عليهــا 
الأمــة، ودلــت عليهــا النصــوص والفــروع، وهــي إحــدى كــريات القواعــد في الإســام.

وكمــا هــي قاعــدة مــن قواعــد الفقــه فهــي أصــل مــن أصــول الشــريعة وأكــر مقاصدهــا الــي 
دلــت عليهــا الأصــول والفــروع فمــا مــن أمــر، ولا نهــي، ولا تكليــف في الكتــاب، والســنة إلا 
وتعلقــت بــه المصــالح جلبــاً والمفاســد دفعــاً. فــكان في اتبــاع الكتــاب، والســنة الســعادة الكــرى 

والأبدية. 
َ وَرَسُولََهُ فقََدْ فاَزَ فوَْزًا عَظِيمًا{]الأحزاب: 71[. قال تعالى: }وَمَنْ يطُِعِ الّلَّهَ

وباســتقراء شــريعة الإســام يتضــح أن المصــالح وطلبهــا والمفاســد ودفعهــا هــو روح الشــريعة 
وجوهرهــا، وكل تعاليمــه وتشــريعاته مبناهــا علــى هــذا القانــون.  

وهــذا مــا يحقــق ســعادة الإنســان الخالــدة علــى كل مســتوياتها الحســية والعقليــة والنفســية 
والقلبيــة والماديــة والمعنويــة والدنيويــة والأخرويــة. 

1- الفوائد في اختصار المقاصد (ص: 32).
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البغــي  العــدل والإحســان والرحمــة وإيتــاء الحقــوق وحــرم  فالإســام في تشــريعاته قصــد 
ــنِ وَإِيتَــايِٕ ذِي ٱلقُــربََىٰ    بِٱلعَــدلِ وَٱلِْإحسَٰ

ُ
َ يَأمـُـر والعــدوان والمــآثم فقــال ســبحانه: }إِنَّ ٱلّلَّهَ

ونَ{ ]النحــل: 90[.
ُ

ــر ــم تَذَكَّ ــم لعََلّكَُ ــيِ يَعِظكُُ ــرِ وَٱلبَغ ــاءِ وَٱلمُنكَ ــنِ ٱلفَحشَ ــىٰ عَ وَيَنََه

 فدين الإســام هو مصدر الســعادة للبشــرية وللحياة عموماً. فما من خر ورحمة وعدل 
وإحســان إلا أمــر بــه ومــا مــن شــر وظلــم وبغــي وعــدوان إلا نهــى عنــه. وتعاليمــه مصــدر لــكل 

مصلحــة في الدنيــا والآخــرة، ومصــدر للســعادة الدنيويــة والأخرويــة. 
فعلــى مســتوى الفــرد ظاهــراً وباطنــاً رعــى كل مصالحــة بالــكل وبالجــزء، بالكــم والكيــف، 
بالجملــة والتفصيــل، وانظــر كيــف رعــى صحتــه النفســية، ونهــاه عــن المكــدرات والخــوف والحــزن 
وســوء الظــن والحســد والغضــب والكــر وكل الصفــات الفاســدة الــي تجلــب التعاســة، وعلــى 

مســتوى المقاصــد الكــرى مــن ديــن ونفــس وعقــل ومــال وعــرض ونســل حفظهــا ورعاهــا. 
وحفــظ الأخــاق الفرديــة والمجتمعيــة حــى نهــى عــن مراتــب الهمــز واللمــز في ســورة مســتقلة 

ــزَةٍ لمَُزَةٍ{]الهمُــزة: 1[. ــكُلِّ هُمَ  لِ
ٌ

}وَيْل
وحرم أدق ما يؤلم النفس ويجرح المشاعر والكرامة، حى وصل إلى تحريم التنابز بالألقاب 
الــذي يعاقــره المجتمــع كنــوع مــن العــاديات في عاقــة بعضهــم ببعــض، وهــو مفســدة مؤلمــة 
للنفــس تســتدعي أخواتهــا مــن المفاســد مــن حقــد وضغينــة وحســد وكيــد وخــداع وغرهــا؛ لهــذا 

حســم الإســام موقفــه منهــا محرمــا ومحــذرا المجتمــع المســلم منهــا. 
يمــانِ  ِ

ْ
فسُُــوقُ  بَعْــدَ الْإ

ْ
ــسَ الاسْــمُ  ال

ْ
قــابِ بِئ

ْ
َل

ْ
مِــزُوا أنَْفسَُــكُمْ، ولا تَنابَــزُوا بِالْأ

ْ
}وَلَا تَل

ُ الظّاَلمُِــونَ{ ]الحجــرات: 11[  وَمَــنْ لـَـمْ يَتـُـبْ فأَوُلئِــكَ هُُم

كمــا حمــى الســلم والأمــن المجتمعــي أعظــم حمايــة بــدءا بمنــع الإشــاعات الــي تثــر المخــاوف 
سُــولِ  ُ إلَى الرَّ خَــوْفِ أذَاَعُــوا بِــهِ وَلـَـوْ رَدّوُه

ْ
وتقلــق الســكينة }وَإِذاَ جَــاءَهُُمْ أمَْــرٌ  مِــنَ  الَْأمْــنِ، أو ال

يــنَ يسَْــتَنْبِطوُنَهُ مِنَْهـُـمْ{ ]النســاء:83[. ِ وَإِلََى أوُلِِي الَْأمْــرِ مِنَْهـُـمْ لعََلِمَــهُ الَّّذَ

وانتهــاء بالمصالحــة بــن الفرقــاء المتقاتلــن، وأذن باســتعمال القــوة المســلحة لمــن بغــى علــى 
تَتَلـُـوا  فأَصَْلِحُــوا بَيْنََهمَُــا فـَـإِنْ بَغَــتْ إِحْدَاهُمَــا عَــىَ 

ْ
مُؤْمِنـِـنَ اق

ْ
الصلــح. }وَإِنْ طَائِفَتَــانِ مِــنَ ال
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ــدْلِ  عَ
ْ
ــا بِال ــوا بَيْنََهمَُ ِ فَــإِنْ فَــاءَتْ  فأَصَْلِحُ ــرِ الّلَّهَ ــيءَ إلَى أمَْ ــى تَفِ ــي، حت ــي تَبْغِ ـُـوا التَِّ ــرى فقََاتِل الْأخ

ــطِنَ{ ]الحجــرات: 9[. مُقْسِ
ْ
ــبُّ ال َ يحُِ ــطوُا إِنَّ الّلَّهَ سِ

ْ
وَأقَ

 ووزع الثــروة أعــدل توزيــع في الحيــاة وبعدهــا، وفتــح المعامــات مــع العــالم بالعــدل محرمــا 
الغــش واســتحواذ النخــب والمحتالــن والنافذيــن علــى أمــوال النــاس بالباطــل ومنــع اســتئثار طبقــة 

بالثــروة، فقــال ســبحانه: }كَــي  لَا يَكُــونَ دوُلََةَ بَــنَ ٱلَْأغنيَِــاءِ مِنكُم{ ]الحشــر: 7[ 
 وأمــر بالتعــاون علــى الــر والتقــوى بــن الأمــم ونهــى عــن الإثم والعــدوان، فقــال ســبحانه 

نِ{ ]المائــدة: 2[  ــىَ ٱلِْإثِم وَٱلعُدوَٰ  عَ
ْ
ـُـوا ــوَىٰ   ولا تَعَاوَن ــرِِّ وَٱلتَّق ــىَ ٱل  عَ

ْ
ـُـوا } وَتَعَاوَن

تِلوُكـُـم  يــنَ لـَـم يقَُٰ ِ ُ عَــنِ ٱلَّّذَ }لّاَ يَنََهىٰكُــمُ ٱلّلَّهَ العــالم  مــع كل  والقســط  بالــر  وأمــر 
يحُِــبُّ   َ ٱلّلَّهَ إِنَّ  إِليَِهــم   

ْ
وَتقُسِــطوُا ُوهُُم  رِكـُـم  أنَ  تَــرَّ دِيَٰ ــن  مِّ يخُرِجُوكـُـم  وَلـَـم  يــنِ  ٱلّدِ فِِي 

 ]8 : لممتحنة ا [  } ٱلمُقسِــطِنَ

وأمــر بــرد العــدوان علــى المعتــدي فقــط وبقــدر عدوانــه،  }فمََــنِ ٱعتَــدَىٰ عَليَكُــم 
مَــعَ   َ ٱلّلَّهَ أنََّ   

ْ
وَٱعلَمُــوا  َ ٱلّلَّهَ  

ْ
وَٱتَّقـُـوا عَليَكُــم  ٱعتَــدَىٰ  عَليَــهِ  بِمِثــلِ  مَــا   

ْ
فٱَعتَــدُوا

]194 : لبقــرة ا [  } ٱلمُتَّقِنَ

  بِمِثلِ  مَا عُوقِبمُ بِهِۦ{ ]النحل: 126[ 
ْ
ومنع الزيادة في رد المعاقبة }وَإِن عَاقَبمُ فعََاقِبوُا

وفــرض العــدل مــع العــدو ومنــع الانجــرار إلى المشــاعر وردة فعــل العاطفــة النابعــة عــن الكــره 
والشــنآن ففصــل بــن التعامــل وبــن المشــاعر .

 َ  ٱلّلَّهَ
ْ
بُ للِتَّقــوَىٰ وَٱتَّقُــوا

َ
 هُوَ أقَــر

ْ
 ٱعدِلـُـوا

ْ
ـَـانُ قَــومٍ عَــىَٰ ألَّاَ تَعدِلـُـوا ٔـ }وَلَا يَجرِمَنكَُّــم  شَنَ

ــا تَعمَلوُنَ{]المائــدة: 8[. ُ بِمَ ــيَر َ خَبِ إِنَّ ٱلّلَّهَ

وحــدد تحديــدا مضبوطــا الشــخصيات والكيــانات والمجتمعــات الذيــن يحــرم موالاتهــم، حــى 
لا نعمــم فنظلــم أحــداً، وبــن ذلــك بأفعــال محــددة هــي المقاتلــة والتهجــر والمظاهــرة والتعــاون 

في الموقــف مــع مــن فعــل ذلــك. 
رِكـُـم  دِيَٰ ــن  مِّ جُوكـُـم 

َ
وَأخَر يــنِ  ٱلّدِ فِِي  تَلوُكـُـم  قَٰ يــنَ  ِ ٱلَّّذَ عَــنِ   ُ ٱلّلَّهَ يَنََهىٰكُــمُ  }إِنّمََــا 

ــونَ{ ]الممتحنــة: 9[  َٰلِمُ ُ ٱلظّ ــكَ هُُم ٰئِ
ــمُ فأَوُْلَ َ ــن يَتَوَلّ ــوهُُم وَمَ َ ــم أنَ تَوَلّ اجِكُ

َ
ــىَٰ إِخر  عَ

ْ
وا

ُ
ــر هَ  وَظَٰ
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وفــرض في نصــوص واضحــة لا تقبــل التأويــل، بــل هــي في مرتبــة مــا يعــرف بالنــص حــق 
الله تعــالى 

جنبا إلى جنب مع حقوق الشرائح الأسرية والرحمية والمجتمعية والإنسانية.
ــىٰ  مَ ــربََىٰ وَٱليَتَٰ ــذِي ٱلقُ ــنا وَبِ ــنِ إِحسَٰ ي لِدَ ــا وَبِٱلوَٰ ٔـ ــهِۦ شَي  بِ

ْ
ــوا َ ولا ترُِكُ  ٱلّلَّهَ

ْ
ُــدُوا }وَٱعب

ــا  ــبِيلِ وَمَ ــنِ ٱلسَّ ــبِ وَٱب ــبِ بِٱلجَن احِ ـُـبِ وَٱلصَّ ــارِ ٱلجنُ ــربََىٰ  وَٱلجَ ــارِ ذِي ٱلقُ ــكِنِ  وَٱلجَ وَٱلمَسَٰ

ــالًا فخَوُرًا{]النســاء: 36[. ــن كَانَ مخُتَ ــبُّ مَ َ لَا يحُِ ــم إِنَّ ٱلّلَّهَ نكُُ ــت أيَمَٰ مَلَكَ

وشــرع قوانــن حاسمــة محكمــة في حــق المــرأة في نصــوص بالغــة حــد القطــع الضــروري في 
الديــن 

فمن ذلك: 
مَرُْوفِ{]البقرة:223[.

ْ
نَّ بِال ي عَلَيْهِ ِ }وَلَْهنَُّ مِثْلُ الَّّذَ

مَرُْوفِ {]النساء: 19[.
ْ
وهُنَّ بِال

ُ
} وَعَاشِر

وهُنَّ {]الطاق:6[. } وَلَا تضَُارُّ
نَّ {]الطاق:6[. } فأَنَْفِقوُا عَلَيْهِ

} أسَْكِنوُهُنَّ {]الطاق:6[.
ارًا {]البقرة: 231[.

َ
} وَلَا تمُْسِكُوهُنَّ ضِر

يحٌ بِإِحْسَانٍ { ]البقرة: 229[.  بِمَرُْوفٍ أوَْ تسَْْرِ
ٌ

} فإَِمْسَاك
نَّ نِحْةًَ {]النساء: 4[. } وَآتوُا النسَِّاءَ صَدُقَاتُِهِ

وأعطاهــا حــق أن تجــر الأشــخاص مــن القتــل حــال الحــروب ويدخلــون في حمايتهــا ففــي 
الصحيحــن: »قــد أجــرْنا مَــنْ أجَــرْتِ يا أُمَّ هانــئٍ«(1)

وغر ذلك من النصوص. 

1- صحيح البخاري (1/ 80 ط السلطانية).
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وجعــل الإســام التملــك والتنقــل في الأرض حــق لــكل إنســان لا تحتكرهــا أمــة، ولا فــرد، 
نََامِ{]الرحمــن: 10[.

ْ
ــا للِْأ َرْضَ  وَضَعَهَ

ْ
ولا شــعب، قــال تعــالى: } وَالْأ

كِنَ  اسْــتَجَارَكَ  مُرِْ
ْ
وأمــن الاجئــن بــدون النظــر علــى دينهــم وعرقهــم }وَإِنْ أحََــدٌ مِــنَ ال

مَنهَُ{]التوبــة: 6[.
ْ
ــهُ مَأ ِ ثُمَّ أبَْلِغْ ــمَعَ كَامَ الّلَّهَ ــى يسَْ  فأَجَِرْهُ، حت

وحمــى الأقليــات: عــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: )ألا  مــن  ظلــم  معاهــدا، 
أو انتقصــه، أو كلفــه فــوق طاقتــه، أو أخــذ منــه شــيئا بغــر طيــب نفــس، فــأنا حجيجــه 

يــوم القيامــة)(1).
فعــن أبي بكــرة، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــن قتــل  معاهــدا في غــر 

كنهــه، حــرم الله عليــه  الجنــة »، قــال أبــو عبــد الرحمــن: » كنهــه: حــق«(2).
وفي صحيــح البخــاري، عــن  عبــد الله بــن عمــرو، عــن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: 

»مــن قتــل نفســا  معاهــدا لم يــرح رائحــة  الجنــة«(3).
ودمــج المجتمــع مــع بعضــه في التعامــل فــكان -صلــى الله عليــه وســلم- يأكل عنــد الكفــار 
مــن اليهــود وقــد اســتغلوا ذلــك فســموه في شــاة ليتخلصــوا منــه، -كمــا في البخــاري ومســلم- 

ومــع ذلــك لم ينــه عــن الأكل عنــد غــر المســلمن. 
ولو كان غره لكانت هذه الحادثة كافية لاتخاذ هذه الإجراء. 

وقــد شــرب مــن مــزادة امــرأة مشــركة واشــرى وباع وعاقــد وعاهــد مــع العــالم، وأوفى لمــن 
امِ  فمََــا  اسْــتَقَاموُا لكَُــمْ 

َ
حَــر

ْ
مَسْــجِدِ ال

ْ
يــنَ عَاهَــدْتُُمْ عِنْــدَ ال ِ أوفى لــه ونبــذ لمــن خــان: }إِلّاَ الَّّذَ

فاَسْــتَقِيمُوا لمَُْ{]التوبــة:7[.

1- سنن أبي داود (3/171 ت محيي الدين عبد الحميد).
2- مسند أحمد (34/12 ط الرسالة).

3- صحيح البخاري (9/12 ط السلطانية).
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ــنْ  واحــرم النفــس البشــرية وجعــل إحياءهــا معــادلا لإحيــاء البشــرية وقتلهــا كذلــك: }مَ
ً وَمَــنْ أحَْياهــا فكََأنَّمَــا  َرْضِ فكََأنَّمَــا قَتَــلَ النـَّـاسَ جَْميِعــا

ْ
ِ نَفْــسٍ، أو فسَــادٍ فِِي الْأ

ْ
ً بِغَــيَر قَتَــلَ نَفْســا

ــاً{ ]ســورة المائــدة: 32[ ــا  النّـَـاسَ  جَْميِع  أحَْيَ

لذلــك، فهــذا الإســام مصــدر ســعادة الإنســان والإنســانية ومصــدر مصلحتهــم علــى 
المســتوى الدنيــوي والأخــروي؛ لذلــك كانــت مبينــة علــى قاعــدة عظيمــة هــي جلــب المصــالح 

ورعايتهــا وتكثرهــا ودفــع المفاســد وتقليلهــا وتعطيلهــا.
فهــذه القاعــدة، بــل هــذا الأصــل مقطــوع بــه، بــل هــو مــن الضــرورات الشــرعية. وذكرهــا 

العلمــاء في مؤلفاتهــم الفقهيــة والأصوليــة والقواعديــة والمقاصديــة .
وقــد أفردهــا بالتأليــف والتحقيــق والاســتقصاء العــز ابــن عبــد الســام في كتابــه العظيــم 

قواعــد الأحــكام في مصــالح الأنام وأعــاد ذكرهــا في المختصــر. 
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المبحث الثاني
 مراتب المصالح والمفاسد 

أعظــم المصــالح في الشــريعة هــي الضــروريات الكــبرى الــي تعلــق بهــا صــاح الديــن 
والدنيــا، يليهــا الحاجيــات يليهــا التحســينيات: (1)

وعليه فسنتكلم عن هذه المراتب وفروعها:
المرتبة الأولى: الضروريات وتطبيقاتها المعاصرة:

المقاصد الضرورية الخمسة الي جاءت الشريعة لإقامتها ورعايتها، والمحافظة عليها. 
وهي: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض. 

فــإن أعظــم الطاعــات والقــربات متعلــق بإقامتهــا والحفــاظ عليهــا، وأكــر الكبائــر متعلقــة 
بإفســاد هــذه الكليــات الخمــس. 

 المقصد الأول:حفظ الدين
فالديــن ومــا يتعلــق بالمحافظــة عليــه أمــراً ونهيــاً كالشــهادتن، والصــاة، والصيــام، والحــج، 
والــزكاة، والإيمــان، وأركانــه ومــا يقــوم في القلــب مــن توحيــد وتــوكل ومحبــة وإتبــاع، ومــا يقــوم 
باللســان وبالبــدن مــن تعبــدات نجــد أعظمهــا وأوفاهــا وأحبهــا إلى الله مــا يــدور حــول أصــل 
الديانــة والحفــاظ عليهــا، كأركان الإســام، والإيمــان، والجهــاد لإعــاء كلمــة الله، والأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والصــدع بكلمــة الحــق، والدعــوة إلى الله، ونشــر العلــم وتعليمــه، 

1- راجــع قواعــد الأحــكام في مصــالح الأنام (1/50) الموافقــات للشــاطبي (2/555) إعــام الموقعــن 
عن رب العالمن ت مشــهور (1/58) الأشــباه والنظائر لابن نجيم (ص: 78) إجابة الســائل شــرح بغية 

الآمــل (ص: 424) مجلــة الأحــكام مــادة 30 وموســوعة القواعــد الفقهيــة (4/315).
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والدعــوة إلى التوحيــد والإيمــان، ومحاجــة الكافريــن، ودحــض الشــبهات، والبــدع والضــالات، 
والــذب عــن الديــن، وغــر ذلــك ممــا يــدور حــول هــذا الأصــل.

ونجــد أعظــم الذنــوب الشــرك بالله ومــا يــؤدي إليــه وكــذا كل معصيــة تعلقــت بالديــن ســواء 
كانــت بنقضــه، أو محاربتــه، أو الاســتهانة بــه، أو تجهيــل الأمــة بــه، أو تشــويهه، أو محاربــه 
أتباعــه وشــيطنة علمائــه وتجفيــف مصــادر تعلمــه، أو تعليمــه ونشــره والســخرية مــن مظاهــره 
وتشــويهها ومنعهــا، أو ربــط الأمــور القبيحــة بــه كالوحشــية والتخلــف والرجعيــة فهــذه الأمــور 
كلهــا مــن المعاصــي العظيمــة؛ لأنهــا صــد عــن ســبيل الله ومحاربــة دينــه وزعزعــة اتباعــه وأتباعــه 

وفتنتهــم ولذلــك جعلهــا الله أعظــم مــن القتــل، والفتنــة أعظــم مــن القتــل..
 وجعل الصد عن دينه أعظم الجرائم.

ةِ 
َ

ــا عِوَجـٗـا وَهُُم بِٱلْأخِــر
َ

ِ وَيَبغوُنََه ونَ عَــن سَــبِيلِ ٱلّلَّهَ يــنَ  يَصُــدُّ ِ  وجعلهــا مــع الكفــر: }ٱلَّّذَ
ونَ{]الأعراف: 45[ 

ُ
فِر كَٰ

ونَ عَــنِ ٱلمَســجِدِ  ُ وَهُُم  يَصُــدُّ بََهـُـمُ ٱلّلَّهَ للعــذاب: }وَمَــا لـَـمُ ألَّاَ يعَُذِّ  وجعلهــا ســببا 
 ]34 امِ{ ]الأنفــال:

َ
ٱلحَر

ــهۥُ  ُ ــا ٱسْم
َ

 فِيه
َ

ــر ِ أنَ يذُكَ ــجِدَ ٱلّلَّهَ ــعَ مَسَٰ نَ ــن مَّ ــمُ مِمَّ ــن  أظَلَ  وجعلهــا أعظــم الظلــم: } وَمَ
ــمُ فِِي  ــزي وَلَ ــا خِ ــمُ فِِي ٱلّدنُيَ ــنَ لَ ــا إِلّاَ خَائِفِ ــمُ أنَ يَدخلُوُهَ ــا كَانَ لَ ــكَ مَ ٰئِ

ــا أوُْلَ ابَِهَ
َ

ــعَىٰ فِِي خَر وَسَ

ــمٌ{ ]البقــرة: 114[  ــذَابٌ عَظِ ةِ عَ
َ

ــر ٱلْأخِ

ولم يأت في القــرآن اســتعمال ومــن أظلــم الــي تــدل علــى شــدة الظلــم وعظيــم الجــرم إلا في 
موضــع الصــد عــن المســاجد وافــراء الكــذب وكتــم شــهادة متعلقــة بالديــن، كمــا فعــل أهــل 

الكتــاب والإعــراض عــن الديــن:
 
َ ــمَّ ــسَ فِِي جَهَ ــاءَهۥُ ألَيَ ــا جَ ــقِّ لمََّ بَ بِٱلحَ ــذَّ ــا أوَ كَ ِ كَذِبً ــىَ ٱلّلَّهَ ىٰ عَ ــرََ ــنِ ٱف ــمُ مِمَّ ــن  أظَلَ   ﴿ وَمَ

فِرِيــنَ﴾ ]العنكبــوت: 68[. مَثــوٗى للِّكَٰ

ىٰ 
َ

ر  هُــوداً أوَ نَصَٰ
ْ
قَ وَيَعقـُـوبَ وَٱلَْأســبَاطَ كَانـُـوا عِيــلَ وَإِســحَٰ  وَإِسَْمٰ

َ
هِـــم ٰ

َ
  ﴿أمَ تَقوُلـُـونَ إِنَّ إِبر

ــا  ــلٍ عَمَّ فِ ُ بِغَٰ ــا ٱلّلَّهَ ِ وَمَ ــنَ ٱلّلَّهَ ــدَهۥُ مِ دَةً عِن ــهَٰ ــمََ شَ ــن كَ ــمُ مِمَّ ــن  أظَلَ ُ  وَمَ ــمُ أمَِ ٱلّلَّهَ ــمُ أعَلَ ــل ءَأنَ ُ ق
]140 ]البقــرة:  تَعمَلـُـونَ﴾ 
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ٱلمُجرِمِــنَ مِــنَ  إِنّـَـا  عَنََهــا  ضَ 
َ

أعََر ثُمَّ  ــهِۦ  رَبِّ تِ  ـَـايَٰ ٔـ بِ  
َ

ذكُِّــر ــن  مِمَّ ﴿ وَمَــن  أظَلـَـمُ      
 منُتَقِمُونَ﴾ ]السجدة: 22[

وكل هذه الأمور متعلقة بالمفسدة الي تعود على الدين بالمحاربة والمعاندة. 
 تطبيقات معاصرة لحفظ مقصد الدين. 

1- مــن فقــه الأســرة والربيــة: وجــوب حمايــة الديــن بتعليمــه للنــشء وبيــان أركانــه ونواقضــه 
ومكارمــه ومحاســنه ووضــع ذلــك في المناهــج التعليميــة في عمــوم المراحــل الدراســية و تفعيــل 
الربيــة بمقاصــد الديــن وأهدافــه الكــرى وثوابتــه فالربيــة علــى مقصــد حفــظ الديــن تكــون 
بالربيــة علــى تعظيمــه وحبــه وطاعــة الله ورســوله، والحفــاظ علــى الصــاة، والأركان، والشــعائر 
والربيــة علــى تحكيمــه في كل شــؤون الحيــاة والربيــة علــى الدعــوة إليــه الربيــة علــى الحــوار 

والمناقشــة ونبــذ التعصــب والجمــود والغلــو.(1)
2- الرقابة الأبوية للأبناء في استعمال مواقع التواصل لحمايتهم من المواقع المخلة والإباحية 
والإلحــاد والشــبهات. وواجــب علــى الوالديــن حمايتــه مــن ذلــك بطريقــة البنــاء بالعلــم والمعرفــة 

ودحض الشــبهات.
3- مــن فقــه الإعــام والتكنولوجيــا: اســتثمار ثــورة الــذكاء الاصطناعــي في خدمــة الديــن 
ونشــره  وإطــاق المواقــع المتخصصــة وصفحــات التواصــل الاجتماعــي والقنــوات المتخصصــة 
الــي تيســر  الــي تعــى بنشــر الديــن وإقامتــه ودحــض الشــبهات عنه.وإطــاق التطبيقــات 

التعريــف بالديــن وتعليمــه. 
4- منع المسلسات والرامج الهابطة خاصة في شهر رمضان.

5- من فقه المال والســوق: لا يجوز شــراء أســهم الشــركات الربوية أو الي تتاجر في الحرام، 
ومنع إصدار الرخيص للبنوك والشركات الربوية.

1- دور القــرآن الكــريم والســنة النبويــة في حفــظ الضــرورات الخمــس، عبدالتــواب: دراســة تحليليــة. 
المجلــة الربويــة لتعليــم الكبــار، مــج 2، ع 4، 28- 41.
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6- يحــرم شــراء الذهــب والفضــة بالمرابحــة المقســطة، أو بالبطاقــة الــي فيهــا تأجيــل الدفــع لأنــه 
ربا.

7- بناء المصليات في المولات وإعان الأذان وقت الصاة.

8- ومــن فقــه الدولــة: المشــاركة في الانتخــابات الرئاســية أو النيابيــة أو البلديــة مشــروط 
باختيــار المرشــح العــدل الأمــن الــذي يحفــظ الديــن ومعالمــه ويدافــع عنــه 

9- يحــرم الحكــم بمــا أنــزل الله أو إصــدار قوانــن مخالفــة لاســام أو إقامــة الحكــم إلى إســاس 
علمــاني، ويجــب أن ينــص في الدســتور علــى أن الدولــة مســلمة ولغتهــا العربيــة والشــريعة 

الإســامية هــي المصــدر الوحيــد للتشــريع.
10- تقنن الشريعة بتكليف لجنة علمائية متخصصة بذلك.

11- إصــدار القوانــن الــي تجــرم وتعاقــب كل مــن يمــارس الســخرية، أو التنقــص بالديــن 
وشــعائره.

12- إبرام الاتفاقيات الدولية على احرام الدين الإسامي وشعائره.

13- حرق المصحف أو سب النبي صلى الله عليه من سفهاء الغرب يجب أن يواجه بكل 
الوســائل الممكنــة وعلــى رأس ذلــك التحــرك الرسمــي، وســحب الســفراء، والمقاطعــة الاقتصاديــة 

وغرها.
14- ومــن فقــه الهجــرة: الإقامــة في بــن الكفــار مشــروطة بإمــكان قــدرة المســلم علــى حفــظ 

دينــه وعرضــه.
للعمــال  العمــل، وإعطــاء فرصــة  داوئــر  المصليــات في  بنــاء  الوظيفــي:  الفقــه  15- ومــن 
والموظفــن لأدائهــا، ومــن كان في الــدوام الرسمــي مــن الجنــود والأطبــاء ولم يقــدروا علــى صــاة 

الجمعــة صلوهــا ظهــرا.
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16- يشــرط أن تكــون الوظيفــة في الحــال، فــا يجــوز عقــد عمــل مــع جهــات يقــوم نشــاطها 
علــى الحــرام، فيجــب علــى المســلم تحــري الحــال الطيــب وتجنــب الحــرام وعليــه القيــام بالأمانــة 
في عمله ويحرم أن يأخذ الرشــوة أو نســب على مبيعات أو مشــريات الشــركات من مندوبي 

المبيعــات بــدون علــم الشــركة.
17- ومــن فقــه العلــم والتعليــم: كليــات الشــرعية وتوفــر المنــح العلميــة لطابهــا. وتفعيــل 
دور الأوقــاف وتوجيههــا لذلــك ولحفــظ الديــن ومعالمــه ورعايــة العلمــاء، وإقامــة الجامعــات 
والمراكــز والمعاهــد الــي تكــون العلمــاء والدعــاة القائمــن علــى الوســطية والاعتــدال بعيــدا عــن 
الغلــو والتطــرف، وتنشــر العلــوم وتصــدر الأبحــاث والكتــب الموســوعات العلميــة الفكريــة 

والفقهيــة والتأصيليــة والتجديديــة. 
18- توســيع دائــرة الفتــوى الجماعيــة مــن خــال الفتــوى المجامعيــة والهيئــات واللجــان الــي 
تصــدر الفتــوى بصــورة جماعيــة مدروســة مــن كل جهاتهــا وضبــط الفتــوى المعاصــرة بمــا يرســخ 
الكليــات والثوابــت ويحمــي مــن التفلــت والخــاف الضــار بأهــل الإســام. ومــن أجلــى الطــرق 

في عصــرنا.(1)
19- ومــن فقــه المجتمــع: ربــط الحيــاة الإســامية بالمســجد المجتمــع والأســرة والأطفــال والقيــام 

ببنــاء معــرفي شــرعي بأمهــات الديــن مــن خــال الخطبــة والــدرس والتــاوة والتحفيــظ. 
20- حفــظ الهويــة الإســامية للمجتمعــات بالحفــاظ علــى الشــعائر ومحاربــة الفســق والدعــارة 

والتغريب.

1- وقــد بــرزت في عصــرنا أهميــة هــذه المجامــع تأصيــا وتصــوريا وقبــولا وشمــولا وتأثــرا وقــد اعتــى 
الباحثون في الدراسات العليا الماجستر والدكتوراه والأبحاث المحكمة بدراسات متنوعة من جهات 
عديــدة حــول الفتــوى المعاصــرة والشــورى الفقهيــة وقــد بحثــت الموضــوع في رســالة الدكتــوراه الرجيــح 
بالكثــرة، ومــن الرســائل مقاصــد الشــريعة في فتــاوى دار الإفتــاء الأردنيــة، دكتــوراه، للــؤي طــال، 
بإشــراف نمــر حساســنة. 2019 وهنــاك رســالة ماجســتر أشــرفت عليهــا حــول الاســتدلال بالقيــاس في 
المعايــر الشــرعية للأيــوفي، ورســالة أخــرى أشــرفت عليهــا حــول انفــرادات المجلــس الأوربي للإفتــاء عــن 

المذاهــب الأربعــة. وغــر ذلــك كثــر.
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21- مناظرة الملحدين والمشككن وإقامة الحجج عليهم. 

22- مقاضــاة المرتديــن وإقامــة الحجــة عليهــم وعلــى القضــاء ردع المرتديــن وعقوبتهــم وإقامــة 
الحــد عليهــم.

ومن الفروع الفقهية المتعددة في حفظ الدين: 
23- لا يجــوز امتهــان الصحــف والأوراق المشــتملة علــى الذكــر مــن الآيات  والأحاديــث 

وأسمــاء الله تعــالى.(1)
24- مــن وضعــت المكيــاج فحضــرت الصــاة ولم تكــن متوضئــة فــا يجــوز لهــا تــرك الصــاة 
ولــو كان الوضــوء ســيؤثر علــى المكيــاج، وينبغــي علــى المســلمة أن تتوضــأ قبــل وضعــه حفاظــا 

علــى صاتهــا.
 المقصد الثاني: حفظ النفس

تحفــظ الشــريعة الإســامية النفــس حســا ومعــى ظاهــراً وباطنــاً وعلقــت بحفظهــا أعظــم 
الأعمــال والأجــور، بــل نــص القــرآن علــى أن: }وَمَــنْ أحَْياهــا فكََأنَّمَــا  أحَْيَــا  النـَّـاسَ 

 جَْميِعــاً{ ]ســورة المائــدة: 32[.

وهــذه الآيــة العظيمــة كافيــة في الدلالــة علــى ذلــك. ولهــذا نجــد مــن أعظــم الطاعــات إحيــاء 
الأنفــس، وســد حاجــة الفقــر والمســكن وكفالــة اليتيــم وبــذل المــال للمحتــاج وإطعــام الجائــع، 
وإغاثــة الملهــوف، ونصــرة المظلــوم، وســقيا المــاء، ومــن أعظــم الكبائــر قتــل النفــس، والعــدوان 

علــى النــاس والفســاد في الأرض ونحوهــا.

1  مقاصد الشريعة الإسامية في فتاوى دائرة الإفتاء الأردني: دراسة تأصيلية فقهية 

تطبيقية،)ص66( دار المنظومة.
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 تطبيقات معاصرة لحفظ مقصد النفس: 
وقــد ظهــر أثــر الحفــاظ علــى هــذه المصــالح الكــرى في فقــه العصــر جليــا وســنضرب بعــض 

الأمثلــة في مقصــد حفــظ النفــس:
1- لا تعطى الحامل الأدوية الي فيها خطر على الحمل .

2- يجب التقاط اللقيط؛ لأن حفظ النفس من أكر المصالح والتقاطه من ذلك.

3- الحجــر الصحــي علــى المريــض في الأمــراض الوبائيــة، كمــا حصــل في جائحــة كــورونا 
لاغــاق العــام في وباء كــورونا دفعــا لمفســدة انتشــار المــرض جلبــا للمصــالح المتعلقــة بذلــك 

مــن حفــظ الأنفــس والأمــوال ودفــع المفاســد عنهــا. 
4- توفر الدولة الدواء والمعالجة المجانية للناس.

5- حرمــة الانتحــار تحــت أي مــرر وبأي وســيله؛ لأنهــا مفســدة مــن أكــر المفاســد 
الشــريعة لحفظهــا. جــاءت  الــي  الخمــس  الضــروريات  بإحــدى  لتعلقهــا 

6- تحــريم الرياضــات الــي مآلهــا إلى إتــاف النفــس والعضــو والمــال جلبــا للمصــالح ودفعــا 
للمفاســد.

7- تشريع القصاص؛ لأنه يحمي الحياة ويدفع مفاسد الفتنة والقتل .

8- ســن قوانــن المــرور؛ لأنهــا تحفــظ النفــس والمــال، ووجــوب الالتــزام بهــا وقــد صــدر بذلــك 
قــرار المجمع. 

9- الفحص قبل الزواج؛ لأنه يحمي النفس من الأمراض الفتاكة .

10- دفع المضرات عن النفس ومن ذلك تحريم تعاطي المخدرات والمسكرات والسموم.

11- تحــريم الدعــارة ومنعهــا وهــي، وإن كانــت تحمــي العــرض فهــي كذلــك ســبيل إلى 
حمايــة اســتمرار الحيــاة البشــرية باســتمرار النســل . 

12- رعاية الطفل وحمايته من الأمراض وتجريم الإجهاض بدون سبب تجيزه الشريعة. 



معالم الاجتهاد في فقه العصر - القواعد الأم للفقه جـ1                                                         أ.د. فضل مراد

131

13- مراقبة القطاع الصحي والطبي لحماية المريض من الاستغال والاتجار بالأعضاء. 

14- مراقبة السوق الغذائي والدوائي لحماية الصحة. 

15-بنــاء المؤسســة الأمنيــة والعســكرية الــي تحفــظ الأمــن الداخلــي علــى الفــرد والمجتمــع 
والخارجــي علــى الأمــة.

16-الســلطة القضائيــة العادلــة وتأهيــل القضــاة وســائر الســلك القضائــي مــن وســائل 
حفــظ الأنفــس والأمــوال والوســائل لهــا أحــكام المقاصــد.

17- تحريم قتل النفس المعاصر، وهو المسمى القتل الرحيم.

18- تحريم وتجريم المثلية؛ لأنها أداه لمحارية الوجود البشري. 

مــن صــورة  التكافلــي الإســامي عليهــا  النفــس والتأمــن  الصحــي علــى  التأمــن   -19
المعاصــرة حفظهــا 

20- جــواز تــرك الجمعــة لمــن كان في الــدوام الــذي لا يســتطيع تركــه كالطبيــب المنــاوب في 
العمليــات والشــرطة ونحوهــم . (1)

21- حظــر التجــوال في الطــوارئ، والأوبئــة، وإغــاق المســاجد، وتحديــد الحــد الضــروري 
لإقامــة الحــج والعمــرة زمــن جائحــة كــورونا.

22-  ومــن مســائل حفــظ النفــس: لا يجــوز عمليــات قطــع النســل وهــي مــا تســمى 
بالتعقيــم الدائــم، كمــا يجــوز إجــراء عمليــة التلقيــح المســمى أطفــال الأنابيــب، وأجــازت المجامــع 

التــرع بالأعضــاء في الحيــاة وبعــد المــوت.
23- أصــدرت دوائــر الفتــوى المنــع مــن تعاطــي الســجائر والســجائر الالكرونيــة لتســببها 

في الأمــراض الفتاكــة بالحيــاة. (2)

1- مقاصد الشريعة في فتاوى دائرة الإفتاء الأردني (ص 84) دار المنظومة. 
2- مقاصد الشريعة في فتاوى دائرة الإفتاء الأردني (ص 97) دار المنظومة. 
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 المقصد الثالث: حفظ العقل
 وأمــا حفــظ العقــل فإنــه مــن المقاصــد الخمســة الكــرى والضروريــة في الشــرع، وعنايــة 

 ُ ــفُ الّلَّهَ الشــرع بــه قاطعــة، بــل هــو منــاط التكليــف، فــا تكليــف إلا بــه وعمــوم: }لَا يكَُلِّ
نَفْسًــا إِلّاَ وُسْــعَهَا{]البقرة: 286[ يشــمل الوســع العقلــي والنفســي والبــدني والإمــكانات الماديــة. 

فالعقل على رأس الوسع التكليفي لهذا يشرط للتكليف الفهم والقدرة.
وكل وســائل المعرفــة مطلوبــة؛ لأن بهــا يحفــظ العقــل لهــذا أنــزل الله الأمــر التكليفــي بالمعرفــة 
وأدواتهــا في أول آيات نزلــت في ســورة العلــق .. فهــذا دليــل علــى حفــظ العقــل والعنايــة بــه. 
وقــد حــارب الإســام الجهــالات والتصــورات الخاطئــة المتعلقــة بالخلــق والكــون والمعــاد، 
وبلــغ ذلــك أن نهــى عــن التشــاؤم والطــرة وكل الاعتقــادات والتصــورات الفاســدة. وحــارب 

الإســام الجهــالات والشــعوذة والتنجيــم لضررهــا علــى العقــول والأديان والأنفــس.
ولأهميــة العقــل فقــد ذكــر في القــرآن بتصريفاتــه أكثــر مــن أربعــن مــرة وأمــا تصاريفــه ومآلاتــه 

مــن التفكــر والتدبــر والنظــر ونحوهــا فقــد بلغــت زهــاء ثــاث مئــة موضــع في القــرآن. 
وهذا دليل قاطع على حفظ هذا المقصد العظيم..

 تطبيقات معاصرة لحفظ مقصد العقل: 
وما أدى من الوسائل إلى حفظ العقل فهو مطلوب شرعاً.

1- كإنشــاء المــدارس، والجامعــات، والمعاهــد البحثيــة، وطباعــة الكتــب، والمناهــج، ومجانيــة 
التعليــم، ونشــر العلــم وتعليمــه، وإعــداد المعلمــن والخــراء والعلمــاء، فهــذه الأمــور خادمــة لهــذا 

المقصــد العظيــم فطلبــت. 
2- تحــريم المخــدرات والحشــيش وســائر أنواعهــا المعاصــرة وحمايــة الشــباب منهــا، ومعاقبــة 

المروجــن وتجــار المخــدرات بمــا يحقــق العــدل والمصلحــة.
3- يحــرم الرخيــص لمحــات الخمــور في البــاد الإســامية وعلــى الطائــرات التابعــة لهــا وفي 

والفنــادق. المطــارات 
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 المقصد الرابع: حفظ الأعراض والأنساب
وأمــا الأعــراض فلهــا عنايــة بالغــة في الشــرع، فمــن جهــة الطاعــات جــاء في الشــرع أن مــن 
قتــل دون عرضــه فهــو شــهيد، ومــن حفــظ مــا بــن لحييــه وفخذيــه ضمــن لــه الجنــة، فهــذه 
مــن أعظــم الطاعــات، كمــا أن مــن أعظــم المعاصــي انتهــاك عــرض المســلم بــزنا، أو لــواط، أو 

ــزَةٍ  ــكُلِّ هُمَ  لِ
ٌ

ــل فحــش، أو غيبــة ونميمــة ولعــن وســب وانتقــاص، ولهــذا يقــول الله: }وَيْ
.]1 لمَُزَةٍ{]الهمــزة: 

ــوْمٍ  ــنْ قَ ــوْمٌ مِ ــخَرْ قَ ـُـوا لَا يسَْ ــنَ آمَن ي ِ ــا الَّّذَ َ ــا أيََّهُ وقــال في الســخرية والتنابــز بالألقــاب: }يَ
اً مِنَْهـُـنَّ، ولا 

ْ
اً مِنَْهـُـمْ، ولا نسَِــاءٌ مِــنْ نسَِــاءٍ عَسَــى أنَْ يَكُــنَّ خَــيَر

ْ
عَسَــى أنَْ يَكُونـُـوا خَــيَر

ــنْ لَــمْ  ــانِ وَمَ يمَ ِ
ْ

ــدَ الْإ ــوقُ بَعْ فسُُ
ْ
ــمُ ال ــسَ الِاسْ

ْ
ــابِ بِئ قَ

ْ
َل

ْ
ــزُوا بِالْأ ــكُمْ، ولا تَناَبَ ــزُوا أنَْفسَُ مِ

ْ
تَل

.]11 الظّاَلمُِونَ{]الحجــرات:   ُ هُُم فأَوُلئَِــكَ  يَتـُـبْ 

وورد في القــرآن والســنن الشــيء الكثــر عــن حفــظ الأعــراض وصيانتهــا والحفــاظ عليهــا 
لذلــك شــرعت الحــدود والعقــوبات الرادعــة لمــن اعتــدى عليهــا فمــن قــذف ولم يأت بأربعــة 
شــهداء جلــد ثمانــن جلــدة ومــن زنى جلــد المئــة فــإن كان محصنــا رجــم، كمــا ثبــت ذلــك في 

الســنن المســتفيضة والبــاب في حفــظ الأعــراض واســع والنصــوص متكاثــرة.
 التطبيقات المعاصرة لحفظ مقصد العرض:

1- حفــظ الأعــراض تكليــف عــام زمــانا ومــكانا بنصــوص شــرعية قاطعــة لا تتغــر، ولا تتبــدل 
فهــذه الكليــة المقاصديــة الكــرى حاكمــة علــى تصرفــات الأفــراد والجماعــات والأمــم المتعلقــة 

بالأعراض.
 ونظــرا لكثــرة التعقيــدات الحياتيــة المعاصــرة وجــب حفظــا لهــذا المقصــد ســن لوائــح وقوانــن 
العــرض في وســائل الإعــام، أو وســائل  وأنظمــة تعزيريــة وتأديبيــة وحديــة للعــدوان علــى 
التواصــل، أو العــدوان الإلكــروني، أو الصحفــي. ومــا يحفــظ العــرض مــن الاســتغال والابتــزاز 

الجنســي والأخاقــي الممــارس مــن عصــابات ســهلت الشــبكة العنكبوتيــة لهــم ذلــك. 
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2- القذف على وسائل التواصل الاجتماعي يعتر صريحا وفيه الحد.

3- يحــرم تجميــد البويضــات أو الحيــوانات المنويــة للتجــارب أو البيــع أو الانتفــاع بهــا آجــا 
ولــو لصاحبهــا وقــد صــدر بذلــك قــرار المجمــع الفقهــي لأنــه ذلــك عرضــة لاختــاط الأنســاب.

والأعــراض  للنفــس  حفظــا  الآدمــي  الاستنســاخ  بتحــريم  قــرارا  الفقهــي  المجمــع  أصــدر   -4
والأنســاب.

5- حمايــة الفــرد والمجتمــع مــن التجــارة بالبشــر وكل مــا يرتــب عليــه مــن انتهــاكات للإنســان 
دينــا وعرضــا ونفســا وعقــا ومــالا. 

6- إنشاء محاكم متخصصة للجرائم الالكرونية؛ لأنها من وسائل حفظ الضروريات. 

7- تشريع ميثاق إعامي وسياسي لحماية الأعراض والأخاق.

8- تحــريم كشــف العــورة إلا لضــرورة دفــع مفســدة ينتهــك بــه الحــرام دفعــا لمــا هــو أكــر 
كالعمليــات الجراحيــة والقيصريــة، أمــا كشــفها للغــر لمجــرد إزالــة الشــعر بالليــزر فمحــرم؛ لأن 
ذلــك ليــس مــن الضــرورات، ولا الحاجيــات الماســة المتعلقــة بالضــرورات. إلا للمريــض الــذي 

لا يقــدر علــى إزالــة الشــعر فلــه أن يلجــأ لإزالتــه بالليــزر ويكشــف قــدر الحاجــة. 
9- يجب حظر مواقع الرذيلة والدعارة. 

10- لا تضــع المــرأة صورتهــا علــى مواقــع التواصــل إلا الصــور للمــرأة الرسميــة الــرزة أمــا بغــرض 
التواصــل والتعــارف فهــو أشــد مــن الخضــوع بالقــول، ولا تضــع صــورة مترجــة ولــو لغرهــا؛ 

لأنــه مــن التعــاون علــى الإثم.
11- يحــرم نشــر المقاطــع الإباحيــة والهابطــة لأنهــا مــن  إشــاعة الفاحشــة كمــا يحــرم هتــك 
الخصوصيــات ونشــر مــا يقــع مــن الأفــراد مــن الــزلات الــي تســمى الفضائــح. لعمــوم قولــه 

ــةُ{]النور: 19[. فَاحِشَ
ْ
ــيعَ ال ــونَ أنَْ تشَِ ــنَ يحُِبُّ ي ِ تعــالى: }إِنَّ الَّّذَ
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 المقصد الْخامس: حفظ المال 
بالنفــع  يعــود  لا  فيمــا  وإنفاقــه  والتبذيــر،  والســرف  التلــف  مــن  صيانتــه  حفظــه  ومــن 
 والمصلحة؛ لهذا حجر الشرع على السفيه، ومنع الطفل من التصرف في المال، حى يرشد، 
البيــع  فشــرع  وإدارتــه وتداولــه وتوزيعــه  تنظيــم حفظــه  إلى  ترجــع  المــال أحكامــاً  وشــرع في 
والشــراء ومنــع الغــرر والتدليــس وبيــع مــا لا يملــك، والمعــدوم، ومــا لا نفــع فيــه، وشــرع الزكــوات 
والصدقــات، وتســليطه في الحــق آناء الليــل وأطــراف النهــار، والجهــاد بــه، وإعانــة طلبــة العلــم 
والفقــراء واليتامــى، وهــذه مــن أمهــات الطاعــات، ونجــد الســرقة، والغصــب، والخمــر، والميســر، 
والرشــوة، والــربا، والنهــب، وأكل مــال اليتيــم، والغلــول، وخيانــة الأمانــة عامــة كالــولايات، 

وخاصــة كنحــو الودائــع مــن أعظــم الذنــوب. 
وفروع الشريعة وأصولها وأدلتها متكاثرة بالغة حد القطع في حفظ المال ..

ولهــذا أورد العلمــاء قواعــد عديــدة تدخــل ضمــن حفــظ المــال، ســأذكر أهمهــا، وأشــرح 
معناهــا مــع مثــال مبــن لــكل قاعــدة. 

① لا يتصرف في ملك الغر إلا بإذنه(1).
والقاعــدة تعــي أن الملــك لا يجــوز أن يتصــرف فيــه إلا المالــك، أو مــن أذن لــه المالــك 
فيجــوز لــه حينئــذ التصــرف فيــه إمــا بعينــه كمــن وهــب، أو أهــدى لآخــر مــالا فاســتهلكه، أو 

يتصــرف في منافعــه بالإعــارة. 
أو تكــون لــه ولايــة عليــه كمــال اليتيــم فــإن وليــه يتصــرف فيــه تصرفــا مصلحيــا بإذن الشــرع، 

أو يكــون وكيــا عــن المالــك فلــه حينئــذ التصــرف. 

1- الفصول في الأصول للجصاص (3/250) قال الدبوسي: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص458). 
والأصــل  في  ملــك  الغــر حرمــة التنــاول حــى يبيحــه المالــك، قواعــد العقائــد (ص204). والظلــم هــو 

عبــارة عــن التصــرف  في  ملــك  الغــر بغــر إذنــه، التمهيــد في أصــول الفقــه (4/285).
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ويتفرع على القاعدة:
أنــه ليــس لأحــد أن يدخــل دار الآخــر، أو مزرعتــه المســيجة بــدون إذنــه؛ لأنــه بدخولــه 

الــدار، أو المزرعــة يكــون قــد اســتعملها(1).
ولا يحــق لــه اســتعمال ســيارته، أو التصــرف في أســهمه، أو أماكــه إلا بإذنــه. وهــذا كلــه 

حمايــة للأمــوال. 
② وتأتي هنا قاعدة : الأمر بالتصرف في حق الغر باطل(2) 

 لأنــه تصــرف في حــق الغــر بــا إذن شــرعي، أو إذن مــن المالــك فــكان الأمــر بالتصــرف 
في ذلــك عــدواناً. 

③  ومن القواعد الي تحفظ المال قاعدة: لا ينتقل الملك إلا بسبب شرعي. 
وبالتتبع وجدنا أن الملك ينتقل في الشرع بطرق خمس التالية: 
_ إما بالمعاوضات المحضة من بيع وشراء وشركات ونحوها.

_ وإمــا المعاوضــات غــر المحضــة وهــي مــا تســمى بالمكارمــات والتعويضــات مثــل المهــور 
والــديات.              

_ وإما الترعات والصدقات. 
 _ وإما الفرض الشرعي كالزكاة والنفقات والمواريث والغنائم.

 _ وإما الإباحة كإحياء الموات. فهذه هذه الطرق الي ينتقل بها الملك في الشرع. 
④ ومنهــا قواعــد الضمــان، وهــي عديــدة والأصــل في التصــرف في أمــوال النــاس الضمــان 

إلا بســبب شــرعي، أو إذن مــن المالــك، أو مــن لــه ولايــة عليــه هــذا هــو الأصــل باتفــاق. 

1- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/96).
2- مجلة الأحكام العدلية (ص27).
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 التطبيقات المعاصرة لمقصد حفظ المال: 
1- حمايــة المســتهلك وتقنــن التجــارات الإلكرونيــة وحفــظ الودائــع والحســابات البنكيــة مــن 

الاخــراق، خاصــة البيــانات الماليــة علــى الهواتــف المحمولــة .
التجاريــة والمؤلفــات  التجــاري والعامــة  بــراءة الاخــراع والاســم  مــن  المعنويــة  الحقــوق   -2
والحقوق الفكرية تعد أموالا تسري عليها الحماية وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي(1)..

3- لا يجوز نسخ الرامج المحفوظة الي لا تسمح الجهة المالكة إلا بإذنها.

4- تحريم تغير منشأ البضاعة وهو من الغش والتزوير.

5- يجب أن يتحول البنك التقليدي إلى إسامي ولا يكفي فتح شباك إسامي.

6- لا يجوز تضمن المضارب ووكيل الاستثمار  إلا بالتعدي والتقصر ومخالفة الشروط.

1-  مجلة المجمع (العدد الخامس، ج3 ص2267) بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد خــاتم النبيــن، وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن.
قرار رقم: 43 (5/5) بشأن الحقوق المعنوية:

إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنعقــد في دورة مؤتمــره الخامــس بالكويــت مــن 6-1 جمــادى 
الأولى 1409هـ الموافق 15-10 كانون الأول (ديسمر) 1988م، بعد اطاعه على البحوث المقدمة 
مــن الأعضــاء والخــراء في موضــوع الحقــوق المعنويــة، واســتماعه للمناقشــات الــي دارت حولــه، قــرر 

مــا يلــي:
أولًا: الاســم التجــاري، والعنــوان التجــاري، والعامــة التجاريــة، والتأليــف والاخــراع أو الابتــكار، 
هــي حقــوق خاصــة لأصحابهــا، أصبــح لهــا في العــرف المعاصــر قيمــة ماليــة معتــرة لتمــول النــاس لهــا. 

وهــذه الحقــوق يعتــد بهــا شــرعًا، فــا يجــوز الاعتــداء عليهــا.
ثانيًــا: يجــوز التصــرف في الاســم التجــاري أو العنــوان التجــاري أو العامــة التجاريــة، ونقــل أي منهــا 

بعــوض مــالي، إذا انتفــى الغــرر والتدليــس والغــش، باعتبــار أن ذلــك أصبــح حقًّــا ماليًّــا.
ثالثــًا: حقــوق التأليــف والاخــراع أو الابتــكار مصونــة شــرعًا، ولأصحابهــا حــق التصــرف فيهــا، ولا 

يجــوز الاعتــداء عليهــا.
والله أعلم.
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7- إقامــة البورصــة الماليــة علــى الصيــغ الإســامية مــن مضاربــة وشــركة ومرابحــة وإجــارة وســلم 
وســلم مــواز واســتصناع وصكــوك ومزارعــة ومســاقاة ومغارســة. 

8- جــواز الضمــانات المعاصــرة الخاليــة عــن الــربا كالاعتمــاد المســتندي بالصيغــة الشــرعية 
والشــيك ورهــن الحســابات الاســتثمارية والجاريــة والصكــوك والنقــود والأســهم.

9- المنع من البيع في سوق المستقبليات والاختيارات والمقامرة والمراهنة.

10- إنشاء محاكم خاصة للأموال والتجارات إن اقتضت المصحلة. 

11- اعتمــاد عملــة موحــدة للمســلن لا تخضــع لأي عملــه أخــرى وإنشــاء ســوق اقتصــادي 
إســامي.

12- تحريم التعامل بالفوائد البنكية مقابل القروض والتسهيات؛ لأنه ربا محرم.

13- تحريم البيع بالهامش الذي يسمى المارجن لما فيه من الربا. 

14- مراقبة عقود الإذعان على الشبكة العنكبوتية وضبطها بالسعر العادل. 

15- التأمن الإسامي على الأموال من صور حفظها المعاصر.

16- يحرم شراء الذهب بالشيك غر المغطى؛ لأنه ليس قبضا حقيقيا، ولا حكميا(1).

17- يحرم التحايل على شركات التأمن واستعماله لمن ليس له(2).

المتعــددة عــر  المعاصــرة وأوعيتهــا  التجاريــة  مــن كل قطاعاتهــا  الــزكاة  18- واجــب إخــراج 
الدولــة تنشــئها  مؤسســات 

19- حماية الثروات الكرى والاسراتيجية كالثروة النفطية والغازية والمعدنية والثروة الطبيعية 
والثــروة الجغرافيــة المتعلقــة بالموقــع الاســراتيجي واســتغاله وحمايــة الثــروات الزراعيــة والبحريــة 

1- وبهــذا صــدر معيــار الأيــوفي رقــم 1 اســتنادا لقــرار المجمــع وأفتــت بذلــك عــدد مــن الهيئــات ودوائــر 
الفتــوى كدائــرة الفتــوى الأردنيــة مقاصــد الشــريعة في فتــاوى دائــرة الإفتــاء الأردني (ص 146) دار 

المنظومــة.
2- مقاصد الشريعة في فتاوى دائرة الإفتاء الأردني (ص 151) دار المنظومة.
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والاســتثمارية وتوزيــع خــرات الثــروات الكــرى علــى عمــوم الشــعب في صــور عديــدة منظمــة 
وتســخرها في بنــاء الدولــة ومصــالح الأمــة في كل المجــالات وتشــجيع القطــاع الخــاص الصغــر 
الكهربائيــة وحرمــة  الطاقــة  العامــة كخدمــات  اســتهاك الخدمــات  والمتوســط والرشــيد في 

ســرقتها، والتوعيــة بالابتعــاد عــن التوســع في المشــريات الاســتهاكية.
20- حفظ أسعار العملة ومراقبتها ومعاقبة المتاعبن بها.  

21- إنشاء الصندوق السيادي لدفع المخاطر الطارئة، أو المتوقعة على الاقتصاد.

22- حماية البيئة والمناخ وحماية الثروة الحيوانية والنباتية والمائية.

المرتبة الثانية: الحاجيات وتطبيقاتها المعاصرة

وهــذه المرتبــة تعتــر مكملــة لمرتبــة الضــروريات، وهكــذا كل مرتبــة تكمــل مــا فوقهــا، كمــا 
هــو مقــرر في علــم مقاصــد الشــريعة.

والحاجيات ما لا يمكن العيش من دونه إلا بحرج ومشقة مثل البيع والشراء والمساكن.
فمقصــود هــذه الرتبــة رفــع الحــرج والمشــقات فــكل الرخــص في العبــادات والتخفيفــات 

وجميــع المعامــات وحمــل الديــة علــى العاقلــة .ونحــو ذلــك كلــه مــن الحاجيــات. 
 التطبيقات المعاصرة لمرتبة الحاجيات:

الشــريعة تحفــظ الحاجيــات العامــة الــي تتعلــق بالضــروريات كحفظهــا للضــروري ومــن أهــم 
الحاجيــات المعاصــرة مــن هــذا النــوع. 
من المظاهر المعاصرة للحاجيات

1- الشــبكة العنكبوتيــة تعتــر اليــوم مــن الحاجيــات الأساســية الــي تقــوم عليهــا التجــارات 
والعاقــات الإنســانية وحركــة النقــل الجــوي والبحــري والــري وتبــادل المعلومــات ونقــل الأمــوال 

والتعليــم. 
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فهــذه الشــبكة دخلــت في كل القطاعــات الحياتيــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والدينيــة والتعليميــة والصناعيــة، وهــذه يحــق فيهــا علــى الجهــة الكليــة أنهــا مــن الحاجيــات الــي 
تأخــذ حكــم الضــروريات؛ لأن الضــروريات الحياتيــة مــن غــذاء ودواء وأمــن ومــال متعلقــة في 

عصــرنا بهــذه الشــبكة في الجملــة.
بديلــة  شــبكات  إيجــاد  وواجــب  عليــه،  العــدوان  يجــوز  يملكــه لا  لمــن  مــالي  حــق  وهــي 

الإســامية. للشــعوب 
2- خدمــات الكهــرباء مــن الحاجيــات الأساســية فهــي عصــب الحيــاة ومحركهــا في عصــرنا، 
فهــي في  الضــروريات  بحفــظ  لتعلقهــا  الضــروريات  منزلــة  تنــزل  الــي  الحاجيــات  مــن  وهــي 
المستشــفيات لحفــظ الأنفــس وفي المصــارف والبورصــات والبنــوك لحفــظ الأمــوال وهكــذا.

الــي  3- الاتصــالات والمواصــات ومــا يتعلــق بهــا ، وهــي تعــد مــن الحاجيــات المعاصــرة 
ســهلت الحيــاة ورفعــت المشــقات وقربــت البعيــد وصــار العــالم قريــة واحــدة .

4- نظــام المــرور والســر مــن أهــم الحاجيــات المعاصــرة الــي خدمــت المقاصــد الشــرعية الكــرى 
كحفــظ الأنفــس والأموال.

5- البنــوك والمؤسســات الماليــة ومــا يتعلــق بهــا مــن الخدمــات الماليــة والحســابات والإيداعــات 
البنكيــة والحــوالات والتمويــات كلهــا مــن حاجيــات الحيــاة المعاصــرة. 

6- البنية التحتية المتعلقة بالصرف والمجاري والكهرباء والمياه والهاتف . 

من الفروع الفقهية المعاصرة في الحاجيات التي هدفها رفع الحرج والمشقة.
7- جواز مسح المريض على الجبس الطبي. 

8- يجوز للمريض الصاة مع الكيس الطبي المحتوي على النجاسة المتصل به.

9- جواز التطهر بأنواع الغسالات المعاصرة كالبخارية ونحوها . 

10- مــن أصيــب في حــادث ســر بإغمــاء طويــل فليــس عليــه قضــاء الصلــوات باتفــاق ولا 
الصــوم علــى الأرجــح.
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11- جــواز رمــي الجمــرات قبــل الــزوال في عصــرنا لشــدة الزحــام كمــا يجــوز مــن الأدوار العليــا 
تيســرا ورفعــا للحــرج.

12- تزويج المركز الإسامي للمرأة الي لا ولي لها.

13- جواز السلم الموازي والاستصناع الموازي.

14- الأصل جواز شركات الأسهم والشركات المتناقصة وعموم الصور المعاصرة. 

15- إباحة أخذ الضمان والكفالة ومنها الاعتماد المستندي، وخطاب الضمان.

16- جواز التأمن التعاوني، وإن كان فيه غرر محتمل.

17- الاكتفاء بالطبيب ومن معه حال القيام بعملية جراحية لامرأة، وهذا يرفع الخلوة. 

18- جــواز الســفر بالطائــرة في الأســفار القريبــة بــدون محــرم بشــرط الأمــن عمــا بقــول مــن 
قــال ذلــك مــن العلمــاء. 

المرتبة الثالثة: التحسينات وتطبيقاتها المعاصرة 

والمقصــود بهــا مــا طلبتــه الشــريعة مــن المصــالح والمــكارم والأخــاق ســواء كان علــى وجــه 
الفــرض، أو النــدب المؤكــد علــى العبــاد مثــل الطهــارات والنظافــة وحســن التعامــل مــع الخلــق 
ورد الســام وطاقة الوجه وحســن الجوار وغر ذلك. ولا يتعلق بها حرج ومشــقة عند فوتها 

علــى الجهــة الجزئيــة لا الكليــة.
 تطبيقات المعاصرة على مرتبة التحسينات: 

والصحافــة  والأعــام  للســلطة،  الســلمي  والتــداول  الإداري  والنظــام  المــدني،  العمــران   -1
الحديثــة. والطباعــة  وقطاعاتهــا 

والحدائــق  الأثاث،  وأنــواع  والتنقيــة  التريــد،  ووســائل  والمشــارب،  المطاعــم  في  الجــودة   -2
والوظيفيــة.  التقاعديــة  والحقــوق  والتأمــن،  والمتنفســات، 
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3- تحــريم الميتــة ومنهــا بيــع اللحــوم الــي قتلــت بالصعــق الكهربائــي وغرهــا مــن الوســائل غــر 
الذبــح.

4- الأصــل حــل أنــواع الزينــة إلا إن كانــت تغــر خلــق الله كعمليــات تغيــر الأنــف ونفــخ 
الشــفاه ونحــو ذلــك.

5- جواز لبس الباروكة من المرأة المتزوجة لزوجها.

6- يجوز تشقر الحواجب لأنه ليس تغيرا لخلق الله 

7- جواز عمليات التجميل لإزالة التشوهات.

8- الزيادة حال رد القرض إن لم تكن مشروطة. 
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المبحث الثالث
 أثر قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد على الصناعة الفقهية المعاصرة

سأستعرض هنا مصالح ومفاسد في عصرنا غر ما تقدم. 
وسأرتبها بحسب الأبواب المعاصرة في كتابنا المقدمة في فقه العصر ومنه أخذت الفروع

  فمن الفقه الوظيفي: 
① مــن المصــالح توزيــع الدرجــات الوظيفيــة بالعــدل واعتبــارات الكفــاءة، وإخضاعــه لمعــى 
مناطقــي، أو طائفــي مــن المفاســد. والعــدل واجــب وفــرض، وهــو مــن المراتــب التحســينية.

② اتخاذ نظام إلكروني للحضور والغياب في المرافق الإدارية، وهو تحسيي مكمل. 
نقابات العمال والموظفن من التحسينات المصالحية.

③ تضمــن الموظــف إن أهمــل، أو قصــر، أو اعتــدى، وهــو أمــر حاجــي مكمــل للضــروري، 
وهــو حمايــة المــال.

④ جواز العمل في المنظمات الدولية لأهميتها ولما لها من أبعاد إنسانية وخدمية وسياسية.

⑤  قانــون التعويــض عــن الضــرر الناشــئ عــن العمــل، وهــو حاجــي مكمــل للضــروري، وهــو 
حفــظ النفــس. 

 ومن الفقه الطبي.
①  جــواز التــرع بالــدم لتعلقــه بمصلحــة حفــظ النفــس، وهــو حاجــي مكمــل للضــروري ينــزل 

منزلته
② تأهيل النساء في التخصصات الطبية المتعلقة بالمرأة، وهو حاجي كسابقه.

③ مــن المفاســد عمليــات التجميــل المبنيــة علــى الهــوى والتشــهي وتغيــر خلــق الله كتغيــر 
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شــكل الأنــف، وهــو تحســيي عــارض حفــظ الخلــق والفطــرة، وهــو أصــل شــرعي فبطــل.
④  لا تجــوز المعاوضــة مقابــل العضــو المتــرع بــه إلا علــى ســبيل الهديــة والهبــة غــر المشــروطة؛ 

لأن المعاوضــة علــى أعضــاء الآدمــي امتهــان لــه. ومنعــه تحســيي، لكــن إن لم يتــم إنقــاذ المريــض 
الضــرورات  التحســينات إن عارضــت  الضــرورات؛ لأن مرتبــة  مــن  تعــن وكان  بذلــك  إلا 

ســقطت، وهــي هنــا حفــظ النفــس. 
 ومن فقه الدولة:

①  مــن المصــالح إقامــة العــدل وحمايــة الحــريات الراشــدة وإيتــاء الحقــوق للمواطنــن والمقيمــن 

والزائريــن والاجئــن، وكل مــا لا يتــم النظــام العــام إلا بــه فهــو واجــب. 
وكل ما يخل بالنظام العام القائم على مصلحة الأمة، فهو مفسدة يجب دفعها.

②  جــواز إصــدار برقيــة عــزاء ومواســاة لرؤســاء الــدول الكافــرة مــن الــدول المســلمة بمــا ليــس 

فيــه مخالفــة كالدعــوة بالمغفــرة. 
③ والتعزية من مراتب التحسينات والمكارم، ولا تعارض أصاً شرعياً فجازت.

وبهذا صدرت الفتاوى من اللجنة ودوائر الفتوى والمجلس الأوربي(1). 
④ اســتقال الســلطة القضائيــة مصلحــة كــرى؛ لأنــه يعــود علــى خدمــة مقصــودات الشــرع 

بالحمايــة والحفــظ.
⑤ وضع دستور ينظم الدولة وسلطاتها. 

⑥ مــن المفاســد الانقــابات العســكرية، وتبعيــة الدولــة وارتهــان قرارهــا السياســي والســيادي، 

والســجون السياســية، وقمــع الحــريات الراشــدة، وتزويــر الانتخــابات.

1- فقه الأقليات من موسوعة القضايا المعاصرة (ص 63).
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 من فقه التربية والتعليم:
مــن المصــالح إنشــاء نهضــة تعليميــة شــاملة ورعايــة الموهوبــن ومجانيــة التعليــم ورعايــة البحــث 
العلمــي ومــن المفاســد الظلــم في حقــوق المعلمــن والغــش والتزويــر وتســريب الامتحــانات 

والوثائــق والشــهادات.
 من فقه البيئة:

①  مــن المصــالح التعــاون الــدولي والاجتماعــي الرسمــي وغــر الرسمــي بــن الشــعوب علــى حمايــة 
البيئــة، وتتحمــل البشــرية المســئولية عــن ذلــك؛ لأنــه مــن الإصــاح في الأرض. ومــن المفاســد 
عشــوائية الصيــد المؤثــر في إتــاف نــوع مــن الحيــاة الريــة، أو البحريــة لمــا فيــه مــن إهــاك النســل 

المنهــي عنــه. 
②  دفن النفايات النووية بما يضر البيئة والسكان ورمي المخلفات في البحار. 

 ومن فقه الإعام:
①  مــن المصــالح تبــي الإعــام خطــاب المقاربــة الصادقــة، والمهنيــة في النقــل، وخدمــة الفكــر 

والمصالحــة المجتمعيــة والســلم العــام.
②  ومــن المفاســد اســتغال المنابــر الإعاميــة للتحريــض والفتنــة وانتهــاك الاعــراض وإعطــاء 

الأمــور غــر حجمهــا الطبيعــي بغيــة الفتنــة والنميمــة الإعاميــة والكــذب علــى الغــر أفــرادا 
ودولا ومجتمعــات. 

 ومن فقه المؤسسة العسكرية: 
①  المؤسســة الأمنيــة والعســكرية ملــك الشــعب لحمايــة أمنــه واســتقراره، ولا يحــق الاســتحواذ 

عليهــا مــن جهــة فئويــة، أو حزبيــة، أو شــخصية، أو مناطقيــة، أو عرقيــة، أو نســبية ..
②  يجــب الاهتمــام بســاح الــر والجــو والبحــر وبعيــد المــدى والتســلح الاســراتيجي صناعــة 

وتدريبــا.
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③  رعاية أسر الشهداء وتعويضهم التعويض العادل وإيفاؤهم رواتبهم با بخس.

④  مــن الفســاد في الأرض صناعــة الســاح النــووي والبيولوجــي ولكــن وقــد صنعتــه القــوى 

المهيمنــة الاســتعمارية فواجــب صناعتــه ليكــون تــوازنا للحمايــة، وهــو مــن ارتــكاب المفســدة 
لدفــع مفســدة أعظــم.

 ومن فقه الأموال والاقتصاد:
مــن المصــالح تحريــر الاقتصــاد الإســامي مــن الهيمنــة العالميــة وإنشــاء ســوق موحــد وعملــة 
موحــدة ومــن المفاســد تزويــر العملــة والتاعــب بأســعارها والتجــارة بالمضــار كالســموم الزراعيــة 

الضــارة والغــذاء منتهــي الصاحيــة. 
- إذا كان العمــل بأحــد القولــن الخافيــن يحقــق مصلحــة مناســبة للشــرع كان أولى في 

التقــديم؛ لأن المصلحــة دليــل مرجــح.
مثاله: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.

فيــه قــولان قديمــان: الأول العمــل علــى ظاهــر النــص الثــاني: حملــه علــى الكافــر الحــربي 
فقط ولأن منع المســلم من إرث والده يؤدي إلى التنفر عن دخول الإســام، وهذه مفســدة 

عارضتهــا مصلحــة الدخــول في الإســام وترغيــب النــاس فيــه. 
توريــث المســلم مــن الكافــر، وهــي مســألة اختلــف فيهــا الســلف وذلــك أن معــاذ بــن جبــل 
ومعاويــة بــن أبي ســفيان كانا يــورثان المســلم مــن الكافــر وبــه قــال محمــد بــن علــي بــن الحنفيــة 
ومحمــد بــن علــي بــن حســن وســعيد بــن المســيب ومســروق ويحــى بــن يعمــر وروايــة عــن 

إســحاق بــن راهويــه.
وقال بعضهم نرثهم، ولا يرثونا، كما ننكح نساءهم، ولا ينكحون نساءنا(1).

1- الاستذكار لابن عبد الر (5/368).
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وهو ما اختاره شيخ الإسام(1).
مقارنة بين المصلحة في الشريعة والنفعية الغربية 

النفعيــة مذهــب غــربي مبــي علــى تحصيــل المنفعــة بــدون النظــر في الأخــاق أو الديــن أو 
الواجــب أو الضمــر، مؤسســها جرمــي بنتــام.(2)

وقــد جــاء تلميــذه جــون مــل بعــد ذلــك ليدخــل نوعــا مــن التحســينات عليهــا كعاقتهــا 
بالضمــر.

1- المســتدرك علــى مجمــوع الفتــاوى (4/130) قــال شــيخنا: والتوريــث في هــذه المســائل علــى وفــق 
أصــول الشــرع؛ فــإن المســلمن لهــم إنعــام وحــق علــى أهــل الذمــة: بحقــن دمائهــم، والقتــال عنهــم، 

وحفــظ دمائهــم، وأموالهــم، وفــداء أســراهم.
وقــال الشــيخ تقــي الديــن: يــرث المســلم مــن قريبــه الكافــر الذمــي؛ لئــا يمتنــع قريبــه مــن الإســام، 
ولوجــوب نصرتهــم ولا ينصروننــا« قــال ابــن القيــم: أحــكام أهــل الذمــة - ط عطــاءات العلــم (2/31).

ولا ريــب أن حمــل قولــه: لا يــرث المســلم الكافــر« علــى الحــربي أولى وأقــرب محمــاً، فــإنَّ في توريــث 
المســلمن منهــم ترغيبــًا في الإســام لمــن أراد الدخــول فيــه مــن أهــل الذمــة، فــإنَّ كثــرًا منهــم يمنعهــم مــن 
الدخــول ]في[ الإســام خــوفُ أن يمــوت أقاربهــم، ولهــم أمــوالٌ فــا يرثــون منهــم شــيئًا. وقــد سمعنــا 
ذلــك مــن غــر واحــدٍ منهــم شِــفاهًا. فــإذا علــم أنَّ إســامه لا يُســقط مراثــه ضَعُــف المانــع مــن الإســام 

و]صــارت[ رغبتــُه فيــه قويــةً.
فــإنَّ هــذه  وهــذا وحــده كافٍ في التخصيــص، وهــم يخصُّــون العمــوم بمــا هــو دون ذلــك بكثــرٍ، 
مصلحــةٌ ظاهــرةٌ يشــهد لهــا الشــرع بالاعتبــار في كثــرٍ مــن تصرفاتــه، وقــد تكــون مصلحتهــا أعظــم مــن 
ــا ينصرهــم ويقاتــل  مصلحــة نــكاح نســائهم. وليــس في هــذا مــا يخالــف الأصــول، فــإنَّ أهــل الذمــة إنمَّ
عنهــم المســلمون، ويفتكُّــون أســراهم، والمــراثُ يســتحق بالنصــرة فرثهــم المســلمون، وهــم لا ينصــرون 
المســلمن فــا يرثونهــم؛ فــإن أصــل المــراث ليــس هــو بمــوالاة القلــوب، ولــو كان هــذا معتــرًا فيــه كان 

المنافقــون لا يرثــون ولا يورثــون، وقــد مضــت الســنة بأنهــم يرثــون ويورثــون انتهــى.
2- فلسفة بنتام النفعية: دراسة نقدية في ضوء الإسام البيومي، محمد مصطفى أحمد..«المجلة 

العلمية بكلية الآدابع،27 ج1 (2014): 322 -364.
جرمــي بنثــام (بالإنجليزيــة: Jeremy Bentham)  (15 فرايــر 1748 - 6 يونيــو 1832) هــو عــالم قانــون 
وفيلســوف أخــاق ومشــرع إنجليــزي، ومصلــح قانــوني واجتماعــي، ومؤســس المذهــب الفلســفي 
المعــروف بمذهــب المنفعــة في الأخــاق والقانــون. وكان يــرى أنــه يجــب تقــويم الأفــكار والمؤسســات 

.https://3arf.org/wiki8A :والأعمــال علــى أســاس مــدى منفعتهــا وفائدتهــا
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ونقد مذهب أستاذه القائم على الأنانية.
لقد حاول المذهب النفعي أن يضع ضوابط ومحددات قياسية  كقياسات المادة.

فتوصل إلى وضع سبعة قياسات للنفعية هي:
الأشد، الأدوم، الآكد، الأقرب، أخصب، أصفى ، أوسع نطاقا(1).

والماحــظ هنــا في العامــل الأخــر مــا قــد يتطــرق إلى الذهــن مــن دعــوة النفعيــة إلى توســيع 
اللــذة، والمنفعــة.

وليــس كذلــك، بــل المعــى أن توســيع اللــذة تكــون في إطــار أنانيــة الفــرد، فلــو أن الإنســان 
أقــام حلفــة ودعــا إليهــا النــاس، فهــذه اللــذة الــي حصلهــا النــاس غــر معتــرة عنــد بنثــام إن لم 

يكــن الــذي دعــا حصــل لــذة مســاوية أو أعلــى مقابــل ذلــك. 
لقــد كان مؤســس النفعيــة جرمــي بينثــام يدعــو إلى اللــذة الجنســية بالشــذوذ، وقــد ظلــت 
مقالاتــه حبيســة عــن النشــر خوفــا مــن أخــاق المجتمــع حــى الســبعينات مــن القــرن العشــرين، 
حيــث احتفــت بــه منظمــات المثليــة آن ذلــك وعندمــا نُشــر المقــال في مجلــة المثليــة الجنســية عــام 
1978، ذكــرت الملخــص أن مقــال بنثــام كان أول حجــة معروفــة لإصــاح قانــون المثليــن 

في إنجلــرا.
وقــد التقــت اللراليــة مــع هــذا المذهــب، في جوانــب اللــذات والحــريات الــي فتحــت أبــواب 

الشــر علــى البشــرية وأدت إلى تدمــر الأســرة والمجتمــع بالفاحشــة والمثليــة.
وأخــذت مــن المدرســة الواقعيــة الميكافيليــة تعاملهــا مــع العــالم في عاقاتهــا علــى أســاس مــاذا 

أســتفيد أنا منــك. وإن كانــت نظرياتهــا تدعــم الحــريات والمســاواة.
لكنها واقعا نفعية جرمية ميكافيلية

فسرقت خراتها، ودعمت الظلم والاستبداد والإنقابات، الي تحمي مصالحها.
وحاربت الدين والأخاق والفطرة.

والشريعة بخاف هذا كله، فالمصالح محكومة بنصوص الشرع اعتبارا أو إلغاء.

1- الأخاق النفعية عند جرمي بنتام وجون ستيوارت.
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ومــا ســكت عنــه الشــرع مــن المصــالح المرســلة فاعتبــارات الموازنــة فيــه خاضــع للنظــر الكلــي 
والعــام والجزئــي، والحــال والمــآل، وتقــدم المصــالح العامــة علــى الخاصــة، ورعايــة الأخــاق 

والمــكارم.
ومراقبة مقاصد الإنسان ودوافعه )الضمر(.

إن الشــريعة تحمــى الإنســان حــى مــن شــر نفســه ودوافعهــا وأنانيتهــا، لذلــك نبهنــا الشــرع 
إلى أن نقــول: نعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا وســئات أعمالنــا.

وبــن القــرآن أن الضمــر مراقــب، وأن الدوافــع والنيــات حســب درجتهــا يؤجــر الإنســان 
عليهــا ويأثم.

وأن الإيثار من أهم أخاق المؤمنن وهذا ما لا يتماشى مع المدرسة النفعية..
أمــا في الاقتصــاد فــإن النفعيــة هدفهــا تحصيــل المــال وبمقــداره تكــون الســعادة فالمــال ترمومــر 

السعادة.
ولا يلفــت لمــا قــد يحصــل للآخريــن مــن الضــرر، إن كنــت أنــت ســتبلغ غايتــك، لهــذا لا 
ينظــر لحقــوق العمــال، نادت بعــد ذلــك نظــريات أخــرى بذلــك، وصــدرت قوانــن لحمايتهــم 

بعــد تشــكيل عمــالي نقــابي.
إن الإســام يحمــى حقــوق العمــال أشــد الحمايــة كقولــه عليــه الصــاة والســام : عــن  أبي 
هريــرة رضــي الله عنــه، عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم قــال: قــال الله: »ثاثــة أنا خصمهــم 
يــوم القيامــة: رجــل  أعطــى  بي  ثم  غــدر، ورجــل باع حــرا فــأكل ثمنــه، ورجــل اســتأجر أجــرا 

فاســتوفى منــه ولم يعــط أجــره«(1).
ويحمى السوق فقنن أنه: لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا.

حــى يســد جشــع التجــار الذيــن يطلبــون مــن المــورد إن يخزنهــا عنــده حــى ترفــع الأســعار 
في الســوق.

1- صحيح البخاري (3/ 83 ط السلطانية).
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ويحمــي المســتهلك والتاجر.فنهــى عــن تلقــي الركبــان حمايــة للمــورد مــن الاحتيــال عليــه قبــل 
دخوله الســوق ومعرفته بالأســواق.

عــن  أبي هريــرة ؛ أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، قــال: »لا تلقــوا الركبــان للبيــع، 
ولا يبــع بعضكــم علــى بيــع بعــض. ولا تناجشــوا، ولا يبــع حاضــر لبــاد«(1).

ونهي عن الغرر وحرم الميسر والقمار، وتجارة الخمر. والمخدرات والدعارة.
وكل هذه الأخاقيات المفروضة لا تتماشى مع النظام النفعي وامتداده اللرالي.

كما أن الحرب والسلم مبى على الأخاق والضرورة وحماية الآخر.
بخاف دوافعها في المدرسة النفعية، فهو تحصيل اللذة والمال على حساب الآخرين.

وقــد قامــت المــدارس الثــاث في العاقــات الدوليــة علــى أســس هــي في الحقيقــة نفعيــة مــن 
زوايا مختلفــة

- فالمدرسة الميكافيلية، الواقعية، بنيت على الغاية ترر الوسيلة.
-  والمدرســة الثوريــة الماركســية قامــت علــى الاقتصــاد والمــال، لتحقيــق العدالــة للجميــع، 
والتســوية بــن طبقــات الشــعب، فأهلكــت الحــرث والنســل، وأفســدت في الأرض وســلبت 

الأمــوال والحقــوق.
فأرادت تحقيق النفعية العامة بإسقاط النفعية الشخصية.

 المدرســة اللرالية، الي بنيت على المثالية والحرية والمســاواة، فشــجعت على حرية الســوق 
القائم على اربح كيفما تشاء، إن لم تخالف القانون ظاهرا، وفتحت أبواب الدعارة والمثلية، 
وفي نفــس الوقــت، ســامت العــالم العــربي والإســامي ســوم النــكال والعــذاب، وأجهضــت كل 

دعوات البناء والنهضة فيه، واحتلت دولا ودمرت شــعوبا.
وتلتقــي هــذه الثــاث المــدراس مــع النفعيــة في كثــر مــن آراهــا وأفعالهــا الــي أدخلــت العــالم 
في صــراع وحــروب، واســتعمار، وأدخلــت الإنســان والفطــرة في انحــراف شــديد وانحطــاط مخــز.

1- موطأ مالك - رواية يحى (4/ 985 ت الأعظمي).



الفصل الثاني 

القواعد الضابطة

 لمعرفة المصالح المعتبرة في الشرع



معالم الاجتهاد في فقه العصر -  القواعد الأم للفقه جـ1                                                       أ.د. فضل مراد

152

تنقسم القواعد التابعة للقاعدة الكرى جلب المصالح ودرء المفاسد إلى قسمن 

القسم الأول: قواعد عامة 

والقسم الثاني: قواعد التعارض

وســأذكر هنــا القســم الأول الــذي يمثــل القواعــد الهاديــة إلى كيفيــة معرفــة اعتبــار الشــرع مــن عدمــه 
للمصلحــة المعينــة والقســم الثــاني ســيكون في الفصــل القــادم: 

فقواعد القسم الأول تشمل القواعد التالية:

1- اتباع المصالح يبى على ضوابط الشرع ومراسمه.

2- الشريعة تعتر المصالح الحالية والمآلية. 

3- المعتر في المصالح والمفاسد الغلبة، ولا عرة بالمقابل المغلوب.

4- المصالح المعترة شرعا هي ما يقيم الحياة الدنيا للحياة الآخرة لا اتباعُ أهواءِ النفوس.

5- تصرف الإمام منوط بالمصلحة. 

6- حكم الحاكم يرفع الخاف.
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المبحث الأول 
قاعدة: اتباع المصالح يبنى على ضوابط الشرع ومراسمه

المطلب الأول: المعنى والأقسام

المسألة الأولى: معنى القاعدة.
تعــي هــذه القاعــدة أن المصــالح لا يمكــن أن تعتــر إلا بموافقتهــا الشــرع وحفظهــا لمراتبــه 

الضروريــة والحاجيــة والتحســينية.
أمــا إن كانــت غــر ذلــك فهــي إمــا مناقضــة للشــرع فهــي محرمــة، أو مصلحــة متوهمــة غــر 

صحيحــة 
ومعى مراسمه أي أصوله ومعالمه وأدلته وحدوده المرسومة للناس.(1)

المسألة الثانية: أقسام المصالح:
تنقسم المصالح باعتبار الشرع لها من عدمه إلى ثاثة أقسام:

1- مصالح معترة.

وهــي الــي نــص الشــرع عليهــا، أو عــادت علــى حفــظ مقاصــده فهــذه لا خــاف في أنهــا 
حجة.

قــال الغــزالي: »وإذا فســرنا المصلحــة بالمحافظــة علــى مقصــود الشــرع فــا وجــه للخــاف في 
اتباعهــا، بــل يجــب القطــع بكونهــا حجــة«(2).

1- بحث الريسوني معلمة زايد للقواعد.(5/405).
2- المستصفى للغزالي (ص179).
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2- مصلحة ملغاة.

وهي ما نص الشرع على عدم اعتبارها كمصلحة التجارة في الخمر والميسر 
رَُ مِنْ نَفْعِهِما{]البقرة 219[.

ْ
مُهُما أكَ

ْ
قال تعالى: } وَإِث

فمع وجود النفع، لكن ألغاه الشرع وأبطله لكثرة الفساد وغلبته. 
3- المصالح المرسلة.

وهي الي لم ينص على اعتبارها، أو إلغائها.
وهي قسمان:

الأول: ما شهدت لها تصرفات الشرع.
مثل: مثل قطع اليد المتآكلة للحفاظ على حياة المريض. 

فهذه لها ما يعضدها من تصرفات الشرع الكثرة ؛ لأن حفظ الكل مقدم على الجزء. 
ولذلــك أجــاز الشــرع النطــق بكلمــة الكفــر خوفــا مــن القتــل ومــن أكــره علــى الشــرب 
وإتــاف مــال الغــر كذلــك. مــع إلزامــه بالضمــان والتعويــض عــن المــال المتلــف؛ لأن الإكــراه 

يرفــع الإثم لا الضمــان.
الثــاني: مــا لا شــاهد لهــا مــن تصرفــات الشــرع، أو هنــاك شــاهد، لكــن علــى وجــه النــدرة 

والقلــة. 
فــكل مصلحــة لا ترجــع إلى حفــظ مقصــود فهــم مــن الكتــاب، والســنة والإجمــاع وكانــت 

مــن المصــالح الغريبــة الــي لا تائــم تصرفــات الشــرع فهــي باطلــة مطرحــة(1).
ومثالهــا: مــا أفــى بــه الأندلســي للأمــر مــن أن كفارتــه في الجمــاع في شــهر رمضــان صيــام 
شــهرين متتابعــن، وعــدل عــن الأصــل، وهــو العتــق، معلــا ذلــك بقــدرة الأمــر علــى العتــق، 
وقــد رد هــذا أهــل العلــم؛ لأن حــرص الشــرع علــى العتــق مقــدم علــى غــره مــن خصــال 

الكفــارة؛ لأن الشــرع يتشــوف للحريــة، فهــذه مصلحــة غــر معتــرة. 
1-  المستصفى للغزالي (ص179).
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المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة

① مــن المصــالح المعتــرة الموافقــة لمقاصــد الشــرع وحــدوده مــا تقــدم ذكــره مــن الأمثلــة الكثــرة 
في القاعــدة الأم. فهــي كلهــا تنطبــق عليهــا الشــروط وتوافــق مقاصــد الشــرع، ولا تخالفــه.

② من المصالح الي تخالف الشرع.

 بيــع الاختيــارات: وهــي: عبــارة عــن عقــد يمنــح الحــق، ولا يلــزم لشــراء، أو بيــع شــيء معــن 
بثمن معن زمن معن )أســهم، ســندات، عمات، ســلع، ديون... أي شــيء(.

وتكييفها: هي عقد يمنح البائع للمشري بموجبه حق الاختيار بمقابل ثمن معن. 
لشــراء، أو بيــع شــيء معــن في زمــن معــن، ولا إلــزام فيــه إلا علــى بائــع هــذا الحــق، وهــي 
غــر جائــزة؛ لأن بيــع الخيــارات ممنــوع شــرعا؛ً لأنهــا مشــيئة لا يجــري عليهــا البيــع. وهــي حقــوق 

مجــردة كحــق الشــفعة وحــق القصــاص وحــق الحضانــة. 
كما أن الغرر شديد فيها؛ لأن لا يدرى هل يشري أم لا.

وبديلها العربون، أو خيار الشرط، أو إصدار وعد ملزم بالشراء، أو البيع(1).
 من المصالح الي لا تخدم مقاصد الشرع، بل تعود عليها بالإخال والإبطال: 

اعتماد الأذان على التسجيل الآلي للصلوات الخمس في المساجد بدياً عن المؤذنن.
وهــو فعــل باطــل وبدعــة منكــرة؛ لمناقضتــه عمــل الأمــة مــن الزمــن النبــوي، في عبــادات 

وشــعرة مــن شــعائر الله.
ولأن شرط المؤذن العقل بإجماع، فا يؤذن المجنون. 

وشرطه النية؛ لأنه عبادة، ولا نية إلا من مكلف، والتسجيل خاف ذلك.
ولأن هــذا يــؤدي إلى ضيــاع شــعرة مــن أكــر شــعائر الإســام، والتاعــب بهــا ويــؤدي إلى 

فتــح باب شــر علــى الأمــة، يمكــن أن يصــل إلى اعتمــاد إمــام آلي وخطيــب للجمعــة آلي. 

1- وقد صدر بها معيار للأيوفي وهو معيار بيع السلع في الأسواق المنظمة رقم المعيار 20.



معالم الاجتهاد في فقه العصر -  القواعد الأم للفقه جـ1                                                       أ.د. فضل مراد

156

والخاصــة: أن هــذا يعــود علــى حفــظ الديــن بالإخــال والإبطــال والتضييــع لا بالحفــظ. 
ومــن زعــم أن الأذان المســجل يعــود بالحفــظ علــى الديــن فهــو مبطــل متوهــم. 

أمــا علــة توحيــد الأذان فليســت معتــرة شــرعا؛ً لأن الأذان يختلــف بــن المدينــة وضواحيهــا 
أبــراج  مــن  الأعلــى  الطابــق  يســكن في  مــن  وبــن  الحــي  بــن  وأطرافهــا ووســطها ويختلــف 
ناطحــات الســحاب إن كان يــرى الشــمس، ويختلــف بــن القريــة والأخــرى حســب القــرب 

والبعــد. 
والمــدن اليــوم تتســع جــداً وأطرافهــا تختلــف في التوقيــت عــن الأطــراف الأخــرى فبعــض 

المــدن وصلــت إلى مئــة كيلــو مــر طــولًا. 
فكيــف يقــال بتوحيــد الأذان، والفــرق موجــود ولــو دقائــق، فــإن الصائــم يفطــر في ضواحــي 
وأطــراف الجهــة الشــرقية مــن المدينــة المراميــة الأطــراف ويتأخــر الــذي يعيــش في الأطــراف 

الغربيــة. وقــد أصــدر المجمــع قــرارا بعــدم الجــواز(1).
1- إن مجلــس المجمــع الفقهــي الإســامي برابطــة العــالم الإســامي المنعقــد بدورتــه التاســعة في مكــة 
المكرمــة مــن يــوم الســبت 12/7/1406هـــ إلى يــوم الســبت 19/7/1406هـــ قــد نظــر في الاســتفتاء الــوارد 
مــن وزيــر الأوقــاف بســوريا برقــم 2412/4/1 في 21/9/1405هـــ بشــأن حكــم إذاعــة الأذان عــن طريــق 
مســجات الصــوت الكاســيت، في المســاجد، لتحقيــق تــافي مــا قــد يحصــل مــن فــارق الوقــت بــن 
المســاجد في البلــد الواحــد حــن أداء الأذان للصــاة المكتوبــة. وعليــه فقــد اطلــع المجلــس علــى البحــوث 
المعــدة في هــذا مــن بعــض أعضــاء المجمــع، وعلــى الفتــاوى الصــادرة في ذلــك مــن سماحــة المفــي ســابقًا 
بالمملكــة العربيــة الســعودية الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ- رحمــه الله تعــالى- برقــم 35 في 
3/1/1378هـــ، ومــا قررتــه هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة في دورتهــا الثانيــة عشــرة المنعقــدة في شــهر ربيــع 
الآخر عام 1398هـ وفتوى الهيئة الدائمة بالرئاســة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشــاد= =في المملكــة برقــم 5779 في 4/7/1403هـــ، وتتضمــن هــذه الفتــاوى الثــاث عــدم الأخــذ 
بذلــك، وإن إذاعــة الأذان عنــد دخــول وقــت الصــاة في المســاجد بواســطة آلــة التســجيل ونحوهــا لا 
تجــزئ في أداء هــذه العبــادة. وبعــد اســتعراض مــا تقــدم مــن بحــوث وفتــاوى، والمداولــة في ذلــك فــإن 

مجلــس المجمــع الفقهــي الإســامي تبــن لــه مــا يلــي:
1- أن الأذان مــن شــعائر الإســام التعبديــة الظاهــرة، المعلومــة مــن الديــن بالضــرورة بالنــص وإجمــاع 
المســلمن، ولهــذا فــالأذان مــن العامــات الفارقــة بــن بــاد الإســام وبــاد الكفــر، وقــد حكــي الاتفــاق 

علــى أنــه لــو اتفــق أهــل بلــد علــى تركــه لقوتلــوا.
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2- التــوارث بــن المســلمن مــن تاريــخ تشــريعه في الســنة الأولى مــن الهجــرة وإلى الآن، ينقــل العمــل= 
=المســتمر بالأذان لــكل صــاة مــن الصلــوات الخمــس في كل مســجد، وإن تعــددت المســاجد في البلــد 

الواحد.
 3- في حديــث مالــك بــن الحويــرث، رضــي الله عنــه، أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »إذا 

عليــه. أكرُكم«.متفــق  ولْيَؤمَّكــم  أحدُكــم  لكــم  فلْيـُـؤذِّنْ  الصــاةُ  حضَــرت 
 4- أن النيــة مــن شــروط الأذان، ولهــذا لا يصــح مــن المجنــون ولا مــن الســكران ونحوهمــا، لعــدم وجــود 

النيــة في أدائــه فكذلــك في التســجيل المذكــور.
 5- أن الأذان عبــادة بدنيــة، قــال ابــن قدامـــة– رحمـــــه الله تعــالى- في المغــي 1/425: (وليــس للرجــل 

أن يبــي علــى أذان غــره لأنــه عبــادة بدنيــة فــا يصــح مــن شــخصن كالصاة)ا.هـــ.
 6- أن في توحيــد الأذان للمســاجد بواســطة مســجل الصــوت علــى الوجــه المذكــور عــدة محاذيــر 

ومخاطــر منهــا مــا يلــي:
 أ - أنــه يرتبــط بمشــروعية الأذان أن لــكل صــاة في كل مســجد ســننًا وآدابًا، ففــي الأذان عــن طريــق 

التســجيل تفويــت لهــا وإماتــة لنشــرها مــع فــوات شــرط النيــة فيــه. 
ب -أنــه يفتــح علــى المســلمن باب التاعــب بالديــن، ودخــول البــدع علــى المســلمن في عباداتهــم 
وشــعائرهم، لمــا يفضــي إليــه مــن تــرك الأذان بالكليــة والاكتفــاء بالتســجيل. وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن 
مجلــس المجمــع الفقهــي الإســامي يقــرر مــا يلــي: أن الاكتفــاء بإذاعــة الأذان في المســاجد عنــد دخــول 
وقــت الصــاة بواســطة آلــة التســجيل ونحوهــا لا يجــزئ ولا يجــوز في أداء هــذه العبــادة، ولا يحصــل بــه 
الأذان المشــروع، وأنــه يجــب علــى المســلمن مباشــرة الأذان لــكل وقــت مــن أوقــات الصلــوات في كل 
مســجد علــى مــا توارثــه المســلمون مــن عهــد نبينــا ورســولنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم إلى الآن. والله 

الموفــق. وصلــى الله علــى ســيدنا ونبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. 
تنبيــه: إجــازة الشــيخ بــن باز لهــا عنــد الحاجــة وانعــدام المؤذنــن ونصهــا : لكــن لــو وجــد حاجــة لهــذا 
بأن لم يوجــد مؤذنــون ودعــت الحاجــة إلى تســجيل الأذان لعــدة مســاجد للحاجــة إلى هــذا فــا أعلــم 
بــه بأسًــا، نعــم: الفتــوى علــى موقــع الشــيخ الرسمــي. وقــد كنــت أفتيــت بالمنــع وذكــرت ذلــك في كتــابي 
المقدمــة في فقــه العصــر، في فقــه المجتمــع، ثم اطلعــت مؤخــرا علــى هــذه الفتــاوى مــن الشــبكة لأنهــا لم 

تكــن حينهــا في متنــاول يــدي. 
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المبحث الثاني 
قاعدة: الشريعة تعتبر المصالح الحالية والمآلية

وفيها مسألتان: 
المسألة الأولى: معنى القاعدة وأدلتها

الشــريعة لا تكتفــي باعتبــار الحــال، بــل تنظــر إلى المــآل وتراعيــه في تشــريع الأحــكام؛ لأن 
المصــالح متعلقــة بالحيــاة في كل أحوالهــا الحاضــر والمســتقبل والحــال والمــآل ويعتــر هــذا مــن 

محاســن الشــريعة وواقعيتهــا. 
ــنَ  ي ِ ــبّوُا  الَّّذَ وقــد دلــت النصــوص علــى اعتبــار المصــالح المآليــة  كقولــه تعــالى: }وَلَا  تسَُ

ــمٍ{ ]الأنعــام: 108[.
ْ
ِ عِل

ْ
ــيَر ــدْوًا بِغَ َ عَ ــبّوُا الّلَّهَ ِ فيَسَُ ــنْ دوُنِ الّلَّهَ ــونَ مِ يَدْعُ

قــال القــرافي: »مــا أجمعــوا علــى ســده أي إعمــال حكمــه كالمنــع مــن ســب الأصنــام عنــد 
مــن يعلــم أنــه يســب الله تعــالى حينئــذ والمنــع مــن حفــر الآبار في طريــق المســلمن إذا علــم 
وقوعهــم فيهــا، أو ظــن والمنــع مــن إلقــاء الســم في أطعمــة المســلمن إذا علــم، أو ظــن أنهــم 
يأكلونهــا فيهلكــون والمنــع مــن البيــع والســلف مجتمعــن خشــية الــربا وجوارهمــا مفرقــن«(1).

وبتتبع نصوص الشريعة في اعتبار المصالح الآيلة تبن أنها معترة بوضوح.
ــنْ  ــنَ مِ ــا يخُْفِ  مَ

َ
ــم ــنَّ ليِعُْلَ ــنَ بِأرَْجُلِهِ ومــن الأدلــة علــى ذلــك قولــه تعــالى: }وَلَا يَضْرِبْ

{ ]النــور: 31[ فمنعهــن مــن الضــرب بالأرجُــلِ، وإن كان جائــزاً في نفســه لئــا يكــون  ــنَّ زِينتََِهِ

ســببًا إلى سَمــاع الرجــال صــوتَ الخلخــال فيثــر ذلــك دواعــي الشــهوة والفتنــة والفســاد .

1- الفروق للقرافي = أنوار الروق في أنواء الفروق (3/274).
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مَلَكَــتْ  يــنَ  ِ الَّّذَ ليِسَْــتَأذِنْكُمُ  آمَنـُـوا  يــنَ  ِ الَّّذَ ــا  َ تعالى:}يَاأيََّهُ قولــه  الأدلــة  ومــن 
اتٍ{ ]النــور: 58[ حيــث أمــر  ــرَّ ــاَثَ مَ ــمْ ثَ  مِنْكُ

َ
ــم ُ حُل

ْ
ــوا ال ُ ــمْ يَبْلغُ ــنَ لَ ي ِ ــمْ وَالَّّذَ أيَْمَانكُُ

بالاســتئذان لئــا يكــون دخولهــم بغــر اســتئذان ذريعــةً إلى اطِّاعهــم علــى عَوْراَتهــم وقــت إلقــاء 
ثيابهــم عنــد القائلــة والنــوم واليقظــة، ولم يأمرهــم بالاســتئذان في غرهــا، وإن أمكــن وقــوع هــذه 

المفســدة لندرتهــا(1).
 ُ نـًـا لعََــهَّ هَبَــا إلَى فِرْعَــوْنَ إِنَّــهُ طَغَــى  فقَُــولَا لََهُ  قَــوْلًا ليَِّ

ْ
وفي السياســات قولــه تعــالى: }اذ

ــى{ ]طــه: 43 - 44[ فأمرهمــا باللــن لمــا يــؤول إليــه مــن المصــالح الــي نبــه الله   أو يَخْشَ
ُ

ــر يَتَذَكَّ

عليــه، وهــي رجــاء اســتجابته وتذكــره..
وكذلــك سياســته -عليــه الصــاة والســام- مــع المنافقــن حيــث عاملهــم بالظاهــر وامتنــع 
مــن قتلهــم وعلــل ذلــك بقولــه: )حــى لا يتحــدث النــاس أن مُحمــدا يقتــل أصحابــه(، والقصــة 
في البخــاري عــن  جابــر بــن عبــد الله -رضــي الله عنهمــا- قــال: »كنــا في غــزاة، قــال ســفيان مــرة: في 
جيــش، فكســع رجــل مــن المهاجريــن رجــا مــن الأنصــار، فقــال الأنصــاري: يا للأنصــار، وقــال 
المهاجــري: يا للمهاجريــن، فســمع ذاك رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: مــا بال دعــوى 
جاهليــة، قالــوا: يا رســول الله، كســع رجــل مــن المهاجريــن رجــا مــن الأنصــار، فقــال: دعوهــا فإنهــا 
ــة ليخرجــن  ــا إلى المدين ــن أبي فقــال: فعلوهــا، أمــا والله لئــن رجعن ــة، فســمع بذلــك عبــد الله ب منتن
الأعــز منهــا الأذل، فبلــغ النــبي صلــى الله عليــه وســلم، فقــام عمــر فقــال: يا رســول الله، دعــي 
أضــرب عنــق هــذا المنافــق، فقــال النــبي صلــى الله عليــه وســلم: دعــه، لا يتحــدث النــاس أن  مُحمــدا 
 يقتــل  أصحابــه«، وكانــت الأنصــار أكثــر مــن المهاجريــن حــن قدمــوا المدينــة، ثم إن المهاجريــن كثــروا 

بعــد(2).

ومــن اعتبــار المصــالح المآليــة امتنــاع النــبي -عليــه الصــاة والســام- عــن هــدم الكعبــة 
وإعادتهــا علــى قواعــد إسماعيــل، كمــا أخــرج ذلــك البخــاري: 

1- إعام الموقعن عن رب العالمن (5/5 ت مشهور).
2- صحيح البخاري (6/154 ط السلطانية) 
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عــن  عائشــة رضــي الله عنهــم، زوج النــبي -صلــى الله عليــه وســلم-: »أن رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم- قــال لهــا: ألم تــري أن قومــك لمــا بنــوا الكعبــة، اقتصــروا عــن 
قواعــد إبراهيــم. فقلــت: يا رســول الله، ألا تردهــا علــى قواعــد إبراهيــم، قــال: لــولا 
 حــدثَان  قومــك بالكفــر لفعلــت فقــال عبــد الله رضــي الله عنــه: لئــن كانــت عائشــة رضــي 
الله عنها سمعت هذا من رســول الله -صلى الله عليه وســلم، ما أرى رســول الله -صلى 
الله عليــه وســلم- تــرك اســتام الركنــين اللذيــن يليــان الحجــر، إلا أن البيــت لم يتمــم علــى 

قواعــد إبراهيــم«(1).
وفي فقــه الدعــوة: أن المســلمن في مكــة أمــروا بكــف اليــد واللســان دفعــا لمــا يــؤول إليــه 
ذلــك مــن ســفك دمائهــم فحفظهــا وحفــظ أموالهــم وأولادهــم مصلحــة مآليــة معتــرة كبــرة 

راعاهــا الشــرع. 
والمــآل معتــر في باب القيــم والأخــاق يــدل عليــه مــا في حديــث عبــد اللَّهَّ بــن عمــرو أن 
رســول اللَّهَّ -صلى اللَّهَّ عليه وســلم- قال: »مِنَ الكبائرِ شَــتْمُ الرجل والديه، قالوا: يا رســول 
اللَّهَّ وهل يشــتمُ الرَّجلُ والديه؟ قال: نعم، يســبُّ أبا الرجل فيســب أباه، ويســب أمه فيســب 
أمــه« متفــق عليــه، ولفــظ البخــاري: »إن مِــنْ أكــر الكبائــر أن يلَعــنَ الرَّجــلُ والديــه، قيــل: 
يا رســول اللَّهَّ كيــف يلَعــنُ الرجــلُ والديــه؟ قــال: يســبُّ أبا الرجــل فيســب أباه، ويســب أمــه 
فيســب أمــه«(2) فراعــى النــبي -عليــه الصــاة والســام- المصــالح المآليــة، وهــي حفــظ عــرض 

الأبويــن مــن اللعــن الــذي أدى إليــه فعــل ولدهمــا.
ونهى في المعامات عن الغرر والجهالات والقمار؛ لأنها تؤل إلى الظلم والخصومة 

يوُقِــعَ  بَيْنكَُــمُ  أنَْ  ــيْطاَنُ  الشَّ يرُِيــدُ  }إِنّمََــا  تـعََــالَى:   ُ اللَّهَّ قـَـالَ  الخمــر  عــن  ونهــى 
ــمُْ   أنَْ

ْ
ــل ــاةِ فهََ ــنِ الصَّ ِ وَعَ ــرِ الّلَّهَ

ْ
ــنْ ذِك ــمْ عَ كُ ــسِْرِ وَيَصُدَّ مَيْ

ْ
ــرِ وَال خَمْ

ْ
ــاءَ فِِي ال بَغْضَ

ْ
ــدَاوَةَ وَال عَ

ْ
  ال

منُْتََهوُنَ{ ]المائدة: 91[«

والحاصل أن أدلتها من النصوص ومعالم الشرع وتصرفاته كثرة جدا.

1- صحيح البخاري (2/146 ط السلطانية).
2- صحيح البخاري (10/403/برقم 5973)
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المسألة الثانية: تنزيلات معاصرة على فقه المآلات.

① تحــريم إعــادة العضــو المقطــوع في حــد، أو قصــاص، كمــا بينــت ذلــك فتــوى المجمــع 
الشــرع بالإبطــال. الاســتهتار بالأنفــس ويعــود علــى مقصــود  يــؤول إلى  الفقهــي؛ لأنــه 

قرار رقم: 58 (6/9)
بشأن زراعة عضو استؤصل في حدّ، أو قصاص:

إن مجلس مجمع الفقه الإسامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة 
العربية السعودية من 23-17 شعبان 1410هـ الموافق 20-14 آذار )مارس( 1990م.

بعــد اطاعــه علــى البحــوث الــواردة إلى المجمــع بخصــوص موضــوع زراعــة عضــو اســتؤصل 
في حــد، أو قصــاص، واســتماعه للمناقشــات الــي دارت حولــه، وبمراعــاة مقاصــد الشــريعة 
مــن تطبيــق الحــدّ في الزجــر والــردع والنــكال، وإبقــاء للمــراد مــن العقوبــة بــدوام أثرهــا للعــرة 
والعظــة وقطــع دابــر الجريمــة، ونظــراً إلى أن إعــادة العضــو المقطــوع تتطلــب الفوريــة في عــرف 
الطــب الحديــث، فــا يكــون ذلــك إلاّ بتواطــؤ وإعــداد طــبي خــاص ينبــئ عــن التهــاون في 

جدّيــة إقامــة الحــد وفاعليتــه.
قرر ما يلي:

أولًا: لا يجــوز شــرعًا إعــادة العضــو المقطــوع تنفيــذًا للحــد؛ لأن في بقــاء أثــر الحــد تحقيقًــا 
كامــاً للعقوبــة المقــررة شــرعًا، ومنعًــا للتهــاون في اســتيفائها، وتفــاديًا لمصادمــة حكــم الشــرع 

في الظاهــر.
ثانيــًا: بمــا أن القصــاص قــد شــرع لإقامــة العــدل وإنصــاف المجــي عليــه، وصــون حــق الحيــاة 
للمجتمــع، وتوفــر الأمــن والاســتقرار، فإنــه لا يجــوز إعــادة عضــو اســتؤصل تنفيــذًا للقصــاص، 

إلا في الحــالات التاليــة:
أ- أن يأذن المجي عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني.

ب- أن يكون المجي عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه.
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ثالثــًا: يجــوز إعــادة العضــو الــذي اســتؤصل في حــدٍّ، أو قصــاص بســبب خطــأ في الحكــم، 
أو في التنفيــذ. والله أعلــم؛(1)

② يجــوز زواج المســيار لتمــام أركانــه وشــروطه وأمــا اســقاط حــق المبيــت والنفقــة فــا عاقــة 

لــه بالصحــة.
لكــن يبقــى النظــر في المصــالح المآليــة لهــذه النــوع مــن مســتجدات النــكاح فقــد يمنــع في 
بعــض الصــور إن آل الأمــر إلى إضاعــة حقــوق الأولاد ونســبهم ومراثهــم وحقــوق الزوجــة 

مــن المــراث وغــره.
③  أفــى المجمــع الفقهــي بتحــريم بنــوك الحليــب؛ لأن مآلهــا يــؤدي إلى اختــاط المحرميــة بســبب 

الرضاعــة لعــدم العلــم بتعيــن المرتضــع.
④ تحــريم الــزواج بقصــد الحصــول علــى الأوراق مــع تبييــت الطــاق وعلــى هــذا فتــوى المجمــع 

لمــا يــؤول إليــه مــن الغــدر والخديعــة وتشــويه الإســام والمســلمن. 
⑤ جــواز أطفــال الأنابيــب في صــورة مــا إذا كانــت النطفــة مــن الــزوج في رحــم زوجتــه صاحبــة 

البييضــة؛ لأن مآلهــا مصلحــي، وهــو الحصــول علــى الولــد بــا ضــرر مرتــب علــى ذلــك، أو 
مفاســد تفــوق المــآل المصلحــي.

⑥ المنــع مــن الصــاة خلــف المــذياع لمــا يرتــب عليــه مــن المــآلات الفاســدة وتعطيــل المســاجد 
والجمــع والجماعــات وتعطيــل مصــالح الجماعــات. ومقاصدهــا المرعيــة. 

⑦ الاتفــاق في الفتــوى علــى جــواز الصــاة في الطائــرة ولــو قاعــدا إلى غــر قبلــة؛ لأن مــآل 
ذلــك يــؤدي إلى الحفــاظ علــى الصــاة مــع التســامح في شــرط القبلــة وركــن القيــام؛ لأنهــا 
تســقط مــع عــدم القــدرة، بخــاف مــا لــو أفــي بعــدم الجــواز فإنــه يــؤول إلى الاخــال بأداء 

أصــل العبــادة. 
⑧  جواز التأمن الصحي لما يرتب عليه من في الحال والمآل من المصالح الصحية. 

1- مجلة المجمع (العدد السادس، ج3 ص2161).
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⑨ تحــريم التطبيــع مــع الصهاينــة لمــا يرتــب عليــه مــن المفاســد الحاليــة والمآليــة في الاقتصــاد 

والسياســة والأمــن والمفاســد في هــذه الأمــور واضحــة والمســتفيد اقتصــادياً وسياســياً وأمنيــاً 
لــلأرض، وهــي أرض  الاعــراف بملكيتهــم  التطبيــع إلى  يــؤدي  إذ  المحتلــة،  الصهيونيــة  هــو 
المســلمن جميعــاً، ويســقط حــق العــودة لأهــل الإســام مــن المشــردين، ويفتــح البــاب أمــام 
التبــادل التجــاري مــع الكيــان الصهيــوني، وغــر ذلــك مــن المصــالح الــي يســتفيد منهــا العــدو 

الصهيــوني، ويعــود بالضــرر علــى أهــل الإســام وأرضهــم وقضيتهــم وأموالهــم.
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المبحث الثالث
 قاعدة: المعتبر في المصالح والمفاسد الغلبة، ولا عبرة بالمقابل المغلوب

هذه القاعدة فيها مسألتان:
المسألة الأولى: المعنى والاستدلال.

لمــا رعــت المصــالح ودفعــت المفاســد نظــرت إلى  القاعــدة أن الشــرعية  1- معــى هــذه 
الجانــب الأغلــب الراجــح، فــإن كانــت الغلبــة للمصلحــة فهــي مصلحــة معتــرة، وإن كانــت 

الغلبــة للمفســدة فهــي مفســدة يجــب دفعهــا. 
ولا تنظــر الشــريعة إلى المقابــل المرجــوح المغلــوب، بــل تعــده ملغيــا في الحكــم؛ لأن العــرة 

بالغالــب والأكثــر. 
2- هذه القاعدة لها أدلة كثرة من الكتاب، والسنة وقد نص عليها العلماء.

واعتبار الغلبة في الشرع من الأمور الي تبلغ أدلتها في الكثرة حد التواتر المعنوي. 
والأكثر من تصرفات الشرع مبينة على الغلبة. 

بل، حى الجزاء الأخروي مبي على اعتبار الجهة الغالبة من الحسنات، أو السيئات. 
ــهُ  ــتْ مَوَازِينـُـهُ * فأَمُُّ ــا مَــنْ خَفَّ ــا مَــنْ ثَقُلَــتْ مَوَازِينـُـهُ    فهَُــوَ فِِي عِيشَــةٍ رَاضِيَــةٍ   وَأمََّ }فأَمََّ

{ ]القارعــة:6-9[ ٌ
ــة هَاوِيَ

 فِيِهمَــا إِثْمٌ كَبِــيٌَر وَمَناَفـِـعُ 
ْ

مَيْــسِْرِ قـُـل
ْ
خَمْــرِ وَال

ْ
ولذلــك يقــول الله تعــالى: }يسَْــألَوُنَكَ عَــنِ ال

ــاسِ{ ]البقــرة: 219[ َ للِنّ
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 ولذلك حرمه الله؛ لغلبة المفاســد والضرر. وفي الحديث )أن الرســول -صلى الله عليه 
وســلم- اســتيقظ مــن النــوم مُحمــراً وجهــه، وهــو يقــول: لا إلــه إلا الله، ويــل للعــرب مــن 

شــر قــد اقــترب، قيــل: أنهلــك وفينــا الصالحــون؟ قــال: نعــم إذا كثــر الْخبــث()1).
ومن هذا كذلك حديث: )إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الْخبث())).

قال الكاساني:  اعتبار  الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم هو الأصل في أحكام الشرع(3).
وقال القرافي قاعدة الشرع  اعتبار  الغالب(4).

المسألة الثانية: من الفروع المتقدمة للقاعدة.

1- يصــح الاســتئجار علــى الأذان والإمامــة وتعليــم القــرآن لقعــود همــم النــاس عــن القيــام 
بهــا مجــاناً في الغالــب الشــائع، مــع وجــود مــن يقــوم بهــا محتســباً، لكنــه نادر، والنــادر لا حكــم 

لــه عنــد الحنابلــة(5).
2- ومنهــا جــواز معاملــة مــن أكثــر مالــه حــال نظــرا للأغلــب وقــد اختلفــوا في مــن أكثــر 

مالــه حــرام هــل يجــوز معاملتــه، وهــي كالاســتثناء مــن هــذه القاعــدة .
 قــال ابــن عبــد الســام: »فــإن قيــل، مــا تقولــون في معاملــة مــن اعــرف بأن أكثــر مالــه 
حــرام، هــل تجــوز أم لا؟ قلنــا: إن غلــب الحــرام عليــه بحيــث ينــدر الخــاص منــه لم تجــز معاملتــه، 
مثــل أن يقــر إنســان أن في يــده ألــف دينــار كلهــا حــرام إلا دينــارا واحــدا، فهــذا لا تجــوز 
معاملتــه، لنــدرة الوقــوع في الحــال، كمــا لا يجــوز الاصطيــاد إذا اختلطــت حمامــة بريــة بألــف 
حمامــة بلديــة، وإن عومــل بأكثــر مــن الدينــار، أو اصطيــاد أكثــر مــن حمامــة فــا شــك في تحــريم 
ذلــك، وإن  غلــب  الحــال  بأن  اختلــط  درهــم  حــرام  بألــف  درهــم  حــال  جــازت  المعاملــة، كمــا 

1- صحيح البخاري (4/ 138 ط السلطانية).
2- السنن الكرى - البيهقي (1/ 395 ط العلمية).

3- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/196).
4- الذخرة للقرافي (13/317).

5- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/328).
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لــو اختلطــت أختــه مــن الرضــاع بألــف امــرأة أجنبيــة، أو اختلطــت ألــف حمامــة بريــة بحمامــة 
بلديــة فــإن المعاملــة صحيحــة جائــزة لنــدرة الوقــوع في الحــرام«(1)

قــال ابــن المنــذر: اختلفــوا في مبايعــة مــن يخالــط مالــه حــرام وقبــول هديتــه وجائزتــه فرخــص 
فيــه الحســن ومكحــول والزهــري والشــافعي قــال الشــافعي، ولا أحــب ذلــك وكــره ذلــك طائفــة 
قــال وكان ممــن لا يقبــل ذلــك ابــن المســيب والقاســم بــن محمــد وبشــر بــن ســعيد والثــوري 

ومحمــد بــن واســع وابــن المبــارك وأحمــد بــن حنبــل رضــي الله عنهــم أجمعــن(2).
قــال الســيوطي:  معاملــة  مــن  أكثــر  مالــه  حــرام إذا  لم  يعــرف  عــن  الحــرام  لا  يحــرم  في  الأصــح، 

لكــن  يكــره، وكــذا الأخــذ مــن عطــايا الســلطان إذا غلــب الحــرام في يــده(3).
3- الغالــب في الســفر المشــقة، فتقصــر فيــه الصــاة، ويفطــر الصائــم في الســفر، عمــاً 

بالغالــب، دون الالتفــات إلى النــادر كالســفر بالطائــرة اليــوم. 

المسألة الثالثة: من الفروع المعاصرة.

شراء الأسهم المختلطة. وخاصة المسألة أن الشركات ثاثة أقسام: 
القسم الأول: ما كان عملها مباحاً.

القسم الثاني: ما كان عملها محرماً إما تاما، أو غلبة.
القســم الثالــث: مــا هــو مبــاح في الأصــل، لكــن يعــرض لهــا أن تتعامــل مــع البنــوك الربويــة 

فتــودع أمــوالا فيهــا، أو تقــرض بالــربا، أو تســتثمر في الســندات، وهــي ربا القــروض 
وخاصــة أقــوال العلمــاء في هــذه الثاثــة أن القســم الأول مبــاح بــا خــاف والثــاني محــرم 

بــا خــاف، والثالــث مختلــف فيــه علــى أربعــة أقــوال: 

1- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/84).
2- المجموع شرح المهذب للنووي (9/353).

3- الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 50).
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القول الأول: الجواز بشروط.
القول الثاني: الجواز في شركات القطاع العام والتحريم في غرها.

القــول الثالــث: أن ذلــك يرجــع إلى نيــة المســاهم؛ فــإن كان بقصــد المتاجــرة فإنــه يجــوز 
مطلقــاً، وإن كان بقصــد الاســتثمار فيحــرم.

القول الرابع: التحريم مطلقاً.
ولا خاف بن العلماء المعاصرين على الأمور التالية:

1 - أن المســاهمةَ في الشــركات الــي يغلــب عليهــا المتاجــرة بالأنشــطة المحرمــة محرمــةٌ، ولا 
تجــوز لمــا فيهــا مــن الإعانــة علــى الإثم والعــدوان.

2 - وإن مــن يباشــر إجــراء العقــود المحرمــة بالشــركة ـ كأعضــاء مجلــس الإدارة الراضــن 
بذلــك ـ يكــون عملهــم محرمــاً، قلـّـت نســبة الحــرام في الشــركة أم كثــرت.

3 - وإن الاشــراك في تأســيس شــركات يكــون مــن خطــة عملهــا أن تتعامــل في جملــة 
هــذا  فــإن  ذلــك؛  جــواز  علــى  نظامهــا  في  منصوصــاً  أو كان  المحرمــة،  بالعقــود  معاماتهــا 

محــرم. الاشــراك 
4 - وإن المســاهم لا يجــوز لــه بأي حــال مــن الأحــوال أن يدخــل في مالــه كســب الجــزء 
المحــرم مــن الســهم، بــل يجــب عليــه إخراجــه والتخلــص منــه، حــى علــى القــول بجــواز مســاهمته.

واختلفــوا في حكــم المســاهمة في الشــركات المشــروعة مــن حيــث الأصــل، لكنهــا تتعامــل في 
بعــض معاماتهــا بالأنشــطة المحرمــة، أو تقــرض، أو تــودع بالفوائــد علــى أربعــة أقــوال، كمــا 

ســبق(1).
وذكــر شــيخ الإســام في جــواب ســؤال عــن التعامــل مــع مــن كان غالــب أموالهــم حرامًــا 

مثــل المكاســن وأكلــة الــربا؟

1- مجلة البيان (204/3).
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فأجــاب: إذا  كان  الحــال  هــو  الأغلــب  لم  يحكــم  بتحــريم  المعاملــة، وإن كان الحــرام هــو 
الأغلــب، قيــل بحــل المعاملــة، وقيــل: بــل هــي محرمــة، فأمــا المعاملــة بالــربا فالغالــب علــى مالــه 
الحــال إلاَّ أن يعــرف الكــره مــن وجــه آخــر، وذلــك أنــه إذا باع ألفًــا بألــف ومائتــن فالــزيادة 
هــي المحرمــة فقــط وإذا كان في مالــه حــال وحــرام واختلــط لم يحــرم الحــال، بــل لــه أن يأخــذ 
قــدر الحــال، كمــا لــو كان المــال لشــريكن فاختلــط مــال أحدهمــا بمــال الآخــر، فإنــه يقســم 
بــن الشــريكن، وكذلــك مــن اختلــط بمالــه الحــال والحــرام أخــرج قــدر الحــرام، والباقــي حــال 

له(1).
وســئل عــن الرجــل يختلــط مالــه الحــال بالحــرام؟ فأجــاب: يخــرج قــدر الحــرام بالميــزان، 
فيدفعــه إلى صاحبــه، وقــدر الحــال لــه، وإن لم يعرفــه وتعــذرت معرفتــه تصــدق بــه عنــه(2).

وليــس المقصــود مناقشــة الأقــوال هنــا، بــل التمثيــل ونحيــل إلى محــل المســألة مــن بحــوث 
الفقهــي(3). المجمــع 

1- مجموع الفتاوي: (29/272، 273).
2- مجموع الفتاوى لابن تيمية (29/308).

3- مجلة مجمع الفقه الإسامي (7/63)
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المبحث الرابع
 قاعدة: المصالح والمفاسد الأخروية مقدَّمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية 

باتفاق

والكام عليها في مسائل: 
المسألة الأولى: المعنى والاستدلال.

معى هذه القاعدة أن كل مصلحة دنيوية ناقضت مصالح الآخرة فهي باطلة
ولهذا تنقسم المصالح إلى ثاثة أقسام: 

1- مصالح معترة وهي كل مصلحة اعترها الشرع 

الشــرع بإبطالهــا وعــدم اعتبارهــا  2- مصــالح ملغــاة وهــي كل مصلحــة قضــى 
والتجــارة  والــربا،  والمحرمــات،  الميتــة  في  والتجــارة  الخمــر،  في  التجــارة  كمصلحــة 

الجنســية، فهــذه ملغــاة لا قيمــة لهــا ولا اعتبــار. 
3- مصــالح مســكوت عنهــا فهــذه يرجــع في تقديرهــا إلى غلبــة مــا فيهــا مــن 

المصلحــة.
فالنــوع الأول: هــي مصــالح الدنيــا الــي تقــوم علــى طاعــة الله ورســوله، وهــذا النــوع 

تجتمــع فيــه مصــالح الدنيــا مــع مصــالح الآخــرة.
لأنهــا في الدنيــا طاعــات وفي الآخــرة رجــات،  ولــو كانــت ظاهــرة أنهــا دنيويــة لأن 

توحيــد الله وعمــارة الأرض ونهضتهــا هــو مقصــود الاســتخاف للإنســان.
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أمــا النــوع الثــاني: فليســت مصــالح في نظــر الشــرع، لأنــه نــص علــى إلغائــه وهــي 
مــن المعاصــي، فلــو أقامــت الدولــة مصنــع للخمــور أو بنــوك الــربا بمــرر المصلحــة، 

فهــو تصــرف باطــل محــرم، لأنهــا ليســت مصــالح.
فهذا النوع ناقض مصالح السعادة والفوز في الآخرة، فحرم.

أما النوع الثالث: فهو راجع إلى الموازنات والأصل فيه الإباحة.

المسألة الثانية: مستند القاعدة 

بــن الله ســبحانه وتعــالى في كتابــه في آيات لا تحصــى تقــديم الآخــرة علــى الدنيــا 
وأن المصــالح الحقيقيــة إنمــا تبــى وفــق الســعادة الأخرويــة.

قــال الشــاطبي: »والمصــالح والمفاســد  الأخرويــة  مقدمــة في الاعتبــار علــى المصــالح 
والمفاســد الدنيويــة باتفــاق، إذ لا يصــح اعتبــار مصلحــة دنيويــة تخــل بمصــالح الآخــرة، 

فمعلــوم أن مــا يخــل بمصــالح الآخــرة غــر موافــق لمقصــود الشــارع؛ فــكان باطــا«(1)
وانظر إلى جزء عم على سبيل المثال لا تجد سورة إلا وفيها ذكر الآخرة.

وهكــذا ســائر القــرآن مبــي علــى أن ســائر المصــالح في الدنيــا مرتبطــة بالجــزاء 
في الآخــرة، فمــا كان حســنات ودرجــات ونجــاة وفــوز فهــو المعتــر، ومــا أدى مــن 

المصــالح إلى الخســارة الأخرويــة فهــي باطلــة ملغــاة، فمــن النصــوص.
 مَتَــاعُ 

ْ
}قـُـل تعــالى:  قولــه  وتفضيلهــا  الدنيــا  علــى  الآخــرة  بتقــديم  التصريــح  في   ①

حَيَــاةُ 
ْ
}وَمَــا ال تعــالى:  وقولــه  ]النســاء -77[  ٌ لمَِّــنِ اتَّقَــى{ 

ْ
ةُ خَــيَر

َ
 وَالْآخِــر

ٌ
الّدَنْيَــا قَلِيــل

ــونَ{ ]الأنعــام-32[،  ُ ــاَ تَعْقِل ــونَ أفََ ــنَ يَتَّقُ ي ِ ٌ للَِّّّذَ
ْ

ــيَر ةُ خَ
َ

ــر ــدَّارُ الْآخِ ْــوٌ وَلَ ــبٌ وَلَْه ــا إِلّاَ لعَِ الّدُنْيَ

 دَارُ 
َ

ــم ٌ وَلنَعِْ
ْ

ــيَر ةِ خَ
َ

ــر ارُ الْآخِ  وَلَدَ
ٌ
ــنةَ ــا حَسَ ــذِهِ الّدُنْيَ  فِِي هَ

ْ
ــنوُا ــنَ أحَْسَ ي ِ  وقولــه تعــالى: }للَِّّّذَ

مُتَّقِنَ{ ]النحل-16[.
ْ
ال

1- الموافقات (3/ 124)
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ــا   بَِهَ
ْ
ــوا ُ مَأنَّ

ْ
ــا وَاط ــاةِ الّدُنْيَ حَي

ْ
 بِال

ْ
ــوا ــا وَرَضُ ــونَ لقَِاءنَ ــنَ لَا يَرْجُ ي ِ ② قولــه تعــالى: }إنََّ الَّّذَ

ــبوُنَ{ ]يونــس 7-8[ ،  سِ
ْ

 يَك
ْ
ـُـوا ــا كَان ُــارُ بِمَ ُ النّ وَاهُُم

ْ
ــأ ــكَ مَ ـُـونَ أوُْلئَِ ــا غَافِل ــنْ آيَاتِنَ ــنَ هُُمْ عَ ي ِ وَالَّّذَ

ــذَابُ  عَ
ْ
ــمُ ال ــفُ عَنَْهُ ةِ فَــاَ يخَُفَّ

َ
ــر ــا بِالْآَخِ ــاةَ الّدُنْيَ حَيَ

ْ
 ال

ْ
وُا ــرََ ــنَ اشْ ي ِ ــكَ الَّّذَ وقولــه تعــالى: }أوُلئَِ

]البقــرة -86[.  ونَ{ 
ُ

وَلَا هُُمْ ينُصَــر

فهــذه الآيات عاقبــة مــن آثــر الدنيــا علــى الآخــرة وقــدم مصالحهــا وأهواءهــا علــى مصــالح 
الآخــرة وســعادتها.

ــا  ــاةُ الّدُنْيَ حَيَ
ْ
ــا ال ــدْ فَــازَ وَم ـَـةَ فقََ جَنّ

ْ
ــلَ ال ــنِ النّـَـارِ وَأدُْخِ ــزِحَ عَ ــن زُحْ ③ قولــه تعــالى: }فمََ

ورِ{ ]آل عمــران -185[ .
ُ
ــرُ

ْ
ــاعُ ال إِلّاَ مَتَ

 فهــذه الآيــة تبــن أن أعظــم المصــالح هــي المصلحــة الأخرويــة الخالــدة الأبديــة، وهــي النجــاة 
مــن النــار ودخــول الجنــة وغــر ذلــك كثــر.(1)

قــال ابــن عبــد الســام: فمصــالح الآخــرة ثــواب الجنــان ورضــا الــديان والنظــر إليــه والأنــس 
بجــواره والتلــذذ بقربــه وخطابــه وتســليمه وتكليمــه، ومفاســدها عــذاب النــران وســخط الــديان 

والحجــب عــن الرحمــن وتوبيخــه ولعنــه وطــرده وإبعــاده وخســؤه وإهانتــه(2).
فــإن مصــالح الآخــرة قطعيــة،  العقــل واضحــة في ذلــك  الســنة كثــرة، دلالــة  ونصــوص 

مؤبــدة. قطعيــة  ومفاســدها  مؤبــدة، 
أمــا مصــالح الدنيــا فليســت قطعيــة بــل الحســن فيهــا ظــي لا يصفــو مــن أكــدار وتعــب 
ومشقات في تحصيلها، ومنها موهوم لا مصلحة فيه، بل هو مبي على الأهواء والشهوات.

1   بحث د. الكياني )معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 4/252)

2  الفوائد في اختصار المقاصد )ص40).
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المسألة الثالثة: من تطبيقات هذه القاعدة 

① قوانــن الحــريات الــي تســمح بالفاحشــة الجنســية، باطــل لا يعتــره الشــرع، ومصالحــه 
موهومــة ومفاســده علــى الأســرة والوجــود البشــري والنســل والعــرض والأنســاب لا تحصــى 

وهــذا مــا تعــرض لــه العــالم الغــربي.
② تحديــد النســل بقطعــه معصيــة وفيهــا مصلحــة ملغــاة موهومــة فحرمــت، لأنــه مناقــض 
لمقصــود الاســتخاف والوجــود، فيحــرم عمليــات قطــع النســل والتعقيــم المؤبــد، أمــا تنظيمــه 

فهــو في النظــر الجزئــي مبــاح.
③ التحــول الجنســي  والمثليــة، مــن أكــر الجرائــم البشــرية، ومفاســده لا تحصــى، فــأي 

قانــون يبيحــه فهــو باطــل ملغــى.
يقصــد  لأنــه  للعــدو  محصلــة  مصالحهــا  الإرهــاب،  محاربــة  معاهــدات  في  الدخــول   ④

المعاهــدات. هــذه  علــى  والتوقيــع  الدخــول  فيحــرم  الإســام،  حصــرا  بالإرهــاب 
⑤ عضوية دولة مسلمة في حلف الناتو، خاضع لقاعدة المصالح والمفاسد المرتبة.

وكذلــك التحالــف مــع الــدول الأجنبيــة كالأمريــكان ودول الناتــو الغربية،خاضــع للنظــر 
المصلحــي، فــإن أدى إلى إنشــاء قواعــد عســكرية في بــاد المســلمن، أو دخــول القــوات 
الأجنبيــة الميــاه الإقليميــة أو الأجــواء الوطنيــة لدولــة مســلمة، فهــذا الأصــل فيــه المنــع، أمــا 

الاضطــرار لذلــك فلــه شــروطه المعروفــة.
⑥ تجــارة العمــات يجــب أن يخضــع لــكل قوانــن الشــرع، فيحــرم إن حصــل فيــه ربا، أو 

تأخــر قبــض.
أو مصارفــة آجلــة وهــي شــراء عملــة بعملــة أخــرى كاهمــا مؤجلتــان توقيــا مــن انخفــاظ قيمــة 

العملــة وهــذا محــرم.
وقد قلت في منظومة المعاير الشرعية: 
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معيار تَجارة العمات:
أجــازوا  قــد  العمــات  تمتــاز تَجــارة  بــل  كالصــرف   وشــرطها 

احتــكار  أو  إضــرار  اختيــار بمنــع  أو  لاجــال  ســوق   أو 

التــوق  مقصــده  لمــن  الســوق حــى  في  ســعرها  انخفــاض   مــن 

التبــادل  يمكــن  يفضــل وللتوقــي  كمــا  ربــط  بــا   قرضــا 

المرابحــة  أو  بضاعــة  وواضحــة شــرا  متاحــة   بدائــل 

التقابض الحقيقي والحكمي للعمات:

مشــترط  ركــن  العمــات  فقــط تقابــض  صــح  بعضهــا  في  جــرى   وإن 

في  صــح  وحكمــا  حقيقيــا  مصــرفي قبضــا  وقيــد  مصــدق   شــيك 

المجمــع  رآه  قــد  مــا  علــى  يمنــع قاســوا  وعنــدي  الدفــع   قســيمة 
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المبحث الخامس
 قاعدة: تصرف الإمام منوط بالمصلحة

هذه من فروع قاعدة الشرع مبي على جلب المصالح ودرء المفاسد.
وهي مختصة بضبط الجانب السياسي في تصرفات الحكام والأمراء والملوك. 

وللكام عنها نفرد لها مسائل: 
المسألة الأولى: معنى القاعدة

معــى التصــرف  علــى  الرعيــة منــوط بالمصلحــة: أن نفــاذ تصــرف الراعــي  علــى  الرعيــة ولزومــه 
عليهــم متوقــف علــى وجــود ثمــرة لذلــك التصــرف، دينيــة كانــت، أو دنيويــة. فــإن تضمــن 

منفعــة غالبــة وجــب عليهــم تنفيــذه، وإن لم يتضمــن المنفعــة رد(1).
والحاصــل أن مفــاد القاعــدة: أن تصــرف الِإمــام وكل مَــن ولي شــيئاً مــن أمــور المســلمن 
يجــب أن يكــون مقصــوداً بــه المصلحــة العامــة، أي بمــا فيــه نفــع لعمــوم مــن تحــت أيديهــم، ومــا 

لم يكــن كذلــك لم يكــن صحيحــاً، ولا نافــذاً شــرعاً(2).

1- شرح القواعد الفقهية (ص309).
2- موسوعة القواعد الفقهية (2/308).
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المسألة الثانية: دليل القاعدة

مستندات هذه القاعدة عديدة:
① منها ما في صحيح البخاري:

عــن  الحســن قــال: »أتينــا معقــل بــن يســار نعــوده فدخــل عبيــد الله، فقــال لــه معقــل: 
أحدثــك حديثــا سمعتــه مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فقــال: مــا مــن وال يلــي رعيــة 

مــن المســلمن، فيمــوت وهــو غــاش لهــم، إلا  حــرم  الله  عليــه  الجنــة.«(1).
والغش هو التصرف خاف المصلحة.

② وأخــرج أحمــد في المســند قــال: »حدثنــا ســليمان بــن حــرب، حدثنــا حمــاد يعــي _ ابــن 
زيــد _، عــن أيــوب، عــن محمــد، قــال: اســتعمل الحكــم بــن عمــرو الغفــاري علــى خراســان، 
قــال: فتمنــاه عمــران بــن حصــن حــى قيــل لــه: يا أبا نجيــد، ألا ندعــوه لــك، قــال: لا، فقــام 
عمــران بــن حصــن، فلقيــه بــن النــاس، قــال: تذكــر يــوم قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 

» لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الله »؟، قــال: نعــم، قــال عمــران: الله أكــر«(2).
قــال أبــو زكــريا: هــذا ســند مسلســل بالحفــاظ الأثبــات مــن رجــال الشــيخن، والحكــم 

صحــابي أخــرج لــه مســلم. 
أمــا مــن جهــة الدرايــة: فأبطــل الشــرع طاعتــه وتصرفــه في المعاصــي، والمعاصــي خارجــة عــن 

المصالح.
والمصــالح مرتبــة علــى الطاعــات، فتعــن أن تصــرف الإمــام علــى الشــعب لا يكــون إلا 

في مصلحــة.
③ و»قــال عمــر رضــى الله عنــه انى أنزلــت نفســى مــن هــذا المــال بمنزلــة والى اليتيــم إن 
اســتغنينا اســتعفت وإن احتجت اســتقرضت فإذا أيســرت قضيت « قال بن كثر في مســند 

الفــاروق صحيــح (3).

1- البخاري ومسلم (9/ 64 ط السلطانية)
2- مسند أحمد (34/ 251 ط الرسالة)

3- مسند الفاروق لابن كثر ت قلعجي (1/ 353).
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فيهــا  والقاعــدة  اليتيــم،  مــال  علــى  كالتصــرف  أنهــا  الولايــة  قاعــدة  وهــذه  قلــت: 
تخَُالطِـُـوهُُمْ وَإِنْ   ٌ

ْ
  إِصْــاحٌ  لـَـمُْ  خَــيَر

ْ
قـُـل يَتَامَــى 

ْ
ال عَــنِ  }وَيسَْــألَوُنَكَ  تعــالى:   قولــه 

 فإَِخْوَانكُُمْ{ ]البقرة: 220[.

④ ومن ذلك قول علي »وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجاب 
الخــراج؛ لأن ذلــك لا يــدرك إلا بالعمــارة ومــن طلــب الخــراج مــن غــر عمــارة خــرب البــاد 

وأهلــك العبــاد(1).
قــال الشــافعي -رحمــه الله-: منزلــة  الــوالي  مــن  الرعيــة: منزلــة الــولي مــن اليتيــم انتهــى. قــال 

الزركشــي، وهــو نــص في كل والٍ.(2)

المسألة الثالثة: فروعها من كلام الفقهاء المتقدمين. 

① إذا أراد إســقاط بعــض الجنــد بســبب جــاز وبغــر ســبب لا يجــوز، حــكاه النــووي في 
الروضــة، وقــال المــاوردي أيضــاً(3):

② لا يجــوز لأحــد مــن أوليــاء الأمــور أن ينصــب إمامــا )للصلــوات( فاســقا، وإن صححنــا 
ولا  المصلحــة،  بمراعــاة  مأمــور  الأمــر  وولي  مكروهــة  لأنهــا  أي؛  الفاســق،  خلــف  الصــاة 

مصلحــة في حمــل النــاس علــى فعــل المكــروه. 
③ وحيــث يخــر الإمــام في الأســر بــن القتــل والاســرقاق والمــن والفــداء لم يكــن ذلــك 
بالتشــهي، بــل يرجــع إلى المصلحــة، حــى إذا لم يظهــر لــه وجــه المصلحــة حبســهم إلى أن 

يظهــر.
④ ولــو طلبــت مــن لا ولي لهــا خاصــا أن يزوجهــا بغــر كــفء ففعــل لم يصــح في الأصــح؛ 

لأن حــق الكفــاءة هنــا لجميــع المســلمن، وهــو كالنائــب عنهــم، فــا يقــدر علــى تفويتــه(4) 

1- التذكرة الحمدونية (1/316) الاتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء التوجيهات 
الإسامية (ص303). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/494).

2- المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (1/309).
3- المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (1/310) نقله عنهما الزركشي.

4- المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (1/310).
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⑤ ومنهــا: أنــه ليــس لــه العفــو عــن القصــاص مجــانا؛ً لأنــه خــاف المصلحــة، بــل إن رأى 
المصلحــة في القصــاص اقتــص، أو في الديــة أخذهــا.

⑥ ومنهــا: أنــه ليــس لــه أن يــزوج امــرأة بغــر كــفء، وإن رضيــت؛ لأن حــق الكفــاءة 
للمســلمن، وهــو كالنائــب عنهــم، فــا يقــدر علــى إســقاطه.

⑦ ومنها: أنه لا يجيز وصية من لا وارث له بأكثر من الثلث.
⑧ ومنها: أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غر الأحوج على الأحوج.(1)

⑨ وفي مســألة صلــح الإمــام عــن الظلــة المبنيــة في طريــق العامــة، وصــرح بــه الإمــام أبــو 
يوســف رحمــه الله في كتــاب الخــراج (2).

⑩ لا يصــح عفــو الســلطان عــن قاتــل مــن لا ولي لــه، وإنمــا لــه القصــاص، والصلــح وعلــة 
ذلــك أنــه نصــب ناظــرا، وليــس مــن النظــر للمســتحق العفــو(3).
⑪ وذكر الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج قال:

بعــث عمــر بــن الخطــاب رضــي الله تعــالى عنــه عمــار بــن ياســر علــى الصــاة والحــرب، 
وبعــث عبــد الله بــن مســعود علــى القضــاء وبيــت المــال، وبعــث عثمــان بــن حنيــف علــى 
مســاحة الأرضــن، وجعــل بينهــم شــاة كل يــوم في بيــت المــال، شــطرها، وبطنهــا لعمــار، 
وربعهــا لعبــد الله بــن مســعود، وربعهــا الآخــر لعثمــان بــن حنيــف: وقــال إني أنزلــت نفســي، 

وإياكــم مــن هــذا المــال بمنزلــة ولي اليتيــم فــإن الله تبــارك وتعــالى قــال: }وَمَــنْ كَانَ غَنيِّـًـا 
مَرُْوفِ{)النســاء:6( والله مــا أرى أرضــاً تؤخــذ منهــا 

ْ
 بِال

ْ
كلُ

ْ
ــأ يَ

ْ
ــيَراً فلَ ــنْ كَانَ فقَِ ــتَعْفِفْ وَمَ يسَْ

ْ
فلَ

شــاة في كل يــوم إلا استســرع خرابهــا(4).
قــال ابــن نجيــم: فعلــى هــذا لا يجــوز لــه التفضيــل ولكــن قــال في المحيــط مــن كتــاب الــزكاة: 
والــرأي إلى الإمــام مــن تفضيــل، وتســوية مــن غــر أن يميــل في ذلــك إلى هــوى، ولا يحــل لهــم 

1- الأشباه والنظائر - السيوطي (ص121).
2- الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص104).
3- الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص104).

4- الخراج لأبي يوسف (ص46).
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إلا مــا يكفيهــم، ويكفــي أعوانهــم بالمعــروف، وإن فضــل مــن المــال شــيء بعــد إيصــال الحقــوق 
إلى أربابهــا قســمه بــن المســلمن، وإن قصــر في ذلــك كان الله عليــه حســيبا )انتهــى( .

وذكــر الزيلعــي مــن الخــراج، بعــد أن ذكــر أن أمــوال بيــت المــال أربعــة أنــواع، قــال: وعلــى 
الإمــام أن يجعــل لــكل نــوع مــن هــذه الأنــواع بيتــا يخصــه، ولا يخلــط بعضــه ببعــض؛ لأن لــكل 
نــوع حكمــا يختــص بــه. إلى أن قــال: ويجــب علــى الإمــام أن يتقــي الله تعــالى ويصــرف إلى كل 

مســتحق قــدر حاجتــه مــن غــر زيادة فــإن قصــر في ذلــك كان الله عليــه حســيبا )انتهــى( .
وفي كتــاب الخــراج لأبي يوســف رحمــه الله أن أبا بكــر رضــي الله تعــالى عنــه قســم المــال بــن 

النــاس بالســوية فجــاء ناس، فقالــوا لــه:
يا خليفــة رســول الله -عليــه الصــاة والســام- إنــك قســمت هــذا المــال فســويت بــه 
بــن النــاس، ومــن النــاس أناس لهــم فضــل وســوابق وقــدم فلــو فضلــت أهــل الســوابق والقــدم، 
والفضــل لفضلهــم؟ فقــال: أمــا مــا ذكــرتم مــن الســوابق والقــدم، والفضــل فمــا أعرفــي بذلــك، 

وإنمــا ذلــك شــيء ثوابــه علــى الله تعــالى، وهــذا معــاش فالأســوة فيــه خــر مــن الأثــرة.
فلمــا كان عمــر بــن الخطــاب رضــي الله تعــالى عنــه، وجــاء الفتــوح فضــل وقــال: لا أجعــل 
مــن قاتــل مــع غــر رســول الله صلــى الله تعــالى عليــه وســلم كمــن قاتــل معــه؛ ففــرض لأهــل 
الســوابق، والقــدم مــن المهاجريــن، والأنصــار ممــن شــهد بــدرا، أو لم يشــهد بــدرا أربعــة آلاف 
درهــم، وفــرض لمــن كان إســامه كإســام أهــل بــدر بــدون ذلــك؛ أنزلهــم علــى قــدر منازلهــم 

مــن الســوابق(1)  .
قــال ابــن نجيــم: وفي القنيــة مــن باب مــا يحــل للمــدرس، والمتعلــم: كان أبــو بكــر رضــي الله 
عنــه يســوي بــن النــاس في العطــاء مــن بيــت المــال، وكان عمــر رضــي الله عنــه يعطيهــم علــى 
قــدر الحاجــة والفقــه، والفضــل؛ والأخــذ بمــا فعلــه عمــر رضــي الله عنــه في زماننــا أحســن فتعتــر 

الأمــور الثاثــة.

1- الخراج لأبي يوسف (ص46). 
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⑫ السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان، أو فقراً، لكن إن كان المروك 
له فقراً فا ضمان على السلطان، وإن كان غنياً ضمن .

اليتامــى، والــركات، والأوقــاف مقيــد  أمــوال  فعلــه في  لــه  فيمــا  القاضــي  ⑬ وتصــرف 
بالمصلحــة فــإن لم يكــن مبنيــا عليهــا لم يصــح ..وبهــذا علــم أن أمــر القاضــي لا ينفــذ إلا إذا 

وافــق الشــرع.
⑭ وبــن ابــن نجيــم الحنفــي: أن الوظيفــة في الأوقــاف مــن مــال الوقــف بــدون إذن الواقــف 

لا تجــوز ولــو حصــل فائــض مــن الوقــف وجــه لاســتثمار الوقــف لا للتوظيــف..(1)

1- الأشــباه والنظائــر - ابــن نجيــم (ص106). ونصــه: وصــرح في الذخــرة، والولوالجيــة، وغرهمــا بأن 
القاضــي إذا قــرر فراشــا للمســجد بغــر شــرط الواقــف لم يحــل للقاضــي ذلــك، ولم يحــل للفــراش تنــاول 

المعلــوم (انتهــى).
وبــه علــم حرمــة إحــداث الوظائــف بالأوقــاف بالطريــق الأولى؛ لأن المســجد مــع احتياجــه للفــراش لم 

يجــز تقريــره؛ لإمــكان اســتئجار فــراش بــا تقريــر، فتقريــر غــره مــن الوظائــف لا يحــل بالأولى.
وبــه علــم أيضــاً حرمــة إحــداث المرتبــات بالأوقــاف بالأولى، وقــد سُــئلت: عــن تقريــر القاضــي المرتبــات 
بالأوقــاف، فأجبــت بأنــه إن كان مــن وقــف مشــروط للفقــراء فالتقريــر صحيــح، لكنــه ليــس بــازم، 

وللناظــر الصــرف إلى غــره، وقطــع الأول إلا إذا حكــم القاضــي بعــدم تقريــر غــره؛ فحينئــذ يلــزم.
وهي في أوقاف الخصاف، وغره، وإن لم يكن من وقف الفقراء لم يصح، ولم يحل.

وكذا إن كان من وقف الفقراء، وقرره لمن يملك نصاباً.
ثم ســئلت: لــو قــرر مــن فائــض وقــف ســكت الواقــف عــن مصــرف فائضــه فهــل يصــح؟ فأجبــت بأنــه 

لا يصــح أيضــاً.
لما في التتارخانية: إن فائض الوقف لا يصرف للفقراء، وإنما يشري به المتولي مستغا.

وصــرح في البزازيــة، وتبعــه في الــدرر، والغــرر، بأنــه لا يصــرف فائــض وقــف لوقــف آخــر اتحــد 
(انتهــى). اختلــف  أو  واقفهمــا، 

وكتبنــا في شــرح الكنــز مــن كتــاب القضــاء أن مــن القضــاء الباطــل القضــاء بخــاف شــرط الواقــف؛ 
لأن مخالفتــه كمخالفــة النــص.

وفي الملتقط: القاضي إذا زوج الصغرة من غر كفء لم يجز (انتهى(، فعلم أن فعله مقيد بالمصلحة.
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المسألة الرابعة: 

تطبيقات معاصرة على قاعدة تصرفات الإمام منوط بالمصلحة

① لا يجــوز للإمــام أن يتنــازل عــن أرض المســلمن المحتلــة؛ لأنــه ليــس فيــه مصلحــة وتصرفــه 

باطــل.
② واجب على الإمام الحفاظ على ثروات الباد.

③ مــن المصــالح المرعيــة في الجمهــوريات في هــذا العصــر وجــود دســتور للدولــة يبــن فيــه مــا 

يتفــق عليــه مــن مصــالح الشــعب وحقوقــه، وواجبــات الرئيــس والســلطات. 
④ أفــى بعــد العلمــاء أنــه يجــوز لــه فــرض الضريبــة عنــد الحاجــة للمصلحــة، ويجــوز إعفــاء بعــض 

الســلع وبعض التجار للمصلحة العامة. 
⑤ إذا أمــر الإمــام بمقاطعــة بضائــع دولــة معينــة لمصلحــة البــاد فإنــه تجــب طاعتــه وقــد أمــر 

النــبي بمقاطعــة الثاثــة وهجرهــم للمصلحــة. 
⑥ لا يجــوز للحاكــم التطبيــع مــع العــدو الحــربي المحتــل كالعــدو الصهيــوني؛ لأنــه تصــرف لا 

مصلحــة فيــه. 
⑦ لا يجوز للإمام التعاون مع العدو بتسليم المواطنن، بل يحاكمهم في بلده إن أجروموا.

⑧ يجوز الدخول في معاهدات الحفاظ على المناخ؛ لأنها من المصالح. 

⑨ جواز ضبط التسعر في سلع معينة تعم الحاجة إليها وفي حدود المصلحة العامة فقط . 

⑩ يجوز فرض عقوبات على من يلوث البيئة. 

⑪ تنفرد الدولة بطباعة العملة ومنع تزويرها، أو تهريبها، أو التاعب بها.
⑫ استبدال الوقف عند الضرورة جائز وهو من المصلحة . 
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⑬ التأمــن التقاعــدي، أو الاجتماعــي الــذي تفرضــه الدولــة، تــكاد تتفــق الآراء علــى أن هــذا 
النــوع مــن التأمــن جائــز شــرعًا.(1) 

⑭ تصرفــات الإمــام باطلــة إن لم تكــن مصلحيــة ومــن التصرفــات المنابــذة للمصــالح والــي تعــد 
من الفســاد. 

 دعم طائفتن من الشعب لقتال إحداها الأخرى.
  قتل المتظاهرين السلمين.

 استعمال الجيش والأمن لقمع الشعب المدني السلمي.
 التعذيب في سجون الدولة والمعتقات(2).

 تشجيع وتغذية الصراع بن الطوائف الدينية والمناطقية.
 تجهيل الشعب عمداً.

 إيجاد الطبقية القانونية.
 الفساد المالي والإداري، وعدم تقديم رموزه إلى القضاء.

 تقوية بعض الشعب وإضعاف بعض.
 العبــث والنهــب والاختــاس للثــروة والمــال العــام بمــا يوصــل الشــعب إلى خــط الامتهــان، 

والإذلال والإفقار داخلياً وخارجياً.
 العقــوبات الجماعيــة المقصــودة علــى الشــعب كقطــع الغــذاء، والقمــح، والمــاء، والمــواد 

الحاجيــة كالمشــتقات النفطيــة، والكهــرباء، والميــاه، وحليــب الأطفــال، والأدويــة.
 التسهيل لعصابة الحرابة، من قطع الطرق وتفجر المصالح العامة وتخريب الباد.

 دعم، أو تسليح، أو تمويل الفتنة والاقتتال وأطرافها.(3).

1- مجلة مجمع الفقه الإسامي (13/1448).
2- المقدمة في فقه العصر (1/207).
3- المقدمة في فقه العصر (1/207).
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⑮ ومــن المصــالح قيــام الدولــة بإعطــاء حقــوق الموظفــن وإكرامهــم ومكافأتهــم ومــن ذلــك 

مكافــأة نهايــة الخدمــة (1).
وتعويضهــم  المنــازل  الحــرام وشــراء  المســجد  توســعة  المســتجدة  المصلحيــة  النــوازل  ومــن   ⑯

المشــاعر.(2). خدمــات  وتســهيل 
وقــد حصلــت التوســعة بدايــة أيام الصحابــة، فلمــا اســتخلف عمــر رضــي الله عنــه ، وكثــر 
النــاس ، وســع المســجد، واشــرى دوراً هدمهــا وزادهــا فيــه، وهــدم علــى قــوم مــن جــران 
المســجد أبوا أن يبيعوا، ووضع لهم الإثمان، حى أخذوها بعد ذلك، واتخذ للمســجد جداراً 
قصــراً دون القامــة، وكانــت المصابيــح توضــع عليــه، فلمــا اســتخلف عثمــان رضــي الله عنــه، 
ابتــاع منــازل، فوســع بهــا المســجد، وأخــذ منــازل أقــوام، ووضــع لهــم أثمانهــا، فضجــوا منــه عنــد 
البيــت، فقــال: إنمــا جرأكــم علــي حلمــي عنكــم، فقــد فعــل بكــم عمــر رضــي الله عنــه هــذا، 

فأقــررتم ورضيتــم. وبــى للمســجد الأروقــة حــن وســعه«(3) .

1- نوازل الزكاة (ص278).
2- مجلة مجمع الفقه الإسامي (4/688).

3- الأحــكام الســلطانية للمــاوردي (ص246) فتــح القديــر للكمــال ابــن الهمــام وتكملتــه ط الحلــبي 
.(6/235)

 ولــو  ضــاق  المســجد  وبجنبــه  أرض  وقــف عليــه أو حانــوت جــاز أن يؤخــذ ويدخــل فيــه. ولــو كان ملــك 
رجــل أخــذ بالقيمــة كرهــا، فلــو كان طريقــا للعامــة أدخــل بعضــه بشــرط أن لا يضــر بالطريــق. وفي 
كتــاب الكراهيــة مــن الخاصــة عــن الفقيــه أبي جعفــر عــن هشــام عــن محمــد أنــه يجــوز أن يجعــل شــيء مــن 
الطريــق مســجدا، أو يجعــل شــيء مــن المســجد طريقــا للعامــة اهـــ. يعــي إذا احتاجــوا إلى ذلــك، ولأهــل 
المســجد أن يجعلــوا الرحبــة مســجدا، وكــذا علــى القلــب ويحولــوا البــاب أو يحدثــوا لــه بابا آخــر، ولــو 
اختلفــوا ينظــر أيهــم أكثــر ولايــة لــه ذلــك، وثم أن يهدمــوه ويجــددوه، وليــس لمــن ليــس مــن أهــل المحلــة 
ذلــك، وكــذا لهــم أن يضعــوا الحبــاب ويعلقــوا القناديــل ويفرشــوا الحصــر كل ذلــك مــن مــال أنفســهم، 
وأمــا مــن مــال الوقــف فــا يفعــل غــر المتــولي إلا بإذن القاضــي، الــكل مــن الخاصــة، إلا أن قولــه وعلــى 

القلــب يقتضــي جعــل المســجد رحبــة، وفيــه نظــر «
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⑰ نماذج لمواد دستورية تتعلق بها المصالح الكبرى للباد

 مادة (118) 
لا يجــوز لرئيــس الجمهوريــة أثنــاء مدتــه أن يــزاول ولــو بطريقــة غــر مباشــرة مهنــة حــرة او 
عمــاً تجــارياً أو ماليــاً أو صناعيــاً، كمــا لا يجــوز لــه أن يشــري أو يســتأجر شــيئاً مــن أمــوال 
الدولــة ولــو بطريقــة المــزاد العلــي أو أن يؤجرهــا او يبيعهــا شــيئاً مــن أموالــه او يقايضهــا عليــه.

 مادة (121)
يعلــن رئيــس الجمهوريــة حالــة الطــوارئ بقــرار جمهــوري علــى الوجــه المبــن في القانــون 
ويجــب دعــوة مجلــس النــواب لعــرض هــذا الإعــان عليــه خــال الســبعة الأيام التاليــة للإعــان 
فــإذا كان مجلــس النــواب منحــاً ينعقــد المجلــس القــديم بحكــم الدســتور فــإذا لم يــدع المجلــس 
للأنعقــاد أو لم تعــرض عليــه في حالــة انعقــاده علــى النحــو الســابق ، زالــت حالــة الطــوارئ 
بحكــم الدســتور.وفي جميــع الأحــوا لا تعلــن حالــة الطــوارئ إلا بســبب قيــام الحــرب أو الفتنــة 
الداخليــة أوالكــوارث الطبيعيــة ولا يكــون اعــان حالــة الطــوارئ إلا لمــدة محــدودة و لا يجــوز 

مدهــا إلا بموافقــة مجلــس النــواب.
 مادة (128)

يكــون اتهــام رئيــس الجمهوريــة بالخيانــة العظمــى أو بخــرق الدســتور أو بأي عمــل يمــس 
اســتقال وســيادة البــاد بنــاء علــى طلــب مــن نصــف أعضــاء مجلــس النــواب ولا يصــدر قــرار 
الاتهــام إلا بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه ويبــن القانــون إجــراءات محاكمتــه فــإذا كان الأتهــام موجهــاً 
إلى رئيــس الجمهوريــة ونائبــه تباشــر هيئــة رئاســة مجلــس النــواب مهــام رئاســة الجمهوريــة مؤقتــاً 
حــى صــدور حكــم المحكمــة، ويجــب أن يصــدر القانــون المشــار إليــه خــال دور الأنعقــاد 
العــادي الأول لمجلــس النــواب التــالي لســريان هــذا الدســتور وإذا حكــم بالإدانــة علــى أي 
منهمــا أعفــي مــن منصبــه بحكــم الدســتور مــع عــدم الإخــال بالعقــوبات الأخــرى وفي جميــع 

الحــالات لا تســقط بالتقــادم أي مــن الجرائــم المذكــورة في هــذه المــادة.
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 مادة (136)
لا يجــوز لرئيــس الــوزراء ولا لأي مــن الــوزراء أثنــاء توليهــم الــوزارة أن يتولــوا أي وظيفــة 
عامــة أخــرى أو ان يزاولــوا ولــو بطريقــة غــر مباشــرة مهنــة حــرة أو عمــاً تجــارياً أو ماليــاً أو 
صناعياً،كمــا لا يجــوز لهــم أن يســهموا في التزامــات تعقدهــا الحكومــة أو المؤسســات العامــة 
أو أن يجمعــوا بــن الــوزارة والعضويــة في مجلــس إدارة أي شــركة ولا يجــوز خــال تلــك المــدة أن 
يشــروا أو يســتأجروا أمــوالًا مــن أمــوال الدولــة أو يقايضــوا عليهــا ولــو بطريقــة المــزاد العلــي أو 

أن يؤجروهــا أو يبيعوهــا شــيئا مــن أموالهــم أو يقايضوهــا عليــه. 
 مادة (8)

الثــروات الطبيعيــة بجميــع أنواعهــا ومصــادر الطاقــة الموجــودة في باطــن الأرض أو فوقهــا أو 
في الميــاه الإقليميــة أو الامتــداد القــاري والمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة ملــك للدولــة، وهــي الــي 

تكفــل اســتغالها للمصلحــة العامــة.
 مادة (36)

الدولــة هــي الــي تنشــئ القــوات المســلحة والشــرطة والأمــن وأيــة قــوات أخــرى، وهــي 
ملــك الشــعب كلــه، ومهمتهــا حمايــة الجمهوريــة وســامة أراضيهــا وأمنهــا ولا يجــوز لأي هيئــة 
أو فــرد أو جماعــة أو تنظيــم أو حــزب سياســي إنشــاء قــوات أو تشــكيات عســكرية أو 
شــبه عســكرية لأي غــرض كان وتحــت أي مســمى، ويبــن القانــون شــروط الخدمــة والرقيــة 

والتأديــب في القــوات المســلحة والشــرطة والأمــن.
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 مادة (18) 
يتــم إلا  العامــة لا  الطبيعيــة والمرافــق  الثــروة  مــوارد  المتعلقــة باســتغال  عقــد الامتيــازات 
بقانــون، ويجــوز أن يبــن القانــون الحــالات محــدودة الأهميــة الــي يتــم منــح الامتيــازات بشــأنها 
وفقــاً للقواعــد والإجــراءات الــي يتضمنهــا، ويبــن القانــون أحــوال وطــرق التصــرف مجــاناً في 
العقــارات المملوكــة للدولــة والتنــازل عــن أموالهــا المنقولــة والقواعــد والإجــراءات المنظمــة لذلــك، 
كمــا ينظــم القانــون كيفيــة منــح الامتيــازات للوحــدات المحليــة والتصــرف مجــاناً في الأمــوال 

العامــة .
 مادة (19)

للأمــوال والممتلــكات العامــة حرمــة وعلــى الدولــة وجميــع أفــراد المجتمــع صيانتهــا و حمايتهــا 
وكل عبــث بهــا أو عــدوان عليهــا يعتــر تخريبــاً وعــدواناً علــى المجتمــع ، ويعاقــب كل مــن ينتهــك 

حرمتهــا وفقــاً للقانــون
 مادة (20)

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي(1).

1- المواد من دستور الجمهورية اليمنية 1991 المعدل في 2001 .
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المبحث السادس
 قاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف

وهــذا القاعــدة سياســية مصلحيــة محضــة؛ لأن رفــع الخــاف والنــزاع بــن الأفــراد والفئــات 
في الأمــة مقصــود شــرعي قاطــع.
 والكام عليها في مسائل:

المسألة الأولى: هذه القاعدة إجماعية بين العلماء))). 

 وبتتبع الأدلة وأقاول العلماء وحججهم تبن لي أنها صحيحة جارية في ثاثة نسقات:
①  حكــم القاضــي المجتهــد، في قضيــة جزئيــة بعــد دعــوى صحيحــة فيمــا لا ينقــض فيــه 

حكمــه ممــا لاجتهــاد فيهــا مســاغ.
② أمر الأمر فيما يتعلق بسياسة الباد ويتعلق به مصالح عامة.

③ ما جرى من الأمر والسلطان مجرى الحكم القضائي في جزئية شخصية بشروط.

على القول بصحة قضاء الســلطان، كما هو المعتمد في المذاهب الأربعة بشــروط تأهله 
لذلك(2).

1- المنثور في القواعد للزركشي: (1/305)، وتبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي: (4/188)، 
دار   ،135 الأطهــار: 6/406،  الأئمــة  فقــه  في  الزخــار  والبحــر   ،(6/454) مفلــح،  لابــن  والفــروع 

الكتــاب الإســامي.
2- شــرح فتــح القديــر علــى الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي لابــن الهمــام الحنفــي: (7/284( ، ونهايــة 

المحتــاج للرملــي: (8/242).
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المسألة الثانية: معناها وأين تجري

جْتهــدات الســائغة لا فيمــا ينقــض 
ُ
معــى هــذه القاعــدة: حكــم الحاكــم يرفــع الخــاف في الم

فيــه حكمــه.
ورفع الخاف معناه بن الخصمن في تلك المسألة المعينة.

ولا يعــي هــذا أنــه يرفــع الخــاف الفقهــي في المســألة؛ لأنــه لا دخــل للقضــاء برفــع الخــاف 
النظــري الفقهــي بــن العلمــاء(1).

 علة هذه القاعدة ومصلحيتها: 
إن أحــكام الشــريعة الغــراء كلهــا قائــم علــى العمــل، فــا شــريعة نظريــة في ديننــا لذلــك كان 

الســؤال عــن مــالم ينــزل تعنتــا ذمــه الله والرســول. 
ومــا أنــزل الله الكتــب، وأرســل الرســل إلا للإصــاح العملــي. ولا يمكــن الإصــاح العملــي 
إن كان مرجعــه إلى الاختيــار والتشــهي مــن الفــرد، أو الجماعــة: نفعــل أولا نفعــل، بــل مــن 

بلغــه أمــر الله ورســوله وجــب عليــه تنفيــذه.
لكن لما كانت النفوس جامحة للشهوات أنزلت الحدود والتعازير كزواجر وجوابر.

ولــزم اتخــاذ وســيلة تنفيذيــة لإقامــة ذلــك فكانــت الدولــة الممثلــة في الهــرم السياســي )ولي 
الأمــر(. ومــا يتفــرع مــن ولايتــه مــن ولاة، وأمــراء، وحــكام، ووزراء، وقــادة 

ولما كانت الشريعة على رتب، كان كذلك قيام ولاة الأمر بها على رتب: 
فالمرتبة الأولى من مراتب الشريعة هي: الدين البن، وهو الضروري القطعي. 

والمرتبة الثانية من مراتب الشريعة: ما عليه الإجماع، أو الجماعة.
إلا عليــه  الرتبــة أكثــر ظواهــر الأدلــة عليهــا، ولا تجــد حجــة، ولا دليــاً ظاهــراً  وهــذه 

الجماعــة. أو  الإجمــاع، 
والرتبة الثالثة: فتوى العالم.

1- شــرح مختصــر خليــل للخرشــي (7/166)، إدرار الفــروق علــى أنــواء الــروق لابــن الشـــــاط: 
الكتــب. عــالم  طبعــة   ،(2/103)
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 فأما الأولى: فهي لازمة بإلزام من جهتن إلزام الشريعة، وإقامة الدولة لهذه القطعيات؛ 
لأن بها تحصل المصالح الكرى للأمة، وتدرأ المفاسد، والولاية قائمة على هذا.

والثانيــة: مــا كانــت الحجــة فيــه هــي الظواهــر مــن الكتــاب، والســنة والــي لا ترقــى إلى 
القطــع كالأولى، لكنهــا انعقــد عليهــا الإجمــاع، أو قــول الجماعــة المقابــل بالقلــة، أو النــدرة 

حيــث يعــد قولــه مصادمــاً للنصــوص الظاهــرة. 
ففي رتبة الإجماع للإمام الإلزام حال ترتب على ذلك مصلحة عملية راجحة. 

 وأمــا في رتبــة قــول الجمهــور، وكذلــك في المرتبــة الثالثــة الــي هــي فتــوى العــالم مــع خــاف 
غــره لــه. ليــس لــه التدخــل في رفــع الخــاف، ولا يحــق لــه ذلــك إلا في حالتــن إذا كان قاضيــاً 

فرفــع الخــاف في عــن تلــك الحادثــة فقــط. 
أو إذا كان أمــراً وتعلــق الأمــر بمصــالح الجماعــة، واستشــار النــاس في ذلــك، وترجــح لــه 

قــول بأكثريــة، أو تشــاور ورجــح بالمصلحــة.
المسألة الثالثة: شروط قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف.

① أن يكون الحاكم مجتهداً.)1)

1-  قــال بــن قدامــة: شــرط الاجتهــاد معرفــة ســتة أشــياء الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، والاختــاف، 
والقيــاس، ولســان العــرب.

أمــا الكتــاب فيحتــاج أن يعــرف منــه عشــرة أشــياء: الخــاص، والعــام، والمطلــق، والمقيــد، والمحكــم، 
والمتشابه، والمجمل، والمفسر، والناسخ، والمنسوخ في الآيات المتعلقة بالأحكام. وذلك نحو خمسمائة 

ولا يلزمــه معرفــة ســائر القــرآن.
فأمــا الســنة فيحتــاج إلى معرفــة مــا يتعلــق منهــا بالأحــكام دون ســائر الأخبــار، مــن ذكــر الجنــة، والنــار، 
والرقائــق، ويحتــاج أن يعــرف منهــا مــا يعــرف مــن الكتــاب، ويزيــد معرفــة التواتــر، والآحــاد، والمرســل، 

والمتصــل، والمســند، والمنقطــع، والصحيــح، والضعيــف.
ويحتــاج إلى معرفــة مــا أجمــع عليــه، ومــا اختلــف فيــه، ومعرفــة القيــاس، وشــروطه، وأنواعــه، وكيفيــة 

اســتنباطه الأحــكام.
ومعرفة لســان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا ؛ليتعرف به اســتنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب 

والسنة. وقد نص أحمد على اشراط ذلك للفتيا والحكم في معناه. المغي لابن قدامة (11/381).
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اتفقوا أن حكم القاضي المجتهد يرفع الخاف.
واختلفوا في قضاء من لا يصح توليه هل يرفع الخاف. 

فمن ذلك حكم القاضي المقلد. 
 فمن أجازه كالحنفية ولو مع وجود المجتهد، قال: إنه حكمٌ رافع للنزاع(1).

ومــن منــع تقليــده إلا للضــرورة كمســألة فقــد المجتهــد، قــال: إن حكمــه لا يرفــع الخــاف 
لبطــان ولايتــه.(2)

ولكنهــم اتفقــوا علــى أنــه: «إن فقــد الشــرط فــولى ســلطانٌ ذو شــوكة مســلماً غــر أهــل 
كفاســق، ومقلــد، وصــبي، وامــرأة نفــذ قضــاؤه للضــرورة لئــا تتعطــل مصــالح المســلمن»(3).

وولاية القضاء لشخص مختلف في صحة توليه للقضاء.
وكذلك قضاء السلطان: هل يصح أم لا(4)؟

1-  انظر: رد المحتار لابن عابدين: (8/31) وما بعدها.
2- وهــو مذهــب الجمهــور، المغــي لابــن قدامــة: (11/381). قــال بــن قدامــة: أن يكــون مــن أهــل 
الاجتهــاد وبهــذا قــال مالــك و الشــافعي وبعــض الحنفيــة وقــال بعضهــم يجــوز أن يكــون عاميــا فيحكــم 
بالتقليــد لأن الغــرض منــه فصــل الخصائــم فــإذا أمكنــه ذلــك بالتقليــد جــاز كمــا يحكــم بقــول المقومــن. 

ــْزَلَ اللَّهَُّ{ ]المائــدة: 4٨[. ولنــا قــول الله تعــالى }فاَحْكُــمْ بـيَـنْـهَُــمْ بمـَـا أنَـ
وروى بريــدة عــن رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم أنــه قــال : القضــاة ثاثــة اثنــان في النــار وواحــد في 
الجنــة رجــل علــم الحــق فقضــى بــه فهــو في الجنــة ورجــل قضــى للنــاس علــى جهــل فهــو في النــار ورجــل 

جــار في الحكــم فهــو في النــار رواه ابــن ماجــة (2/776). برقــم 2315.
والعامــي يقضــي علــى جهــل ولأن الحكــم آكــد مــن الفتيــا لأنــه فتيــا والــزام، ثم المفــي لا يجــوز أن يكــون 
عاميــا مقلــدا فالحكــم أولى فــإن قيــل : فالمفــي يجــوز أن يخــر بمــا سمــع قلنــا نعــم إلا أنــه لا يكــون مفتيــا 
تلــك الحــال وإنمــا هــو مخــر فيحتــاج أن يخــر عــن رجــل بعينــه مــن أهــل الاجتهــاد فيكــون معمــولا بخــره 

لا بفتيــاه ويخالــف قــول المقومــن لأن ذلــك لا يمكــن معرفتــه بنفســه بخــاف الحكــم.
3- مغي المحتاج: (4/229)، والذخرة في فروع المالكية للقرافي: (8/13) الناشر نزار البازمكة.

4- شــرح فتــح القديــر علــى الهدايــة (7/284)، نهايــة المحتــاج للرملــي: (8/242)، والمعتمــد في المذهبــن 
الصحة.
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ومنه ما لو قضى المحدود، أو الأعمى (1).
أو كانت المرأة قاضية في غر الحدود عند أبي حنيفة.

فهــذه المواضــع محــل خــاف في نفــس القضــاء لا في المقضــي. ومــن تــولى وليــس بأهــل فقــد 
اختلــف العلمــاء في أحكامــه.

على ثاثة أقوال: 
- الأول: للحنفية للقاضي الآخر أن ينقضها إذا مال اجتهاده إلى غرها(2).

- الثاني: للشافعي، وهو نقضها مطلقاً(3).
- الثالث: للجمهور، وهو نقض ما خالف الصواب فقط لدفع الضرر(4).

والحــق الــذي لا مفــر منــه أن قضيــة تنزيــل القاعــدة مفــروغ منــه في باب القضــاء؛ لأنــه قائــم 
علــى فصــل النــزاع وإنهــاء الخصومــات. وهــذا يعتــر أصــاً شــرعياً لا خــاف فيــه، وهــو راجــع 
إلى إقامــة المصــالح العامــة للأمــة، ودفــع المفاســد، فالقــول بعــدم الرفــع يفتــح باباً مــن الصــراع، 

والخــاف، والفتنــة، وكل قــول أدى إلى مفاســد، فهــذا دليــل علــى بطانــه.
فحكــم الحاكــم يرفــع الخــاف بــا شــك كان مجتهــداً أم مقلــداً، بحيــث مــن اعتــدى بعــد 

ذلــك عــد باغيــاً معتــدياً ظالمــاً لــه حكــم مبتــدئ الظلــم.
ولا يجــوز لمفــت ذهــب إليــه مســتفت بعــد القضــاء أن يفتيــه في عــن قضيتــه مــع خصمــه 
مــع علمــه بذلــك. لمــا يــؤدي إليــه مــن حصــول الضــرر الممنــوع في الشــريعة والتاعــب بهيبــة 
القضــاء، وتهييــج الفتنــة بــن الخصــوم بعــد إطفائهــا. وهــذا كلــه مــن المفاســد الواجــب دفعهــا. 
فعلــى المفــي أن يعــرض عــن مثــل هــذا، إلا في حالــة مخالفــة القاضــي للنــص، وبطانــه، 
فــا مانــع مــن دلالــة المفــي مــن اســتفتاه أن يرفعهــا إلى قــاض آخــر مــع نصحــه بعــدم تهييــج 

الخصومــة والوقــوع في الاعتــداء؛ لأن الأصــل صحــة القضــاء.

1- شرح فتح القدير على الهداية (7/284). والدر المختار مع حاشية رد المحتار: (8/73).
2- شرح فتح القدير على الهداية 7/284.والدر المختار مع حاشية رد المحتار: (8/73).

3- المغي لابن قدامة المقدسي (11/408).
4- نفس المرجع (11/408). 
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وممــا يــدل علــى صحــة قضــاء المقلد.أنــه قلــد مذهبــا معينــا مــن المذاهــب المعتــرة. وهــذا 
المذهــب قــام علــى فقــه الجماعــة وتكــرار نظــر الجماعــة مــن المجتهديــن في دهــور، هــذا مــع 

اطاعهــم علــى مذهــب الغــر. 
فرجوع المقلد حقيقة إلى هذا الفقه هو رجوع إلى فقه الجماعة. 

طَ ٱلمُستَقِمَ{]الفاتحة: 6[. ٰ
َ

ر والله جل وعا يقول: }ٱهدِنَا  ٱلصِّ
فالهدى اتباع من سبق في هذا الصراط من الأنبياء،والصالحن،والصديقن والشهداء.

وقد تأملت في طرق الكام في الدين فوجدت أن الله قد حصرها في ثاثة طرق:
  العلم، وهو شامل للعلماء المجتهدين وما يقرب منهم.

 الاهتداء بأهل الهدى، وهو شامل للمقلد والمجتهد في حالات.
 النص المبن الذي لا يختلف فيه الناس، وهي القواطع.

وهي مجموعة في قوله تعالى: 
ــب مُّنيَِر{ ]الحــج: 8[  ِ بِغَــيَِر عِلــم، ولا  هُــدى، ولا كِتَٰ ــدِلُ فِِي ٱلّلَّهَ }وَمِــنَ ٱلنـَّـاسِ مَــن يجَُٰ

قَ   وَإِســحَٰ
َ
هِــم ٰ

َ
َ ءَابَــاءِي إِبر والدليــل علــى أن التقليــد لأهــل الحــق، ليــس: } وَٱتَّبَعــتُ مِــةَّ

.]38 وَيَعقوُبَ{ ]يوســف:

وكذلــك قضــاء الصديــق وعمــر، كان قائمــا علــى النظــر في الكتــاب، والســنة فــإن لم يجــد 
ثم جمــع النــاس ومشــاورتهم(1).

عــن القاضــي شــريح: أنــه قــال: قــال لي عمــر اقــض بمــا اســتبان لــك مــن قضــاء رســول 
الله ، فــإن لم تعلــم كل أقضيــة رســول الله  فاقــض بمــا اســتبان لــك مــن قضــاء الأئمــة 

المجتهديــن، فــإن لم تعلــم فاجتهــد رأيــك، واستشــر أهــل العلــم والصــاح(2). 

1-أعام الموقعن عن الله رب العالمن لابن القيم: (1/62) وهو صحيح رجاله ثقات 
2- الفقيه والمتفقه: (1/282)



معالم الاجتهاد في فقه العصر -  القواعد الأم للفقه جـ1                                                       أ.د. فضل مراد

192

وكان عمر يتبع قضايا أبي بكر وعثمان يتبع قضاياهما(1).
ولذلــك أجمــع الصحابــة علــى ترجيــح اختيــاره لمــا رضــي الســر علــى مــا جــرى عليــه العمــل 

مــن الشــيخن، وهــذا إجمــاع.
وقال بن مسعود: فإن لم تجد فانظر ما قضى به الصالحون(2).

وهذا هو الاتباع وأهله على هدى.
فالمقلــد بهــذه الكيفيــة قضــاؤه صحيــح وحكمــه رافــع للخاف.ولــو قلنــا بمنعــه مــن تــولي 

القضــاء، لخالفنــا الصحابــة في تقــديم عثمــان لمــا رضــي بالعمــل علــى قضــاء الشــيخن.

فالمذاهب الأربعة جرى عليها العمل والخدمة والنظر، فهي مدارس للفقه الجماعي.
وكذلــك ينبــي علــى هــذا القــول انســداد باب فــض النزاعــات، وتطويلهــا لحاجتنــا إلى 

مجتهــد يرفــع الخــاف.
وهذا كله مؤد للفساد، وما أفضى إلى الفساد بطل. 

ولكــن ليــس معــى أن حكــم القاضــي المقلــد يرفــع الخــاف أنــه أي مقلــد جاهــل بليــد، 
بــل يقصــد العلمــاء بــه مــا قالــه النــووي أن المقلــد: مــن عــرف مذهبــا، أصــولا، وفروعــا وفهمــا 
لأغلبه،واتصــف بالنباهة،والفطنة،والــذكاء الممكــن لــه معرفــة القضــايا والخصومــات وتنزيــل 

فقــه المذهــب عليها.بخــاف البليــد العاجــز فيمنــع.(3) 

1- جامــع بيــان العلــم، (2/123)، ونقــل عنــه هــذا الإجمــاع الزركشــي في البحــر المحيــط وأقــره، 
(4/566)، أعــام الموقعــن عــن الله رب العالمــن لابــن القيــم (1/67)، وهــذا الأثــر في ســنن.. الدارمــي 

.(1/61)
2- المصدر المتقدم.

3- المجموع شرح المهذب للنووي (1/54).
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② كون القاضي منصوباً من قبل الإمام:
وإنما كان حكم القاضي يرفع الخاف؛ لأنه معن من ولي الأمر، وهو ممثل للشعب.

فــكان القاضــي نائبــاً عــن الشــعب، أو عــن الإمــام في النظــر في المصــالح فهــو يتكــئ علــى 
قــوة وســلطة مشــروعة لهــذا اختلفــوا في مســألتن.

الأولى: لو استخلف القاضي غره فهل يصح ؟
والصحيــح مــن أقــوال العلمــاء أنــه لا أثــر لحكمــه؛ بنــاءً علــى عــدم صحــة اســتخافه إلا 

بإذن الإمــام(1). 
والثانية: حكم المحكم:

فقد حصل خاف فيه فصرحت الحنفية بعدم رفعه للخاف(2).
وعلق غرهم قبول حكمه على رضى الخصمن(3)، أو أمضاه القاضي(4).

قــال الشــوكاني: لم يتصــدر أحــد في زمــن النبــوة للقضــاء إلا بأمــره ، ولا تصــدر أحــد 
في أيام الخلفــاء الراشــدين، للقضــاء إلا بأمــر مــن الخليفــة، وهــذا أمــر ظاهــر واضــح لا ينبغــي 

أن ينكــر(5).
لكن لو لم يوجد قاض معن نظراً لفراغ في الدولة، أو اختال، أو احراب، أو ضعف. 

فثم قاعدة تنظم ذلك، هي: إذا تعذر على الإمام إقامة المصالح قام بها آحاد الناس. 

1- حواشي الشرواني على تحفة المحتاج: (3/412)، ونهاية المحتاج للرملي: (8/241).
2- البحر الرائق لابن نجيم كتاب الوقف ملك العن الموقوفة: (5/207).

3- تحفة المحتاج (3/412، ونهاية المحتاج: (8/241).
4- الدر المختار (5/431).

5- السيل الجرار للشوكاني (4/257).
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③ اشتراط الدعوى الصحيحة.
وللدعوى الصحيحة أركان هي:

الــذي يصــدر عــن  الفقهــاء: المدعــي، والمدعــى عليــه، والمدعــى، والقــول  عنــد جمهــور 
المدعــي يقصــد بــه طلــب حــق لنفســه، أو لمــن يمثلــه (1).

وللقاضي أن يصدر قرارا بدون تقدم دعوى في بعض القضايا، فهذا صحيح. 
مثاله كتزويج يتيمة با ولي بإذنها فهو حكم ولو با دعوى(2).

⑤ أن يكون حكمه فيما لا ينقض.
فقولهم: الحاكم يرفع الخاف مقيد بما هو مستند على الدليل وأصول الشريعة(3).

أمــا مــا هــو مخالــف لقاطــع مــن كتــاب، أو ســنة، أو قيــاس صحيــح، أو إجمــاع، فــإن للغــر 
ولــه أن ينقضــه، وجــوباً ويبــن الســبب الــذي نقــض لأجلــه. لئــا ينســب للجــور والهــوى (4).

وكــذا لــو خالــف القواعــد الكليــة، أو عمــل أهــل المدينــة عنــد المالكيــة(5). وعلــى هــذا 
فيتوقــف رفــع الخــاف علــى عــدم النقــض مــن قــاض آخــر، أو مــن نفــس القاضــي، أو كان لم 

يقــل بــه إلا شــذوذ العلمــاء(6).

1- البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق: (4/192)، باب النفقــة، أو باب وجــوب النفقــة. حاشــية 
الرشــيدي علــى نهايــة المحتــاج: (8/258)، وكــذا (8/222). شــرح مختصــر خليــل للحرشــي: (7/167).

2- كشاف القناع عن من الإقناع للبهوتي (6/322).
3- شرح الخرشي على خليل: (7/164).

4- شــرح مختصــر خليــل للخرشــي: (7/163)، وانظــر: شــرح منهــج الطــاب لزكــريا الأنصــاري مــع 
حاشــية البجرمــي: 4/542، طبعــة دار الفكــر، والفــروع لابــن مفلــح: (6/456)، والفــروق للقــرافي: 

.(4/41)
5- فتاوى السبكي (2/369)، والفروع لابن مفلح (6/456).

6- نقله السبكي في الفتاوى عن ابن يونس: (2/382)، وهو في الفروق للقرافي: (4/41).
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المسألة الرابعة: الاستثمار المعاصر للقاعدة

① إن حصــل خــاف في مجلــس النــواب في اعتمــاد قانــون يأخــذ الــزكاة مــن قليــل الثمــار 
وكثــره علــى مذهــب الحنفيــة، أو مــن نصــاب معــن علــى مذهــب الجمهــور فــإن لــولي الأمــر 

حســم الخــاف. 
② تعتــر القوانــن الصــادرة مــن الدولــة الموافقــة لأحــد الأوجــه المعتــرة في الشــريعة رافعــة 

للخــاف التنفيــذي.
③ إن حكــم القاضــي بأن مجــرد الرائحــة لا يقــام بهــا حــد الخمــر فحكمــه رافــع للخــاف، 
وقــد جــرى بهــا كتــاب العامــة آل الشــيخ »مــن محمــد بــن إبراهيــم إلى حضــرة المكــرم رئيــس 

ديــوان جــال الملــك المعظــم، ســلمه الله، الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه … وبعــد
عطفــاً علــى مذكرتكــم رقــم 7/29/8485 في 3/9/1374 بشــأن أمــر جالــة الملــك المعظــم 
أيــده الله -بدراســة الخــاف الــذي وقــع بــن قاضــي المســتعجلة الأولى بمكــة ورئيــس المحكمــة 

الكــرى بمكــة حــول حــدود المســكر جــرى دراســة المعامــات المذكــورة فظهــر مــا يلــي:
    1- حكم قاضي المستعجلة الأولى في مكة بتعزير المذكورين لقاء شم رائحة المسكر 
مــن أفواههــم وفقــاً لمــا نصــت عليــه كتــب المذهــب وامتثــالًا للأمــر الصــادر بالتمشــي علــى تلــك 
الكتــب - قــرار فضيلــة رئيــس المحكمــة الكــرى بمكــة بإقامــة حــد المســكر علــى المذكوريــن 
بمجــرد شــم الرائحــة مــن أفواههــم وفقــاً لمذهــب مالــك والروايــة الثانيــة عــن أحمــد واختيــار 
الشــيخ تقــي الديــن وابــن القيــم وغرهــم. وحســب الصاحيــة المعطــاة لنــا المخولــة تمييــز تلــك 

الأحــكام- وبنــاء عليــه تقــرر مــا يلــي:
 أولًا: اعتبار أحكام قاضي المستعجلة بمكة المذكورة نافذة منتهية لما يلي:

1- استناده على تلك النصوص.

2- وحســب الأوامــر المبلغــة إليــه بالتمشــي علــى تلــك الكتــب ومــا حكــم بــه ينطبــق عليهــا 
تمــام الانطباق.
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3- أن الأصل براءة الذمة.

4- لا يســوغ نقــض حكــم القاضــي إلا إذا خالــف نصــاً مــن كتــاب أو ســنة أو إجمــاع أو 
مــا يعتقــده.

5- ما صرح به العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخاف.

ثانيــاً: مــا ارتآه فضيلــة رئيــس المحكمــة أولى وأرجــح في الدليــل. وأيضــاً فلــو لم يكــن مــا ذكــره 
الرئيــس هــو الراجــح لــكان نفــاذه واعتمــاد العمــل بــه أولى نظــراً للحالــة الحاضــرة مــن غلبــة 
الجهــل وتهافــت النفــوس علــى المعاصــي واســتهانتهم بهــا، والجــزاء الــذي يتناســب مــع الجريمــة 
ومــع الحالــة الحاضــرة قــد لاحظتــه الشــريعة المطهــرة، ولعمــر بــن الخطــاب الخليــة الراشــد عــدة 

مســائل قــد لاحــظ فيهــا مــا يتناســب مــع الواقــع والحالــة الحاضــرة.
فالــذي أراه بعــد إنقــاذ تلــك القضــايا أن يكــون الشــم أحــد الأســباب الموجبــة لحــد الخمــر، 

لقــوة هــذا القــول، وكثــرة القائلــن بــه، ووضــوح دليلــه. والســام عليكــم.
)ص/ف38 في 16/6/1374)(1).

④ حصــل خــاف فقهــي معاصــر بــن العلمــاء في دخــول المــرأة مجلــس النــواب والشــورى 
واختــار رئيــس الدولــة القــول بمشــاركتها في عمــوم الــدول العربيــة.

⑤ تصويــت مجلــس النــواب أو الشــورى علــى شــيء مــن المســائل الشــرعية الــي ينظــر فيهــا 
العلمــاء يعتــر تصويتــا باطــا لا عــرة بــه لأنهــم ليســوا أهــا للنظــر والرجيــح الفقهــي، لكــن إن 
كانــت المســألة قــد نوقشــت مــن  العلمــاء المعتريــن، ورفــع للمجلــس نتيجــة ذلــك علــى قولــن 
أو ثاثــة مــع تكافــؤ الأدلــة أو تقاربهــا، جــاز التصويــت علــى ذلــك ليــرم بعــد ذلــك القانــون 

المطلوب. 

1- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (12/ 64).



الفصل الثالث

الموازنات المصلحية 

وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
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القواعد الحاكمة هي: 
إذا تعارضت المصالح قدم أعاها. 	-

كل مصلحة دنيوية ناقضت مصالح الآخرة فهي باطلة. 	-

كل مصلحة ناقضت النص فهي باطلة. 	-

الجمع بين المصلحتين أولى من إبطال أحدهما.  	-

الضرورات مقدمة على الحاجات والحاجات مقدمة على التتمات والتكمات. 	-

المكمل للضروري مقدم على الحاجي.  	-

إذا تعارض المكمل مع ما كمله سقط المكمل. 	-

إذا تساوت المصالح في الحكم والرتبة قدم أعظمها نوعا. 	-

إذا اتحد نوع المصلحة والمفسدة كان التفاوت بالقلة والكثرة. 	-

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الْخاصة. 	--

ترتب المصالح بحسب الأحكام الْخمسة عند التعارض. 	--

النفع المتعدي أفضل من القاصر. 	--

كل مصلحتين متساويتين يتعذر الجمع بينهما يخر بينهما. 	--
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المبحث الأول
 قواعد تعارض المصالح 

المطلب الأول

 القاعدة الأم  هنا هي القاعدة الأولى: إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها

وفيها مسائل:
 المسألة الأولى: تزاحم المصالح المعنى.

① التزاحــم لغــة: التضايــق جــاء في القامــوس زحمــه، كمنعــه زحمــا وزحامــا، بالكســر: 
وتزاحمــوا(1). القــوم  وازدحــم  ضايقــه، 

① والمراد هنا تعارض المصالح في محل واحد في وقت واحد. 

ومن أهم الكتل الأصولية باب الموازنات المسمى بالتعارض والرجيح 
وهو أحد ثاث كتل يقوم عليها علم الأصول 

الأولى كتلة الدلالات. 
الثانية: كتلة التعارض. 

الثالثة: كتلة القياس والاجتهاد.
والتعارض والرجيح يقوم عليه فقه الموازنات، وهو عشرة أنواع لدى الأصولين. 

1- القاموس المحيط (ص: 1117).
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وزدنا أربعــة أنــواع إلى البــاب، وهــي تعــارض المصــالح، تعــارض المفاســد، تعــارض المفاســد 
والمصــالح، تعــارض المصلحــة والنــص. وقــد يــزاد تعــارض المصلحــة والقيــاس. 

فكانت أربعة عشر نوعاً. 
وهنــا ســنبن أحــكام تعــارض المصــالح مــع بعضهــا والمفاســد مــع بعضهــا والمصــالح مــع 

المفاســد.. 
المسألة الثانية: أقسام التعارض بين المصالح والمفاسد.

تنقسم حالات التعارض إلى ثاثة أقسام:
القسم الأول: التعارض بن المصالح. 
القسم الثاني: التعارض بن المفاسد.

القسم الثالث: التعارض بن المصالح والمفاسد.
وقــد ذكــر العلمــاء تقعيــد التعــارض في هــذه الأقســام وقــد تــولى ذلــك بوضــوح الأصوليــون 
في باب العلــة المناســبة، ومــن أهــم مــن تكلــم علــى ذلــك العــز ابــن عبــد الســام حيــث أطلــق 

قواعــد لــكل قســم بطريقــة ســردية في كتابــه اختصــار القواعــد حيــث قــال: 
 كل مصلحة أوجبها الله عز وجل فركها مفسدة محرمة.

 وكل مفسدة حرمها الله تعالى فركها مصلحة واجبة.

 وفي كل مفسدة كرهها الله فركها مفسدة غر محرمة.

 وكل مصلحة ندب الله ســبحانه إليها فركها قد يكون مفســدة مكروهة وقد لا يكون 
مكروهة.

 وكل مصلحة خالصة عن المفاسد فهي واجبة، أو مندوبة، أو ما دونه.

 وكل مفسدة خالصة من المصالح فهي محرمة، أو مكروهة.

 وكل مصلحتن متساويتن يمكن الجمع بينهما جمع بينهما.
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 وكل مصلحتن متساويتن يتعذر الجمع بينهما فإنه يتخر بينهما.

 وكل مفسدتن متساويتن يمكن درؤهما فإنه يتخر بينهما.

 وكل مصلحتن إحداهما راجحة على الأخرى لا يمكن الجمع بينهما تعن أرجحهما.

 وكل مفسدتن أحدهما أقبح من الأخرى لا يمكن درؤهما تعن دفع أقبحهما.

 وكل مصلحة رجحت على مفسدة التزمت المصلحة مع ارتكاب المفسدة.

 وكل مفسدة رجحت على مصلحة دفعت المفسدة بتفويت المصلحة.

 وكل ما غم وآلم فهي مفسدة.

 وكل مــا كان وســيلة إلى غــم، أو إلى ألم دنيــوي، أو أخــروى فهــو مفســدة لكونــه ســببا 
للمفســدة ســواء كان في عينــه مصلحــة، أو مفســدة.

 وكل الدواء فرح فهو مصلحة.

 وكل ما كان وسيلة إلى فرح، أو لذة عاجلة، أو آجلة فهو مصلحة.

 وكل مــا كان وســيلة إلى فــرح، أو لــذة عاجلــة، أو آجلــة فهــو مصلحــة، وإن اقرنــت بــه 
مفســدة وكل مــا أوجبــه الله مــن حقوقــه، أو حقــوق عبــاده فركــه مفســدة محرمــة إلا أن يقــرن 

بركــه مصلحــة تقتضــي جــواز تركــه، أو إيجابــه، أو النــدب إلى تركــه.
 وكل مــا حرمــه الله ســبحانه ممــا يتعلــق بــه، أو بعبــاده ففعلــه مفســدة إلا أن تقــرن بــه 

مصلحــة تقتضــي جــواز فعلــه، أو إيجابــه، أو النــدب إليــه.
وإذا اجتمعــت مصــالح بعضهــا أفضــل مــن بعــض قــدم الأفضــل فالأفضــل، وقــد يخــر 
بالقــرع بينهمــا كالتخيــر بــن الظهــر والجمعــة في حــق المعذوريــن، وكالتخيــر بــن الانفــراد 
والجماعــات في حــق المعذوريــن، وكالتخيــر بــن خصــال الكفــارات بــن الفاضــل والأفضــل 

والصــالح والأصلــح في حــق المعــذور وغــره(1).

1- الفوائد في اختصار المقاصد (ص50).
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المسألة الثالثة: مراتب المصالح.
التعارض بن المصالح على مراتب فهو تعارض في النوع الواحد في الرتبة الواحدة. 

أو تعارض المصلحتن في الرتبة الواحدة. 
أو تعارض المصلحتن بن المراتب.

والمراتب هي: الضروريات، والحاجيات، والتحسينات. 
وداخل كل مرتبة أنواع: فرتبة الضروريات. فيها حفظ الدين، والنفس، والمال، والعرض، 

والعقل. 
ورتبة الحاجيات فيها: الحاجيات الي تؤثر في حفظ هذه الخمسة نفسها. 

ورتبة التحسينات فيها: التحسينات الي تؤثر في حفظ هذه الخمسة أيضاً. 
وجميع هذه التعارضات تضبطها هذه القاعدة: إذا تعارضت المصالح قدم أعاها. 

لأن معى قدم أعاها: يشمل هذه المراتب جميعا؛ لأنه علو من جهة الرتبة:
 فمرتبة الضروريات أعلى.

 وعلو من جهة النوع فالحفاظ على النفس أعلى من المال. 
والعلو من جهة العموم والخصوص فما تعلق بالعموم مقدم على الخصوص. 

وعلو متعلق بالقلة والكثرة فما كثرت مصالحه مقدم على ما قلت. 
والتعارض في النوع الواحد في الرتبة الواحدة: 

مثــل تعــارض مصــالح تحفــظ الديــن مــع بعضهــا، أو تعــارض مصــالح تحفــظ النفــس مــع 
بعضهــا، أو تعــارض مصــالح تحفــظ المــال مــع بعضهــا، أو تعــارض مصــالح تحفــظ العقــل مــع 

بعضهــا، أو تعــارض مصــالح تحفــظ العــرض مــع بعضهــا. 
والأعلــى هنــا يكــون بمرجحــات تزيــد قــوة مصلحــة علــى أخــرى مــن حيــث القــوة والكثــرة 

والعمــوم والخصــوص. 
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مثــال: لــو أن الكفــار في الحــرب جعلــوا بعــض المســلمن دروعــاً، فهــل يجــوز إطــاق النــار 
مــع العلــم أنــه ســيقتل المســلم فيمــن يقتــل. 

فهنــا حفــظ النفــس مصلحــة، ولكــن لــو تركنــا المعركــة ســوف يســتغل العــدو ذلــك للهجــوم 
الذيــن  يعــود إلى هــؤلاء  علــى المســلمن وقتلهــم واحتــال أرضهــم وانتهــاك أعراضهــم، ثم 

جعلهــم دروعــاً بشــرية فيقتلهــم.
فمصلحة حفظ نفس واحدة عارضها حفظ مصلحة نفوس الأمة.

فهنــا نرجــح حفــظ مصلحــة الأمــة فيجــوز ضــرب النــار ولــو قتــل أفــراد مــن المســلمن الذيــن 
اتخــذوا دروعــاً بشــرية ، وهــذا محــل موحــش في النظــر لا أجــرؤ علــى الفتــوى فيــه، والنظــر يكــون 

فيــه جماعيا. 
والمصالح على ثاث درجات: إما ضرورية، أو حاجية، أو تحسينية.

فإذا تعارضت المصالح الضرورية مع الحاجية قدمت الضروريات. 
وإذا تعارضت الحاجيات مع التحسينيات قدمت الحاجيات.

كما أن المصالح إما واجبة، أو مندوبة، فإذا تعارضت مصلحتان واجبتان قُدّم أوجبهما. 
وقد ورد في الشرع ما يدل على تفاوت التكاليف فمن ذلك: 

حديــث: »ســئل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، أيُّ العمــل أفضــل؟ فقــال: إيمــان 
بالله ورســوله، قيــل: ثم مــاذا؟ قــال: الجهــاد في ســبيل الله، قيــل: ثم مــاذا؟ قــال: حــج 

مــبرور(1).
فالإيمان أعلى مرتبة من غره، ثم الجهاد، ثم الحج.

وقــد ورد تفضيــل الأعمــال بعضهــا علــى بعــض في نصــوص عديــدة، وقــد رجــح ابــن عبــد 
الســام أن هــذا تبــع لحــال الســائل قائــا: وقــد ســئل رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: 

أي الأعمــال أفضــل؟ فقــال: بــر الوالديــن.

1- الفوائد في اختصار المقاصد (ص: 32).
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وسئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصاة لأول وقتها.
وسئل أي الأعمال أفضل؟ فقال. حج مرور.

وهــذا جــواب لســؤال الســائل فيختــص بمــا يليــق بالســائل مــن الأعمــال، لأنهــم مــا كانــوا 
يســألون عــن الأفضــل إلا ليتقربــوا بــه إلى ذي الجــال، فــكأن الســائل قــال: أي الأعمــال 
أفضــل لي؟ فقــال: بــر الوالديــن لمــن لــه والــدان يشــتغل برهمــا، وقــال لمــن يقــدر علــى الجهــاد 

لمــا ســأله عــن أفضــل الأعمــال بالنســبة إليــه: الجهــاد في ســبيل الله(1).

1  قواعد الأحكام في مصالح الأنام ))/65).
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المطلب الثاني 

ضبط باب التعارض المصلحي بمراحل ست

ولضبــط هــذا البــاب تتبعــت تتبعــاً شــديداً قواعدهــا وتطبيقاتهــا المعاصــرة، بــل والمتقدمــة 
وتتبعــت تطبيقاتهــا بقــراءة واســعة لنــوازل العصــر وتطبيــق تلــك النــوازل علــى القواعــد مــع تأمــل 
فيمــا يدخــل في القاعــدة ومــا لا يدخــل، وقــد اســتدعى هــذا جهــدا كبــرا، وإن كان تتبــع 
جميــع تطبيقــات قواعــد الكتــاب اقتضــت جهــدا كبــرا وتتبعــا شــديدا، لكــن هــذا البــاب مــن 

أدقهــا، وهــذا بفضــل الله وحــده. 
النظــر إلى ســت مراحــل في  فيــه  البــاب، قســمت  لهــذا  نتيجــة حاكمــة  وتوصلــت إلى 

وهــي:  الثاثــة  الأقســام 
1- تعارض المصالح. 

2- تعارض المفاسد.

3- تعارض المصالح مع المفاسد.

 وسأوضح هذه القواعد وتطبيقاتها في التالي:
 مراحــل النظــر في ترجيــح المصــالح وتقســيمها إلى ســت مراحــل مــع ذكــر القواعــد الحاكمــة 

لتعــارض المصــالح مــع المصــالح والتطبيقــات المعاصــرة.
هناك قواعد تعتر حاكمة وهادية عند تعارض المصالح(1).

وهذه القواعد الي سنذكرها جميعاً راجعة لقاعدة الباب، وهي:
 إذا تزاحمت المصالح قدم أعاها.

 لأن الأعلى يدخل فيه أنواع ومراتب متعددة.
1- قدمنــا قبــل قليــل ذكرهــا عــن ابــن عبــد الســام وقــد ذكرهــا الأصوليــون في القيــاس عنــد كامهــم 
علــى المناســب، ومنهــا أخــذت معلمــة القواعــد، ولا نريــد أن نذكــر كل مــا ذكــر في المعلمــة لأن 

قصدهــم الإســتيعاب والتكــرار وقصــدنا هنــا المنهجيــة بذكــر الأمهــات الــي تغــي عــن غرهــا. 
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وقــد رتبتهــا بفضــل الله مــن أول خطــوة إلى آخرهــا في مراحــل متتاليــة متناســقة تيســراً  
للعلمــاء وللطالــب والناظــر؛ لأنهــا منثــورة في كتــب المقاصــد والقواعــد والأصــول، ولا يهتــدي 
إلى كيفيــة التعامــل معهــا إلا المتبحــر المتمــرس، لكــن هــذا الرتيــب المنهجــي يجعلهــا في متنــاول 

النظــر والفكــر.
وقــد سميــت المرحلــة الأولى التنقيــة لأن فيهــا تمميــز لمــا يصلــح في التعــارض مــن المصــالح 
والمفاســد  المصــالح  أن  وتبــن  التنقيــة  بعــد  والثانيــة: سميتهــا الجمع.لأنهــا مرحلــة  والمفاســد، 
حقيقيــة، فهنــا يجــب أن نجمــع بــن المصــالح جميعــا، أو ندفــع المفاســد جيمعــا، فهــو جمــع ســواء 

كان جلبــا لجميــع المصــالح وهــو جمــع في الدفــع لأنــه دفــع لجميــع المفاســد.
والثالثة: هي مرتبة الرجيح عند عدم القدرة على الجمع. 

ويكــون بمراتــب الرجيــح إمــا بالمراتــب أو بالنــوع أو بالقــوة، فهــذه ثــاث مراتــب مــع مــا 
تقــدم تكــون خمســا.

والمرتبــة السادســة: مرتبــة التخيــر لأن فيهــا تخيــرا نظــرا لتعــذر مــا ســبق مــن المراتــب فالمجتهــد 
مخر.

وهل له التوقف؟
ولنشرع الآن في مقصودنا ببيان المراحل الست وتطبيقاتها المعاصرة.
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 المرحلة الأولى: التنقية
- تحكمهــا القاعــدة الثانيــة: )كل مصلحــة دنيويــة ناقضــت مصــالح الآخــرة فهــي باطلــة(،  

والثالثــة: )كل مصلحــة ناقضــت النــص فهــي باطلــة(.
هــذه قاعــدة التنقيــة قبــل أن تبــدأ في مســالك الرجيــح؛ لأن الرجيــح إنمــا يكــون بــن 
القواعــد الــي اعترهــا الشــرع، أمــا إن ألغاهــا فهــي باطلــة، فــإن كان هنــاك مصلحــة تعــارض 

مصــالح الآخــرة فهــي باطلــة، بمعــى أنهــا لا تدخــل في المــوازنات والرجيــح.
مثالها: لو قرر البنك المركزي دعوة العامة إلى إقراضه بالســندات الربوية، والمصلحة توفر 
الســيولة للدولــة لتقــوم بمصــالح عامــة للشــعب، فهــذه المصلحــة ملغــاة؛ لأنهــا محرمــة بالنصــوص 

القاطعــة المانعــة للــربا.
وهكــذا كل مــا ألغــاه الشــرع فهــو غــر معتــر في المصــالح ، كفتــح البــارات، والســياحة 
الجنســية، وتحــريم تعــدد الزوجــات بالقانــون، والتطبيــع مــع المحتــل الصهيــوني أو غــره، وحريــة 
ممارســة فواحــش الشــذوذ الــي تســمى المثليــة، وتحريــف القســمة والمــراث الشــرعي، والحكــم 
بغــر شــرع الله، ودعــم الحــركات النســوية الــي تدعــو للحــرب والفتنــة بــن الرجــل والمــرأة وخــراب 
الأســرة وتمــرد المــرأة تحــت لافتــات متعــددة. فــكل هــذه لا ينظــر الفقيــه فيهــا أصــا ولا يحــل 
لمســلم أن يــوازن بينهــا وبــن الشــرع ويدعــي أنهــا مصــالح، والشــرع يرعــى المصــالح، وهــذا مــن 
الكــذب علــى الله ورســوله وشــرعه فــكل مــا حرمــه وجرمــه فــا تتعلــق بــه مصحلــة أصــا بــل 

هــي أهــواء وأمزجــة وشــهوات مختلــة وأوهــام معتلــة. 
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 المرحلة الثانية: الجمع
- تحكمها القاعدة الرابعة: )الجمع بين المصلحتين أولى من إبطال أحدهما(.

ومن أمثلتها وتطبيقاتها المعاصرة:
1- تعــارض مصلحــة الحفــاظ علــى حيــاة الجنــن وعلــى حيــاة الأم، ولــو كان الجنــن 
يشــكل خطــراً علــى حيــاة الأم تعــن تكثيــف الاستشــارة الطبيــة وتنوعهــا للبحــث عــن أي 

حــل طــبي يمكــن أن يحفــظ حيــاة الجنــن والأم؛ لأن في ذلــك جمعــاً بــن المصلحتــن. 
2- ويجــوز في بعــض الحــالات: أن يجمــع بــن المصــالح ولــو كانــت غــر تامــة لجميــع الأفــراد، 

ومــن ذلــك مــا ذكــره ابــن عبــد الســام: 
3- إذا حجــز الحاكــم علــى المفلــس وجبــت التســوية بــن الديــون بالمحاصــة، فــإن كان 

الديــن مائــة ومالــه عشــرة، ســوى بــن الغرمــاء بإيصــال كل منهــم إلى عشــر دينــه.
4- إذا مــات وعليــه ديــن لرجلــن بحيــث تضيــق عنــه الركــة ســوى بينهمــا في المحاصــة؛ إذ 

لا مزيــة لأحدهمــا علــى الآخــر.
5- إذا حضر فقران متساويان تخر في الدفع إلى أيهما شاء وفي الفض عليهما(1)

1- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/89).
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 المرحلة الثالثة: الترجيح المراتبي الثاثي.
- تحكمهــا القاعــدة الْخامســة: )الضــرورات مقدمــة علــى الحاجــات والحاجــات مقدمــة 

التحســينات(. علــى 
وهــذه القاعــدة ممــا أطبــق عليهــا الأصوليــون، وقــد نصــوا عليهــا في باب المناســب وترتيــب 

الأدلــة.(1)

قــال العضــد: شــرح العضــد علــى مختصــر المنتهــى الأصــولي ومعــه حاشــية الســعد والجرجــاني   -1
.(3/673)

إذا تعارضــت أقســام مــن المناســبة قــدم بحســب قــوة المصلحــة فقدمــت الأمــور  الخمســة  الضروريــة علــى 
غرهــا مــن حاجــى أو تحســيى وقــدم المصلحــة الحاجيــة علــى التحســينية وقــدم التكميليــة مــن الخمــس 
الضروريــة علــى الأصــل الحاجيــة وإذا تعارضــت بعــض الخمــس الضروريــة قدمــت الدينيــة علــى الأربــع 
نـْـسَ إِلاَّ ليِـعَْبـُـدُونِ{ ]الــذاريات: 56[. وقيــل  الأخــر لأنهــا المقصــود الأعظــم، قالــت }وَمَــا خَلَقْــتُ الْجـِـنَّ وَالْإِ
بالعكــس، أى تقــدَّم الأربــع الأخــر لأنهــا حــق الآدمــى وهــو يتضــرر بــه والدينيــة حــق اللَّهَّ تعــالى وهــو لتعاليــه 
لا يتضرر به ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة عند الاجتماع ورجحت مصلحة النفس على 
مصلحة الدين فى التخفيف على المســافر بالقصر وترك الصوم، وكذلك مصلحة المال فى ترك الجمعة 
والجماعــة لحفــظ المــال وأمــا الأربعــة الأخــر فتقــدم بهــذا الرتيــب: مصلحــة النفــس إذ بــه تحصــل العبــادات 
ثم النســب لأنــه لبقــاء النفــس، ثم العقــل لفــوات النفــس بفواتــه، ثم المــال« ومثلــه في: بيــان المختصــر شــرح 

مختصــر ابــن الحاجــب (3/402) تحفــة المســؤول في شــرح مختصــر منتهــى الســول (4/327).
الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (2/764).

وترجح الضروريات الخمس الي هي حفظ الدين والنفس والنسب والعقل والمال على غرها.
ويرجــح مــا وقــع في محــل الحاجــة علــى مــا وقــع في محــل التحســن ((والتزيــن)) ويرجــح علــى مــا وقــع 
في محــل التكملــة مــن الخمســة الضروريــة علــى مــا وقــع في محــل الحاجــة، وإن كان مــن أصــول الحاجــة.

ويرجــح مــن أقســام الخمســة الضروريــة الدينيــة علــى الأربعــة الباقيــة لأن ثمرتهــا أكمــل أعــي الســعادة 
الأخرويــة.

وقيل بالعكس لأن حق العبادة بحاجتهم أرجح.
وترجح مصلحة النفس على الثاثة الباقية لأن الباقية لأجل حفظ النفس.

ثم النسب يرجح على العقل لأن حفظه أشد تعلقا ببقاء النفس من حفظ العقل.
ثم العقل يرجح على المال لكونه ماك التكليف، وانظر: فصول البدائع في أصول الشرائع (2/349).
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ومن التطبيقات المعاصرة لهذه القاعدة: 
1- مصلحــة متعلقــة بحفــظ الديــن، وهــي صــاة الجمعــة وصاتهــا تكــون في المســجد 
الجامــع للــكل، وهــذا الأخــر في مرتبــة التحســينات، لكــن إن كانــت المــدن واســعة، ولا يمكــن 
جمعهــم في مســجد جامــع جــاز التعــدد؛ لأن مصلحــة حفــظ الجمعــة متعلقــة مباشــرة بحفــظ 

الديــن. 
ومصلحة جمعهم في المسجد الواحد متعلقة بحفظ الدين، لكن بأمر تكميلي تحسيي. 

2- تكــرار الجمعــة في المســجد الواحــد في بعــض بــاد الغــرب نظــرا لعــدم وجــود المســاجد 
الجامعــة الكافيــة للأعــداد ، ولا مــكان غــر هــذا، ولا يمكــن توســيعه.

فهنــا مصلحــة حفــظ الديــن، وهــو إقامــة الجمعــة في المســجد عارضهــا مصلحــة أن تكــون 
واحــدة في المســجد.

فقدم حفظ الأصل على حفظ مصلحة تتعلق بالتكميلي، وهو تحسيي. 
لأنا لو لم نجز ذلك لأدى إلى ترك الجمعة وفواتها عن الكثر من أهل الإسام.

ولم يرد في الشرع معارض صريح يدل على ذلك فلجأنا إلى الرجيح. 
وقــد اختلــف أهــل العصــر في ذلــك فأجــاز مجمــع الفقهــاء بأمريــكا ومنعــت اللجنــة الدائمــة 
وجــاد الحــق وشــلتوت، إلا أن اللجنــة كانــت فتواهــا في صــورة انقســام موظفــن في أماكــن 

حساســة وليســت في هــذه الصــورة(1).
3- إذا لم يجــد المســلمون في بــاد الغــرب مســجدا لصــاة الجمعــة فهــل يجــوز اســتئجار 

كنيســة لذلــك. 
هنا تعارض أصان في نوع واحد، وهو حفظ الدين.

فصاة الجمعة فرض فهي حفظ الدين مباشــرة أما اختيار المكان فهو تكميلي في مرتبة 
التحسينات فإن تعارضا قدم حفظ الجمعة؛ لأنه أصل ضروري على المكمل التحسيي. 

1- موسوعة القضايا المعاصرة قسم الأقليات (ص 23).
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وقد أجازت ذلك عند الضرورة المجامع والهيئات(1) 
4- الجمــع في بعــض الــدول الأوربيــة بــن المغــرب والعشــاء؛ لأن المغــرب يكــون س 10 
ليــا والعشــاء بعــد ســاعتن س 12 ليــا وانتظــار ذلــك يــؤدي إلى تفويــت النــوم، ويفــوت بــه 

الــدوام في العمــل والدراســة، فهــل هــذا عــذر للجمــع؟ 
الجــواب: هنــا تعــارض بــن أصــول شــرطية يحفــظ بهــا الديــن، وهــو توقيــت الصلــوات، وبــن 

رخــص وجميــع الرخــص مــن باب الحاجيــات؛ لأنهــا توســعة.
فهل يجوز الرخص؟ 

حاصل ما أره في المسألة:
إن كان نادراً، أو قلياً فا مانع؛ لأن الشريعة وأصولها تشهد لذلك. 

وأمــا إن كان علــى وجــه الــدوام في كل حــن، فهــذا يــؤدي إلى تضييــع أصــل شــرطي في 
ضــرورة حفــظ الديــن، وهــو الوقــت. فيحــرم، لذلــك يمكــن أن ينــام الشــخص قبــل المغــرب.(2) 
5- اتفقــت قــرارات المجامــع والهيئــات والفتــاوى علــى جــواز الخطبــة بغــر العربيــة لمــن لا 
يفهــم العربيــة في بــاد الغــرب؛ لأن مقصــود الخطبــة قــام بذلــك، والعربيــة ليســت شــرطاً، 
بــل منــدوب تحســيي. وهــو يســقط إن زاحــم مــا هــو ضــروري ديــي، وهــو هنــا أصــل خطبــة 

الجمعــة، فإنهــا شــعرة مقصودهــا البــاغ بمــا يفهمــه النــاس.(3) 
6- جواز التعزية في موت الكافر بما لا يتعارض من النص. 

أمــا أن كانــت التعزيــة بالدعــاء بالمغفــرة فيحــرم؛ لأن التعزيــة أمــر مــن مــكارم الأخــاق 
ومرتبتــه تحســيي، فــإن عــارض النــص منــع وألغــي وصــارت مصلحــة ملغــاة، وقــدم النــص؛ 

حفظــاً للديــن.

1- نفسه (ص29).
2- فقه الأقليات من موسوعة القضايا المعاصرة (ص 63).

3- موسوعة القضايا المعاصرة قسم الأقليات (ص64).
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وناحظ في التطبيقات السابقة أن الحاجي والتحسيي مكمات للمراتب فوقها. 
وإن هذا المكمات إذا عارضت ما فوقها سقطت.

وقد قعدوا لذلك قاعدة، وهي: 
النظر في المكمات: 

وهو جزء من النظر في هذه المرحلة. وقاعدتها وهي: 
القاعدة السادسة: )المكمل للضروري مقدم على الحاجي(.

المكمات لكل مرتبة لها حكم تلك المرتبة(1).
فالمكمل للضرورات ضروي. 
والمكمل للحاجيات حاجي.

والمكمل للتحسينات تحسيي. 
بيــان ذلــك أن تكاليــف الشــريعة ترجــع إلى حفــظ مقاصدهــا في الخلــق، وهــذه المقاصــد 

لا تعــدوا ثاثــة أقســام:
1- الضــروريات: وهــي مــا لا بــد منهــا لقيــام مصــالح الديــن والدنيــا، بحيــث إذا فقــدت لم تجــر 
مصالح الدنيا على اســتقامة، بل على فســاد وتهارج وفوت حياةٍ، وفي الأخرى فوت النجاة 

والنعيــم والرجــوع بالخســران المبــن.

1- شــرح العضــد علــى مختصــر المنتهــى الأصــولي ومعــه حاشــية الســعد والجرجــاني (3/676) والمكمــل 
للضــرورى كحــد قليــل المســكر وهــو لا يزيــل العقــل وحفــظ العقــل حاصــل بتحــريم المســكر وإنمــا حــرم 
القليــل للتتميــم والتكميــل لأن قليلــه يدعــو إلى كثــره ومــن حــام حــول الحمــى يوشــك أن يقــع فيــه 
والحاجــى ينقســم إلى حاجــى في نفســه كالمقصــود مــن البيــع والإجــارة ومكمــل للحاجــى كالمقصــود 
مــن وجــوب رعايــة الكفــاءة ومهــر المثــل في الــولي إذا زوج الصغــرة وقــد يكــون الحاجــى فى بعــض 
الصــور ضــروريًا كالإجــارة في تربيــة الطفــل الــذى لا أم لــه والتحســيي كســلب العبــد أهليــة الشــهادة« 

وانظــر: التحبــر شــرح التحريــر (8/4249).
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2- حاجيات: ما يفُتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق والحرج والمشقة كالرخص.

3- التحسينات: وهي مكارم الأخاق، ومحاسن العادات.

وكل مرتبه تكمل الأعلى منها.
وهذا الأنواع الثاثة جارية في المقاصد الخمسة الي جاءت الشريعة لحفظها: 

جدول توضيحي

الدين

التحسينــاتالحاجيــــاتالضــروريات

ت
وريا

ضر
ت لل

ما
مك

ت 
سينا

تح
 وال

ت
جيا

لحا
ا

 إقامة كل معلوم من
الدين بالضرورة كأركان 

الإسام، والإيمان، وتحريم 
الشرك والكفر... الخ.

الرخص بأنواعها 
والتخفيفات الشرعية.

الصدقات والنوافل والقربات، 
وتَجديد الطهارات والبعد عن 
النجاسات، وإقامة الجماعات 
والجمع والقصر في السفر. 

النفس

تناول ما يحفظها من 
أكل ومشرب وملبس 
ومسكن وتحريم القتل 

والإضرار بالنفس ووجوب 
القصاص. 

التمتع بالطيبات مأكا 
 ومشربــاً ومركباً 

ومسكناً.

آداب الأكل والشرب 
وتحريم الإسراف والتماثل في 

القصاص.

النسل
إباحة النكاح ووجوب 
النفقات والتربية وحرمة 

الزنا.

التمتع بتكثر النسل 
وزيادة النكاح والتعدد.

اعتبار الكفء ومهر المثل 
والشهود ومنع المرأة من إنكاح 

نفسها والحجاب 

العقل

كل ما يحفظ النفس فهو 
حافظ للعقل وتحريم الْخمر 
وما يسكر.ونشر العلم 

كالتوسع في العلوم 
المختلفة معقولها ومنقولها.

تزيينه بالأخاق والآداب 
والمشورة والنهي عن المنكر 
وتحريم المكر والْخداع والحيل 
المحرمة وشرب قليل المسكر. 

ص

إباحة سائر المعاوضات 
المالية التي بها تقام مصالح 

العباد وحياتهم.

رخصة القراض والمساقاة 
والسلم ونحو ذلك.

النهي عن بيع فضل الماء 
والأمر بعدم الغش والْخيانة 
وبيع النجس ونحو ذلك. 
والورع عن الشبهات. 
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الاستثمار التنزيلي المعاصر في قاعدة المكمات: 
1- الصــاة ركــن الديــن وعمــوده ومــن مكماتهــا شــرعت الطهــارة وإذا كانــت المــرأة متزينــة 
بزينــة مانعــة وصــول مــاء الوضــوء إلى البشــرة، وجــب عليهــا إزالتهــا؛ لأن رتبــة الطهــارة رتبــة 

مكملــة للضــروري، وهــو حفــظ الديــن، أمــا الزينــة فهــي في رتبــة التحســينات. 
2- ومــن نــوازل العصــر دفــن المســلم في مقابــر المشــركن في الغــرب إن تعــذر دفنــه في 

مــكان آخــر. 
تقديمــا لحفــظ بدنــه وتكريمــه بالدفــن علــى انفــراد المســلمن بالمقــرة؛ لأنــه واجــب تحســيي 
والأول واجــب متعلــق بضــروي، وهــو حفــظ بــدن المســلم وتكريمــه. وبــه أفــى المجمــع والمجلــس 
الأوربي خافــا للجنــة ودليلهــا العمــل علــى خافــه، وأن المســلم يتــأذى بعــذاب الكافريــن 
قلــت: ويمكــن القــول أنــه يدفــن عنــد الضــرورة وعــدم إمــكان دفنــه في مــكان آخــر، ولا نقلــه 
لبــاد المســلمن فيدفــن فــإن زال المانــع نبــش القــر ونقــل، وإن كان في النبــش عنــدي نظــر؛ 

لأن الصحابــة دفنــوا في الجهــاد في أصقــاع الأرض(1).
3- إذا تعارضــت إقامــة صــاة الجماعــات والجمعــة، وهــي مكمــل للضــروري الديــي مــع 
الحاجيــات مثــل البيــع قــدم حفــظ الديــن ومكماتــه، وقــد أمــر الله صراحــة بذلــك في الجمعــة 

ــرِ 
ْ

جمُُعَــةِ فاَسْــعَوْا إلَى ذِك
ْ
ــاَةِ مِــنْ يَــوْمِ ال يــنَ آمَنـُـوا إذا نـُـودِيَ للِصَّ ِ ــا الَّّذَ َ فقــال ســبحانه: }يَــا أيََّهُ

ٌ لكَُمْ{]الجمعــة: 9[.
ْ

ــيَر ــمْ خَ ــعَ ذلَكُِ بَيْ
ْ
ِ وَذرَُوا ال الّلَّهَ

4- إذا لم يجــد الــولي كفئــا للمــرأة وجــب عليــه تزويجهــا مــن غــره؛ لأن الــزواج مكمــل لحفــظ 
النســل، وهــو مــن الضــروريات، والكفــاءة مــن أصــول الحاجيــات، ومكمــل الضــروري مقــدم علــى 

أصــل الحاجــي(2).
5- لا يجــوز تنــاول الأدويــة الــي تقطــع النســل للمــرأة، حــى تتفــرغ لعملهــا؛ لأن القــول بتحــريم 
أخــذ هــذه الأدويــة مــن مكمــات ضــروري، وهــو حفــظ النســل، وتفــرغ المــرأة لعملهــا أعلــى مرتبــة 

يمكــن أن يبلغهــا هــو أن يكــون حاجيــاً، ومكمــل الضــروري مقــدم علــى أصــل الحاجــي(3).

1- موسوعة القضايا المعاصرة قسم الأقليات (ص64).
2-  بحث الشيخ :برعي في معلمة القواعد (4/236).
3- بحث الشيخ برعي في معلمة القواعد (4/236). 
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القاعدة السابعة: )إذا تعارض المكمل مع ما كمله سقط المكمل)
وهي هامة في ضبط التعارض من هذا النوع أعى تعارض المكمل مع ما كمله

6- لذلك تســقط الشــروط إن تعذرت مثل اســتقبال القبلة في الســفينة والطائرة والمريض 
العاجــز، ولا يســقط الأصــل، وهــو الصــاة، وتســقط الطهــارتان عــن العاجــز عنهمــا، ولا 

تســقط الصــاة 
فناحظ هنا أن المكمل للضروري لو اشــرط على العاجز والمريض لعجزوا عن الصاة، 

فيعــود المكمــل علــى الأصل بالبطان. 
7- تعــارض اســتقبال القبلــة مــع دفــع مفســدة عــن الديــن متضيقــة وذلــك كصــاة الخــوف 

حــال الجهــاد 
فالاســتقبال مكمــل فــرض، وهــو مصلحــة مــن مصــالح حفــظ الضــروي، وهــو الديــن ولكــن 

إن تعــارض مــع مثلــه في المرتبــة، وهــو دفــع شــر الذيــن كفــروا المحاربــن للديــن وأهلــه ودعوتــه.

قدمت الأخرى؛ لأن القبلة شرط في الصاة، وهي ركن الدين، والشروط مكمات.
إن تعارضــت مــع المقاصــد نفســها قدمــت المقاصــد، كمــا هنــا؛ لأننــا إن لم نحصلهــا، 
وقدمنــا تحصيــل التوجــه للقبلــة؛ ســيؤدي علــى قتــل النفــوس وهــدر هــذا المقصــد الضــروري.

الكفــر ضــرر  انتصــار  أخــرى؛ لأن  مــن طريــق  يــؤدي إلى الاضــرار بالديــن  أنــه   كمــا 
بالمــآل. وبالديــن  مباشــر  وبالأمــوال  مباشــر  بالنفــوس 

وقد يؤدي إلى هدر مقصد الدين مباشرة، في حالة احتال بلد من باد الإسام؛ لأنه 
يهــدر دماءهــم وأموالهــم وأعراضهــم وأديانهــم؛ لذلــك كان الجهــاد حفظــاً للخمســة المقاصــد، 

وإهــدار نفــس فيــه للحفــاظ علــى المقاصــد كلــه.ا 
8- الصاة والصوم في الجغرافيا الي فيها نهار دائم، أو ليل دائم في اليوم والليلة.

فالتوقيت شرط، وهو من المكمل للضروري، وهو حفظ ركن الدين.
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فيســقط إن أدى اعتبــاره إلى تعطيــل الصــاة والصــوم. وتــوزع الصــاة بالتقديــر علــى 
الصــوم. اليــوم وكذلــك  ســاعات 

9- إن كان الشــخص ســيتعرض للــزنا، أو النظــر الحــرام، ولا يوجــد إلا أن يتــزوج امــرأة 
بغــر ولي مــع شــهود جــاز العمــل بذلــك؛ لأن الــولي شــرط تحســيي مكمــل لأصــل النــكاح، 
وهــو ضــروري لحفــظ النفــس والنســل والديــن، وهــذه في بــاد الغــرب تقــع كثــرا ويشــرط مــع 
هــذه شــروط عفافهــا وعــدم الضــرر علــى الأبنــاء ونحــو ذلــك لذلــك يســقط الــولي عنــد العضــل 

وعنــد الغيبــة وفــوات الكــفء.
 المرحلة الرابعة: الترجيح في نفس الرتبة

وتحكمها: القاعدة الثامنة: )إذا تساوت المصالح في الحكم والرتبة قدم أعظمها نوعاً(.
ومعــى ذلــك إذا تعارضــت الضــروريات الخمــس قــدم الأعلــى، وقــد نــص العلمــاء علــى 

تقــديم الديــن 
علــى النفــس وتقــديم النفــس علــى البقيــة وتقــديم النســل علــى العقــل وتقــديم العقــل علــى 

المــال(1).
1- التحبر شرح التحرير (8/4249).

وإذا تعارضــت بعــض الخمــس الضروريــة قدمــت الدينيــة علــى الأربــع الأخــر، لأنهــا المقصــود الأعظــم، 
قــال الله تعــالى: }ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون{ ]الــذاريات: 56[، ]ولأن[ ثمرتــه نيــل 
الســعادة الأخرويــة، لأنهــا أكمــل الثمــرات وقيــل: تقــدم الأربعــة الأخــر علــى الدينيــة، لأنهــا حــق آدمــي 
وهــو يتضــرر بــه، والدينيــة حــق الله تعــالى وهــو ســبحانه وتعــالى لا يتضــرر بــه، ولذلــك قــدم قتــل 
القصــاص علــى قتــل الــردة عنــد الاجتمــاع، ومصلحــة النفــس في تخفيــف الصــاة عــن مريــض ومســافر، 

وأداء صــوم، وإنجــاء غريــق، وحفــظ المــال، بــرك جمعــة وجماعــة، وبقــاء الذمــي مــع كفــره.
ورد ذلــك: بأن القتــل إنمــا قــدم لأن فيــه حقــن، ولا يفــوت حــق الله بالعقوبــة البدنيــة في الآخــرة، وفي 
التخفيــف عنهمــا تقــديم علــى فــروع الديــن لا أصولــه، ثم هــو قائــم مقامــه، فلــم يختلــف المقصــود وكــذا 
غرهمــا، وبقــاء الذمــي مــن مصلحــة الديــن لاطاعــه علــى محاســن الشــريعة، فيســهل انقيــاده كمــا في 
صلــح الحديبيــة، وتســميته فتحــا مبينــا قلــت: ونظــر القتــل بالقــود والــردة إذا مــات مــن عليــه زكاة وديــن 
لآدمــي، فقيــل: تقــدم الــزكاة لأنــه حــق الله، اختــاره القاضــي في » المجــرد«، وصاحــب » المســتوعب «

وعنــه: يقــدم ديــن الآدمــي. والمشــهور في المذهــب أنهــم يقتســمون بالحصــص، ونــص عليــه أحمــد، وعليــه 
أكثــر أصحابه.
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وهــذه مأخــوذة مــن قاعــدة البــاب وهــي: التزاحــم في المصــالح يقــدم أعاهــا، وهــي منزلــة 
علــى كل المراتــب.

الاستثمار التنزيلي المعاصر للتعارض المراتبي متحد الرتبة: 
1- تعارض حفظ النفس مع الدين في إسقاط الصوم عن المريض إلى أجل. 

والماحــظ أن النفــس تقــدم علــى الديــن، والعلــة في ذلــك أن إهــدار النفــس يــؤدي إلى 
هــدر الديــن، والنفــس معــاً.

2- مدمــن المخــدرات إذا بــدأ بالعــاج الطــبي للإقــاع عــن تعاطــي المخــدرات لا يســتطيع 
أن ينســحب منها فجأة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى ضرر على نفســه بالهاك. فيقرر الطبيب 
مــا يعــرف بالانســحاب التدريجــي حفاظــاً علــى النفــس، فناحــظ هنــا أن حفــظ النفــس قــدم 

علــى حفــظ العقــل؛ لأن حفــظ النفــس ضــروري أعلــى مــن ضــروري العقــل. 
3- تعارض وسائل حفظ الدين مع وسائل حفظ النفس. 

مثالها: هل يجوز الأكل في مطاعم الكفار الي تقدم الخمر والخنزير؟
 الجــواب إن اســتطاع غرهــا فهــو جمــع بــن المصــالح كلهــا، وهــو متعــن، وإن لم يســتطع 
مثــل أن يكــون في بــاد لا يوجــد فيهــا مطعــم إلا كذلــك. أو كان في طــران يقــدم ذلــك فإنــه 

ينكــر بقلبــه ويأكل الحــال. 
لأن وســيلة حفــظ الديــن لا تتأثــر مباشــرة فهــي ليســت مباشــرة هنــا، بــل وســيلية تكميليــة 

في رتبــة التحســينات، وهــي مــن الواجبــات يشــملها عمــوم قولــه تعــالى، }ولا تَعَاوَنـُـوا عَــىَ 
.]2 عُدْوَانِ{]المائــدة: 

ْ
الْإثم وَال

فإن لم يجد غره فليس متعاوناً. 

وكــذا لــو مــات وعليــه حــج وديــن وضــاق مالــه عنهمــا أخــذ للحــج بحصتــه وحــج مــن حيــث يبلــغ، نــص 
عليــه أحمــد، وعليــه الأصحــاب.

وعنــه: يقــدم الديــن لتأكــده. ولم يحكــوا هنــا في الأصــل القــول بالتســاوي، ولعلهــم حكــوه ولم نــره ثم 
مصلحــة النفــس؛ لأن البقيــة لأجلهــا وبهــا تحصــل العبــادات.

ثم النسب بعدها؛ لشدة تعلقه ببقائها فبقاء الولد لا مربي له، فيؤدي إلى هاكه.
ثم العقل بعده لفوات النفس بفواته، ولأن به التكليف، ثم المال.
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ودفــع الحــرج مــن الحاجيــات في الشــرع لأن التحســيي المطلــوب لحفــظ الديــن أقــل منــه 
رتبــة.

4- أطفــال الأنابيــب تعــارض فيــه حفــظ العــورة، وهــو متعلــق بحفــظ العــرض مــع تحصيــل 
مصلحــة النســل. 

فــإن جمــع بينهمــا جــاز، وإن لم فيجــوز إجــراء عمليــة أطفــال الانابيــب؛ لأنهــا مــداواة طبيــة 
وعمــل عاجــي مســاعد علــى الانجــاب.

 والمــداواة إن تعلقــت بالنفــس، أو النســل فهــي مــن الحاجيــات المنزلــة منزلــة الضــروريات 
فتقــدم علــى مصلحــة ســر العــورة مؤقتــا؛ لأن مــا تعلــق بالنفــس والنســل مقــدم علــى العــرض.

5- المشــاركات السياســية في الغــرب، والمحامــاة، والتشــارك والاندمــاج المجتمعــي الإيجــابي، 
والجنســية والمواطنــة، كلهــا خاضعــة للمصــالح والمفاســد والمــوازنات، حســب مــا تقــدم مــن 
القواعــد، فــإن خدمــت الضــروري نظــرنا أي ضــروري هــو؟ الديــن، أم النفــس، أم العــرض 

والنســل، أم العقــل، أم المــال.
 وهكــذا إن تعلقــت بالحاجيــات الــي تدفــع المشــقات والحــرج، أو بالمــكارم والأخــاق 

والزينــة.
6- شراء بيت بقرض ربوي تعارض فيه أصل ديي، وهو الربا وأصل حاجي فحرم، أما 

أنها تنزل منزلة الضروري فقاعدة غر دقيقة وليست حجة ولا دليا بل ردها الشافعي.
 وبــن أهــل الأصــول في باب المناســب أنــه لا يجــوز جعــل الحاجيــات منزلــة الضــروريات إلا 

إن كان الحاجي يخدم حفظ الضروري مباشرة كالإستئجار للرضاعة.(1)
7- العمــل في البنــوك الربويــة ونحوهــا عنــد الضــرورة تعارضــت مصلحــة متعلقــة بحفــظ الديــن 
مــع مصلحــة حاجيــة، وهــي الوظيفيــة، لكــن هــذه المصلحــة الحاجيــة متعلقــة بحفــظ النفــس، 
ونفــوس أســرته. فــإن حصــل تعــارض وجــب عليــه الــرك، لكــن إن لم يســتطع، ولا يوجــد غــر 
هــذه الوظيفــة، جــاز لــه للضــرورة حفاظــاً علــى مهجتــه وأســرته، مــع وجــوب البحــث، ونيــة 

الانتقــال مــى وجــد غرهــا. 

1- وسيأتي تحقيق المسألة في قاعدة الضرورة وقد أفردناها في فصل مستقل لأهميتها.
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8- ومثلــه عامــل تاكســي الأجــرة، إن لم يســتطع التمييــز بــن الحــال والحــرام، أو ســتطاع، 
ولا يقــدر علــى المنــع، أو حمــل ركابا معهــم محــرم.

9- مصلحــة التعليــم المباشــرة بحضــور الطــاب إلى أماكــن الدراســة تعارضــت مــع حفــظ 
الأنفــس في جائحــة كــورونا فقدمــت المصلحــة الأعلــى، وهــي حفــظ الانفــس مــع تحصيــل 
المصلحــة التعليميــة عــن بعــد ولــو كانــت أقــل كفــاءة؛ لأن حفــظ النفــس مقــدم علــى العقــل 

ووســيلة الحضــور تحســينية. 
10- ومن تعارض حفظ النفس مع حاجي التجارة:

 الإقفــال العــام في الــوباء، كمــا في جائحــة كــورونا، فمــن المصلحــة التجاريــة فتــح المحــات، 
لكــن في وباء كــورونا كان مــن المصلحــة العامــة ومصلحــة حفــظ النفــس إقفــال المحــات 

التجاريــة لمحاربــة ومحاصــرة الــوباء. 
11- تعارض حفظ النفس مع الدين في إسقاط الصوم عن المريض إلى أجل.

والماحــظ أن النفــس تقــدم علــى الديــن والعلــة في ذلــك أن إهــدار النفــس يــؤدي إلى هــدر 
الديــن، والنفــس معــا فلوحظــت الكثــرة، والمــال.

12- حصــول المــرأة علــى منحــة طبيــة خارجيــة إلى أمريــكا مثــا لدراســة الطــب وليــس لهــا 
أهــل، ولا محــرم وتعرضهــا للفتنــة غالــب، هنــا تعارضــت مصــالح حفــظ الديــن، والعــرض مــع 
مصــالح الدراســة، وهــي متعلقــة بخدمــة حفــظ العقــل، ومعلــوم أن الديــن، والعــرض مقــدم، 

ويمكــن تحصيــل مصلحــة الدراســة في أي مــكان. 
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 المرحلة الْخامسة: الترجيح عند اتحاد الرتبة والنوع الواحد.
وتحكمهــا القاعــدة التاســعة: )إذا اتحــد نــوع المصلحــة والمفســدة كان التفــاوت بالقلــة 

والكثــرة((1).
هذه هي المرحلة الخامسة من مراحل فقه الموازنات بن المصالح عند التزاحم.
فرجح في النوع الواحد بالقلة والكثرة والعموم والخصوص والتعدي والحكم. 

والترجيح بالقلة والكثرة يدخل فيه: 
1- كثــرة المصــالح المتعلقــة بــه مــن حيــث أن تحصيلهــا يشــمل حفــظ مراتــب الديــن، 

مثــاً. والمــال  والنفــس، 
2- العموم والخصوص؛ لأن ما تعلق بالعامة مصالح أكثر مما تعلق بفرد.

3- ويشمل التعدي؛ لأن ما تعدت مصالحه للغر أكثر من غر المتعدي.

4- كمــا يشــمل مرتبــة الحكــم مــن حيــث القــوة؛ لأن الأقــوى في الحكــم أكثــر في الاعتبــار 
الشرع. 

ومن الاستثمار التنزيلي المعاصر لهذا النوع: 
1- إذا تعارضــت حيــاة الأم مــع حيــاة الجنــن فــإن حفــظ النفــس منطبــق عليهمــا ويبقــى 

الرجيــح. 
ومعلــوم أن حيــاة الأم هــي الأقــوى، والدليــل علــى ذلــك أن الجنــن ديتــه عشــر الديــة، وأن 

مــن قتلــه ولــو عمــدا لا قصــاص عليــه.

1- الفوائــد في اختصــار المقاصــد (ص74) وقــد مثــل بأمثلــة عديــدة منهــا في قولــه: كالصدقــة بدرهــم 
ودرهمــن وثــوب وثوبــن وشَــاة وشــاتن وكغصــب دِرْهَــم ودرهمــن وَصَــاع وصاعــن

وَإِن كَانَ أحــد النّـَوْعَــنِْ أشــرف قــدم عِنْــد تَسَــاوِي المقداريــن بالشــرف كالدرهــم بِالنِّسْــبَةِ إِلَى زنتــه مــن 
الذَّهَــب أوَ الْجوَْهَــر وكثــوب حَرِيــر وثــوب كتَّــان وثــوب صــوف وثــوب قطــن فَــإِن تفَــاوت الْمِقْــدَار 
فقــد يكــون النّــَـوْع الْأَدْنَى مقدمــا علــى النّــَـوْع الْأَعْلـَـى بِالْكَثــْـرَةِ فيَقــدم قِنْطـَـار الْفضــة علــى دِينـَـار مــن 

ذهــب أوَ جَوْهَــر وَيقــدم ألــف ثــوب مــن قطــن علــى ثــوب حَرِيــر.
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 وأمــا حيــاة الأم فهــي تامــة في جميــع الأحــكام فتقــدم، كمــا أن مصــالح بقائهــا متحققــة 
وتتعلــق بهــا مصــالح أخــرى كالأنجــاب وحفــظ النســل، والقيــام علــى الــزوج. ورعايــة الأســرة. 

وكل هذه المصالح من حيث العدد تقوي الرجيح.
2- قطــع العضــو المصــاب بالغرغرينــا حفاظــا علــى الــكل، وهمــا في مرتبــة حفــظ النفــس 

لكــن أحدهمــا كل والآخــر جــزء. 
3- جــواز التــرع بالكليــة لإنقــاذ حيــاة شــخص آخــر مقدمــة وأقــوى مــن اعتبــار الحفــاظ 

علــى عضــو يعيــش الآخــر بدونــه ويكتفــى فيــه بكليــة واحــدة.
4- التعارض في التحسينات: 

مثالها: تذكية الذبائح فرض في مرتبة التحسينات، وفرض التسمية عند الأكثر.
 ولكــن في المســالخ الكبــرة يتــم الذبــح آليــا ويســمى علــى كل مجموعــة دفعــة واحــدة، وهــذا 

جائــز؛ لأن التســمية علــى كل واحــدة منفــردة متعــذر.
 فالتســمية علــى كل واحــدة تحســيي، يــؤدي الالــزام بــه تعــذر الذبــح في هــذه المســالخ 
فيكتفــى بالتســمية الواحــدة علــى الــكل لتحصيــل أصــل التســمية. وهــو مقــدم علــى كمالهــا. 
5- تعــارض حفــظ النفــس مــع حفــظ النفــس يهــدر إن كان الحفــاظ مــن جانــب يــؤدي 

إلى عمــوم إهــداره.
مثل القصاص هدر للنفس، لكنه يؤدي إلى حفظ النفوس الأخرى. 

وقتال الفئة الباغية اهدار للنفوس بن المسلمن، لكنه يدفع استشراء الفتنة.
6- الفتــوى الــي يحفــظ بهــا المقصــد الضــروري مقدمــة علــى الــي قــد تــؤدي إلى هــدره، أو 

الاخــال بــه.
مثل القول بجواز شرب الماء حال الآذان، أو الأكل والشرب بناء على حديث محتمل. 
القــول الآخــر، وهــو في المذاهــب الأربعــة والظاهريــة وعامــة العلمــاء تحــريم ذلــك للكثــر مــن 

النصــوص الآمــرة بالكــف عنــد الأذان.
ويرجحها أنها تحفظ الدين والفتوى الأخرى تؤدي إلى الاخال به.
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7- إعطــاء الكافــر مــن الــزكاة تأليفــا مــع أنهــا ركــن ديــي؛ لأن في إعطائــه إمــكان إســامه، 
أو كــف شــره عــن المســلمن، أو ليكــف شــرور غــره عــن المســلمن. 

وكل هذا راجع إلى حفظ الدين ومقاصد أخرى من الأنفس والأموال والأعراض.
8- جــواز رد العــدوان مــع أنــه مفســدة؛ لأن عــدم الــرد يــؤدي إلى مفاســد إغــراء العــدو 

بالمســلم. 
أن ينتهك دمه وعرضه وماله ودينه. 

فكان في رد العدوان بمثله دفع لمجموع هذه المفاسد.
وهناك قواعد عامة تدخل في ضبط كل المراتب عند التعارض وهي: 
القاعدة العاشرة: )المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الْخاصة(.

وهذه القاعدة مضبوطة بشروط وليست على عواهنها(1): 
1- ولذلــك لمــا عمــل بهــا المجمــع الفقهــي في قــراره في نــزع الملكيــة الخاصــة للعامــة اشــرط 

لذلــك شــروطاً لا يجــوز التفريــط في واحــد منهــا، وإلا كان غصبــا.(2)

1- الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص75) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/40).
2-  مجلة مجمع الفقه الإسامي (4/1404).

قرار رقم (4) د 4/08 /88، بشأن: انتزاع الملكية للمصلحة العامة.
إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي في دورة مؤتمــره الرابــع بجــدة في المملكــة العربيــة الســعودية مــن 18- 
23 جمــادى الآخــر 1408هـــ، الموافــق 11-6 فرايــر 1988م، بعــد الإطــاع علــى البحــوث الــواردة إلى 

المجمــع بخصــوص موضــوع: »انتــزاع الملــك للمصلحــة العامــة«
وفي ضــوء مــا هــو مســلم في أصــول الشــريعة، مــن احــرام الملكيــة الفرديــة، حــى أصبــح ذلــك مــن قواطــع 
الأحــكام المعلومــة مــن الديــن بالضــرورة، وإن حفــظ المــال أحــد الضــروريات الخمــس الــي عــرف 
مــن مقاصــد الشــريعة رعايتهــا، وتــواردت النصــوص الشــرعية مــن الكتــاب والســنة علــى صونهــا، مــع 
اســتحضار ما ثبت بدلالة الســنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية 
العقــار للمصلحــة العامــة، تطبيقًــا لقواعــد الشــريعة العامــة في رعايــة المصــالح وتنزيــل الحاجــة العامــة منزلــة 

الضــرورة وتحمــل الضــرر الخــاص لتفــادي الضــرر العــام.
قرر ما يلي:
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2- ومنهــا الســجن لمــن حكــم عليــه القضــاء مــن المجرمــن فحريتــه مصلحــة شــخصية، 
تعارضــت مــع مصــالح المجتمــع، فتزاحمــت مصلحــة الشــخص مــع مصلحــة العامــة.

3- ومنهــا النفــي في حــد الحرابــة، فحريتــه وتركــه مصلحــة شــخصية، عارضتهــا مصلحــة 
أهــل الإســام في حفــظ نفوســهم، وأموالهــم.

كمــا أنــه مــن جهــة المفاســد عقوبــة فيهــا ضــرر خــاص، لكنــه يتحمــل دفعــا للضــرر العــام. 
فحريتــه مصلحــة، وحمايــة المجتمــع مصلحــة أعظــم.

4- ومنهــا عقوبــة القصــاص، فحياتــه مصلحــة، لكــن مصلحــة القصــاص أعظــم لتعلقهــا 
بعمــوم المجتمــع. 

  أمــا مــن جهــة المفاســد، فإنــه ضــرر خــاص، لكنــه حمايــة للمجتمــع مــن القتــل والفتــة 
والثــارات ولذلــك عللــه الله ســبحانه بانــه ولكــم في القصــاص حيــاة.

أولا: يجــب رعايــة الملكيــة الفرديــة وصيانتهــا مــن أي اعتــداء عليهــا، ولا يجــوز تضييــق نطاقهــا أو الحــد 
منهــا، والمالــك مســلط علــى ملكــه، ولــه في حــدود المشــروع التصــرف فيــه بجميــع وجوهــه وجميــع 

الانتفاعــات الشــرعية.
ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:
1-  أن  يكون  نزع  العقار  مقابل  تعويض  فوري  عادل  يقدره  أهل  الخرة  بما  لا  يقل  عن  ثمن  المثل.

2-أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.
3-أن يكــون النــزع للمصلحــة العامــة الــي تدعــو إلى ضــرورة عامــة أو حاجــة عامــة تنــزل منزلتهــا 

كالمســاجد والطــرق والجســور.
4-أن لا يــؤول العقــار المنــزوع مــن مالكــه إلى توظيفــه في الاســتثمار العــام أو الخــاص، وألا يعجــل 

نــزع ملكيتــه قبــل الأوان.
فــإن اختلــت هــذه الشــروط أو بعضهــا كان نــزع ملكيــة العقــار مــن الظلــم في الأرض والغصــوب الــي 

نهــى الله تعــالى عنهــا ورســوله صلــى الله عليــه وســلم.
علــى أنــه إذا صــرف النظــر عــن اســتخدام العقــار المنزوعــة ملكيتــه في المصلحــة المشــار إليهــا تكــون 

أولويــة اســرداده لمالكــه الأصلــي، أو لورثتــه بالتعويــض العــادل«
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5- مــن المعامــات: ضبــط تســعرة خدمــات المستشــفيات الخاصــة إن ظهــرت المصلحــة 
مــع أنــه يزاحــم مصلحــة الحريــة التجاريــة، لكــن المصلحــة الأعلــى هــي العامــة وكذلــك الأمــر 

ببيــع المــواد الغذائيــة بســعر معــن مــن هــذا البــاب(1).
 القاعدة الحادية عشرة: ) ترتب المصالح بحسب الأحكام الْخمسة عند التعارض(

الأحــكام الخمســة: الواجــب، والنــدب، والحــرام، والمكــروه، والإباحــة، وهــي علــى مراتــب 
فــــ: »مصــالح الإيجــاب أفضــل مــن مصــالح النــدب، ومصــالح النــدب أفضــل مــن مصــالح 

الإباحــة، كمــا أن مفاســد التحــريم أرذل مــن مفاســد الكراهــة«(2).

1- الأشــباه والنظائــر - ابــن نجيــم (ص75) درر الحــكام في شــرح مجلــة الأحــكام (1/40). وممــا فــرع 
عليهــا الفقهــاء:

منها: وجوب نقض حائط مملوك مال إلى طريق العامة على مالكها؛ دفعا للضرر العام.
ومنهــا: جــواز الحجــر علــى البالــغ العاقــل الحــر عنــد أبي حنيفــة رحمــه الله في ثــاث: المفــي الماجــن، 
والطبيــب الجاهــل، والمــكاري المفلــس؛ دفعــا للضــرر العــام، ومنهــا: جــوازه علــى الســفيه عندهمــا وعليــه 

الفتــوى، دفعــا للضــرر العــام.
ومنها: بيع مال المديون المحبوس عندهما لقضاء دينه، دفعا للضرر عن الغرماء وهو المعتمد.

ومنها: التسعر عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغن فاحش.
ومنها: بيع طعام المحتكر جرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع، دفعا للضرر العام.

- منــع الطبيــب الجاهــل والمفــي الماجــن والمــكاري المفلــس مــن مزاولــة صناعتهــم ضــرر لهــم إلا أنــه خــاص 
بهــم، ولكــن لــو تركــوا وشــأنهم يحصــل مــن مزاولتهــم صناعتهــم ضــرر عــام كإهــاك كثــر مــن النــاس 
بجهــل الطبيــب، وتضليــل العبــاد مــع تشــويش كثــر في الديــن بمجــون المفــي، وغــش النــاس مــن المــكاري.

- وكذلك جواز هدم البيت الذي يكون أمام الحريق منعا لسراية النار. 
- كذلــك إذا كانــت أبنيــة آيلــة للســقوط والانهــدام يجــر صاحبهــا علــى هدمهــا خوفــا مــن وقوعهــا 
علــى المــارة. كمــا أنــه يجــوز تحديــد أســعار المأكــولات عنــد طمــع التجــار في زيادة الأرباح زيادة تضــر 

بمصــالح العامــة، 
- وكذلــك يمنــع إخــراج بعــض الذخائــر والغــال مــن بلــدة لأخــرى، إذا كان في إخراجهــا ارتفــاع 
الأســعار في البلــدة. وكذلــك يمنــع الطبــاخ مــن فتــح دكانــه في ســوق التجــار خوفــا مــن لحــوق التلــف 

ببضائــع التجــار مــن دخــان طعامــه.
2- الفوائد في اختصار المقاصد (ص39).
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مثالهــا: القنــوت في صــاة الفجــر عنــد بعــض المذاهــب ســنة، ولكــن في بعــض المســاجد 
تقــع خافــات مــن المتعصبــن والغــاة بســبب ذلــك، وتثــور الفتنــة والشــقاق. فتدفــع بــرك 
تلــك الســنة الاجتهاديــة، حســماً للخــاف، ومثلهــا الإســرار والجهــر بالبســملة، ورفــع اليديــن 

عنــد القنــوت.
وحفــظ الأنفــس مصلحــة ضروريــة، فــإن تزاحمتــا وتعارضتــا قــدم حفــظ الأنفــس، كمــا 

حصــل في وباء كــورونا، وســتأتي أمثلــه كثــرة في تطبيقــات الفقهــاء المتقدمــن.
القاعدة الثانية عشرة: )النفع المتعدي أفضل من القاصر)

وهــذه كذلــك داخــل في قاعــدة البــاب، وهــي الأخــذ بالأعلــى، أو الأصلــح، وهــذا يشــمل 
في عمــوم المصــالح الأخرويــة والدنيويــة. 

1- فالمصــالح الأخرويــة إن اجتمعــت فعلــت جميعــاً، فــإن تعــذر الجمــع فــإن كانــت متفاوتــة 
أخــذنا بالأصلــح فالأصلــح، وإن تســاوت مــن كل وجــه تخــر المجتهــد. ومــا لم نأخــذ بــه لا 

يخرجــه عــن كونــه مصلحــة. 
2- »وأمــا المصــالح الدنيويــة، فلنــا أن نقتصــر في حــق أنفســنا علــى الكفــاف، ولا نتنافــس 
في تحصيــل الأصلــح، ونقــدم الأصلــح فالأصلــح في حــق مــن لنــا عليــه ولايــة عامــة، أو خاصــة 

إن أمكــن، فــا نفــرط في حــق المــولىَّ عليــه في شــق تمــرة، ولا في زنــة بــُـرةّ(1).

1- ترتيب الفروق واختصارها (1/44).
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 المرحلة السادسة: التساوي المطلق والتخير. 
تحكمهــا القاعــدة الثالثــة عشــرة: )كل مصلحتــين متســاويتين يتعــذر الجمــع بينهمــا يخــر 

بينهمــا(
فيمكــن أن تجتمــع المصــالح مــن رتبــة واحــدة ونــوع واحــد وحكــم واحــد، ولا يســتطيع 

المجتهــد الجمــع، ولا الرجيــح فلــه الخيــار. 
التنفــس  العنايــة المركــزة ويحتاجــون جميعــاً لجهــاز  مثالــه: أســعف عــدد مــن المرضــى إلى 

المــوت خنقــا.  مــن  لإنقاذهــم 
ولا يوجد في المستشفى إلا عدد محدود من تلك الأجهزة لا تكفي لجميع هؤلاء. 

وهنا يتعذر الجمع بينهم، أو التداول، ولا يمكن الرجيح؛ لأن النفوس البشرية واحدة. 
إلا إن كان المريــض والــدة الطبيــب، أو والــده، فيجــوز لــه الرجيــح بذلــك؛ لأن لهمــا حقــا 

زائــدا علــى الجميــع كمــا قــرره العــز. 
فإن كان الكل متساو فللطبيب أن يتخر، ولا تكليف عليه.

وقد ذكر الأصوليون هذه المسألة في كتبهم: 
قــال الســبكي في جمــع الجوامــع: »وَالصَّــوَابُ امْتِنــَاعُ   تَكْلِيــفِ الْغَافــِلِ وَالْمُلْجَــأِ وكََــذَا الْمُكْــرَهُ 

يثــَارهِِ نـفَْسِــهِ«(1). عَلــَى الصَّحِيــحِ وَلــَوْ عَلــَى الْقَتْــلِ وَإِثْمُ الْقَاتــِلِ لِإِ
قال السيوطي في منظومة جمع الجوامع: 

يُكَلَّفَــا أنْ  امْتِنـَـاعُ  واختلفــاوَصُــوِّبَ  وَمُلْجَــأٌ  غَفْلـَـةٍ  ذُوْ 

الأشــاعرة ومذهــب  مكــره  آخــرهفي  رآه  وقــد  جــوازه، 

ومعى هذا أن الملجأ لا تكليف عليه، وهو من فقد الاختيار في دفع المفسدة. 

1- الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (1/9).
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والطبيب هنا عاجز لا يقدر على دفع المفاسد على جميع المرضى. فله هذا الحكم. 
بــن  للتنــازع  التقــديم والتأخــر،  تعــذر الجمــع تخــرنا في  مــع  المصــالح  فـــــــ »إذا تســاوت 
المســلمن  مــن  نفســن  علــى  يصــول  رأينــا صائــاً  إذا  أحدهــا  أمثلــة:  ولذلــك  المتســاوين 

نتخــر«(1). فــإنا  عنهمــا  دفعــه  عــن  وعجــزنا  متســاوين، 
وهنــاك حــالات يمكــن أن يســتعمل فيهــا القرعــة، ولا يتخــر دفعــاً للأحقــاد والأضغــان 
والتقــولات فــ»إنمــا شــرعت القرعــة عنــد تســاوي الحقــوق دفعــا للضغائــن والأحقــاد، وللرضــاء 

بمــا جــرت بــه الأقــدار، وقضــاه الملــك الجبــار«(2): 
فــإذا تســاوى الأوليــاء أقــرع بينهــم، والإقــراع في الســفر مــع إحــدى الزوجــات، وبــن الأئمــة، 

وبــن الخلفــاء عنــد التســاوي والتزاحــم ولــه في هــذا الأخــرة الاختيــار لا الإفــراع.
فــكل هــذه الحقــوق متســاوية المصــالح ولكــن الشــرع أقــرع ليعــن بعضهــا دفعــا للضغائــن 
والأحقــاد المؤديــة إلى التباغــض والتحاســد والعنــاد، فــإن مــن يتــولى الأمــر في ذلــك إذا قــدم 
بغــر قرعــة أدى ذلــك إلى مقتــه وبغضتــه، وإلى أن يحســد المتأخــر المتقــدم؛ فشــرعت القرعــة 

دفعــا لهــذا الفســاد والعنــاد، لا لأن إحــدى المصلحتــن رجحــت علــى الأخــرى(3).

1- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/88).

2- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/90).
3- المصدر نفسه.
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المطلب الثالث: 

تطبيقات قاعدة اجتماع المصالح وتزاحمها من كتب الفقهاء المتقدمين.

تقــدم ذكــر مراتــب الرجيــح بــن المصــالح وضبطهــا بالقواعــد الحاكمــة مــع الرتيــب المرحلــي 
مــن البدايــة إلى النهايــة، وذكــرنا في كل نــوع تطبيقــات معاصــرة متنوعــة وهنــا نذكــر تطبيقــات 
فقهائنــا المتقدمــن لنجمــع بــن الحســنين، كمــا هــو شــرطنا في هــذا الكتــاب، كمــا أن ذكــر 
تطبيقاتهــم يعمــق الفهــم بمنهجهــم وكيفيتــه ممــا يفيــد الفقيــه المعاصــر في التأصيــل والتنزيــل. 
وأكثــر مــن اعتــى بهــذه التنزيــات في باب المصــالح الإمــام ابــن عبــد الســام ولم يذكرهــا غــره 

بهــذا التتبــع. فهــو إمــام الفــن بــا منــازع. 
وقد تقدم أن بينا أنه: 

عنــد تعــارض المصــالح يجــب الموازنــة بــن المراتــب الثــاث الكــرى الضــروريات، الحاجيــات، 
التحسينيات.

فتقدم كل مرتبة على الأخرى.
وكذلــك يجــب الموازنــة بــن الضــروريات نفســها،؛ لأنهــا مراتــب، فالديــن، والنفــس، والمــال، 

والعــرض كل لــه مرتبــة.
وعند التعارض في حفظ الضروريات في وقت واحد أعملنا ما تقدم من القواعد.

فلــو حصلــت فتنــة كان أول الواجبــات حفــظ الديــن، والنفــس، فــإن تعارضــا قــدم حمايــة 
الأنفــس؛ لأن غرهــا لا يقــوم إلا بهــا. وإنمــا قدمــت النفــس علــى الديــن؛ لأن الله ســبحانه 

نــص علــى هــذه الرخصــة بعينهــا في القــرآن.
فــإن تعارضــت الأمــوال مــع الأعــراض أهــدرت الأمــوال حفظــاً للعــرض، والعــرض حفظــاً 

للنفــس. وهكــذا. 
وسنضرب هنا أمثلة متعددة وعلى الفقيه أن يبن المراتب من خالها.
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 فمن العبادات: 
قدمــت  الراتبــة والفريضــة  الأذان والإقامــة والســنة  بــن  الجمــع  عــن  الوقــت  إذا ضــاق   ①

الفريضــة.
② تقديم صاة الفرض على صاة النذر. 

فمــن ضــاق عليــه وقــت صــاة الظهــر مثــاً وكان قــد نــذر أن يصلــي في وقــت الظهــر 
أربــع ركعــات، فإنــه يقــدم صــاة فــرض الظهــر علــى النــذر إن لم يبــق مــن الوقــت إلا مــا يســع 

إحداهمــا. 
لأن الظهر أعلى رتبة من النذر؛ لأنها أصل في التكليف، والنذر طارئ بفعل المكلف. 

وهذا من ترجيح الواجبات على بعض.
③ ومــن هــذا البــاب تقــديم الحاضــرة الــي يخــاف فوتهــا علــى الفائتــة، فمــن كانــت عليــه فائتــة 

كصــاة العصــر لعــذر مثــاً وحضــرت صــاة المغــرب وخشــي فــوت وقتهــا فإنــه لا يبــدأ بقضــاء 
العصــر، بــل يصلــي المغــرب. 

لأنــه لــو قــدم الفائتــة صــارت الحاضــرة فائتــة فيكــون قــد جمــع بــن فوتــن ولــو صلــى الحاضــرة 
يكــون قــد حقــق مصلحــة الوقــت لواحــدة مــن الصاتــن. ولأن القضــاء ليــس متضيقــاً. 

④ ومنهــا إن اجتمعــت صــاة الجنــازة مــع صــاة العيديــن، أو الكســوفن وخيــف فواتهمــا 
قدمــت صــاة الجنــازة لتأكــد تعجيلهــا. (1)

⑤ وفي غســل الموتــى وتكفينهــم يقــدم الأقــارب لحنوهــم وشــفقتهم ويقــدم بعضهــم علــى 

بعــض.
⑥ إن رأى الصائــم في رمضــان غريقــا لا يتمكــن مــن إنقــاذه إلا بالفطــر فإنــه يفطــر لإنقــاذه؛ 

لأن فــوات النفــس فــوات لضــروري لا بــدل لــه، والصــوم يقضــى. 

1- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/66).
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⑦ ومــن الحــج مــا لــو تزاحــم وقــت عرفــة في آخــره قبيــل طلــوع الفجــر مــع فــرض صــاة 

العشــاء، فــإن الحــاج يقــدم الوقــوف بعرفــة؛ لأنــه ســيفوت عليــه والصــاة مقضيــة لعــذر. 
وعلــل ابــن عبــد الســام ذلــك بقولــه: لأن أداء فــرض الحــج أفضــل مــن أداء فــرض الصــاة 
إذ جعلــه -صلــى الله عليــه وســلم- تلــو الجهــاد وجعــل الجهــاد تلــو الإيمــان، وقيــل يشــتغل 
بأداء الصــاة؛ لأن أداء الصــاة أفضــل مــن أداء الحــج لقولــه - عليــه الســام -. »واعلمــوا 

أن خــر أعمالكــم الصــاة«(1).
والأصــح أنــه يجمــع بــن المصلحتــن فيصلــي صــاة الخــوف، وهــو ذاهــب إلى عرفــة، فيكــون 
جامعــاً بــن المصلحتــن علــى حســب الإمــكان؛ لأن مشــقة فــوات الحــج عظيمــة، فــإذا جــاز 

أن يصلــي صــاة الخــوف لأجــل حفــظ مــال يســر، فجــوازه لحفــظ أداء الحــج أولى.
⑧  ومنهــا يقــدم الواجــب العيــي علــى الكفائــي. لذلــك أمــر الرســول الرجــل الــذي اكتتــب في 

غــزوة، وقــد ذهبــت امرأتــه إلى الحــج أن يــرك الجهــاد ليكــون محرمــا لزوجتــه في الحــج(2) 
 ومن دفع العدوان:

- وإن رأى معتــدياً صائــاً لا يمكــن دفعــه إلا بالفطــر فعــل ذلــك تقديمــاً لأرجــح المصــالح؛ 
لأن حفــظ النفــس ضــروري لا يمكــن تعويضــه، والصيــام فــرض يمكــن قضــاؤه. 

 ومن الأسرة والنفقات:

① ومنها تقديم النفقة على الزوجات على الأولاد إن تضايقت والأولاد على الأقارب. 

② إن كان معــه رغيــف ووجــد محتاجــن فإنــه يقســمه بينهمــا، ولا يخــص أحدهمــا؛ جمعــا بــن 
المصــالح ودفعــا لمفســدة إيغــار صــدر الآخــر. 

1- مسند الإمام أحمد: (60-37) ط الرسالة.
2- صحيح البخاري (4/59) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، 
يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تســافرن امرأة إلا ومعها محرم«، فقام رجل فقال: يا رســول الله، 

اكتتبــت في غــزوة كــذا وكــذا، وخرجــت امــرأتي حاجــة، قــال: اذهــب فحــج مــع امرأتــك«.
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③ ولــو كان لــه ولــدان محتاجــان ولــه رغيــف قســمه بينهمــا بقــدر حاجتهمــا، فــإن كان يســد 
أحدهمــا ثلثــه والآخــر ثلثــاه قســمه كذلــك؛ لأن هــذا مقتضــى المصلحــة. ويطعــم الكبــر أكثــر 

مــن الصغــر المحتــاج للأقــل، ولهــذا أعطــي الراكــب ســهمان في الغنائــم والراجــل ســهماً.
④ وتقــدم الأمهــات علــى الآباء في الحضانــة، والآباء علــى الأمهــات في ولايــة مــال الصغــر، 

وتأديبــه وتعليمــه الاحــراف ومــا يقيــم دنيــاه؛ لأن الآباء أعلــم.
 ومن السياسات:

① في كل الولايات يقدم من يليق ممن توفرت فيه الخرة والمعرفة بشروطها والقيام بحقها.

② فــإن تزاحــم جماعــة في الولايــة علــى مــال الوقــف، أو اليتيــم قــدم أعدلهــم وأكثرهــم شــفقة 
ورحمــة باليتيــم.

③ وفي قيــادة الجيــش يقــدم الأشــجع والأعلــم بالحــروب والقتــال وفنونــه مــع حســن ســرة في 
الأتبــاع(1).

④ يقــدم الصــالح علــى الأصلــح في الولايــة إن كان ولايــة الأصلــح تــؤدي إلى عــدم الطاعــة 
نظــرا لبغضــه، أو عــدم معرفــة النــاس بــه، أو اســتهانتهم بــه.

1- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/65ـ75) وانظر القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسر 
(1/93) لعبــد الرحمــن ال عبــد اللطيــف ورعايــة المصلحــة والحكمــة في تشــريع نــبي الرحمــة (صلــى الله 

عليــه وســلم) (ص: 245) لمحمــد حكيــم.
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المطلب الرابع:

 تطبيقات معاصرة لتزاحم المصالح في مختلف المراتب غير ما سبق

① في حــال تعــارض وظيفــة المــرأة مــع حقــوق زوجهــا وأبنائهــا، تقــدم حقــوق الــزوج 
المباحــات. الواجبــات، والوظيفــة مــن  والأبنــاء لأنهــا مــن 

② ومــن فقــه الدعــوة تعــارض مصلحــة تربيــة الأولاد مــع مصلحــة العنايــة بالشــأن العــام 
فمــاذا يقــدم إن لم يســتطع الجمــع بينهمــا(1).

والجــواب: أن تربيــة الأبنــاء واجــب متعلــق بحفــظ الديــن والعــرض والنفــس والعقــل المتعلقــة 
بالولد.

والاهتمــام بالدعــوة العامــة مــع تعريــض الأبنــاء لهــذه المفاســد، لا يجــوز، ولأن الدعــوة 
متعلقــة بالديــن لكنهــا في الحكــم كفائيــة في الجملــة، فالواجــب الجمــع وإعطــاء كل ذي حــق 

حقــه.
③ هل الاشتغال بطلب العلم أولى أم النوافل أم الدعوة.(2)

④ شــخص مغــرب لأجــل العمــل، وهــو يــؤدي إلى الغيــاب ســنن طويلــة عــن زوجتــه 
وأبنائه، فالشــريعة تأمره بجمع المصالح وذلك: بأن ينقل أهله إلى محل عمله، فإن لم يســطع، 
نقــل عملــه إلى بلــده، فــإن لم يســطع استســمح مــن زوجتــه وأبنائــه وتواصــل معهــم بوســائل 

التواصــل الحديثــة بشــكل يضمــن متابعتهــم وتربيتهــم. 
وإلا فإن لم يفعل قدم مصلحة أبنائه وزوجته على مصلحة العمل.(3)

⑤ حصــل خــاف في المشــاركة الدعويــة علــى وســائل الإعــام أول ظهــوره، فأفــى الشــيخ 
بــن بارز أن ذلــك خاضــع لرجيــح أعلــى المصــالح فقــال: 

1- الموسوعة العقدية - الدرر السنية (8/198).
2- المصدر نفسه.

3- فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (21/304)
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وهكــذا المصــالح يجــب عليهــم أن يحققــوا مــا أمكــن منهــا الكــرى، فالكــرى إذا لم يتيســر 
تحصيلهــا كلهــا ولذلــك أمثلــة كثــرة وأدلــة متنوعــة مــن الكتــاب، والســنة منهــا قولــه تعــالى: 
مٍ{)الأنعــام/108( ومنهــا 

ْ
ِ عِل

ْ
ــيَر ــدْوًا بِغَ َ عَ ــبّوُا الّلَّهَ ِ فيَسَُ ــنْ دوُنِ الّلَّهَ ــونَ مِ ــنَ يَدْعُ ي ِ ــبّوُا الَّّذَ }وَلَا تسَُ

الحديــث الصحيــح أن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال لعائشــة رضــي الله عنهــا: »لــولا أن 
قومــك حديثــوا عهــد بكفــر لهدمــت الكعبــة وأقمتهــا علــى قواعــد إبراهيم« الحديث متفق عليه.

وبهــذا يعلــم أن الــكام في الظهــور في التلفــاز للدعــوة إلى الله ســبحانه ونشــر الحــق يختلــف 
بحســب مــا أعطــى الله للنــاس مــن العلــم والإدراك والبصــرة والنظــر في العواقــب. فمــن شــرح 
الله صــدره واتســع علمــه ورأى أن يظهــر في التلفــاز لنشــر الحــق وتبليــغ رســالات الله فــا حــرج 

عليــه في ذلــك، ولــه أجــره وثوابــه عنــد الله ســبحانه(1).
⑥ إطــاق لفظــة أخ علــى الكافــر إن كان أحيــانا بهــدف التأليــف، فيمكــن القــول بجــوازه 
بشــرط عــدم التمــادي مــع نيــة أن المقصــود الأخــوة الإنســانية، فــإن أدى إلى الإشــكال علــى 
الشــباب، أو ترتــب عليــه ظــن عنــد مــن يســمع ذلــك أنهــم علــى الحــق، كمــا هــو في هــذه 

الآونــة حــرم ذلــك.
لأن مصلحة حفظ الدين خاصة العام من التشــويش والاضطراب مقدمة على مصلحة 

التأليــف، ولــو كانــت محققــة، أو غالبــة أمــا لــو كانــت موهومــة فبــالأولى. (2)
⑦ مــن كان لــه مــال يكفيــه لحــج الفريضــة، لكنــه يريــد أن يبــي بــه دارا للأيتــام فمــاذا 

يقــدم. 
إن قلنــا بفوريــة الحــج فهــو المقــدم؛ لأن مرتبــة الفــوري مقدمــة، وإن قلنــا: إنــه علــى الراخــي 

قــدم مصلحــة بنــاء دار الأيتــام. 
⑧ يشــرك بعــض الموظفــن في الضمــان الاجتماعــي ويعرفــون الحكــم الشــرعي فيتوبــون، 
أو يخرجــون مــن الوظيفــة لأمــر خــارج عــن إرادتهــم، فــإن اســتمروا في دفــع الضمــان بعــد الخــروج 

1- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (5/294).
2- وللشبكة تفصيل نحو هذا راجع، فتاوى الشبكة الإسامية (9/2115)
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مــن الوظيفــة أخــذوا في النهايــة أموالهــم وتخلصــوا مــن الــزيادة المحرمــة، وإن امتنعــوا عــن دفــع 
الضمــان ضــاع عليهــم مــا كان قــد دفعــوه ســابقاً، فمــاذا يفعلــون وفــق الشــرع؟

وحاصــل الجــواب أن مــن يــرى جــواز الضمــان فــا إشــكال، ومــن رأى المنــع كالتأمــن 
التجــاري فإنــه يــوازن بــن المصــالح، ومعلــوم أن مصلحــة اســرداد الأمــوال الكبــرة مــن هــذه 
الشــركات بمواصلــة الدفــع لزمــن، حــى يســردوا جميعــه، ومــا حصــل مــن الــربا تصدقــوا بــه. أولى 

مــن مصلحــة الــرك وتكــون الأمــوال لشــركات التأمــن(1).

1  وهو اختيار إسام ويب فتاوى الشبكة الإسامية )2)/)042)).
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 المبحث الثاني 
تزاحم المفاسد وقواعدها الحاكمة والمراحل الست الضابطة لها 

المطلب الأول: 

القاعدة الأم هي القاعدة الأولى: إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أدناها

هذا هو القسم الثاني، وهو اجتماع المفاسد وفقه التعامل معها.
والكام على هذه القاعدة في: 

 المسألة الأولى: ألفاظها
 يعبر عنها بتعبرات منها.

1- إذا تعارضت المفاسد دفع أعاها. 

2- يرتكب الأهون من الشرين. 

3- إذا تعارض مفسدتان دفع أعظمها ضرراً بارتكاب أخفها.

4- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

5- ارتكاب  أدنى  الضررين  يصر  واجبا نظرا إلى رفع أعاهما(1).

علــى  ومتفــق  المعــى،  متحــدة  فهــي  ألفاظهــا وصيغهــا  اختلفــت  مهمــا  القواعــد  وهــذه 
وأثرهــا(2). وأهميتهــا،  مكانتهــا  عظــم  علــى  دليــل  وذلــك  الفقهــاء.  بــن  مضمونهــا 

1- الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي (1/135).
2- موسوعة القواعد الفقهية (1/1/230).
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 المسألة الثانية: أدلتها كثرة.
خِنْزِيــرِ وَمَــا أهُِــلَّ 

ْ
 ال

َ
مَيْتَــةَ وَالّدَمَ وَلحَْــم

ْ
مَ عَلَيْكُــمُ ال 1- منهــا قولــه تعــالى: }إِنّمََــا حَــرَّ

َ غَفُــورٌ رَحِــمٌ{ ]البقــرة: 173[  عَلَيْــهِ إِنَّ الّلَّهَ
َ
َ بَــاغٍ، ولا عَــادٍ فـَـاَ إِثْم

ْ
ِ فمََــنِ اضْطـُـرَّ غَــيَر ِ الّلَّهَ

ْ
بِــهِ لغَِــيَر

فأجــاز أكل الميتــة للمضطــر، مــع أن ذلــك مفســدة، لكــن ليدفــع بــه المفســدة الأكــر، 
وهــي تلــف النفــس. 

2- مــا فعلــه الخضــر مــن خــرق الســفينة كان منكــرا لذلــك أخــر الله عــن موســى أنــه قــال 
قَ أهَْلَهَــا لقََــدْ جِئْــتَ شَــيْئًا إِمْــرًا{ ]الكهــف: 71[ ــا لتِـُـرِْ تََهَ

ْ
ق

َ
لــه: }  أخََر

لكن خرقها كان لدفع مفسدة أخذها وغصبها بالكلية من الملك الظالم.

بَحْــرِ 
ْ
ــفِينةَُ فكََانَــتْ لمَِسَــاكِنَ يَعْمَلـُـونَ فِِي ال ــا السَّ وقــد ذكــره ســبحانه في قولــه تعــالى: }أمََّ

خـُـذُ كلَُّ سَــفِينةٍَ غَصْبًا{ ]الكهــف: 79[
ْ
ــا وَكَانَ وَرَاءَهُُمْ مَلِــكٌ يَأ

َ
فـَـأرََدْتُ أنَْ أعَِيهَ

واســتدل بــه العلمــاء علــى النظــر في المصــالح عنــد تعــارض الأمــور وأنــه إذا تعارضــت 
مفســدتان دفــع أعظمهمــا بارتــكاب أخفهمــا، كمــا خــرق الســفينة لدفــع غصبهــا وذهــاب 

جملتهــا(1).

3- عــن هريــرة: »أن أعرابيــا بال في المســجد فثــار إليــه النــاس ليقعــوا بــه، فقــال لهــم رســول 
ــوبا  مــن  مــاء، أو ســجا مــن  ــه  ذن ــه وســلم-: دعــوه، وأهريقــوا علــى بول الله -صلــى الله علي

مــاء، فإنمــا بعثتــم ميســرين ولم تبعثــوا معســرين.«(2)

وقد استدل العلماء بهذا الحديث على مسائل منها:

 دفــع أعظــم الضرريــن باحتمــال أخفهمــا لقولــه -صلــى الله عليــه وســلم- دعــوه قــال 
العلمــاء كان قولــه -صلــى الله عليــه وســلم- دعــوه لمصلحتــن إحداهمــا أنــه لــو قطــع عليــه بولــه 
تضــرر وأصــل التنجيــس قــد حصــل فــكان احتمــال زيادتــه أولى مــن إيقــاع الضــرر بــه، والثانيــة 

1- شرح النووي على مسلم (15/144).
2- صحيح البخاري (8/30 ط السلطانية). صحيح مسلم (1/236 ت عبد الباقي).
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أن التنجيــس قــد حصــل في جــزء يســر مــن المســجد فلــو أقامــوه في أثنــاء بولــه لتنجســت ثيابــه 
وبدنــه ومواضــع كثــرة مــن المســجد والله أعلــم.(1).

فـ»أمرهــم بالكــف عنــه للمصلحــة الراجحــة، وهــو دفــع أعظــم المفســدتن باحتمــال أيســرهما 
وتحصيــل أعظــم المصلحتــن بــرك أيســرهما «(2).

المطلب الثاني: 
المراحل الست

 الحاكمة لتعارض المفسدتين واستثمارها المعاصر

تقــدم في تعــارض المصــالح قواعــد هامــة جعلناهــا في مراحلــة مرتبــة متناســقة، وهــذه القواعــد 
هــي نفســها تأتي هنــا مــع اختــاف في بعضهــا.

وسأضرب مثالا لكل مرحلة وأذكر بقيتها للمطلب المستقل.
 المرحلة الأولى: التنقية.

ومعــى ذلــك هنــا أن نعرضهــا علــى الشــرع للنظــر في حقيقــة كونهــا مفســدة شــرعا أم هــي 
موهومــة لا تعتــر شــرعا مــن المفاســد.

1- إفطار رمضان في جائحة كورونا خوفا من ضعف المناعة والإصابة بالفروس.

هــذه مفســدة وهميــة لأن الصيــام يزيــد الصحــة ويعــزز الجهــاز المناعــي، ومفســدة الإفطــار 
حقيقيــة متعلقــة بالديــن. فــا تعــارض هنــا أصــا.

2- ومنهــا دعــوى أن الحجــاب الشــرعي يــؤدي للجريمــة ويمنــع تعليــم المــرأة وحقوقهــا، وهــذا 
كــذب واقعا.

1- شرح النووي على مسلم (3/191).
2- فتح الباري لابن حجر (1/325).
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3- ومنهــا دعــوى شــراء الأســهم المختلطــة لدفــع مفســدة اســتئثار غــر الصالحــن بهــا، 
وهــذه مفســدة وهميــة غــر موجــودة. فــكان شــراء الأســهم المختلطــة مفســدة قابلهــا دفــع 

مفســدة وهميــة مدعــاة. 
4- ومن عجيب دعوى المفاســد قول من قال إن ســجود الاعب حن الفوز أو تحقيق 

هدف مفســدة، ولا أدري ما نوع هذه المفســدة، فهي محض تخيل.
5- ومن عجائب الأقوال أنه لا يجوز نصرة الفلسطينن في غزة في حربهم مع الصهاينة؛ 
لعــدم وضــوح الرايــة وهــذه مفســدة، قلــت هــذه الفتــوى مــن المفاســد ولا عاقــة لهــا بفقــه ولا 

ســنة ولا جماعــة ولم يقــل هــذا أحــد ممــن خــا مــن أهــل العلــم في الأمــة.
 المرحلة الثانية: الدفع الكلي.

فإن أمكن الفقيه أن يدفع المفسدتين فهو المطلوب شرعا.
مثالــه: اجهــاض الجنــن لإنقــاذ الأم فــإن إنقاذهمــا مقــدم علــى ذلــك، ويجــب علــى الطبيــب 

أن يبــدأ بذلــك قبــل قــرار الإجهــاض.
ومثــل الســمنة مفســدة لإدائهــا إلى الأمــراض المتعــددة، فهــاتان مفســدتان يمكــن دفعهمــا 

معــا.
 المرحلة الثالثة: الترجيح والموازنة المراتبية الثاثية 

وتحكمها:
  القاعدة الأولى: )إذا تزاحمت المفاسد أو تعارضت دفع أعاها(

تقدم أن المراتب المراتب ثاث ضروريات وحاجيات وتحسينات
وعنــد التعــارض بــن المفاســد بــن هــذه المراتــب فالقاعــدة الحاكمــة لهــا إجمــالا هــي قاعــدة 

البــاب:
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قــال المــرداوي: وإذا دار الأمــر أيضــاً بــن درء إحــدى المفســدتن، وكانــت إحداهمــا أكثــر 
فســادا مــن الأخــرى، فــدرء العليــا منهمــا أولى مــن درء غرهــا، وهــذا واضــح يقبلــه كل عاقــل، 

واتفــق عليــه أولــو العلــم(1).
قال ابن نجيم: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

قــال الزيلعــي في باب شــروط الصــاة: ثم الأصــل في جنــس هــذه المســائل أن مــن ابتلــي 
ببليتــن، وهمــا متســاويتان يأخــذ بأيتهمــا شــاء، وإن اختلفــا يختــار أهونهمــا؛ لأن مباشــرة الحــرام 

لا تجــوز إلا للضــرورة، ولا ضــرورة في حــق الــزيادة(2).
ثم العلو له مراتب تتبن في المراحل التالية 

 القاعــدة الثانيــة: )مفاســد الضــرورات أعلــى مــن مفاســد الحاجيــات، وهــذه أعلــى 
مــن مفاســد التحســينات(.

مثالهــا:  إزالــه الشــعر مــن العــورة بالليــز مــن شــخص أجنــبي لا يجــوز؛ لأن كشــف العــورة 
متعلــق بحفــظ الأعــراض؛ وإزالــة الشــعر مــن الزينــة فهــو تحســيي.

 المرحلة الرابعة: الموازنة والترجيح في المرتبة الواحدة.
وتحكمها القاعدة الثالثة: )إذا اتحدت رتبة المفاسد دفعنا ما تعلق بأعاها نوعاً(. 

فالمفاسد الي تعود على الدين مقدمة في الدفع على المفاسد المتعلقة بالنفس 
وكذلك المفاسد المتعلقة بالنفس مقدم على المراتب الثاث غرها، وهي العقل والنسل، 

والعرض، والمال.
1- كمفســدة إغــاق المطاعــم في شــهر رمضــان تتعلــق بالمــال، وفتحهــا مفســدة تتعلــق 

بالديــن؛ لأنــه دعــوة وإغــراء علــى انتهــاك حرمــة رمضــان.
2- وكشــف العــورة مفســدة متعلقــة بالعــرض لكنهــا ترتكــب للمــداوة لدفــع المفســدة عــن 

النفــس.

1- التحبر شرح التحرير (8/3851).
2- الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص76).
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 المرحلة الْخامسة: الموازنة في النوع الواحد
وتحكمهــا القاعــدة الرابعــة: )المفاســد في النــوع الواحــد والرتبــة الواحــدة يرجــح بينهــا 

بالكثــرة والقلــة(. 
وهــذه القلــة والكثــرة قــد تكــون بالعــدد، وقــد تكــون بالاســتمرار، وقــد تكــون في العمــوم 

والخصــوص، وقــد تكــون في الأحــكام الخمســة. كمــا مــر في القســم الأول ســواء.
1- ومثــال ذلــك: مفســدة إيــداع المــال في بنــك ربــوي لا يجــد غــره للخدمــات كالتحويــل 

ونــزول الراتــب، عارضهــا مفســدة تعــرض المــال للســرقة والنهــب. 
فرتكــب مفســدة الإيــداع مــع عــدم الاســتثمار أو أخــذ الفائــدة لأنهــا متعلقــة بحفــظ أصــل 

المــال ومنافعــه.
2- ومنها مفسدة البقاء في الحرب ومفسدة الهجرة تهريبا عر البحر. 

3- مــن تعرضــت لابتــزاز مــن عصــابات الشــبكة علــى النــت بتهديــد بنشــر صورهــا ونحــو 
ذلــك، فعليهــا أن تبلــغ الشــرطة وأن تعلــم الوالديــن، وهــذ مــع أن الإفشــاء مفســدة تتعلــق 
بالعــرض، لكــن مفســدة الرضــوخ للعصابــة أعظــم، لأنــه يــؤدي علــى انتهــاك العــرض بالكليــة. 

بــل والمــال، والنفــس في حــالات.
وستأتي أمثلة في مسألة زراعة الألغام وصناعة الساح النووي.
المرحلة السادسة: التساوي المفاسدي التخير أو التوقف.

وتحكمهــا القاعــدة الْخامســة: )إذا تســاوت المفاســد مــن كل جهــة تخــر المكلــف في 
الدفــع(. 

قــال ابــن عبــد الســام: »إذا اجتمعــت المفاســد المحضــة، فــإن أمكــن درؤهــا درأنا، وإن 
تعــذر درء الجميــع درأنا الأفســد فالأفســد والأرذل فــالأرذل، فــإن تســاوت فقــد يتوقــف، 
وقــد يتخــر، وقــد يختلــف في التســاوي والتفــاوت، ولا فــرق في ذلــك بــن مفاســد المحرمــات 

والمكروهــات«(1)

1- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/93).
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مثالها:
1- في حــال حــدوث الــزلازل الكبــرة الــي تدفــن تحتهــا الأســر فالواجــب الإســراع في إنقــاذ 
الجميــع بالســوية، فــإن تعــذر مــع عمــوم الزلــزال وضخامتــه فهنــا يتخــر الطبيــب والمســعف 

قــدر اســتطاعته.
2- في حــال حصــول حــادث تعــرض فيــه عــدد مــن الأشــخاص للإصابــة الخطــرة المتعلقــة 
بالحياة، وكلهم يحتاج لإسعاف عاجل ولا يستطاع ذلك لهم جيمعا تخر المكلف والطبيب.

3- عجــز المستشــفيات حــال الحــروب مــن اســتيعاب المصابــن، قــدم مــن الضــرر مــا تعلــق 
بالحيــاة فــإن كانــت الإصــابات متســاوية، عمــل مــا يقــدر عليــه ولا حــرج في البــدء بمــن يشــاء. 

المطلب الثالث 

الاستثمار الفقهي لتعارض المفسدتين

ذكــر العلمــاء تطبيقــات كثــرة لتعــارض المفســدتن وســأترك للقــارئ التأمــل فيهــا وترتيبهــا 
حســب المراحــل الســت المتقدمــة فمنهــا(1):

1- مــن أكــره علــى قتــل مســلم بحيــث يقتــل إن امتنــع وكان هــذا الإكــراه ملجئــا حقيقيــا 
لا يمكــن الخــروج منــه، ولا دفعــه، فإنــه يقــدم ارتــكاب أخــف المفســدتن، وهــي الصــر علــى 

القتــل ويــدرأ المفســدة الأكــر، وهــي قتلــه مســلما؛ لأنــه حينئــذ يكــون مظلومــا لا ظالمــا. 
وقــد أجمــع العلمــاء علــى تحــريم القتــل؛ للنصــوص القاطعــة فيــه واختلفــوا في الاستســام 

للقتــل. 

1- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/97) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص88).الأشباه والنظائر 
- ابــن نجيــم (ص76) شــرح مختصــر الروضــة للطــوفي (3/214) شــرح القواعــد الفقهيــة للزرقــا، (ص: 

199) ومــا بعدهــا.
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2- إن أكــره علــى الشــهادة زورا وهــدد بالقتــل وكانــت الشــهادة تــؤدي إلى إتــاف مــال 
الغــر، فــإن لــه أن يشــهد؛ لأن حفــظ النفــس مقــدم علــى حفــظ المــال ولــو كان للغــر، ولكــن 

يجــب عليــه ضمــان المــال الــذي أتلــف بشــهادته بــراءة للذمــة. 
3- مــن كان محرمــا بالحــج، أو العمــرة وأصابــه طيــب، وليــس معــه مــاء إلا لطهارتــه مــن 

الحــدث فمــاذا يصنــع؟
فعلــى ضــوء القاعــدة فإنــه يقــدم إزالــة الطيــب بالمــاء، ثم تيمــم للحــدث، فجمــع بــن إزالــة 
مفســدة، وهــي الطيــب المحظــور علــى المحــرم وبــن التطهــر ببــدل مشــروع ولــو أنــه تطهــر بالمــاء 

لبقيــت مفســدة الطيــب عليــه.
4- ومثــال تســاوي المفاســد بــا ترجيــح اضطــراب البحــر وتعــرض ركاب الســفينة للغــرق 
فليــس لهــم رمــي بعضــم في البحــر إنقــاذا للآخريــن؛ لأن الــكل معصــوم متســاو في الحرمــة. 

وإن كان معهــم أمــوال وأمتعــة وحيــوان فيقــدم إلقــاء الأمــوال والأمتعــة، ثم الحيــوانات إن 
وجــدت، ولا يســري هــذا إلى الآدمــي.

5- لــو أن عدويــن قصــدا بــاد المســلمن فإنهمــا يدفعــان جميعــاً، فــإن تعارضــا مــن كل 
وجــه وكان خطرهمــا متســاويا شــاور أهــل الحــل والعقــد وبــدأ بمــن اتجــه إليــه الــرأي في الشــورى. 

6- لو كان له ما يسر أحد فرجيه في الصاة فأيهما يقدم؟ خاف. 

هل يسر الدبر؛ لأنه مكشوفا أفحش، أو القبل؛ لاستقباله به القبلة؟ 
أو يتخر لتعارض المصلحتن والمفسدتن؟(1). 

7- تجويز السكوت عن المنكر إذا كان يرتب على إنكاره ضرر أعظم.

8-كمــا تجــوز طاعــة الحاكــم الجائــر إذا كان يرتــب علــى الخــروج عليــه فتنــة أكــر وشــر 
أعظــم مــن مصلحــة عزلــه.

 9- ومنه جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته. 

1- شرح مختصر الروضة للطوفي (3/214).



معالم الاجتهاد في فقه العصر - القواعد الأم للفقه جـ1                                                         أ.د. فضل مراد

243

10- الكــذب مفســدة محرمــة ومــى تضمــن جلــب مصلحــة تربــو عليــه جــاز: كالكــذب 
للإصــاح بــن النــاس، وعلــى الزوجــة لإصاحهــا.

المطلب الرابع:

 الاستثمار التنزيلي المعاصر لتعارض المفسدتين.

① في حالــة حصــول انقــاب عســكري علــى دولــة مســلمة، أو تمــرد مســلح وعجــزت 
الدولــة عــن دفعهــم ولم ينصرهــم مــن الدولــة المســلمة أحــد، فهــل يجــوز لهــم الاســتعانة بالــدول 

الكافــرة. 
أجاز الحنفية للحاجة بشرط أن يكونوا تحت سيطرة المسلمن وقدرتهم.(1)

② جريمــة الاغتصــاب لفتــاة حملــت منــه فهــل يثبــت النســب أم لا؟ وقــد وقعــت حادثــة 
في هــذا الإطــار وتعــارض فيهــا المنــع القانــوني مــع أصــول وقواعــد الشــرع.

وقــد عرضــت للفتــوى، وأفــى الشــيخ جــاد الحــق بأن مفاســد عــدم الموافقــة علــى اعــراف 
الجــاني بالحمــل أكــر مــن مفســدة مراعــاة القواعــد القانونيــة الــي تقضــي بعــدم الاعــراف 
بــه، كمــا أنــه يرتــب عليــه مفاســد كثــرة منهــا أن ذلــك ســيؤدي إلى قتــل الأجنــة والتشــجيع 
علــى الفاحشــة ومفاســد كثــرة مجتمعيــة وأســرية يجــب دفعهــا، وهــي أعظــم مــن مجــرد الالتــزام 

الإجرائــي بالقانــون.(2).

1- المبسوط للسرخسي (10/134) قال:
ولا بأس بأن يســتعن أهــل العــدل بقــوم مــن أهــل البغــي وأهــل الذمــة علــى الخــوارج إذا كان حكــم 
أهــل العــدل ظاهــرا؛ لأنهــم يقاتلــون لإعــزاز الديــن، والاســتعانة عليهــم بقــوم منهــم أو مــن أهــل الذمــة 

 كالاســتعانة  عليهــم  بالــكاب، وانظــر: الاســتضعاف وأحكامــه في الفقــه الإســامي (ص245).
2- ولأهمية الفتوى وحيثياتها وما فيها من الفوائد للقارئ أسوقها بتمامها:

فتاوى دار الإفتاء المصرية (1/303).
  السن القانونى ليس شرطا فى صحة عقد الزواج

  المفي: جاد الحق على جاد الحق.
18 ذو الحجة 1400 هجرية - 27 أكتوبر 1980 م
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  المبادئ:
1 - الاتصال المشروع بن الرجل والمرأة أحله الله بالزواج وامن على الناس بهذه الصلة المشروعة، 

وفى مقابل هذا حرم الصلة غر المشــروعة وأغلظ عقوبتها.
2 - تطلــب الإســام شــروطا يجــب تحققهــا فى العاقديــن وفى عقــد الــزواج ليــس مــن بينهــا بلــوغ 

الزوجــن ســنا معينــة، ولا توثيــق العقــد فى ورقــة رسميــة.
3 - القانون منع الموثق من مباشــرة عقد الزواج والمصادقة عليه ما لم تكن ســن الزوجة ســت عشــرة 

ســنة وســن الزوج ثمانى عشــرة ســنة.
4 - الضرورات تبيح المحظورات ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.

5 - ببلــوغ الغــام والجاريــة بالعامــات الشــرعية يكــونان أهــا بأنفســهما للتعاقــد علــى الــزواج شــرعا، 
مــى كانا عاقلــن فى نطــاق أرجــح الأقــوال فى فقــه مذهــب أبى حنيفــة.

6 - إذا رأت المحكمــة إغفــال قاعــدة ســن الــزواج كان عليهــا أن تباشــر هــى عقــد تزويــج طــرفى الواقعــة 
عقــدا قوليــا بإيجــاب وقبــول شــرعين بحضــور الشــهود، ويوثــق فى محضرهــا.

7 - بعــد تمــام العقــد تســتوثق المحكمــة مــن الجــانى بإقــرار صريــح صحيــح بأبوتــه لهــذا الحمــل ونســبته إليــه، 
ومــا يتبــع العقــد مــن صــداق، وإقــرار الطرفــن بالدخــول الحقيقــى بينهما والمعاشــرة.

8 - لا يجــوز تكليــف الموثــق (المــأذون) بإثبــات هــذه الزوجيــة لقيــام النــص القانــونى بالنســبة لــه، ولا 
ولايــة لــه فى إغفالــه

  الســؤال: مــن الســيد الأســتاذ مديــر نيابــة أحــداث القاهــرة، بالكتــاب الــذى جــاء بــه أن نيابــة الأحــداث 
بالقاهــرة قدمــت المتهــم ج م ع فى قضيــة جنــح أحــداث القاهــرة بتهمــة أنــه فى تاريــخ ســابق علــى 3 
يونيــة ســنة 1980 هتــك عــرض البنــت /ج ح أبغــر قــوة أو تهديــد حــال كونهــا لم تبلــغ ســن السادســة 

عشــرة مــن عمرهــا.
كما أن الجانى دون سن الثامنة عشرة وقد بان من التحقيق أن المجى عليها حامل.

وقد رغب الجانى فى الزواج منها ووافق والدها وطلبا من النيابة إتمام الزواج.
وقــد أصــدرت المحكمــة قــرارا بطلــب فتــوى بالــرأى الشــرعى فى مــدى إمــكان زواج مــن هــو فى ســن 

المتهــم بمــن هــى فى ســن المجــى عليهــا، وتأجــل نظــر القضيــة لــورود الفتــوى.
   الجواب: إن الله ســبحانه قد أحل الاتصال المشــروع بن الرجل والمرأة بالزواج لإنشــاء الأســرة الى 

هى نواة المجتمع الإنســانى، ومن خالها يســتمر نســل الإنســان إلى ما شــاء الله.
وقد امن الله على الناس بهذه الصلة المشــروعة فقال ســبحانه }ومن آياته أن خلق لكم من أنفســكم 
أزواجــا لتســكنوا إليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة{ الــروم 21، وفى مقابــل هــذا حــرم الصلــة غــر 

المشــروعة وأغلــظ عقوبتهــا وقايــة للإنســانية مــن الانحــال والفســاد.
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والــزواج عقــد بــن رجــل وامــرأة تحــل لــه، لإنشــاء أســرة مرتبطــة بحيــاة مشــركة متعاونــة طلبــا للنســل، 
ويتــم بــن البالغــن بإيجــاب وقبــول مــع توافــر باقــى الشــروط الــى تطلــب الإســام تحققهــا فى العاقديــن، 

وفى صيغــة العقــد ومحلــه وصحتــه ونفــاذه ولزومــه.
وليــس مــن بــن تلــك الشــروط الــى أوجــب الفقهــاء توافرهــا اســتنباطا مــن المصــادر الأصليــة للشــريعة 

الإســامية، بلــوغ الزوجــن ســنا معينــة، ولا توثيــق العقــد فى ورقــة رسميــة.
ولكــن التنظيــم القانــونى المنــوط بالســلطة التشــريعية فى الدولــة قــد منــع الموثــق مــن مباشــرة عقــد الــزواج 
والمصادقــة عليــه مــا لم تكــن ســن الزوجــة ســت عشــرة ســنة، وســن الــزوج ثمــانى عشــرة ســنة وقــت 
العقــد (المــادة 23 /2 المضافــة إلى لائحــة المأذونــن بالقــرار الــوزارى الصــادر فى 24 مايــو ســنة 1956).

وقــد زيــدت هــذه المــادة فى لائحــة المأذونــن، بديــا للمــادة 367 مــن لائحــة ترتيــب المحاكــم الشــرعية 
بالقانــون رقــم 78 لســنة 1931 الــى ألغيــت ضمــن المــواد الملغــاة مــن هــذه الائحــة بالقانــون رقــم 629 

لســنة 1955.
وكانــت المذكــرة الإيضاحيــة للمــادة (367) الملغــاة قــد أفصحــت عــن أســباب تشــريعها فقالــت إن عقــد 
الــزواج لــه مــن الأهميــة فى الحالــة الاجتماعيــة منزلــة عظمــى مــن جهــة ســعادة المعيشــة المنزليــة أو شــقائها 
والعنايــة بالنســل أو إهمالــه، وقــد تطــورت الحــال بحيــث أصبحــت المعيشــة المنزليــة تتطلــب اســتعدادا 
كبــرا لحســن القيــام بهــا، ولا تتأهــل الزوجــة أو الــزوج لذلــك غالبــا قبــل بلــوغ هــذه الســن، غــر أنــه لمــا 
كانــت بنيــة الأنثــى، تســتحكم وتقــوى قبــل اســتحكام بنيــة الصــى ومــا يلــزم لتأهيــل البنــت للمعيشــة 
الزوجيــة يتــدارك فى زمــن أقــل ممــا يلــزم للصــى كان مــن المناســب أن يكــون ســن الــزواج للفــى 18 

ســنة وللفتــاة 16 ســنة.
وأضافــت المذكــرة الإيضاحيــة إن هــذا التحديــد إنمــا تقــرر بنــاء علــى أن مــن القواعــد الشــرعية أن 
القضــاء يتخصــص بالزمــان والمــكان والحــوادث والأشــخاص، وإن لــولى الأمــر أن يمنــع قضائــه عــن 
سمــاع بعــض الدعــاوى، وإن يقيــد الســماع بمــا يــراه مــن القيــود تبعــا لأحــوال الزمــان وحاجــة النــاس 

وصيانــة الحقــوق مــن العبــث والضيــاع.
ولهــذه المــررات جــرت أيضــا عبــارة المــادة 99/5 مــن لائحــة ترتيــب المحاكــم الشــرعية ســالفة الإشــارة 
بأنــه (ولا تســمع دعــوى الزوجيــة إذا كانــت ســن الزوجــة تقــل عــن ســت عشــرة ســنة، أو ســن الــزوج 

تقــل عــن ثمــانى عشــرة ســنة).
وذلــك حمــا للنــاس علــى التقيــد بهــذه الســن حــدا أدنى للــزواج وعــدم الإقــدام علــى إتمــام عقــود الــزواج 

قبــل بلوغهــا.
لمــا كان ذلــك وكان البــن أن النــص الأول فى لائحــة المأذونــن موجــه أصــا إلى جهــات التوثيــق، 
وإن النــص الآخــر فى لائحــة ترتيــب المحاكــم الشــرعية (م - 99/5) موجــه للقضــاة للمنــع مــن سمــاع 
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دعــوى الزوجيــة وأنهمــا بهــذا الاعتبــار لا يمســان العقــد إذا تم مســتوفيا أركانــه وشــرائطه الشــرعية لأن 
كا منهمــا ليــس نصــا موضوعيــا واردا فى بيــان ماهيــة عقــد الــزواج وكيفيــة انعقــاده صحيحــا، فــا 
يســوغ الادعاء بأن مســألة الســن أصبحت بمقتضى كل منهما ركنا أساســيا فى عقد الزواج كما قد 
يتوهــم، وإنمــا هــو نهــى موجــه فقــط إلى الموظــف الــذى يباشــر تحريــر وثائــق عقــد الــزواج بحكــم وظيفتــه 
بألا يقــوم بهــذه المهمــة إلا لمــن يكونــوا قــد بلغــوا تلــك الســن مــن الذكــور والإناث، وموجــه أيضــا فقــط 
إلى القاضى بألا يســمع الدعوى بالزوجية أو بأحد آثارها عدا النســب إذا كان الزوجان أو أحدهما 

دون تلــك الســن وقــت رفــع الدعــوى.
وإذا كان مقتضــى مــا تقــدم أن انعقــاد الــزواج شــرعا، مــى جــرى بشــروطه المفصلــة فى موضعهــا مــن 
كتــب الفقــه الإســامى والــى ســبق التنويــه بمجملهــا، لا يتوقــف علــى بلــوغ الزوجــن أو أحدهمــا ســنا 
معينــة، وإن تحديــد ســن الزوجــة بســت عشــرة ســنة، وســن الــزوج بثمــانى عشــرة ســنة، جــاء فى لائحــة 
المأذونــن، فى ذاتــه وبمرراتــه، أمــرا تنظيميــا وليــس حكمــا موضوعيــا مــن أحــكام عقــد الــزواج ولا مــن 
شــروط انعقــاده وصحتــه، وإن كل مــا يمــس موضــوع العقــد محكــوم بأرجــح الأقــوال فى فقــه مذهــب 

الإمــام أبى حنيفــة إعمــالا للمــادة 280 مــن لائحــة ترتيــب المحاكــم الشــرعية.
ولمــا كان مــن القواعــد الشــرعية المســتقرة، المتفــق عليهــا فى الفقــه الإســامى عمومــا أن الضــرر يــزال، 

وإن الضــرورات تبيــح المحظــورات، وأصلهمــا التشــريعى.
الحديث الشريف الذى رواه مالك فى الموطأ عن عمرو بن يحى (لا ضرر ولا ضرار).

وكان مــن تطبيقاتهمــا مــا اســتنبطه الفقهــاء مــن أنــه إذا تعارضــت  مفســدتان روعــى أعظمهمــا ضــررا 
باتــكاب أخفهمــا، وإذا تعارضــت مفســدة ومصلحــة، قــدم دفــع المفســدة، أو بعبــارة أخــرى دفــع 

المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح.
(الأشباه والنظائر لابن نجيم المصرى الحنفى فى القاعدة الخامسة).

ولمــا كان مــؤدى القاعــدة التنظيميــة المقــررة فى لائحــة المأذونــن (المــادة 33 - أســالفة الذكــر) أنــه لا 
يثبــت نســب الحمــل الــذى كان ثمــرة اعتــداء المتهــم واتصالــه بالمجــى عليهــا، باعتبــار أن هــذا الحمــل 
نشــأ مــن الــزنا، وكان فى هــذا أبلــغ الضــرر بذلــك الجنــن، بــل وفيــه تشــجيع علــى العاقــات الجنســية 
غــر المشــروعة، بمــا تســتتبعه مــن أبنــاء غــر شــرعين، والانحــراف عــن الشــرعية قضــاء علــى مســتقبل 

الإنســان الإنســانى.
هذا فوق الأضرار الأخرى الى قد يتعذر حصرها أو السيطرة عليها أسريا واجتماعيا.

ولمــا كان مقتضــى القواعــد الشــرعية الموضوعيــة العامــة ســالفة الإشــارة وجــوب دفــع هــذا الضــرر 
بالمعايــر الــواردة فى الشــريعة الإســامية.
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تحتــم للفصــل فى الحادثــة المطروحــة المقارنــة بــن المفاســد المرتبــة علــى تقابــل وتعــارض أمريــن همــا إغفــال 
قاعــدة ســن الــزواج التنظيميــة حــى لا يضيــع نســب الحمــل المســتكن فعــا فى أحشــاء المجــى عليهــا، مــع 
مــا لــه مــن آثار أخــرى، وإعمــال تلــك القاعــدة ومنــع عقــد زواج طــرفى هــذه الواقعــة، وبالتــالى إضاعــة 

نســب الحمــل وإشــاعة باقــى الأضــرار المرتبــة علــى ذلــك.
وبالمقارنــة نســتبن أيهمــا أكــر ضــررا حــى يرتكــب أخفهمــا، أو أيهمــا مفســدة والآخــر مصلحــة حــى 

نقــدم دفــع المفاســد علــى جلــب المصــالح.
ولا شــك أنهمــا لا يتعــادلان فى الميــزان، لأن إضاعــة النســب أعظــم خطــرا وأبعــد أثــرا فى الإضــرار 
بالجنــن وأمــة المجــى عليهــا نفســيا واجتماعيــا، بــل وعلــى أســرتها والمجتمــع مــن إغفــال إعمــال القاعــدة 
التنظيميــة الخاصــة بتحديــد ســن الــزواج الموجهــة أصــا إلى المنــوط بــه التوثيــق الــذى لا ولايــة لــه فى 

تفســر النصــوص أو تأويلهــا أو المفاوضــة بينهــا ثم إعمالهــا أو إغفالهــا.
ولمــا كان إثبــات هــذا النســب إنمــا يتبــع انعقــاد زواج المتهــم مــن المجــى عليهــا، ليقبــل منــه شــرعا وقانــونا 

الإقــرار بنســبة هــذا الحمــل إليــه واكتســابه أبوتــه.
ولمــا كان كل مــن الجــانى والمجــى عليهــا قــد بلغــا بالعامــات الشــرعية، وهــى الإنــزال والإحبــال للفــى 
والحبــل للفتــاة - وذلــك وارد ثبوتــه فى مــدونات هــذه الواقعــة - كانا أهــا بأنفســهما للتعاقــد علــى 

الــزواج شــرعا، مــى كانا عاقلــن فى نطــاق أرجــح الأقــوال فى فقــه مذهــب أبى حنيفــة.
ذلــك لأن التكاليــف الشــرعية منوطــة أصــا بهــذا البلــوغ الطبيعــى، وإن كان الرشــد المــالى غــر مرتبــط 
بهــذا النــوع مــن البلــوغ، بــل بســن معينــة قدرهــا فقهــاء الشــريعة باعتبــار أن إدارة الأمــوال تعتمــد الخــرة 

والبصــر بطــرق التعامــل والاســتثمار.
قــال تعــالى }ولا تؤتــوا الســفهاء أموالكــم الــى جعــل الله لكــم قيامــا{ النســاء 5، }فــإن آنســتم منهــم 
رشــدا فادفعــوا إليهــم أموالهــم{ النســاء 6، وإذا كان ذلــك كان إعمــال القواعــد الشــرعية الموضوعيــة 
المشــار إليهــا بإجــراء عقــد زواج هذيــن الحدثــن (فى اعتــرا قانــون الأحــداث) هــو الواجــب، باعتبــار 
أن ضــررا بليغــا لــه آثاره الاجتماعيــة والشــرعية قــد وقــع، ويملــك القاضــى بحكــم ولايتــه العامــة رفعــه 
بتفســر النصــوص والمقارنــة بــن المفاســد الــى ترتــب علــى منــع عقــد زواج الجــانى والمجــى عليهــا، مــع 
الرغبــة المبــداة مــن كل منهمــا، وموافقــة أســرة كل منهمــا، وبــن آثار إغفــال قاعــدة قانونيــة تنظيميــة لا 
ارتبــاط لهــا بأركان عقــد الــزواج وشــروطه فى الإســام، وهــذا الإغفــال لضــرورة دفــع المفســدة، ودفــع 
المفاســد كتضييــع النســب وغــره مقــدم علــى جلــب المصــالح كتطبيــق قاعــدة ســن الــزواج التنظيميــة.

هــذا ولعــل فيمــا رواه الإمــام أبــو يوســف عــن الإمــام أبى حنيفــة فى إســقاط الحــد عمــن زنى بامــرأة ثم 
تزوجهــا، واعتبــار مجــرد هــذا الاتصــال شــبهة تــدرأ الحــد، مادامــت قــد أتبعــت بعقــد الــزواج (بدائــع 
الصنائــع للكاســانى (ج- 7 ص 62)، وفتــح القديــر للكمــال بــن الهمــام علــى الهدايــة (ج- 4 ص 159).
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الثــروة إن لم يمكــن  الفتنــة والاقتتــال علــى دفــع مفســدة نهــب  ③ يقــدم دفــع مفاســد 
دفعهمــا معــا؛ لأن الفتنــة والاحــراب تنتــج عنــه كل المفاســد الكــرى، فــإن دفعــت أمكــن 

الأخــرى.  دفــع 
④ تشــريح الجثــة لكشــف الجريمــة. مــع أن التشــريح مفســدة، لكنــه يرتكــب لدفــع مفســدة 

أكــر. 
جــاء في أبحــاث هيئــة كبــار العلمــاء: »إن مــن قواعــد الشــريعة الكليــة ومقاصدهــا العامــة: 
أنــه إذا تعارضــت مصلحتــان قــدم أقواهمــا، وإذا تعارضــت مفســدتان ارتكــب أخفهمــا تفــاديا 
لأشــدهما، ومســألة التشــريح داخلــة في هــذه القاعــدة علــى كل حــال، فــإن مصلحــة حرمــة 
عنــد  والمتهــم  والأمــة  الميــت  أوليــاء  مــع مصلحــة  تعارضــت  ذميــا  أو  مســلما كان،  الميــت 
الاشــتباه، فقــد ينتهــي الأمــر بالتشــريح والتحقيــق مــع المتهــم إلى إثبــات الجنايــة عليــه، وفي 
ذلــك حفــظ لحــق أوليــاء الميــت، وإعانــة لــولي الأمــر علــى ضبــط الأمــن، وردع لمــن تســول لــه 

نفســه ارتــكاب مثــل هــذه«(1).

لعــل فى هــذا الحكــم المســتفاد مــن هــذه الروايــة، وإن كانــت ليســت الوحيــدة فى موضوعهــا، إشــارة إلى 
منهــج هــؤلاء الأعــام مــن فقهــاء الإســام فى المســارعة إلى دفــع المفاســد، ودرء الحــدود بالشــبهات.

ولا ريــب فى أن أيــة قاعــدة قانونيــة تنظيميــة، لا تعلــوا فى حصانتهــا علــى حــدود الله الــى تــدرأ بالشــبهة 
ويقــف تنفيذهــا عنــد الضــرورة، تحقيقــا لمصــالح النــاس الــى منهــا درء المفاســد.

هــذا وإذا رأت المحكمــة، إغفــال قاعــدة ســن الــزواج الــواردة فى المــادة 33/2- أمــن لائحــة المأذونــن، 
كان عليهــا أن تباشــر هــى عقــد تزويــج طــرفى هــذه الواقعــة عقــدا قوليــا بإيجــاب وقبــول شــرعين بحضــور 
الشــهود، ويوثــق فى محضرهــا، وإن تســتوثق فيــه بعــد تمــام العقــد بإقــرار صحيــح صريــح مــن الجــانى 
بأبوتــه لهــذا الحمــل ونســبته إليــه، وتوثيــق مــا يتبــع العقــد مــن صــداق وإقــرار الطرفــن بالدخــول الحقيقــى 

بينهمــا والمعاشــرة ليصبــح المحضــر وثيقــة رسميــة فى ثبــوت هــذه الزوجيــة والنســب وآثارهمــا.
ولا يجــوز تكليــف الموثــق (المــأذون) بإثبــات هــذه الزوجيــة لأن النــص القانــونى بالنســبة لــه قائــم، لا 

ولايــة لــه فى إغفالــه.
وإنما الولاية فى هذا للمحكمة الى تنظر الدعوى.

والله سبحانه وتعالى أعلم«.
1- أبحاث هيئة كبار العلماء (2/84).

قرار هيئة كبار العلماء: رقم (47) وتاريخ 20 \ 8 \ 1396هـ
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⑤ واقعة تجمع مراتب المفاسد. 

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
ففي الدورة التاســعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في شــهر شــعبان عام 1396 
هـــ - جــرى الاطــاع علــى خطــاب معــالي وزيــر العــدل رقــم (3231 \ 2 \ خ) المبــي علــى خطــاب 
وكيــل وزارة الخارجيــة رقــم (34/1/2 \ 13446/3) وتاريــخ 6/8/1395 هـــ المشــفوع بــه صــورة 
مذكــرة الســفارة الماليزيــة بجــدة، المتضمنــة استفســارها عــن رأي وموقــف المملكــة العربيــة الســعودية مــن 

إجــراء عمليــة جراحيــة طبيــة علــى ميــت مســلم، وذلــك لأغــراض مصــالح الخدمــات الطبيــة.
كمــا جــرى اســتعراض البحــث المقــدم في ذلــك مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، وظهــر 

أن الموضــوع ينقســم إلى ثاثــة أقســام: الأول: لغــرض التحقــق عــن دعــوى جنائيــة.
الثــاني: التشــريح لغــرض التحقــق عــن أمــراض وبائيــة؛ لتتخــذ علــى ضوئــه الاحتياطــات الكفيلــة بالوقايــة 

منها.
الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما.

وبعــد تــداول الــرأي والمناقشــة ودراســة البحــث المقــدم مــن اللجنــة المشــار إليــه أعــاه - قــرر المجلــس 
مــا يلــي

بالنســبة للقســمن الأول والثــاني: فــإن المجلــس يــرى: أن في إجازتهمــا تحقيقــا لمصــالح كثــرة في مجــالات 
الأمــن والعــدل ووقايــة المجتمــع مــن الأمــراض الوبائيــة، ومفســدة انتهــاك كرامــة الجثــة المشــرحة مغمــورة 

في جنــب المصــالح الكثــرة والعامــة المتحققــة بذلــك، وإن المجلــس لهــذا يقــرر بالإجمــاع: إجــازة 
لهذين الغرضن، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا.

وأمــا بالنســبة للقســم الثالــث: وهــو التشــريح للغــرض التعليمــي فنظــرا إلى أن الشــريعة الإســامية قــد 
جــاءت بتحصيــل المصــالح وتكثرهــا، وبــدرء المفاســد وتقليلهــا، وبارتــكاب أدنى الضرريــن لتفويــت 

أشــدهما، وأنــه إذا تعارضــت المصــالح أخــذ بأرجحهــا.
وحيث إن تشريح غر الإنسان من الحيوانات لا يغي عن تشريح الإنسان.

وحيــث إن في التشــريح مصــالح كثــرة ظهــرت في التقــدم العلمــي في مجــالات الطــب المختلفــة: فــإن 
المجلس يرى: جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسامية بكرامة 
المســلم ميتــا كعنايتهــا بكرامتــه حيــا؛ وذلــك لمــا روى الإمــام أحمــد وأبــو داود وابــن ماجــه عــن عائشــة 
رضــي الله عنهــا: أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم قــال: كســر عظــم الميــت ككســره حيــا «. ونظــرا إلى 
أن التشــريح فيــه امتهــان لكرامتــه، وحيــث إن الضــرورة إلى ذلــك منتفيــة بتيســر الحصــول علــى جثــث 
أمــوات غــر معصومــة: فــإن المجلــس يــرى الاكتفــاء بتشــريح مثــل هــذه الجثــث وعــدم التعــرض لجثــث 

أمــوات معصومــن..
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اســتفتاء: أشــكلت علــي مســألة الحاجــة للتأمــن في أمريــكا، أي الحــالات أخــف إذا لم 
يوجــد التأمــن التعــاوني فالمســلم مخــر بــن أن يكــذب عليهــم ويقــول إن دخلــه قليــل جــداً 
بحيــث تعالجــه الدولــة مجــانا، أو أنــه يشــرك مــع شــركة تأمــن فيقــع في الميســر، أو أنــه بعــد 
العــاج يدفــع لهــم التكلفــة بعقــد ربــوي، وأنا لا أدري بمــا أفــي النــاس في هــذه المســألة حيــث 

إني إمــام مســجد هنــا؟ وجزاكــم الله خــراً، وأحســن إليكــم(1).
والجــواب: حســب المراتــب الســابقة الدفــع أولا لجميــع المفاســد، فــإن لم يســطع فالكــذب 
ومآلتــه علــى الديــن وتشــويهه وأهلــه أكــر مــن الدخــول في التأمــن الصحــي المضطــر إليــه. 

لأنه محل خاف والأول محل إجماع، كما أن الربا محل إجماع. 
فالدخول في محل خاف مقدم.

فحصــل الرجيــح هنــا مــن حيــث كثــرة المفاســد، وتعلقهــا بالديــن وأهلــه، وبقــوة الحكــم 
فمفســدة الــربا إجماعيــة، ومفســدة التأمــن خافيــة.

⑥ وأفتت هيئة كبار العلماء بـجواز نقل عيون الموتى لرقيع قرنية الأحياء(2).

1- فتاوى الشبكة الإسامية (7/107).
2- أبحاث هيئة كبار العلماء (2/68).

فتــوى الدجــوي قــال الفقهــاء: الضــرر يــزال، فعمــا بهــذه القاعــدة يجــوز نــزع عيــون بعــض الموتــى - مــع 
مــا فيــه مــن المســاس بحرمتهــم - لإنقــاذ عيــون الأحيــاء مــن مضــرة العمــى والمــرض الشــديد.

ومــن القواعــد العامــة: أن الحاجــة تنــزل منــزل الضــرورة عامــة كانــت أو خاصــة؛ ولــذا أجــاز الفقهــاء 
بيــع الســلم مــع كونــه بيــع المعــدوم دفعــا لحاجــة المفلســن، وأجــازوا بيــع الوفــاء دفعــا لحاجــة المدينــن، 
ولا شــك أن حاجــة الأحيــاء إلى العــاج ودفــع ضــرر الأمــراض وخطرهــا بمنزلــة الضــرورة الــي يبــاح 
مــن أجلهــا مــا هــو محظــور شــرعا، والديــن يســر لا حــرج فيــه، قــال تعــالى: }وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ في 

الدِّيــنِ مِــنْ حَــرَجٍ{ (2)
علــى أنــه إذا قــارنا بــن مضــرة تــرك العيــون تفقــد حاســة الإبصــار ومضــرة انتهــاك حرمــة الموتــى - نجــد 
الثانيــة أخــف ضــررا مــن الأولى، ومــن المبــادئ الشــرعية: أنــه (إذا تعارضــت مفســدتان تــدرأ أعظمهمــا 
ضــررا بارتــكاب أخفهمــا ضــررا، ولا شــك أن الإضــرار بالميــت أخــف مــن الإضــرار بالحــي، ويجــب 
أن يعلــم أن إباحــة نــزع هــذه العيــون لهــذا الغــرض مقيــدة بقــدر مــا تســتدعيه الضــرورة؛ لمــا تقــرر شــرعا 
أن مــا أبيــح للضــرورة يقــدر بقدرهــا فقــط؛ ولذلــك لا يجــوز للمضطــر لأكل الميتــة إلا قــدر مــا يســد 
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فدفــع مفســدة العمــى عــن الحــي مقــدم علــى مفســدة أخــذ القرنيــة مــن الميــت الــي مآلهــا 
التلــف قطعــا. وزراعــة القرنيــة للحــي متعلقــة بعضــو والأعضــاء متعلقــة بالنفــس، كمــا أنهــا 

متعلقــة بالحاجبــات الأسياســية في الحيــاة. والتحســينات الجماليــة.
أما الميت: فبقاؤ القرنية له لا يتعلق بها حاجيات ولا تحسينات، فرجحت.

⑦ وقــد ســبق في القاعــدة الماضيــة الكثــر مــن الفــروع ومنهــا مــا يصلــح مثــالا لقاعــدة دفــع 
أعظــم المفســدتن؛ لأن المثــال ينظــر إليــه مــن جهــة، أو جهــات. 

فمن ذلك:
 الفحــص قبــل الــزواج دفعــا للأمــراض الخطــرة عــن النســل ولــو أصــاب المتقــدم للــزواج 

بعــض الضــرر جــراء عــدم إتمامــه بعــد ظهــور نتيجــة الفحــص. 
 الحجر الصحي وتقييد حرية التنقل في وباء كورونا لدفع الضرر الأكر. 

 منع المصابة بالإيدز من إرضاع طفلها الســليم؛ مع أن منعها ضرر، لكنه لدفع الضرر 
الأشــد والدائم على طفلها. 

 جــواز كشــف العــورة للطبيــب حــال العمليــات؛ لأن ارتــكاب مفســدة كشــف العــورة 
مقــدم علــى مفســدة تلــف النفــس.

 شــراء العضو مفســدة، لكن من اضطر فإنه يرتكب هذه المفســدة لدفع مفســدة هاك 
النفس. 

⑧ تعــارض المفاســد في السياســة كاحتــال دولــة مســلمة لدولــة مســلمة أخــرى: هــذه 
مفســدة مــن أعظــم المفاســد لمــا يرتــب عليهــا مــن إهــدار المقاصــد الخمســة والاخــال بهــا 

لذلــك يجــب دفعهــا علــى الــدول المســلمة، وهــذا الدفــع قــد يــؤدي إلى قتــل مســلمن، لكنــه 
يدفع مفاســد أكر وأكثر متعلقة بالمراتب الثاث وبالمقاصد الخمســة. 

الرمــق، وللمضطــر لإزالــة الغصــة بالخمــر إلا الجرعــة المزيلــة لهــا فقــط، ولا يجــوز أن تســر الجبــرة مــن 
الأعضــاء الصحيحــة إلا القــدر الضــروري لوضعهــا، ولا يجــوز للطبيــب أن ينظــر مــن العــورة إلا بقــدر 

الحاجــة الضروريــة، وغــر خــاف أن ابتنــاء الأحــكام«
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وقــد أمــر الله بقتــال الفئــة الباغيــة، حــى تفــيء إلى أمــر الله. مــع يرتــب علــى ذلــك مــن 
المفاســد، لكــن المفاســد المدفوعــة أعظــم وأعــم. 

⑨ ومنها: إغاق المجال الجوي في حالات الحرب واقتضى الوضع ذلك، وهو مفسدة، 
لكــن إن كان لدفــع مفاســد أكــر كمنــع العــدو مــن اخــراق المجــال الجــوي فهــو مــن دفــع أكــر 

المفسدتن.(1)
⑩ ومنهــا: تســليم المطلوبــن مــن أهــل الإســام إلى دول الكفــر مفســدة كبــرة يرتــب 
عليهــا انتهــاك عــرض المســلم ودمــه وإذلال المســلمن ودولهــم. لذلــك فيحــرم تســليمهم وفي 
الحديــث: ولا يســلمه، وهــو في البخــاري وغــره عــن عبــد الله بــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- 
أخــره: أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: »المســلم أخــو المســلم، لا يظلمــه، 
ولا يســلمه، ومــن كان في حاجــة أخيــه كان الله في حاجتــه، ومــن فــرج عــن مســلم كربــة 
فــرج الله عنــه كربــة مــن كــربات يــوم القيامــة، ومــن ســتر مســلما ســتره الله يــوم القيامــة.«(2)

فهــذا أمــر مــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- أن لا يســلم المــرء أخــاه المســلم لظلــم 
ظــالم، وإن يأخــذ فــوق يــد كل ظــالم، وإن ينصــر كل مظلــوم(3).

فا يجوز أن: يركه مع من يؤذيه، ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه(4).
⑪ ومنهــا: تعطيــل الأعمــال إذا مــات الزعمــاء وفيــه مفاســد منهــا أنــه خــاف مــا أمــر 
الله بــه مــن الصــر ومــا عليــه هــدي النــبي -عليــه الصــاة والســام- وأصحابــه، كمــا أنــه مــن 
إظهــار الجــزع، وهــو أشــد مــن النياحــة وفيــه تعطيــل مصــالح النــاس والتجــار، وهــذا مضــار 

فتدفــع جميعــاً. 
⑫ تثبيــت الجنــس في الخنثــى الكاذبــة؛ لأنــه عبــارة عــن تثبيــت لجنســه الحقيقــي وليــس 

تغيــرا لخلــق الله 
1- موسوعة القضايا المعاصرة العاقات (ص766).

2- صحيح البخاري (3/128 ط السلطانية).
3- المحلى بالآثار (11/350).

4- فتح الباري لابن حجر (5/97).
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والكاذبــة مــا يظهــر لــه عضــو يشــبه عضــو الرجــال مــع أنــه في العامــات الداخليــة لــه 
مبيــض ورحــم، فهــذا عبــارة عــن تشــوه يــزال.

وأمــا الخنثــى الحقيقيــة، وهــو المشــكل، وهــو مــن لــه آلتــان، فهــذا نادر جــدا وإنمــا ذكــره 
الفقهــاء توســعاً في الفقــه أمــا في الواقــع فهــو غــر موجــود فيمــا اطلعــت عليــه مــن الأبحــاث 

الطبيــة، وعليــه فينظــر إلى العامــات الباطنــة والغــدد والكروموزومــات. 
ودفــع هــذه المفاســد واجــب مــع أنــه يرتكــب فيهــا المحظــورات مــن كشــف العــورة ونحوهــا 

عنــد العمليــات.(1)
⑬ زراعــة الألغــام مفســدة متعلقــة بالنفــس، لكــن إن اقضــى الأمــر زراعتهــا لإيقــاف تقــدم 

العــدو الكافــر ودفــع مفاســده المتعلقــة بالديــن والنفــس والعــرض والعقــل والمــال. 
فرجح من جهة الكثرة.

⑭ صناعــة الســاح النــووي مفســدة تعــارض مــع مفســدة أكــر وهــو صناعــة العــدو 
الكافــر لهــا فيجــب دفعهــا بصناعتــه دفعــا لتلــك المفســد.

⑮ الانتحــار دفعــاً  لمفســدة كشــف الأســرار مفســدة متعلقــة بالنفــس وهــي مقدمــة علــى 
مفســدة كشــف الســر الــذي لا يعلــم إن كان ســيرتب عليــه الضــرر المســاوي أم لا.

⑯ الانتحــار دفعــاً لمفســدة الاغتصــاب، والانتحــار مفســدة متعلقــة بالنفــس وهــي مقدمــة 
علــى مفســدة العــرض.

⑰ التصــرف في المصاحــف الباليــة بالاحــراق مفســدة لكنهــا لدفــع مفســدة أكــر هــو 
الامتهــان.

⑱ حجــز الجثــة حــى دفــع الحســاب، مفســدة متعلقــة بتكــريم النفــس الإنســانية عارضهــا 
مفســدة المماطلــة في دفــع الحســاب وهــي متعلقــة بالمــال فتقــدم الســابقة.

إلا أن يقال إن شق بطن الميت لاستخراج مال ابتلعه جوزه العلماء وهذه مثلها.

1- الموسوعة الميسرة للقضايا المعاصرة (ص379).
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 المبحث الثالث
 تعارض المصالح والمفاسد والقواعد الحاكمة لها والمراحل الست الضابطة 

 القاعدة الأولى: )دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح(

والكام على هذا في مطالب: 
المطلب الأول

 كيفية التعامل مع تعارض المفاسد والمصالح إجمالا

هــذا هــو القســم الثالــث مــن التعــارض وقــد تكلمنــا عــن تعــارض المصــالح وتعــارض المفاســد 
والآن نتكلــم عــن تعــارض المصــالح مــع المفاســد 

وقاعدتها أن لنا معها حالات: 
① الواجــب هــو دفــع المفاســد وتحصيــل المصــالح، وهــذا هــو المتعــن إن أمكــن ذلــك، 
وهــو مــا يســمى طريــق الجمــع فنحــن هنــا جمعنــا بــن تحصيــل النفــع ودفــع الفســاد. وهــذا هــو 

واجــب التكليــف الأول.
② فإن لم يمكن ذلك نرى ما هو الأرجح، فإن رجحت المصالح على المفاســد فرتكب 

المفسدة لتحصيل المصلحة الأكر. 
ككشف العورة لتحصيل مصلحة إنقاذ النفس بعملية جراحية.

واستعمال النجس كالأنسولن الخنزيري في إنقاذ مريض السكري.
وخيار السام مقدم على الحرب، لأن الحرب استثناء لا أصل. 
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لكــن إن تعــذر صــارت المفســدة هــي طريــق المصلحــة لذلــك أمــر الله بقتــال أهــل البغــي 
والمفســدين في الأرض. 

فنتــج هنــا عــن ارتــكاب المفســدة مصلحــة كــرى، وهــذا يــدل أن المفســدة قــد تتعــن طريقــا 
إلى المصــالح الكــرى.. وأن المصــالح الكــرى قــد تنتــج عــن مفاســد لا بــد منهــا.

③ إن كانــت المفاســد أكــر مــن المصلحــة، فــإن المصلحــة تلغــى وتدفــع المفســدة، ولا 
نبــالي بفــوات المصــالح.

 فمصلحة بقاء اليد كبرة، لكن إن أصيبت بالغرغرينا برت.
 ومثــل الإغــاق العــام الــذي كان للحــد مــن الــوباء فألغيــت المصلحــة دفعــا للمفاســد 

الكــرى.
 ومنهــا تحــريم التطبيــع مــع العــدو الصهيــوني؛ لأن مفاســده أكثــر وأكــر، سياســياً، 
واقتصــادياً، وعســكرياً، فدفعهــا مقــدم علــى مصلحــة زيارة القــدس. إن كان لا يمكــن إلا 

بالتطبيــع والاعــراف.
 فإن كانت الزيارة لا تقتضي تطبيعا، فهي مصلحة مشروعة.

المطلب الثاني
مراتب الخفاء في تعارض المصالح والمفاسد؟

 بــن العــز ابــن عبــد الســام: أن مــن مــارس الشــريعة وفهــم مقاصــد الكتــاب، والســنة علــم 
أن جميــع مــا أمــر بــه لجلــب مصلحــة أو مصــالح، أو لــدرء مفســدة أو مفاســد، أو للأمريــن، 
وإن جميــع مــا نهــي عنــه إنمــا نهــي عنــه لدفــع مفســدة أو مفاســد، أو جلــب مصلحــة أو 

مصــالح، أو للأمريــن.
والشريعة طافحة بذلك.

وبن مراتب الخفاء المقاصدي على الفقهاء وقسمها إلى أقسام أربعة، قائاً: 
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① وقــد خفــا بعــض  المصــالح وبعــض  المفاســد علــى كثــر مــن النــاس فليبحثــوا عــن ذلــك 
بطرقــه الموصلــة إليــه.

② وكذلــك قــد يخفــى ترجيــح بعــض  المصــالح علــى بعــض وترجيــح بعــض  المفاســد علــى 
بعــض.

③ وقد يخفى مساواة بعض  المصالح لبعض ومساواة بعض  المفاسد لبعض.
④ وكذلــك يخفــى التفــاوت بــن  المفاســد والمصــالح فيجــب البحــث عــن ذلــك بطرقــه 
الموصلــة إليــه والدالــة عليــه ومــن أصــاب ذلــك فقــد فــاز بقصــده وبمــا ظفــر بــه ومــن أخطــأ أثيــب 

علــى قصــده وعفــي عــن خطئــه رحمــة مــن الله ســبحانه ورفقــا بعبــاده(1).
 قلت: وهذه المراتب الأربع في الخفاء تقع لمن لم يمارس هذا العلم ولم يتضلع من علوم الشريعة.

ومع هذا فقد يخفى على العالم المتبحر، لكن على وجه قليل، أو نادر. 
وخاصة هذه المراتب: 

- خفاء المصالح والمفاسد.
- خفاء تساويها. 
- خفاء تفاوتها. 

- خفاء الموازنة بينها. 
ولهذا وجب على العالم أن يكرر النظر في المسألة ويتطلب أبعادها ومآلاتها المصلحة. 

وعليــه أن يشــاور أهــل العلــم، وأن يتواصــل مــع أهــل الخــرة في المجــال الــي فيــه النازلــة، حــى 
يــدرك مــا يرتــب مــن المصــالح والمفاســد. 

وانظــر إلى مــرض الســكر مثــاً، فــإن المفــي لــو أفتــاه بالصــوم بــدون ســؤال العــدول مــن 
الأطبــاء فإنــه قــد يــؤدي إلى ضــرر كبــر علــى المريــض. 

وكذلــك في المســائل الاقتصاديــة علــى العــالم أن يرجــع إلى أهلهــا المختصــن لســؤالهم، 
السياســية والاجتماعيــة وغرهــا. الأبــواب  وهكــذا في كل 

1- الفوائد في اختصار المقاصد (ص53).
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المطلب الثالث

 المراحل الست للتعامل مع تعارض المصالح والمفاسد

تقــدم أن ضبطنــا جميــع باب التعــارض المتعلــق بالمصــالح والمفاســد بأقســامه الثاثــة بقواعــد 
اســتفدناها بالتتبــع لــكام أهــل العلــم والنظــر في تطبيقاتهــا المتقدمــة والمعاصــرة ومــن ثم رتبناهــا 

ترتيبــا منهجيــا مــن المرحلــة الأولى إلى السادســة. 
وسنطبق هذه المراحل الست هنا كذلك: 

 المرحلة الأولى: التنقية.
يجب على الفقيه معرفة الاعتبار الشرعي لهذه المصالح والمفاسد.

فقد تكون ملغاة، أو غر معترة أصا، وهو يظنها مصلحة، أو مفسدة. 
وتحكمها:

- القاعدة الثانية: )كل مصلحة دنيوية ناقضت مصالح الآخرة فهي باطلة(.
- والثالثة: )كل مصلحة ناقضت النص فهي باطلة(.

وقد تقدم  ذكرها في القسم الأول،وهي جارية هنا لأن المصالح الملغاة لا عرة بها.
ومن هذه المصالح الملغاة:

① إصدار صكوك ربوية دعما لاقتصاد. 
② والتصريح السياحي للدعارة والخمور بغية الكسب المالي للدولة في قطاع السياحة. 

③ أو القبول بفاحشة التخنث المسماة المثلية لحماية مصلحة الحريات. 
وقد تكون المفسدة ملغاة مثل:

④ القــول بأن نصــرة دولــة مســلمة لأخــرى ضــد عدوهــا الكافــر المحتــل تدخــل في شــؤون 
الــدول  تدخــل  أن  ظــن  فمــن  المفاســد،  مــن  هــي  بــل  المصــالح،  مــن  ليســت  هــذه  الغــر، 
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الإســامية لنصــرة بعضهــا تدخــا فهــو جاهــل بالشــرع وبالواقــع السياســي والتاريخــي، بــل 
المصلحــة كل المصلحــة هــو جمــع الكلمــة ونصــرة المســلم للمســلم. 

⑤ أو منــع بــاد المســلمن مــن صناعــة الســاح النــووي والاســراتيجي، والدخــول في 
معاهــدات ذلــك، فهــذه ليســت مصلحــة، بــل مفســدة ظاهــرة.

⑥ ومن الأمثلة: تاوة المرأة للقرآن في وسائل الإعام والتواصل الاجتماعي. 
فهــذه مصلحــة موهومــة لا تخــدم دينــاً، ولا تعــود بالنفــع عليــه والغالــب فيــه وجــود مــن يفــن 
بها فتكون ســببا للمعصية، والحاصل أن مفســدة ذلك هي الأرجح، بل المصلحة موهومة. 

 المرحلة الثانية: الجمع.
وتحكمها: قاعدة الباب الكبرى وهي: 

القاعدة الرابعة: )الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد(.
فطبيعــة الشــريعة وأصلهــا العظيــم هــو هــذا، وهــذه القاعــدة هــي القاعــدة الأم للبــاب، وهــي 

تأتي هنــا.
وهــذه المرحلــة لازمــة؛ لأن الجمــع بــن جلــب المصــالح ودفــع المفاســد هــو أعلــى مــا يريــده 
الشــرع، مــا أمكــن فيــه تحصيــل المصــالح ودفــع المفاســد فــا خــاف بوجــوب ذلــك لعمــوم قولــه 

َ مَــا اسْــتَطعَْمُْ{]التغابن: 16[. تعــالى: }فاَتَّقـُـوا الّلَّهَ
مثالها: 

① أن ممارســة الرياضــات المعاصــرة الأصــل فيــه الإباحــة، وهــو في مرتبــة التحســينات، ولهــا 
 مصــالح كثــرة خاصــة في عصــرنا صحيــة ونفســية وماليــة واجتماعيــة، وفيهــا مفاســد منهــا: 
كشــف العــورات بلبــس مــا يغطــي العــورة المغلظــة فقــط للرجــال، ولبــس اللبــاس الفاضــح 
للعــورات للنســاء في رياضاتهــن مــن كــرة، أو ســبق، أو ســباحة، أو قفــز، فكلــه يتعمــد فيــه 

العــورات. كشــف 
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والجمــع بــن المصــالح بجلبهــا وبــن المفاســد بدفعهــا أن تــزال المفاســد المقارنــة للرياضــة، 
فتلبــس المــرأة، والرجــل لباســاً مائمــاً للرياضــة ومائمــاً للشــرع، فهــذا جمــع بــن المصــالح ودرء 

للمفاســد.
① إقامــة مصانــع الكيمــاويات الــي تتســبب في تلويــث البيئــة، وهــو يــؤدي إلى الإضــرار 
بالحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية، فيوازن بن المصالح والمفاسد؛ لأن منع مفاسد الملوثات 

إطاقــا لا يمكــن إلا بإيقــاف الصناعــات. 
فيجــب اتخــاذ كافــة الإجــراءات لمنــع التلــوث والإضــرار العــام بالبيئــة. جمعــاً بــن المصــالح 

ودفعــاً للمفاســد. 
 المرحلة الثالثة: الترجيح المراتبي الثاثي.

وتحكمها القاعدة الْخامسة: 
)الضرورات مقدمة على الحاجات والحاجات مقدمة على التحسينات(

فمرتبــة الضــروريات مقدمــة عــل الحاجيــات والتحســينيات وكل مرتبــة مقدمــة علــى الأدني 
منهــا، فيجــب علــى الفقيــه معرفــة هــذه المراتــب وضبطهــا.

① المرأة ووسائل الإعام.
- عمل المرأة في مكان مختلط.

فهــذه جميعــاً ينظــر فيهــا إلى العمــل، وهــو في مرتبــة الحاجيــات ويشــتد حكمــه إن كان 
المصــدر الوحيــد للعيــش، وقــد عارضتــه مفاســد الاختــاط، لكــن هــذه المفاســد علــى مراتــب، 
الفواحــش  أو  الــزنا،  إلى  يــؤدي  ممــا  الافتتــان  بهــا وغلبــة  تعلقــت بالعــرض كالتحــرش  فــإن 
المتعلقــة بالعــرض، فــإن دفــع هــذه المفاســد واجــب ومقــدم علــى مرتبــة الحاجيــات؛ لأنــه متعلــق 

بالضــروري. 
أما إن كانت المفاســد منحطة الرتبة، وهو، كما يحصل في الأســواق مما قد يضايق المرأة 
مــن البعــض بــدون حصــول مــا فــوق ذلــك، فهــذه مفاســد، لكــن لمــا كانــت لا تؤثــر علــى المــرأة 
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وعرضهــا كانــت بقاؤهــا مقــدم؛ لأنــه حاجــي، وهــذه المفاســد ممــا عمــت بهــا البلــوى والتعــرض 
لهــا مكــروه. وحكــم المكــروه منحــط عــن الحــرام، ولــو أن الشــرع كلــف بالمنــع لعــوارض المفاســد 

الــي تعــم بهــا البلــوى لشــق ذلــك علــى المكلفــن مشــقة عظيمــة.
هذا ولكل حالة حكم وله مراتب حسب المصالح والمفاسد.

②  الهجرة عر التهريب البحري، ينظر إلى مفاسدها ومصالحها.
مفاســدها  أمــا  ذلــك،  ونحــو  اللجــوء،  أو  والعمــل،  العيــش  بطلــب  متعلقــة  فمصالحهــا 

الغــرق. علــى مخاطــر  البحــر يحتــوي  عــر  فالتهريــب 
فهــذا تغريــر بالنفــس وهــي مفســدة متعلقــة بضــروري، وطلــب العيــش والعمــل، متعلــق 
بالحاجيــات وهــي مراتــب، وعليــه فالتقديــر والحكــم الشــرعي قائــم علــى هــذه المــوازنات، وينظــر 

الفقيــه إلى درجــة تحقــق المصــالح والمفاســد الحاليــة والمآليــة.
وثم مــوازنات أخــرى وهــي مــا يتعلــق في العيــش بــن الكفــار، لــه مفاســد ومصــالح. فينظــر 

إلى مراتبهــا وقوتهــا وكثرتهــا.
③ ومنهــا تعــارض التحســيي مــع مكمــل الضــروري مثالــه تخديــر الجــاني حــن القصــاص 

في الأطــراف بــدون إذن المجــي عليــه. 
فالتخديــر تحســيي، لكنــه في هــذه الحالــة قــد يعــود علــى الضــروري، وهــو حفــظ النفــس 
بالإخــال؛ لأن المجــي عليــه إن لم يكــن راضيــاً عــن التخديــر فقــد يحملــه ذلــك علــى الانتقــام. 
أمــا التخديــر في حــد القطــع، فهــذا جائــز؛ لأنــه تحســيي مصلحــي لا يقابلــه مفســدة، وعليــه 

قــرارا هيئــة كبــار العلمــاء(1).
1- قرار هيئة كبار العلماء بشأن استعمال المخدر في القصاص:

قرار رقم (191) بتاريخ 27/10/1419هـ 
الحمد لله، والصاة والسام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، وبعد: 

مــن  ابتــداءً  الــرياض،  مدينــة  في  المنعقــدة  الخمســن،  دورتــه  في  العلمــاء  كبــار  هيئــة  مجلــس  فــإن 
تاريــخ 20/10/1419هـــ، اطلــع علــى كتــاب صاحــب الســمو الملكــي نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
رقم (35/4م) بتاريــخ 28/2/1419 هـــ، حــول حكــم اســتعمال البنــج في تنفيــذ القصــاص فيمــا دون 
النفــس لضمــان عــدم التجــاوز، وقــد جــاء فيــه مــا نصه: »نبعــث لســماحتكم نســخة مــن برقيــة سمــو 
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 المرحلة الرابعة: الترجيح في نفس الرتبة
وتحكمها القاعدة السادسة:

 )إذا تساوت المصالح في الحكم والرتبة قدم أعظمها نوعاً(.
هــذه القاعــدة تقدمــت في باب المصــالح وكيــف ترتــب الضــرورات الخمــس، وإن مرتبــة 

الحاجيــات ترتــب حســب نســبتها إلى خدمــة الضــروريات، وكذلــك التحســينات.
وهي تجيء هنا لكن بزيادة المفاسد.

فتكون )إذا تساوت المصالح والمفاسد في الحكم والرتبة قدم أعظمها نوعاً(.

تنفيــذ  مســألة  بشــأن  ومشــفوعاتها،  هـــ،   27/8/1418 رقم (16/59861) بتاريــخ  الداخليــة  وزيــر 
القصــاص فيمــا دون النفــس، الــي صــدر فيهــا قــرار الهيئــة القضائيــة العليــا رقــم (82) في 14/3/1393 
هـــ، المتضمــن أن الهيئــة القضائيــة لا تــرى أن يتــم القصــاص تحــت تأثــر مخدر»البنــج«= =ولــو كان 
موضعيــا؛ً لأنــه لا يحصــل باســتيفاء القصــاص مــع المخدر (البنج) التشــفي للمجــي عليــه مــن الجــاني، 
فتفــوت حكمــة القصــاص؛ لفــوات إحســاس الجــاني المقتــص منــه بالآلام، الــي أحــسَّ بهــا المجــي عليــه 
قــرار  علــى  المبــي  هـــ،  رقــم (16485) في 1415/11/1  الأمــر  صــدر  وقــوع= =الجنايــة، كمــا  عنــد 
مجلــس القضــاء الأعلــى بهيئتــه الدائمــة رقــم (455/3) في 1415/10/12 هـــ؛ بأنــه ينبغــي إنفــاذ القصــاص 
بواســطة مختــص، يؤمــن مــن جانبــه الحيــف مــن أهــل الطــب، أمــا إنفــاذ الحدود، كقطــع اليــد والرجــل، 
فقــد ســبق أن صــدر قــرار مجلــس القضــاء الأعلــى بهيئتــه الدائمــة رقــم: (145/5/20) في 1406/6/7 هـــ 
المتضمــن أنــه لم يظهــر للمجلــس مــا يمنــع مــن اســتعمال البنــج عنــد قطــع اليــد والرجــل في الحــدود، وهــذا 
مــا يخــص القطــع بالحدود (الحــق العــام(، وإن سمــو أمــر منطقــة الــرياض أشــار إلى أن الوضــع يتطلــب 
اســتصدار فتــوى بإجــازة اســتعمال البنــج بالقطــع بالقصــاص، أســوةً بالحــدود، لضمــان عــدم التجــاوز، 
وإنفــاذاً للأمــر رقــم (16485) في 1415/11/1 هـــ المشــار إليــه مــن إجــراء القطــع مــن قبــل أهــل الطــب، 
وهــم لا ينفــذون العمليــات، إلا تحــت تأثــر البنــج، ويــرى سمــو وزيــر الداخليــة تأييــداً لمــا رآه سمــو أمــر 
منطقــة الــرياض، إحالــة الأمــر لمجلــس هيئــة كبــار العلمــاء لإصــدار فتــوى بذلــك، ونرغــب إليكــم أن 
يــدرس مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء الموضــوع، ويصــدر فتــوى بشــأنه، فأكملــوا مــا يلــزم بموجبــه« أهـــ. 

وقــد اطلــع المجلــس علــى البحــث المعــد في ذلــك، وبعــد الدراســة والمناقشــة، وتــداول الــرأي، قــرر المجلــس 
بالأكثريــة: جــواز اســتعمال المخــدر« البنج »عنــد القصــاص فيمــا دون النفــس، إذا وافــق صاحــب 

الحــق، وهو« المجــي عليــه«، وبالله التوفيــق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

هيئــة كبــار العلماء/النــوازل الفقهيــة في الجنــايات والحــدود وتطبيقاتهــا القضائيــة - المجلــد 1 - الصفحــة 
48 - جامــع الكتــب الإســامية.
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① مثل المفاســد في بعض الرياضات: من إتاف الأموال والأنفس في ســباق الســيارات 
وإتــاف الأنفــس، أو الإضــرار بهــا في الماكمــة والمصارعــة، فهــذا محــرم. وهــي مفاســد متعلقــة 
برتبــة الضــروريات مــن النفــس، والمــال، يقابلهــا الحصــول علــى المنافــع الماليــة الكثــرة، لكــن 

الحصــول عليهــا بإهــدار النفــس محــرم؛ لأن حفــظ النفــس مقــدم علــى رتبــة المــال.
② تعليم النساء للرجال البالغن.

فالمفســدة هنــا متعلقــة بالإخــال بمقصــد حفــظ العــرض، عارضهــا أن العمــل مصلحــة مــن 
الحاجيــات، وهــي إجــارة. وهــي مرتبــة أنــزل مــن الضــروريات، 

لكــن إن كان عمــل المــرأة للضــرورة لأنهــا لم تجــد غــره وليــس لهــا دخــل لعيشــها إلا هــذا 
الدخــل.

فهــذه حاجيــة تنــزل منزلــة الضــرورة خاصــة إن كانــت أرمــل أو كانــت تعــول أســرتها الــي لا 
عائــل لهــم غرهــا. فهــي تنــزل منزلــة الضــروريات في هــذه  الصــورة. 

ومعلــوم أن المفاســد المتعلقــة بالمقاصــد تختلــف مراتبهــا ففــي هــذه الصــورة يمكــن أن يشــكل 
تدريســها للبالغــن خطــرا حقيقيــا أو غالبــا علــى عرضهــا قــد يــؤدي إلى الوقــوع في الفاحشــة.

ففــي هــذه الحالــة يجــب أن تــرك. لأن الــزنى مــن أكــر المحرمــات فهــي أقــوى مرتبــة مــن 
حيــث الحكــم مــن الصــورة الــي لا تبلــغ هــذا الحــد ولا يمكــن أن تبلغــه، فتجــوز مــع الأخــذ 

بكافــة الإلتزامــات الشــرعية، لأن الحكــم وقوتــه مرجــح في الرتبــة الواحــدة.
③ هل يجوز أن تقتل المرأة الأسرة نفسها دفعا لمفسدة الاغتصاب والتعذيب 

الجــواب لا يجــوز؛ لأن حفــظ النفــس مصلحــة مقــدم علــى حفــظ العــرض، وبهــذا أفــى 
الشــيخ بــن باز(1)، وعليــه فالاغتصــاب مفســدة متعلــق بالعــرض، وهــو متأخــر عــن مصلحــة 

حفــظ النفــس.

1-https//:binbaz.org.sa/fatwas 
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④ الإضــراب عــن الطعــام مــن قبــل بعــض الســجناء طلبــا للإفــراج، وهــذا حكمــه راجــع إلى 
مآلاته، فإن أدى موته حرم؛ لأن حفظ النفس مقدم على مفاســد الســجن.(1) 
كما أن مصالح الإفراج عنه، لا تعادل مفسدة قتل نفسه جوعا بالإضراب .

⑤ هل يجوز أن يقتل الأسر نفسه خوفا من إفشائه الأسرار الخطرة تحت التعذيب.
هــذه مســألة الأصــل فيهــا المنــع؛ لأن حفــظ النفــس مقــدم علــى غــره، لكــن إن ترتــب علــى 
ذلــك مفاســد عامــة تعــود علــى الديــن والمســلمن نفســاً ومــالًا وعرضــاً، بالتهلكــة، أو الضــرر، 

فهنــا أجــاز بعــض العلمــاء المعاصريــن.(2)
والصحيح لا يجوز للإنســان أن يقتل نفســه دفعا للمفســدة عن الغر، ولو كانت القتل. 
ولذلــك أجمعــوا أن مــن أكــره علــى قتــل غــره أو يقتــل لم يحــل لــه أن يقتــل غــره، كذلــك لا 

يحــل لــه أن يقتــل نفســه حفاظــا علــى ســامة غــره مــن القتــل.
للتقــويم الزمــي الــذي يكــون في  ⑥ تعليــق الإعــانات التجاريــة في المســجد مصاحبــاً 

المســاجد. 
فهــذه المصلحــة، وهــي تعليــق التقــويم زيادة تحســينية متعلقــة بمقصــد الديــن لأنهــا تــدل علــى 

الأوقــات العباديــة؛ وقلنــا تحســينيةلأن ضبــط الأوقــات يكــون بغــر تعليــق التقــويم. 
والإعــان التجــاري متعلــق بالتجــارة وهــي منهــي عنهــا في المســاجد، والنهــي عائــد لحفــظ 
الديــن، فتدفــع المفســدة. قــال الحافــظ ابــن رجــب رحمــه الله: وحكــى الرمــذي في جامعــه 
قولــن لأهــل العلــم مــن التابعــن في كراهــة البيــع في المســجد. والكراهــة قــول الشــافعي وأحمــد 

وإســحاق، وهــو عنــد أصحابنــا كراهــة تحــريم، وعنــد كثــر مــن الفقهــاء كراهــة تنزيــه(3).
لكــن الســؤال هنــا هــل هــي مفســدة محققــة أو غالبــة أم متوهمــة، لأن النهــي عــن التجــارة في 
المسجد الهدف منه والمقصد دفع التشويش، وتعطيل المسجد عن مقصوده، أو الإخال به.

فهل مجرد تعليق التقويم المشتمل على ترويج تجاري يتولد منه هذه المفاسد؟

1- فتاوى الشبكة الإسامية (1/3686).
2- أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسامي (2/600).

3- فتح الباري لابن حجر (3/347).
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 المرحلة الْخامسة: الترجيح عند اتحاد الرتبة والنوع الواحد.
وتحكمها القاعدة السابعة:

 )إذا اتحد نوع المصلحة والمفسدة كان التفاوت بالقلة والكثرة((1).
وتقــدم أن الكثــرة والقلــة شــاملة للعــدد وشــاملة للعمــوم والخصــوص وشــاملة لمرتبتهــا في 

الحكــم الشــرعي. 
 أولا: الموازنة من حيث الكثرة والقلة.

① منهــا إن حصــل انقــاب وحــرب داخلــي وجــب الصلــح دفعــا للفتنــة، فــإن لم يســتجب 
الطــرف الآخــر وجــب قتالــه بنــص الآيــة.

مــع أن القتــال يرتــب عليــه قتــل نفــوس، كمــا أن اســتمرار الحــرب الداخليــة فيــه قتــل نفــوس  
أكثر وأطول وقتا وأوســع جغرافيا.

ولا يتــم تحقيــق مصلحــة حفــظ كافــة الأنفــس مــن جميــع الأطــراف إلا بارتــكاب مفســدة 
قتــال الــي تبغــي حــى تفيــئ إلى أمــر الله.

والانقــابات محرمــة؛ لأن مصلحتهــا الاســتياء علــى الســلطة، ومفاســدها لا تحصــى في 
الضــروريات فدفعهــا أعظــم وأوجــب مــن الحــرص علــى تحصيــل بعــض المصــالح مثــل التمثيــل في 

الســلطة، أو طلــب الرئاســة.
ومــن قــدم مفاســد الفتنــة والحــرب لتحصيــل تلــك المصــالح فهــو فاســق بــا شــك وغــر 
عاقــل بــا شــك، بــل هــو مــن جملــة البهائــم الــي تنظــر إلى علفهــا بــن قدميهــا، وهــي مقدمــة 

علــى الذبــح.

1- الفوائــد في اختصــار المقاصــد (ص74) وقــد مثــل بأمثلــة عديــدة منهــا في قولــه: كالصدقــة بدرهــم 
ودرهمــن وثــوب وثوبــن وشَــاة وشــاتن وكغصــب دِرْهَــم ودرهمــن وَصَــاع وصاعــن

وَإِن كَانَ أحــد النّـَوْعَــنِْ أشــرف قــدم عِنْــد تَسَــاوِي المقداريــن بالشــرف كالدرهــم بِالنِّسْــبَةِ إِلَى زنتــه مــن 
الذَّهَــب أوَ الْجوَْهَــر وكثــوب حَرِيــر وثــوب كتَّــان وثــوب صــوف وثــوب قطــن فَــإِن تفَــاوت الْمِقْــدَار 
فقــد يكــون النّــَـوْع الْأَدْنَى مقدمــا علــى النّــَـوْع الْأَعْلـَـى بِالْكَثــْـرَةِ فيَقــدم قِنْطـَـار الْفضــة علــى دِينـَـار مــن 

ذهــب أوَ جَوْهَــر وَيقــدم ألــف ثــوب مــن قطــن علــى ثــوب حَرِيــر.
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② ومــن أمثلتــه حكــم الثــورة الســلمية أو المســلحة علــى حاكــم مســتبد ظــالم يقتــل الأنفــس 
ظلمــا ويأخــذ الأمــوال وينتهــك الأعــراض. 

فرجع فيها إلى قلة وكثرة المفاسد. في الرتبة الواحدة والنوع الواحد.
وقــد قطــع جمهــور أهــل الســنة والجماعــة علــى منعهــا لغلبــة مفاســدها وتوهــم مصالحهــا، 

وهــو الــذي رأينــاه في الربيــع العــربي.
إمــا إن كان التعــارض فقــط بــن الأصلــح والصــالح فــا يجــوز تأليــب الفتنــة لأن مفاســدها 

أعظم.
وإن تعــارض الأصلــح مــع الصــالح، أو مــع الفاســق، لكــن الفاســق يســمع لــه ويطــاع، 
ولا يســمع للصــالح قــدم الفاســق؛ لأن السياســة قائمــة علــى الســمع والطاعــة، فــإن لم يكــن 

للصــالح مــن يتبعــه، كانــت الرئاســة وبالًا عليــه وعلــى الخلــق.. 
وقد نص ابن عبد السام على نحو هذا الأخر في قواعد المصالح والمفاسد قائاً: 

»وإن كان أحدهمــا أصلــح تعينــت ولايــة  الأصلــح؛ لمــا قدمنــاه مــن تقــديم أصلــح المصــالح 
فأصلحهــا، وأفضلهــا فأفضلهــا، إلا أن يكــون  الأصلــح بغيضــا للنــاس، أو محتقــرا عندهــم، 
ويكــون  الصــالح محببــا إليهــم عظيمــا في أعينهــم، فيقــدم  الصــالح علــى  الأصلــح؛ لأن الإقبــال 
عليــه موجــب للمســارعة إلى طواعيتــه وامتثــال أمــره في جلــب المصــالح ودرء المفاســد، فيصــر 
حينئــذ أرجــح ممــن ينفــر منــه لتقاعــد أعوانــه عــن المســارعة إلى مــا يأمــر بــه مــن جلــب المصــالح 

ودرء المفاســد، فيصــر  الصــالح بهــذا الســبب أصلــح«(1).
③ في الحــرب تعرضــت الكثــر مــن النســاء لاغتصــاب، فللمــرأة أن تســافر مــن ذلــك 
المــكان ولــو بــا محــرم حمايــة لعرضهــا، لأن مفاســد الســفر بــدون محــرم أخــف مــن مفاســد 

انتهــاك العــرض.
والمحرم قصدت الشريعة منه حفظ المرأة ورعايتها من السفهاء حال السفر.

1- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/74).
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 ثَانيا: الترجيح من حيث العموم والْخصوص: 
فإن المصالح العامة مقدمة على المفسدة الخاصة حال التعارض.

مثالها:
① عقوبــة مــروج المخــدرات بمــا يناســب الجريمــة، وقــد يصــل إلى الإعــدام بشــروط معينــة 

والاعــدام مفســدة متعلقــة برتبــة الضــروريات، وهــي النفــس. 
لكنهــا جلبــت مصــالح أكثــر وأعظــم، فمنهــا أن ذلــك يرتــب عليــه حفــظ الديــن، والنفــس، 
والمــال، والعقــل، والعــرض والنســل بشــكل عــام؛ لأن نشــر المخــدرات والرويــج لهــا يهــدم هــذه 

جميعــاً ويخــل بهــا خلــا لا يغتفــر.(1) 
②  مفســدة جائحــة كــورونا الــي عمــت العــالم، وقــد قدمــت المصــالح العامــة بالاغــاق 

العــام علــى المصــالح التجاريــة الخاصــة.
وكانت المفاسد والمصالح في نفس الرتبة: فهي متعلقة بالنفس، ومتعلقة بالمال.

1- نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (85) لعام1401هـ 
ورد في الفقــرة الثانيــة مــن قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقم (85) الصــادر بتاريــخ 1401/11/11هـــ، النــص 
التالي: (نظــرا إلى أن للمخــدرات آثارا ســيئة علــى نفــوس متعاطيهــا وتحملهــم علــى ارتــكاب جرائــم 
الفتــك وحــوادث الســيارات والجــري وراء أوهــام تــؤدي إلى ذلــك وأنهــا توجــد طبقــة مــن المجرمــن شــأنهم 
العــدوان وأنهــا تســبب حالــة مــن المــرح= =والتهيــج مــع اعتقــاد متعاطيهــا أنــه قــادر علــى كل شــئ فضــا 
عــن اتجاهــه إلى اخــراع أفــكار وهميــة تحملــه علــى ارتــكاب الجريمــة كمــا أن لهــا آثار ضــارة بالصحــة 
العامــة وقــد تــؤدي إلى الخلــل في العقــل والجنــون وحيــث أن أصحــاب هــذه الجرائــم فريقــان: أحدهمــا: مــن 
يتعاطاها لاســتعمال فقط فهذا يجري في حقه الحكم الشــرعي للســكر فإن أدمن على تعاطيها ولم يجد 
في حقــه إقامــة الحــد كان للحاكــم الشــرعي الاجتهــاد في تقريــر العقوبة التعزيريــة الموجبــة للزجــر والــردع 
ولو بقتله. الثاني: من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستراد بيعا وشراء أو إهداء ونحو 
ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيرا بليغا بالحبس أو الجلد أو 
الغرامــة الماليــة أو بهمــا جميعــا حســبما يقتضيــه النظــر القضائــي، وإن تكــرر منــه ذلــك فيعــزر بمــا يقطــع شــره 
عــن المجتمــع ولــو كان ذلــك بالقتــل لأنــه بفعلــه هــذا يعتــر مــن المفســدين في الأرض وممــن تأصــل الإجــرام 
في نفوســهم وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير) الموســوعة الجنائية الإســامية 

المقارنــة - المجلــد 1 - الصفحــة 709 - جامــع الكتــب الإســامية.
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 ثَالثاً: الترجيح من حيث القوة في الحكم الشرعي في النوع الواحد.
وهــذا يشــمل الأحــكام الخمســة، ويشــمل مــا كان قطعيــا ومــا كان ظنيــا مــن المصــالح 

والمفاســد. 
 المرحلة السادسة: مرحلة التساوي 

وتحكمها القاعدة الثامنة:
 )إذا تساوت المصالح والمفاسد من كل جهة قدم دفع المفاسد(. 

ومن الوقائع المعاصرة: 
① هــل يجــوز كتابــة المصحــف الشــريف بنــاء علــى تطــور الكتابــة وقواعدهــا الحديثــة أم لا 

يجــوز؛ لأنــه خــاف عمــل الأمــة ولأن ذلــك يــؤدي إلى مفاســد التاعــب بــه. 
القولــن في الحجــج مــن جهــة المصــالح  تــدل علــى تســاوي  فتــوى  العلمــاء  لهيئــة كبــار 

المفاســد.  بدفــع  حصــل  الرجيــح  لكــن  والمفاســد، 
و  خاصــة القــول: أن لــكل مــن القــول بجــواز كتابــة المصحــف- القــرآن - علــى مقتضــى 
قواعــد الإمــاء والمنــع مــن ذلــك وحرمتــه وجهــة نظــر، غــر أن مــررات الجــواز فيهــا مآخــذ 
ومناقشــات تقــدم بيانهــا، وقــد لا تنهــض معهــا لدعــم القــول بالجــواز، ومــع ذلــك قــد عارضهــا 
مــا تقــدم ذكــره مــن الموانــع، وجــريا علــى القاعــدة المعروفــة مــن تقــديم الحظــر علــى الإباحــة.

وترجيــح جانــب درء المفاســد علــى جلــب المصــالح عنــد التعــادل، أو رجحــان جانــب 
المفســدة قــد يقــال: إن البقــاء علــى مــا كان عليــه المصحــف مــن الرســم العثمــاني أولى وأحــوط 
علــى الأقــل، وعلــى كل حــال فالمســألة محــل نظــر واجتهــاد والخــر في اتبــاع مــا كان عليــه 

الصحابــة وأئمــة الســلف رضــي الله عنهــم.
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء«(1).

1- أبحاث هيئة كبار العلماء (7/338).
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② من أمثلتها المعاصرة فيما أرى: صناعة الســاح النووي فإنه مفســده جســيمة وفســاد 
في الأرض بــا شــك يهلــك الحيــاة بأنواعهــا وفســاده متعــد إلى الحجــر والشــجر والحيــوان 

والانســان والــر والبحــر والهــواء إلى قــرون. 
لكــن هــذه المفاســد لا تدفــع في عصــرنا إلا بصناعتــه مــن الــدول الإســامية؛ لأنــه يشــكل 

ردعــاً لأي عــدوان مــن الكافريــن علــى أهــل الإســام وحكــم صناعتــه الوجــوب. 
فهنا تساوت المصالح والمفاسد فيقدم دفع المفاسد. 

وقد ذكرنا هذا المثال في تعارض المفاسد في  الرتبة والنوع فرجح بالقلة والكثرة.
③ وقد ذكر ابن قدامة مثالا على ذلك: 

فصــل: فــإذا ألقــى الكفــار نارا فى ســفينة فيهــا مســلمون، فاشــتعلت فيهــا، فمــا غلــب علــى 
ظنهــم الســامة فيــه، مــن بقائهــم فى مركبهــم، أو إلقــاء نفوســهم فى المــاء، فــالأولى لهــم فعلــه، 
وإن اســتوى عندهــم الأمــران، فقــال أحمــد: كيــف شــاء يصنــع . قــال الأوزاعــى: همــا موتتــان، 
فاخــر أيســرهما. وقــال أبــو الخطــاب: فيــه روايــة أخــرى، أنهــم يلزمهــم المقــام؛ لأنهــم إذا رمــوا 

نفوســهم فى المــاء، كان موتهــم بفعلهــم، وإن أقامــوا فموتهــم بفعــل غرهــم«(1).
④ زراعــة الألغــام يمكــن أن تتســاوى مفاســده ومصالحــه ويمكــن أن ترجــح المصــالح إن 

كان في موضــع لا يتــأذى منــه المدنيــون، ولا الحيــوان، بــل أهــل الحــرب فقــط.
وعلى كل حال تجري هنا قاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وذلــك حــن تكــون المفســدة أعظــم فالواجــب درء المفاســد، وعليــه ينــزل كام الفقهــاء في 
قاعــدة دفــع المفاســد أولى مــن جلــب المصــالح.

ــعُ  ــيٌَر وَمَناَفِ ــا إِثْمٌ كَبِ  فِيِهمَ
ْ

ــل ُ ــسِْرِ ق مَيْ
ْ
ــرِ وَال خَمْ

ْ
ــنِ ال ــألَوُنَكَ عَ ودليلهــا قولــه تعــالى: }يسَْ

ــرَُ مِــنْ نَفْعِهِمَا{]البقــرة: 219[.
ْ

مُهُمَــا أكَ
ْ

للِنـَّـاسِ وَإِث

فألغى المنافع التجارية الحاصلة من الخمر؛ لأن المفاسد المرتبة أكر. 

1- المغي لابن قدامة (13/190 ت الركي).
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قــال ابــن نجيــم: لأن اعتنــاء الشــرع بالمنهيــات أشــد مــن اعتنائــه بالمأمــورات، ولــذا قــال عليــه 
الســام:}إذا أمرتكــم بشــيء فأتــوا منــه مــا اســتطعتم، وإذا نهيتكــم عــن شــيء فاجتنبــوه{(1)

قــال المــرداوي: ودرء المفاســد أولى مــن جلــب المصــالح، ودفــع أعاهــا بأدناهــا..إذا دار 
الأمــر بــن درء مفســدة وجلــب مصلحــة، كان درء المفســدة أولى مــن جلــب المصلحــة، قالــه 

العلمــاء.(2)
فتحصــل أن درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح حــال التســاوي، أو حــال رجحــان 

المفاســد. 
أمــا إن رجحــت المصــالح فجلــب المصــالح مقــدم. والرجيــح خــاض لمــا تقــدم مــن القواعــد 

والمراحــل الســت. 

1-  الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 78).
2- التحبــر شــرح التحريــر (8/3851). وقــد رأى الطــوفي عنــد التســاوي التخيــر، شــرح مختصــر 
الروضــة للطــوفي (3/214). اعلــم أن هــؤلاء الذيــن قســموا المصلحــة إلى معتــرة، وملغــاة ومرســلة 
ضروريــة، وغــر ضروريــة تعســفوا وتكلفــوا، والطريــق إلى معرفــة حكــم المصــالح أعــم مــن هــذا وأقــرب، 

وذلــك بأن نقــول: قــد ثبــت مراعــاة الشــرع للمصلحــة والمفســدة بالجملــة إجماعــا، وحينئــذ نقــول:
الفعــل إن تضمــن مصلحــة مجــردة، حصلناهــا، وإن تضمــن مفســدة مجــردة، نفيناهــا، وإن تضمــن 
مصلحــة مــن وجــه ومفســدة مــن وجــه، فــإن اســتوى في نظــرنا تحصيــل المصلحــة، ودفــع المفســدة، 
توقفنــا علــى المرجــح، أو خــرنا بينهمــا كمــا قيــل في مــن لم يجــد مــن الســرة إلا مــا يكفــي أحــد فرجيــه 
فقــط. هــل يســر الدبــر؛ لأنــه مكشــوفا أفحــش، أو القبــل؛ لاســتقباله بــه القبلــة؟ أو يتخــر لتعــارض 
المصلحتــن والمفســدتن؟، وإن  لم  يســتو  ذلــك،  بــل  ترجــح  أحــد الأمريــن تحصيــل المصلحــة أو دفــع 
المفســدة، فعلنــاه؛ لأن العمــل بالراجــح متعــن شــرعا، وعلــى هــذه القاعــدة يتخــرج كل مــا ذكــروه في 

تفصيلهــم المصلحــة«.
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المطلب الرابع: 

التطبيقات الفقهية لتعارض المصالح والمفاسد عند الفقهاء المتقدمين

لهــذه القاعــدة تطبيقــات لا تحصــى عنــد فقهائنــا ونــرك للقــارئ أن يلحقهــا بمراتبهــا الســت 
الــي رتبنــا بهــا الرجيــح بــن المصــالح والمفاســد فمنهــا(1): 

فمن ارتكاب المفاسد المرجوحة لتحصيل المصالح الراجحة.
①  التلفــظ بكلمــة الكفــر مفســدة، لكــن مــع الإكــراه جائــز حفاظــاً علــى النفــس؛ لأن 

مفســدة لفظــة لا يعتقدهــا أقــل مــن مصلحــة الحفــاظ المحقــق علــى النفــس. 
②  ومــن أمثلتهــا صــاة المســتحاضة وصاحــب الســلس، فــإن الصــاة بالنجاســة والحــدث 

مفســدة محرمــة، لكــن في هاتــن الحالتــن ترجــح مصلحــة الحفــاظ علــى الصــاة وأدائهــا علــى 
مفســدة الحــدث. 

③  ولهذا سقطت القبلة في صاة الخوف، كما ثبت في السنن المستفيضة.

لذلــك قــال العلمــاء رعايــة مقاصــد الحفــاظ علــى الصــاة أولى مــن رعايــة شــرط مــن 
التعــارض.  عنــد  شــروطها 

④  ومــن دفــن ميتــا إلى غــر قبلــة جــاز نبــش القــر مــع أنهــا مفســدة، لكــن تحصيــل مصلحــة 

توجيهــه للقبلــة أعظــم منهــا إلا عنــد تعــذر ذلــك كتحلــل الميــت. 
وكذا لو دفنوه في أرض مغصوبة؛ لأن مال الحي آكد. 

⑤  ومــن هــذا البــاب جــواز أكل الميتــة لمــن اضطــر مــع أن أكلهــا مفســدة، لكــن مصلحــة 

الحفــاظ علــى النفــس أعظــم. 

1- قواعــد الأحــكام في مصــالح الأنام (1/106) الفــروق للقــرافي وهــو أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق 
(3/10) الأشــباه والنظائــر للســيوطي (ص: 88(، مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة (15/325) مفتــاح دار 
الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة (2/98) شــرح مختصــر الروضــة للطــوفي (3/216) (3/214) 

القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة للزحيلــي (1/232).
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⑥  ومنهــا الحجــر علــى المفلــس مصلحــة للغرمــاء، وهــي أعظــم مــن مفســدة الحجــر عليــه. 

وكــذا الحجــر علــى الســفيه والصــبي مفســدة، لكــن مصلحــة الحفــاظ علــى مالــه مصلحــة أكــر. 
⑦  وكذلك بيع المسجد والفرس الحبيس إذا تعطلت منفعته المقصودة منه تضمن مصلحة 

ومفســدة، أمــا المصلحــة فهــي الحفــاظ علــى منفعــة الوقــف ببيعهــا والإتيــان بغرهــا، وأمــا 
المفســدة فهــي إســقاط حــق الله -ســبحانه وتعــالى- في الوقــف بعــد ثبوتــه فيهــا، فرجحنــا 

تحصيــل المصلحــة قالــه الطــوفي(1).
⑧  ومنهــا جــواز الكــذب للإصــاح بــن النــاس؛ لأن مصلحــة الإصــاح أعظــم مــن مفســدة 

الكذب.
⑨  ومــن تعــذر عليــه اســتقبال القبلــة لتعــذره فإنــه يقــدم مصلحــة الصــاة علــى أيــة حــال علــى 

ارتكاب مفســدة عدم اســتقبال القبلة.
قال السيوطي: وقد يراعى المصلحة؛ لغلبتها على المفسدة.

مــن ذلــك: الصــاة، مــع اختــال شــرط مــن شــروطها مــن الطهــارة، والســر، والاســتقبال، 
فــإن في كل ذلــك مفســدة; لمــا فيــه مــن الإخــال بجــال الله في أن لا يناجــى إلا علــى أكمــل 
الأحــوال، ومــى تعــذر شــيء مــن ذلــك جــازت الصــاة بدونــه، تقديمــا لمصلحــة الصــاة علــى 

هــذه المفســدة.
ومنــه: الكــذب مفســدة محرمــة ومــى تضمــن جلــب مصلحــة تربــو عليــه جــاز: كالكــذب 

للإصــاح بــن النــاس، وعلــى الزوجــة لإصاحهــا.(2)

1- شرح مختصر الروضة للطوفي (3/214).
2- الأشباه والنظائر - السيوطي (ص88). وانظر: الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص78).



معالم الاجتهاد في فقه العصر -  القواعد الأم للفقه جـ1                                                       أ.د. فضل مراد

272

المطلب الخامس 

مفردات من تطبيقات معاصرة لاجتماع المصالح والمفاسد

غير ماتقدم

المصــالح والمفاســد إمــا مباشــرة ظاهــرة، أو تفهــم مــن خــال الضــد وعلــى هــذا فأكثــر 
الأمثلــة الســابقة في تعــارض المفاســد وتعــارض المصــالح تأتي هنــا.

وقــد زدنا في ثنــايا المراحــل الســت فروعــا مــن التطبيقــات المعاصــرة لم نذكرهــا مــن قبــل ونحــن 
نذكــر هنــا عناويــن المســائل وعلــى الناظــر التأمــل في وجــه التعــارض ومراتبــه: 

1- العفو عن أثر النجاسة بعد الانقاء. 

2- المسح على الجبرة.

3- اتصال كيس البول في المريض. 

4- الافرازات المهبلية. 

5- صاة فاقد الطهورين. 

6- التوكيل في الرمي والرمي قبل الزوال.

7- المبيت خارج مى عند ازدحامها. 

وجميــع مــا تقــدم مــن التخفيفــات فهــي مــن مرتبــة الحاجيــات، لأنهــا رخــص لدفــع الحــرج 
والمشــقات.

وقــد شــرعت حفاظــا علــى الضــروي، فالعفــو عــن النجاســة دفعــا للحــرج، وهــو تيســر علــى 
المكلــف يــؤدي إلى حفــظ الديــن وإقامــة الصــاة، فلــو شــدد علــى الملكــف وأوجــب عليــه إزالــة 
مــا يشــق إزالتــه مــن النجاســة، لمــا اســتطاع ذلــك ولأدى إلى تركــه الصــاة لعــدم اســتطاعته 

دفــع أثــر النجاســات.
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ومثلها رخصة اتصال كيس البول بالمريض رخصة في مرتبة الحاجيات، شــرعت ليحافظ 
المكلــف علــى الصــاة ولــو في مرضــه.

وكذلك صاة فاقد الطهورين.
والعفــو عــن الإفــرازات المهبليــة حــى عنــد القــول بنجاســتها دفعــا للحــرج، وحــى لا تــرك 

الصــاة بحجــة وجــود هــذه الإفــرازات.
والتوكيل في الرمي لمن عجز من الرخص الحاجية، هدفها الحفاظ على تمام المناسك.

وكذلك المبيت خارج مى لمن لم يجد مكانا.
وكذلك الرمي قبل الزوال في عصرنا، رخصة لحفظ النفس. 

8- التخلص من فائض الأجنة وتجميد البويضات. 

ومعنــاه مــا يقــوم بــه الأطبــاء في عمليــات التلقيــح الصناعــي مــن حقــن عــدد مــن الأجنــة 
احتياطــا لنجــاح العمليــة، وبعــد أن تنمــو يتــم التخلــص مــن الفائــض ويكتفــى بواحــد أو اثنــن.

فحكمها مبي على مسألة الإجهاض، هل هي قبل نفخ الروح أم بعده.
وأما تجميد البويضات احتياطا عند فشل عملية الزرع السابقة فقد قضى المجمع بما يلي:

وقد صدر من مجمع الفقه الإسامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسامي قرار بهذا الخصوص 
عام 1410هـ ـ 1990م وهذا نصه:

»1- في ضــوء مــا تحقــق علميــا مــن إمــكان حفــظ البييضــات غــر ملقحــة للســحب منهــا، 
يجــب عنــد تلقيــح البييضــات الاقتصــار علــى العــدد المطلــوب للــزرع في كل مــرة، تفــاديا لوجــود 

فائــض مــن البييضــات الملقحــة.
2- إذا حصل فائض من البييضات الملقحة - بأي وجه من الوجوه - ترك دون عناية 

طبيــة إلى أن تنتهــي حيــاة ذلــك الفائــض علــى الوجــه الطبيعــي.
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3- يحــرم اســتخدام البييضــة الملقحــة في امــرأة أخــرى، ويجــب اتخــاذ الاحتياطــات الكفيلــة 
بالحيلولــة دون اســتعمال البييضــة الملقحــة في حمــل غــر مشــروع «.(1)

مفــردات أخــرى متعــددة نذكرهــا ســردا بــدون شــرح دفعــا للتطويــل وتدريبــا للناظــر فيهــا 
حســب الرتــب الســت المتقدمــة.
1- قيادة السيارة دون رخصة.

2- استقدام الخادمات دون محرم. 

3- عمل مضيفة طران.

4- الحديث بن الفتيان والفتيات على وسائل التواصل.

5- التمثيل. 

6- مشاهدة الرامج المختلطة. 

7- اغاق المساجد بعد الفريضة. 

8- النعي في الصحف.

1- مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي (العــدد 7 ج 3 ص 563) ومــن فتــاوى الأزهــر : فتــوى للشــيخ عطيــة 
صقــر رحمــه الله في جــواز إســقاط الأجنــة الفائضــة ، إذا كان التلقيــح خــارج الرحــم ، وهــذا نصــه : 
» الســؤال التاســع: هنــاك طريقــة حديثــة أخــرى تعتــر امتــدادًا للطريقــة الســابقة وتأكيــدًا لاحتمالاتهــا، 
ويجــرى ذلــك بتلقيــح عــدة بويضــات مــن الزوجــة بحيــوانات منويــة مــن الــزوج ، وتــرك هــذه فــرة 
لتوالــد الخــايا، ثم تؤخــذ عينــة منهــا وتحلــل مكوناتهــا للتعــرف علــى الكروموســومات، وبذلــك يتعــرف 
الطبيــب علــى مواصفــات الجنــن فى هــذه المرحلــة المبكــرة، ومــا إذا كانــت ذكــرا أو أنثــى، ثم يوضــع 
الجنــن المطلــوب فى رحــم الزوجــة لتحمــل وتلــد، وتــرك الأجنَّــة الأخــرى فتمــوت، فهــل يعتــر هــذا 

إجهاضــا لتلــك الأجنــة الأخــرة، رغــم أن عمرهــا يكــون عــدة ســاعات فقــط؟
والجواب: عرَّف العلماء الإجهاض بأنه إنزال الجنن من بطن أمه قبل تمام نموه الطبيعي، وما دامت 
هــذه البويضــات الملقحــة لم تكــن في بطــن المــرأة فــا يصــدق علــى التخلــص منهــا معــى الإجهــاض، 
وقــد جــاء ذلــك مصرحــا بــه في بعــض أقوالهــم » انتهــى مــن »فتــاوى الأزهــر«. موقــع الإســام ســؤال 

وجــوال رقــم الســؤال( 12994)
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المطلب السادس

 تطبيقات معاصرة صالحة للأقسام الثلاثة في التعارض المصلحي

① تحــريم التطبيــع مــع العــدو الصهيــوني لغلبــة مفاســدة؛ لأن مفاســده أكثــر وأكــر سياســياً 

إلا  إن كان لا يمكــن  القــدس.  علــى مصلحــة زيارة  مقــدم  فدفعهــا  وعســكرياً  واقتصــادياً 
والاعــراف.  بالتطبيــع 

② تحريم تأجر الأرحام لمفاسدها الكثرة المرجحة على مصلحة الحصول على الولد..

كما أن حفظ النسب، والعرض ضروري مقدم على تحصيل الولد. 
لأنه ليس ضرورياً بالنظر الجزئي لهذا الشخص، فإن الله خلق بعض خلقه عقيماً. 

وإنما هو ضروري بالنظر العام للكل.
أما حفظ العرض فهو ضروري خصوصاً وعموماً، كلية وجزئية.

لذلك صدرت الفتاوى بتحريم تأجر الأرحام(1).
لكــن النــوع الثــاني، وهــو التســاوي والتعــارض بــن المصــالح والمفاســد، فهــذه تدفــع المفاســد 

المساوية.
③ ومنهــا تحــريم القــرض الربــوي؛ دفعــاً لمفســدة الــربا، ولــو كان القــرض يحقــق مصلحــة، 

كشــراء الســيارة وبنــاء بيــت؛ لأنهــا حاجيــة، وتحــريم الــربا متعلــق بحفــظ الديــن. 
④ الإبقــاء علــى العضــو مصلحــة في الأصــل، لكــن إن كان متــآكاً فبقــاؤه مفســدة وجــب 
دفعهــا تحصيــا للمصلحــة الكــرى، وهــي الحفــاظ علــى البــدن. وهمــا متســاويتان في الرتبــة 

والنــوع والرجيــح بالقلــة والكثــرة.

1- ينُظــر القــرار 4 – المؤتمــر الثالــث (1407هـــ – 1986م).وانظــر: قاعــدة درء المفاســد مقــدم علــى 
جلــب المصــالح وتطبيقهــا الطــبي د. محمــد المبــارك ص 84 وانظــر فتــوى المجلــس الأوربي: فتــاوى الــدورة 
العاشــرة(1) دبلــن – أيرلنــدا، 26-19 ذي القعــدة 1423هـــ، الموافــق لـــ 26-22 ينايــر 2003م فتــوى 

.(1/10) 57
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⑤ نقــل عضــو مــن مــكان في الجســم إلى مــكان آخــر بعــد التأكــد مــن أن النفــع مــن العمليــة 
أرجــح مــن الضــرر. فالنقــل مفســدة، لكــن ارتكبــت لتحقيــق مصلحــة أكــر. وهمــا متســاويتان 

في الرتبــة والنــوع والرجيــح بالقلــة والكثــرة.
⑥ منــع دفــن النفيــات النوويــة، ولــو بمقابــل كبــر؛ لأن مفاســد تلــك النفــايات أعظــم مــن 

تلــك المصلحــة فمفاســد النفــايات النوويــة جســيمة جــداً حــالًا ومــآلا، فتقــدم علــى مصلحــة 
المقابــل المــادي؛ لأنــه بالنســبة للمفاســد تافــه لا قيمــة لــه؛ ولأن مرتبــة مفاســدها متعلقــة بحفــظ 

النفــوس والأمــوال علــى الــدوام، وهــي مقدمــة علــى الأجــرة العارضــة. 
يتبــن ســامتها وأمانهــا؛ لأن  لم  أو مســتحضرات  لمنتجــات،  الدعايــة والاعــان  منــع   ⑦

المصلحــة هنــا ملغــاة؛ لأن الشــرع لم يعترهــا كونهــا مــن الغــش.
⑧ منــع الانقــابات العســكرية دفعــاً لمفاســدها وتعتــر مصالحهــا ملغــاة؛ لأنهــا موهومــة، أو؛ 

لأن المفاســد أعظــم في الغالــب. 
⑨ دفــع مفســدة تعريــض حيــاة الأم للخطــر أولى مــن مصلحــة إبقــاء الجنــن. وهمــا في مرتبــة 

ونــوع متحــد، وهــو حفــظ النفــس، لكــن تقــدم الأم لمــا ذكــرناه في تعــارض المصــالح. 
⑩ الطهــارة واســتعمال الطاهــرات مصلحــة تحســينية والحفــاظ علــى النفــس مصلحــة ضروريــة 
وهاكهــا مفســدة كــرى فيجــب دفعهــا، ولــو باســتعمال النجاســة كزراعــة أعضــاء الخنزيــر إن 

أثبــت الطــب نجــاح ذلــك في الإنســان وتعــذر غــره.
⑪ زراعة الأعضاء التناسلية مصلحة، لكنه يرتب عليه مفاسد اختاط الأنساب فدفعت 

المفسدة.
⑫ اللقائــح الطبيــة مصلحــة لتحصيــل أطفــال الأنابيــب، لكــن إن كان يرتــب عليهــا اختــاط 
الأنســاب فتدفــع هــذه المفســدة بمنــع هــذه الطريقــة؛ لأنهــا مفســدة تعلقــت بالعــرض، وهــو مــن 

الضــروريات وتحصيــل الولــد ليــس مــن الضــروريات. 
⑬ بقــاء أجهــزة الإنعــاش مصلحــة متعلقــة بحفــظ الضــروري، وهــو الحيــاة، ولــو أدى البقــاء 
إلى مفاســد صغــرى مــن أمــوال ونحوهــا. فهنــا ترجحــت المصلحــة الأكــر علــى المفاســد فقــدم 
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تحصيلهــا.
⑭ الاستنســاخ البشــري مفســدة متعلقــة بالوجــود الإنســاني فيقــدم دفعهــا علــى دعــوى تحقيــق 

مصــالح موهومــة في الاستنســاخ. 
⑮ رتــق البــكارة مفســدة متعلقــة بالعــرض فيقــدم دفعهــا علــى مصلحــة الســر علــى الزانيــة؛ 

لأن مــا يرتــب علــى الســر يؤثــر علــى النســل، والعــرض ويتعــدى ضــرره إلى الغــر.
⑯ اختيار جنس الجنن مصلحة، لكن إن أدى إلى انتشــاره العام فهو مفســدة عامة؛ لأنه 

خرق لســنن الله في الخلق.
⑰ جراحــة التجميــل مصالحهــا ومفاســدها كثــرة منهــا مــا هــو متعلــق بالتحســيي كالزينــة، 

ومنهــا بالحاجــي كعــاج تشــويه منفــر ســواء كان خلقيــاً، أو ناتجــاً عــن حــادث طــارئ مثــاً.
 ومنها ما يتعلق بالضروري كالجراحة التحويلة للجنس.

فهذه الأخرة مفسدة كبرة لتعلقها بتغير الجنس والفطرة الي فطر الله الخلق عليه. 
والي قبلها جائزة؛ لأنها مصلحة حاجية. 

والــي قبلهــا مصلحــة تحســينية، لكــن تحــرم إن كانــت للعبــث والتغيــر والتغريــر كعمليــات 
الأنــف ونفــخ الشــفاه، فــإن الشــرع حــرم النمــص، وهــو مؤقــت فتلــك أولى بالتحــريم..

ومفاســد تغيــر الخلــق أعظــم مــن مصلحــة الزينــة؛ لأن الزينــة في درجــة التحســيي وذلــك 
متعلــق بحفــظ الخلقــة والفطــرة، وهــي ضروريــة..

⑱ ســفر المــرأة علــى الطائــرة ووســائل النقــل قــد تتعلــق بهــا مصــالح، لكــن إن كان في ســفرها 

بــدون محــرم يعرضهــا لمــن لا خــاق لــه مــن المفســدين وجــب دفــع هــذه المفســدة.
  





الفصل الرابع

 الوسائل وقواعدها الحاكمة
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المبحث الأول
 الوسائل تأخذ أحكام المقاصد

الوســائل تأخــذ أحــكام المقاصــد قاعــدة هامــة تبــن أن وســائل الأمــور لهــا حكــم مــا توصــل 
إليه(1). 

والكام عليها في مطلبن: 
المطلب الأول: المعنى والمستند

والوســائل هــي: الطــرق المفضيــة إلى المقاصــد الــي هــي المصــالح والمفاســد(2)، ولمــا كانــت 
الوســائل طريقــاً إلى المقاصــد أطلــق عليهــا لفــظ الســبب؛ ولــذا قيــل في تعريفهــا:- 

الوســائل: هــي أســباب المصــالح والمفاســد(3) وربمــا عُــرَّ عنهــا بالذرائــع(4)، وهــو مشــهور 
اصطــاح المالكية(5).فتحصــل مــن هــذا أن الوســائل في الإصطــاح: الطــرق المفضيــة إلى 

المقاصــد. 

1- قواعــد الأحــكام للعــز بــن عبــد الســام (1/91)، الفــروق للقــرافي (1/166)، الموافقــات للشــاطبي 
(2/19). شــجرة المعارف والأحوال للعز ابن عبد الســام ص55 الناشــر دار الفكر المعاصر، وقواعد 
الأحكام له (ص543) الناشر دار الريان، والفوائد في اختصار المقاصد له (ص43) الناشر دار الفكر، 
القــرافي، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس الفــروق (2/32) ومــا بعدهــا طبعــة عــالم الكتــب، وترتيــب 
الفــروق واختصارهــا (1/320) الطبعــة المغربيــة، مقاصــد الشــريعة بــن عاشــور، (6) طبعــة دار الفجــر 
والنفائــس، القواعــد النورانيــة ابــن تيميــة (صـــ164) الطبعــة المكيــة، البحــر المحيــط للزركشــي (1/179)، 

ومــا بعدهــا، شــرح قواعــد الســعدي للعثيمــن، صـــ63 طبعــة مكتبــة الســنة. 
2- ترتيب الفروق (1/320).

3- قواعد الأحكام للعز (ص43، 93).
4- الفروق (2/32).

5- المصدر نفسه.
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وقــد قــرر الفقهــاء أن الوســائل تتبــع المقاصــد في الأحــكام، ولذلــك اختلفــت أحكامهــا 
ورتبهــا بحســب مــا تفضــي إليــه مــن مصــالح، أو مفاســد؛ فالوســائل إلى الحســن حســنةٌ وإلى 
القبيــح قبيحــه. وأفضــل الوســائل مــا أدى إلى أفضــل المقاصــد(1)، لذلــك فالوســلية إلى أفضــل 

المقاصــد هــي أفضــل الوســائل، والوســيلة إلى أرذل المقاصــد هــي أرذل الوســائل(2).
 وعلــى وجــه التحديــد، فــإن مــا يقــوم بالمقاصــد مــن الأحــكام الخمســة؛ يكــون مطــرداً في 
وســائلها؛ فــإذا كان المقصــد واجبــاً فالوســيلة إليــه تجــب، وإن كان حرامــاً فالوســيلة إليــه تحــرم، 

وإن كان منــدوباً فكذلــك، أو مكروهــاً فكذلــك(3).
ومــن قاعــدة الوســائل لهــا أحــكام المقاصــد، يســتنبط أن وســائل المأمــورات مأمــور بهــا، 

ووســائل المنهيــات منهــي عنهــا.
فــكل وســيلة أدت إلى الحــرام فهــي حــرام، ولذلــك حرمــت الشــريعة الوســائل المفضيــة إلى 
الحــرام وكل عمــل تســبب في تيســره فلعــن في الخمــر عشــرة، كمــا ســيأتي منهــم المعاونــون 
والمتممــون وهــم الأكثــر وحــرم الشــرع إيــواء المجــرم؛ لأنــه يتســبب في عــدم اقامــة الحــق عليــه ففــي 
الحديــث عــن علــي رضــي الله عنــه مرفوعــا »لعــن الله مــن لعــن والــده، ولعــن الله مــن ذبــح لغــر 

الله، ولعــن الله مــن آوى مُحــدثَا، ولعــن الله مــن غــر منــار الأرض«(4).

1- شجرة المعارف (ص55).

2- قواعد الأحكام (ص43).
3- ترتيب الفروق (1/320).

4- صحيح مسلم (3/ 1567).
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وضمن الربيئة، وهو الحارس مع المحاربن(1)، ولو لم يباشر(2) وضمن المعاون في القتل(3).
وحــرم شــهادة الــزور؛ لأنهــا وســيلة للباطــل ونهــى عــن كتمــان الشــهادة؛ لأنهــا وســيلة تــؤدي 

إلى ابطــال الحــق، ونهــي عــن الشــفاعة الحائلــة دون إقامــة الحــد. 
وحــرم الجلــوس في موطــن يســتهزأ فيــه بآيات الله وأمــر بالانصــراف؛ لأن الجلــوس تكثــر 

للباطــل وتعــاون عليــه، وأدلــة هــذه مــن الكتــاب، والســنة واضحــة فــا نطيــل بذكرهــا. 
وقــد نــص العلمــاء علــى حرمــة أمــور كثــرة مســاعدة وميســرة لحصــول المعصيــة والمشــاركة 

فيهــا وكلهــا وســائل وضبطوهــا بضوابــط وتقعيــدات جامعــة فمنهــا: 
كل تصرف يفضي إلى معصية فهو معصية(4). 

والتسبب في المعصية والإعانة عليها معصية (5).

1- قــال بــن دريــد في جمهــرة اللغــة (1/ 323): المراقــب وَاحِدهَــا مرقــب وَهِــي المــرابي وَاحِدهَــا مــربأ 
وَهُــوَ مَوضِــع الربيئــة. والمرقــب مــن الْجبَــَل: الْموضــع الَّــذِي يقْعــد فِيــهِ الربيئــة وَجمعــه مراقــب..ا.ه، وقــال 

بــن قتيبــة في غريــب الحديــث (ج1/ص 399).
ـَـا قيــل لــَهُ ربيئــة  الِاسْــم الربيئــة يـقَُــال هَــذَا ربيئــة الْقَــوْم أَي كالئهــم وعينهــم وَيـقَُــال ربأتهــم أربؤهــم ربأ وَإِنمَّ
لِأنََّــهُ يكــون علــى جبــل أوَ شــرف ينظــر وَيـقَُــال إِنّيِ لأربأ بــك عَــن كَــذَا أَي أرفعــك وَمَــا عرفــت فــاَنا 
حَــىَّ أربأ لي أَي أشــرف ا.ه وهــو لأبي محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري (المتــوفى: 276هـــ) 

المحقــق: د. عبــد الله الجبــوري الناشــر: مطبعــة العــاني – بغــداد الطبعــة: الأولى، 1397.
2- قــال الامــام مالــك »في قــوم خرجــوا فقطعــوا الطريــق، فتــولى رجــل منهــم أخــذ مــال كان مــع رجــل 
ممــن أخــذ أخــذه منــه والآخــرون وقــوف إلا أنــه بهــم قــوي وأخــذ المــال، فــأراد بعــض مــن لم يأخــذ المــال 
التوبــة وقــد أخــذ المــال الــذي أخــذه ودفــع إلى الــذي لم يأخــذ حصتــه، مــاذا تــرى عليــه حــن تاب، 
أحصتــه الــذي أخــذ أم المــال كلــه؟ قــال بــل أرى المــال كلــه عليــه، لأنــه إنمــا قــوي الــذي أخــذ المــال بهــم 
والقتــل أشــد مــن هــذا فهــذا يدلــك علــى مــا أخرتــك بــه مــن القتــل. ولقــد ذكــر عــن عمــر بــن الخطــاب 
أن بعضهــم كان ربيئــة للذيــن قتلــوه، فقتلــه عمــر معهــم«.. ا.ه، المدونــة (4/554) الناشــر: دار الكتــب 

العلميــة الطبعــة: الأولى، 1415هـــ - 1994م.
3- المصدر نفسه.

4- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملي، (2/471).
5- إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن لابــن القيــم جـــ3/ص 158، نهايــة المحتــاج إلى شــرح المنهــاج جـــ 

2/ص471.
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ومنهــا النظــر إلى المقاصــد لتقريــر حكــم، فمنعــوا بيــع كل شــيء علــم أن المشــرى قصــد بــه 
أمــراً لا يجــوز(1).

الوســيلة في الأداء إلى  قويــت  الوســائل ويــدور حولهــا، وكلمــا  قاعــدة  يؤكــد  هــذا  وكل 
المفســدة، كان إثمهــا أعظــم مــن إثم مــا نقــص عنهــا (2).

والخاصــة أن الشــرع، كمــا يمنــع الشــيء المعــن يمنــع الوســائل المســاعدة عليــه والأســباب 
الموصلــة اليــه وكمــا يأمــر بالشــيء المعــن يأمــر بوســائله.

المطلب الثاني

 تطبيقات معاصرة لقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد

قوانــن المــرور وســيلة لحمايــة النفــس، والأمــوال وقــد أصــدر المجمــع الفقهــي قــرارا بوجــوب 
الالتــزام بهــا.

① تصنيــع الأســلحة وتطويرهــا وســيلة مطلوبــة شــرعا؛ً لأنهــا وســيلة لحفــظ المقاصــد الكــرى  
الديــن والأنفــس والأمــوال والأعــراض.

② تشجيع البحث العلمي وسيلة للنهوض بالأمة فطلب شرعاً كطلب المقصود منه.
③ تدريب طلبة الطب وسيلة لتخريج الطبيب الماهر فتعن؛ لأنه وسيلة لحفظ الأنفس.

④ وســائل التعليــم المعاصــر وبنيتــه التحتيــة ووســائله التقنيــة وكل مــا يلــزم لــه وســائل مطلوبــة؛ 

لأنهــا تخــدم مقصــد العقــل والعلــم والعمــران والنهضــة.

1- بلغــة الســالك لأقــرب المســالك للصــاوي (3/7)، ومنــح الجليــل (4/442) وهوشــرح علــى مختصــر 
خليــل لعليــش.

2- ترتيب الفروق (1/93).
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⑤ إقامــة الجمعيــات الخريــة مــن الوســائل الــي تخــدم إيصــال الضــروريات والحاجيــات إلى 
مســتحقها.

⑥ عــرض المابــس الداخليــة للنســاء علــى مجســمات التماثيــل العاريــة وســيلة تــؤدي إلى 

الفتنــة، وكذلــك عــرض الصــور العاريــة بالمابــس الداخليــة في محــات البيــع أو علــى مواقــع 
التوصــل. 

⑦ جــواز إعــان المــوت والنعــي بمكــرات الصــوت في المســجد، أو الصحيفــة، أو التلفــاز، 

حــى يكثــر الداعــون والمصلــون فعــن يزيــد بــن ثابــت رضــي الله عنــه قــال: )خرجنــا مــع النــبي 
-صلــى الله عليــه وســلم- ذات يــوم فلمــا ورد البقيــع فــإذا هــو بقــبر جديــد فســأل عنــه 
فقالــوا: فانــة مــولاة بــي فــان، قــال: فعرفهــا وقــال: ألا آذنتمــوني بهــا؟ قالــوا: ماتــت 
ظهــراً وكنــت قائــاً صائمــاً فكرهنــا أن نؤذيــك قــال: فــا تفعلــوا لا أعرفــن مــا مــات منكــم 
ــه رحمــة، ثم أتــى القــبر  ميــت مــا كنــت بــين أظهركــم إلا آذنتمــوني بــه، فــإن صــاتي علي

فصففنــا خلفــه فكــبر عليــه أربعــاً((1)
⑧ جــواز المظاهــرات الســلمية إن كانــت في دولــة تجيــز ذلــك دســتوريا، أو قانونيــا، ولا يرتــب 

عليهــا منكــرات مســاوية أو أكــر.(2).
⑨ عمليــات ربــط المعــدة وســيلة إلى دفــع أضــرار الســمنة إن تعــذرت الوســائل غرهــا، لأنهــا 

حينئــذ وســيلة لخدمــة الضــروريات أمــا لمجــرد موظــة النحافــة فمحــرم لأنــه عبــث وهــوى.(3)
⑩ جواز التشريح بشروطه؛ لأنه وسيلة لتعلم الطب وسيلة لكشف الجرائم. 

وقــد أفــاض حســنن مخلــوف في تفصيــل المســألة(4)، فقــال: »ومــن مقدمــات فــن الطــب، 
بــل مــن مقوماتــه تشــريح الأجســام، فــا يمكــن الطبيــب أن يقــوم بطــب الأجســام وعــاج 

1- سنن ابن ماجه (1/ 489 ت عبد الباقي) وانظر:  فتاوى يسألونك (13/99).
2-  المقدمة في فقه العصر (1/272). الفقه الميسر (13/124).

3- عمليــات التجميــل بــن التغريــر والتغيــر، فضــل مــراد، مجلــة العلــوم الإســامية والحضــارة، 7 
.2022 عــدد1_ 

4- أبحاث هيئة كبار العلماء (2/62).
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الأمــراض بأنواعهــا المختلفــة إلا إذا أحــاط خــرا بتشــريح جســم الإنســان علمــا وعمــا، 
وعــرف أعضــاءه الداخليــة وأجــزاءه المكونــة لبنيتــه واتصالاتهــا ومواضعهــا وغــر ذلــك، فهــو 
مــن الأمــور الــي لا بــد منهــا لمــن يــزاول الطــب، حــى يقــوم بمــا أوجــب الله عليــه مــن تطبيــب 
المرضــى وعــاج الأمــراض، ولا يمــري في ذلــك أحــد، ولا يقــال: قــد كان فيمــا ســلف طــب، 
ولم يكــن هنــاك تشــريح؛ لأنــه كان طبــا بدائيــا لعلــل ظاهــرة، وكامنــا في طــب واف لشــى 

الأمــراض والعلــل، والعلــوم تتزايــد، والوســائل تنمــو وتكثــر.
وإذا كان شــأن التشــريح مــا ذكــر كان واجبــا بالأدلــة الــي أوجبــت تعلــم الطــب وتعليمــه 
ومباشــرته بالعمــل علــى الأمــة لتقــوم طائفــة منهــا بــه، فــإن مــن القواعــد الأصوليــة: أن الشــارع 
إذا أوجــب شــيئاً يتضمــن ذلــك إيجــاب مــا يتوقــف عليــه ذلــك الشــيء، فــإذا أوجــب الصــاة 
كان ذلــك إيجــاباً للطهــارة الــي تتوقــف الصــاة عليهــا، وإذا أوجــب بمــا أومــأنا إليــه مــن الأدلــة 
علــى الأمــة تعلــم فريــق منهــا الطــب وتعليمــه ومباشــرته، فقــد أوجــب بذلــك عليهــم تعلــم 

التشــريح وتعليمــه ومزاولتــه عمــاً.
هــذا دليــل جــواز التشــريح مــن حيــث كونــه علمــا يــدرس وعمــا يمــارس، بــل دليــل وجوبــه 
علــى مــن تخصــص في مهنــة الطــب البشــري وعــاج الأمــراض، أمــا التشــريح لأغــراض أخــرى 
كتشــريح جثــث القتلــى لمعرفــة ســبب الوفــاة وتحقيــق ظروفهــا ومابســاتها، والاســتدلال بــه 

علــى ثبــوت الجنايــة علــى القاتــل.
أو نفيهــا عــن متهــم - فــا شــبهة في جــوازه أيضــاً إذا توقــف عليــه الوصــول إلى الحــق في 
أمــر الجنايــة؛ للأدلــة الدالــة علــى وجــوب العــدل في الأحــكام، حــى لا يظلــم بــريء، ولا يفلــت 

مــن العقــاب مجــرم أثيــم.
وكــم كان التشــريح فيصــاً بــن حــق وباطــل، وعــدل وظلــم، فقــد يتهــم إنســان بقتــل آخــر 
بســبب دس الســم له في الطعام، ويشــهد شــهود الزور بذلك، فيثبت التشــريح أنه لا أثر للســم 
في الجســم، وإنمــا مــات الميــت بســبب طبيعــي فيــرأ المتهــم، ولــولا ذلــك لــكان في عــداد القاتلــن، 
أو المسجونن، وقد يزعم مجرم ارتكب جريمة القتل، ثم أحرق الجثة أن الموت بسبب الحرق لا 
غر، فيثبت التشــريح: أن الموت جنائي، والإحراق إنما كان ســتاراً أســدل على الجريمة فيقتص 

مــن المجــرم، ولــولا ذلــك لأفلــت مــن العقــاب وبقــي بــن النــاس جرثومــة فســاد.
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 وهنــا قــد يثــار حديــث كرامــة جســم الإنســان ومــا في كشــفه وتشــريحه مــن هــوان فيظــن 
جاهــل أنــه لا يجــوز مهمــا كانــت بواعثــه، ولكــن بقليــل مــن التأمــل في قواعــد الشــريعة يعلــم 
أن مــدار الأحــكام الشــرعية علــى رعايــة المصــالح والمفاســد، فمــا كان فيــه مصلحــة راجحــة 
يؤمــر بــه ومــا كان فيــه مفســدة راجحــة ينهــى عنــه، فــا شــك أن الموازنــة بــن مــا في التشــريح 
مــن هتــك حرمــة الجثــة ومــا لــه مــن مصلحــة في التطبيــب والعــاج وتحقيــق العدالــة، وإنقــاذ 
الــريء مــن العقــاب، وإثبــات التهمــة علــى المجــرم الجــاني تنــادي برجحــان هــذه المصــالح علــى 

تلــك المفســدة(1).
⑪ علــى الدولــة تشــجيع العلــم وإكــرام المعلــم والمتعلــم، وتشــجيع المبدعــن والمتفوقــن، 
لأداء هــذا إلى تحقيــق المصــالح العامــة، وهــي مطلوبــة شــرعاً فكذلــك وســائلها؛ لأن  الوســائل 

تأخــذ أحــكام المقاصــد(2).
⑫ علــى الدولــة إقامــة التعليــم الفــي والتقــي والإداري؛ لأن هــذا يعتــر الآن مــن وســائل 
العصــر لتعزيــز الاقتصــاد، وهــذه مصلحــة عامــة تعترهــا الشــريعة، فطلبــت شــرعاً، ويطلــب لهــا 

وســائلها الــي تقيــم ذلــك؛ لأن  الوســائل لهــا حكــم المقاصــد(3).

1- أبحاث هيئة كبار العلماء (2/63).
2-  المقدمة في فقه العصر (1/59).

3- المرجع نفسه (1/433).
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المبحث الثاني
 قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر

للوسائل قواعد حاكمة لها ذكرها أهل العلم ولأهميتها سأتناولها في هذا المبحث
المطلب الأول 

قاعدة: المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل

جميع المصالح والمفاسد تنقسم إلى مقاصد ووسائل.
فهنــاك مصــالح أصــول تعتــر مقاصــد الشــرع الكــرى وهــي منصوصــة في قولــه تعــالى: ومــا 

خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون.
وتنبثــق مــن هــذا المقصــد الأكــر للشــرع المقاصــد الكــرى الــي يتعبــد الله بحفظهــا وهــي 

حفــظ الديــن والنفــس والنســل والعــرض والعقــل والمــال.
وهناك مقاصد موصله إلى حفظ هذه الكليات وهي كل المأمورات والمنهيات. 

فالصــاة وأركان الإســام مقصــودة ومــا يتعلــق بهــا مــن طهــارة ورفــع أذان وعمــارة المســاجد 
مقصــودة والإصــاح في الأرض مقصــود والمــكارم والأخــاق مقصــودة ورفــع الحــرج مقصــود 
وكل نهــي متعلــق بهــذه الأعمــال مقصــود كالنهــي عــن الصــاة بغــر طهــور وعــن الغــرر والــربا 

في البيــوع وعــن الــزنى في الأعــراض وعــن الخمــر والمحرمــات الأربعــة في المأكــولات.
والنهي عن الفساد في الأرض.

وكل هــذه الأعمــال  توصــل إلى المقاصــد الكــرى فهــي وســائل لحفظهــا لكنهــا لمــا كانــت 
وســائل مقصــودة منصــوص عليهــا كانــت لا تتغــر زمــانا ولا مــكانا.

فهي مقصودة في ذاتها ووسائل لغرها.
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فتحصل من هذا أن عندنا مراتب للمقاصد والوسائل: 
 المرتبة الأولى: مقصد المقاصد الأكر وهو إفراد الله بالعبادة

 المرتبة الثانية: المقاصد الخمسة الكرى 
 المرتبة الثالثة: المقاصد الأصلية الوسطى أو المقاصد الوسيلية: 
وهي الإعمال الصالحة الي تتعلق بها جميع المأمورات والمنهيات 

مــن صــاة وطهــارة وأذان وجمعــة وخطبــة وصــوم وحــج وزكاة ومعامــات وأنكحــة. عمــارة 
الأرض وإصاحهــا. 

وسميناهــا مقاصــد وســطى وســيليه، لأنهــا موصلــة إلى المقاصــد الكــرى ولا تقــوم المقاصــد 
الكــرى إلى بهــا، فهــي مقاصــد وســائلية، وميــزة هــذا النــوع الثبــات لا يمكــن تغيــره ولا تبديلــه 

وكــذا مــا فوقــه مــن المراتــب.
وهــي قســمان كذلــك: منهــا مــا هــو مقصــد أصلــي لا يســقط بحــال كالصــاة، ومنهــا مــا 
هــو وســيلة لهــذه المقاصــد كالوضــوء وســيلة مقصــودة للصــاة، لكنــه يســقط في حــالات ولا 

تســقط الصــاة.
 المرتبة الرابعة: وسائل محضة.

وهــذه وســائل مجــردة مأمــور بهــا تبعــا لمقاصدهــا ولم يهــدف الشــرع إلى تعييهــا نصــا والتعبــد 
بهــذا التعيــن.

فأي وسيلة أفادت تحقيق المقصد فهي مطلوبة.
وقاعدتها: الوسيلة المحضة يحصل بها المقصود كيفما كانت

وسنتكلم عنها بعد قليل.
وأن  والمقاصــد،  الوســائل  إلى  انقســام  المصــالح  والمفاســد  الســام:  عبــد  ابــن  بــن  وقــد 

وســائل.  والثــاني  مقاصــد،  أحدهمــا  ضــربان:  والمنــدوبات  الواجبــات 
وكذلك المكروهات والمحرمات ضربان: أحدهما مقاصد والثاني: وسائل.
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وللوســائل أحــكام المقاصــد، فالوســيلة إلى أفضــل المقاصــد هــي أفضــل الوســائل، والوســيلة 
إلى أرذل المقاصــد هــي أرذل الوســائل، ثم ترتــب الوســائل برتــب المصــالح والمفاســد، فمــن 
وفقــه الله للوقــوف علــى ترتــب المصــالح عــرف فاضلهــا مــن مفضولهــا، ومقدمهــا مــن مؤخرهــا، 
وقــد يختلــف العلمــاء في بعــض رتــب المصــالح فيختلفــون في تقديمهــا عنــد تعــذر الجمــع، 
وكذلــك مــن وفقــه الله لمعرفــة رتــب المفاســد فإنــه يــدرأ أعظمهــا بأخفهــا عنــد تزاحمهــا، وقــد 
يختلــف العلمــاء في بعــض رتــب المفاســد فيختلفــون فيمــا يــدرأ منهــا عنــد تعــذر دفــع جميعهــا، 

والشــريعة طافحــة بمــا ذكــرناه(1).
 لماذا تمييز هذا المراتب وتقسيمها: 

الفائدة الكرى من ذلك:
  معرفة الثوابت والمتغيرات في الشرع.

- فالمراتب الثاث الأولى: هي الثوابت لا تتغر ولا تتبدل.
فالمقصد الأكر والمقاصد الضرورية والمقاصد الوسطى الوسيلية.

1- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 53) وقد قسم د الكياني في بحثه في (معلمة زايد للقواعد 
الفقهيــة والأصوليــة 277/4) المقاصــد والوســائل إلى ثــاث مســتويات فقــال: المســتوى الأول: هــو 
المعــاني والحكــم والغــايات الــي اتجهــت إرادة الشــارع إلى تحقيقهــا وإقامتهــا عــن طريــق أحكامــه، وهــذه 

هــي المقاصــد وفــق معناهــا العــام. 
المســتوى الثــاني: هــي مجمــوع الأعمــال الــي كلــف الله بهــا عبــاده لتتحقــق بهــا هــذه المعــاني والمصــالح 
والِحكــم، وهــذه هــي الوســائل وفــق المعــى العــام للوســائل، وهــي نفســها المقاصــد وفــق المعــى الخــاص 

للمقاصــد. 
المســتوى الثالــث: الوســائل الــي لم يتعلــق بهــا الحكــم لذاتهــا، وإنمــا تعلــق بهــا باعتبــار مــا تفضــي وتوصــل 
إليــه. وهــذه هــي الوســائل وفــق المعــى الخــاص للوســائل. وحكمهــا هــو حكــم مــا تفضــي إليــه، فــإن 

أفضــت إلى مصلحــة كانــت مصلحــة وإن أفضــت إلى مفســدة كانــت مفســدة. انتهــى كامــه.
وقــد أغفــل المرتبــة الأولى وهــي المقصــد الأكــر مــن الخلــق وكل المقاصــد خادمــة لــه. لذلــك زدنا هــذه 

المرتبــة وقســمنا المراتــب إلى أربــع.
وسمينا كل مرتبة بما يميزها عن غرها.
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كلهــا ثوابــت: فــا يمكــن أن تتغــر أو تتبــدل، فــأركان الإســام والإيمــان مــن الصــاة 
والعبــادات وكــذا والمأمــورات والمنيهــات في المعامــات، وتكويــن الأســرة مــن رجــل وامــرأة، 
ومــكارم الأخــاق ووســائلها  لا يمكــن تغيرهــا؛ لهــذا مــن لا يمكــن الفتــوى بجــواز اســتبدال 
شــعرة الأذان التعبديــة بمنبــه، أو أذان مســجل، أو خطبــة الجمعــة والعيــد بخطبــة مســجلة، 
أو قيــام ريبــوت بالــذكاء الاصطناعــي بالأذان والخطبــة؛ لأن هــذه مقاصــد أصليــة توقيفيــة 

بالنصــوص.
- أما المرتبة الرابعة: وهي الوسائل المحضة فهذا مردودة لخيار المكلف.

فمكرات الصوت وسيلة، و البيع عر النت وسيلة. فهذه تتغر زمانا ومكانا.
فالمراتــب الثــاث الأولى: هــي المقاصــد الشــرعية وهــي مــن الديــن وكلهــا مطلــوبات شــرعية 

يتعلــق بهــا الأمــر والنهــي.
قــال البرمــاوي كل مــا طلبــه الشــرعُ ســواء أكان لذاتــه أو للتوصــل إلى آخَــر هــو دِيــن؛ فــإنَّ 

الدِّين ينقســم إلى مقاصد ووســائل.)1)
- أمــا المرتبــة الرابعــة: فهــي وســيلة محضــة لا تقصــد لذاتهــا ولم ينــص الشــرع علــى تعيينهــا، 

فهــي غــر مقصــودة إلا لغــرض آخــر.

1- الفوائد السنية في شرح الألفية (1/ 356) 
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المطلب الثاني

قاعدة: الوسيلة المحضة يحصل بها المقصود كيفما كانت

 المسألة الأولى: رتبة الوسائل المحضة وتمييزها 
تقدم أن المصالح والمفاسد تنقسم إلى مقاصد ووسائل. 

وأن المقاصد على ثاثة مراتب.
المقصد الأكر، المقاصد الضرورية الخمسة، المقاصد الأصول الوسطى.

وبينا أن هذه الأخرة مقاصد أصول وسيلية، لأنها وسيلة لما فوقها من المقاصد.
وبينــا أنهــا دينيــة منصوصــة لا يجــوز تغيرهــا ولا تبديلهــا، حــى لا تأتي غاشــية مــن الدهمــاء 
بتغيرهــا بحجــة أنهــا وســائل؛ فتســميتها وســائل إجــراء مصطلحــي. ولأنهــا وســيلة منصوصــة 

فهــي ديــن مــرادة لذاتهــا.
أمــا المرتبــة الرابعــة: فهــي الوســائل المحضــة المجــردة وهــي مــا لا تقصــد لذاتهــا، وهــي موضــوع 

هــذه القاعــدة.
ومعــى القاعــدة أن الوســيلة المحضــة وهــي الــي في الدرجــة الرابعــة ليســت مقصــودة لذاتهــا 

بــل المقصــود تحصيــل مــا توصــل إليــه مــن المقاصــد.
لذلك فيمكن أن تغر وتبدل بكل وسيلة موصلة إلى المقصود. 

وهذا النوع من الوسائل ليس من الثوابت بل من المتغرات.
مثالــه الدراهــم والدنانــر كانــت العملــة النقديــة زمــن الرســالة ومــا بعدهــا، لكنهــا اليــوم 

تغــرت وحلــت محلهــا النقــود الورقيــة.
فالدراهــم والدنانــر لا تقصــد لذاتهــا، بــل لأنهــا وســيط لشــراء الخدمــات والســلع، وســداد 

الالتزامــات، وضمــان الأمــوال، وتعويــض المتلفــات.
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قال شيخ الإسام متكلما عن هذه القاعدة: 
»وأمــا الدرهــم والدينــار فمــا يعــرف لــه حــد طبعــي ولا شــرعي بــل مرجعــه إلى العــادة 
والاصطــاح؛ وذلــك لأنــه في الأصــل لا يتعلــق المقصــود بــه؛ بــل الغــرض أن يكــون معيــارا 
لمــا يتعاملــون بــه والدراهــم والدنانــر لا تقصــد لنفســها بــل هــي وســيلة إلى التعامــل بهــا ولهــذا 
كانــت أثمــانا؛ بخــاف ســائر الأمــوال فــإن المقصــود الانتفــاع بهــا نفســها؛ فلهــذا كانــت مقــدرة 
بالأمــور الطبعيــة أو الشــرعية والوســيلة المحضــة الــتي لا يتعلــق بهــا غــرض لا بمادتهــا ولا بصورتهــا 

يحصــل بهــا المقصــود كيفمــا كانــت «(1)
وهــذا الضبــط الــذي أدلى بهــا ابــن تيميــة مهــم جــدا لمعرفــة وتحديــد الوســيلة المحضــة مــن 

غرهــا 
لأن بعض الوسائل ورد النص عليها مثل الدينار والدرهم كأدوات للتعامل.

لكنها ليست مقصودة حصرا. 
وإلا لوردت نصوص تفيد حصر البيع والشراء بها.

ومنهــا النــص علــى العســل والحبــة الســوداء والقســط الهنــدي كأدويــة، وليســت أدويــة 
فالــدواء داوء كيفمــا كان. حصريــة أو وســائل عباديــة، 

قــال الشــيخ الريســوني: والمــراد بالوســيلة المحضــة تلــك الــي لا يكــون للشــارع ولا للنــاس 
أي غــرض أو منفعــة فيهــا بذاتهــا، ولا يَشــرط فيهــا أحــد إلا أن تكــون محققــة للمقصــود، 
بغــض النظــر عــن ماهيتهــا أو صورتهــا. فهــي متمحضــة للتوســل بهــا إلى غرهــا مــن المقاصــد 
والأغــراض، علــى أي شــكل جــاءت، بخــاف أنــواع أخــرى مــن الوســائل الــي تــراد لمقاصــدَ 

غرهِــا، ولكنهــا تكــون مطلوبــة لمزيــة فيهــا ولفائــدة إضافيــة تتضمنهــا. 
فمثــا: اللبــاس وســيلة لســر العــورات، وللوقايــة مــن الحــر والقــر وغرهمــا مــن الإذايات. 
ولكنــه أيضــا عنــد عامــة النــاس مــن مظاهــر الزينــة والجمــال والرفــه، ولذلــك يهتــم النــاس فيــه 
بالألــوان والأشــكال والمقاســات. فهــو لذلــك ليــس وســيلة محضــة. وهــذا بخــاف الــدواء مثــا، 

1- مجموع الفتاوى (19/ 251) وعنه أخذتها (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 359/4)
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فهــو وســيلة محضــة، لأنــه لا يوجــد أحــد يطلــب الــدواء ويتناولــه لســبب ســوى قصــدِ العــاج 
والشــفاء. والعنصــر الوحيــد المتحكــم في طلــب الــدواء واســتعماله وتفضيــل دواء علــى آخــر، 
هــو مــدى تحقيقــه لمقصــوده المرجــو مــن ورائــه. وإذا تعــددت أدويــة المــرض الواحــد، وكانــت 
متســاوية في تحقيــق المقصــود، فالنــاس عــادة لا يبالــون بأيهــا كان تداويهــم، ولا لأيهــا عــن 

الطبيــب. وكذلــك حكــم الشــرع في طلبــه للتــداوي(1).
ومن صفات الوسائل المحضة أنها غر مطلوبة إلا لتحصيل المقاصد.

وبناء على ذلك: فلو حصل المقصد بدون الوسيلة المحضة لم تطلب الوسيلة.
وهــذا مــا قــرره العلمــاء قــال الزركشــي: فمــع حصــول المقصــد لــو قــدر عــدم  الوســائل لم 
يضــر، فضــا عــن اختافهــا، وهــذا كمــن قصــد مكــة، أو غرهــا مــن البــاد لا حــرج عليــه مــن 

أي جهــة دخلهــا(2).
وقــال الشــاطبي: ولــو فرضنــا حصــول مصلحــة الإمامــة الكــرى بغــر إمــام علــى تقديــر عــدم 

النــص بهــا لصــح ذلــك، وكذلــك ســائر المصــالح الضروريــة(3).
وتأمــل قولــه عليــه الصــاة والســام »إذا قــام أحدكــم مــن الليــل فاســتعجم القــرآن علــى 

لســانه فلــم يــدر مــا يقــول فليضطجــع« رواه مســلم
حيــث أمــر بالاضطجــاع لإذهــاب النــوم، فلــو ذهــب بالمــاء البــارد مثــا أو أي وســيلة 

كفــى.
قــال في طــرح التثريــب: فــإذا حصــل المقصــد ســقطت  الوســائل، وإن لم يذهــب ذلــك إلا 

بالاضطجــاع وجــب عليــه؛ لأنــه مقدمــة للواجــب(4).

1- معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ( 360/4).
2- البحر المحيط في أصول الفقه (7/135).

3- الاعتصام للشاطبي ت الشقر والحميد والصيي (3/42).
4- طرح التثريب في شرح التقريب (3/90).
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 المسألة الثانية: تطبيقاتها المعاصرة.
1- التسلح العسكري المعاصر.

 فالجهــاد في ســبيل الله مقصــود أصلــي منصــوص مــن النــوع الثالــث، وهــذا لا يمكــن 
أبــدا. إســقاطه 

لكــن يمكــن تنويــع وســائله المحضــة، فقــد كان في الزمــن القــديم بالنبــل والحــراب والســيوف 
والخيــول

لكانــت  اليــوم  الــدول  اســتعملتها  لــو  بــل  المقصــد بأي وجــه،  اليــوم لا تحقــق  ولكنهــا 
أضحوكــة ولــو اســتعملها الفــرد لتحقيــق مقصــد الجهــاد في ســبيل الله لــكان مجنــونا أو مخبــولا.

وهــذا الوســائل تغــرت إلى أنــواع الأســلحة جــوا كالمســرات والطائــرات، والكرونيــا كحــرب 
الشبكات، واقتصاديا، وعسكريا كالساح الناري والنووي والكيماوي والبيلوجي، وغرها.

2- وسائل الدعوة:

الدعوة مقصود شرعي من النوع الثالث: فهو مقصد أصلي وسيلي.
فا يمكن إسقاطه أو تغيره، لكن وسائله المحضة متغرة مثل: وسائل التواصل المختلفة، 

التطبيقات الإلكرونية، المواقع الشبكية، فهذه وسائل محضة لا يتعلق بها ثبات.
لكن خطبة الجمعة مقصد أصلي لا يمكن تغيره.

أما دروس العلم في المساجد فهي وسيلة محضة. يمكن تغيرها إلى الجامعات.
هــو  الهــدف  أو كان  للمســاجد  تعطيــل  أقــوى، ولم يحصــل  الثانيــة  الوســيلة  إن كانــت 

بينهمــا. الجمــع  ويمكــن  أصلــي،  مقصــود  بذكــر الله  المســاجد  عمــارة  التعطيــل؛ لأن 
3- ومن الأمثلة المعاصرة التنظيمات الدعوية فهي وسيلة محضة قابلة للتغر والتبديل 

وليست من المقاصد الأصلية.
وحصل خطأ من بعض التنظيمات في فهم ذلك حى جعل التنظيم في منزلة المقاصد.

أدى ذلك إلى إقامة الولاء والراء عليه، وتمييز الناس وتصنيفهم وفقه.
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4- المعارضة السياسية:

وهــي وســيلة للتــداول الســلمي للســلطة، نجحــت في الغــرب وفشــلت في بــاد العــرب، 
لفشــل النظــام الجمهــوري العــربي.

5- الجراحــة بالمناظــر وســيلة معاصــرة تغــي عــن فتــح جســم المريــض ومــا يرتــب عليــه مــن 
أضــرار وآلام وآثار، فهــذه الوســيلة مقدمــة علــى الجراحــة العاديــة.

6- طهارة الثياب بالغسات البخارية الحديثة، لأن إزالة النجاسة معقول محض.

7- استعمال الفرشاة والمعجون يقوم مقام السواك لأنه وسيلة محضة.

8- مــدة التعريــف باللقطــة نــص الحديــث علــى أنــه عــام، لكــن بالوســائل المعاصــرة يمكــن 
أن يجعــل مــدة قليلــة.(1)

1- بحث الريسوني معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (366/4)
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المطلب الثالث 

قاعدة: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب ما لم 
يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك

 المسألة الأولى: المعنى والتأصيل والرتب 
تيميــة(1)  ابــن  منصــوص كام  وهــي  الشــرع  تصرفــات  عليهــا  دلــت  القاعــدة  وهــذه 

العــز كقولــه(2): أوردهــا  أخــرى  ومنصوصــات 
1- كلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم. 

2- ما كان أبلغ في تحصيل مقصوده كان أفضل من غره.

3- أجور الوسائل وآثامها تختلف باختاف مقاصدها.

4- كلما قويت الوسيلة إلى الأداء إلى مفسدة كان أثمها أعظم، وعكسها.

ومعــى القاعــدة: أن الوســائل الموصلــة إلى تحقيــق مقاصــد الشــرع تنقســم إلى مراتــب، مــن 
حيــث القــوة والســرعة والســهولة  والاســتمراية والــدوام وعــدم المفســدة المتعلقــة بالوســيلة.

فهذه مطلوبة للشرع، مقدمة على غرها.

1- مجمــوع الفتــاوى (21/ 308) »وأمــا الأحاديــث في الغســل يــوم الجمعــة فمتعــددة. وذاك يعلــل 
باجتمــاع النــاس بدخــول المســجد وشــهود المائكــة ومــع العبــد مائكــة وقــد ثبــت عــن النــبي صلــى 
الله عليــه وســلم أنــه قــال: }إن المائكــة تتــأذى ممــا يتــأذى منــه بنــو آدم{ وعــن }قيــس بــن عاصــم: أنــه 
أســلم فأمــره النــبي صلــى الله عليــه وســلم أن يغتســل بمــاء وســدر{ . رواه أحمــد وأبــو داود والنســائي 
والرمذي. وقال حديث حســن. وهذان غســان متنازع في وجوبهما حى في وجوب الســدر. فقد 
ذكر أبو بكر في » المشتبه » وجوب ذلك وهو خاف ما حكي عنه في موضع آخر. ومن المعلوم 
أن أمــر النــبي - صلــى الله عليــه وســلم - بالاغتســال بمــاء وســدر - كمــا أمــر بالســدر في غســل المحــرم 
الــذي وقصتــه ناقتــه وفي غســل ابنتــه المتوفــاة. وكمــا أمــر الحائــض أيضــا أن تأخــذ ماءهــا وســدرها - إنمــا 
هــو لأجــل التنظيــف فــإن الســدر مــع المــاء ينظــف. ومــن المعلــوم أن الاغتســال في الحمــام أتم تنظيفــا فإنهــا 
تحلــل الوســخ بهوائهــا الحــار ومائهــا الحــار ومــا كان أبلــغ  في  تحصيــل  مقصــود الشــارع كان أحــب إذا 

لم يعارضــه مــا يقتضــي خــاف ذلــك«
2- قواعد الأحكام للعز بن عبد السام (1/91).
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وهــذه المعــاني الــي تحقــق التفــاوت بــن الوســائل هــي المقصــودة بقولهــم )أبلــغ( في نــص 
القاعــدة. 

وقــد بــن ذلــك ابــن عاشــور بقولــه: والوســائل مجعولــة في الدرجــة الثانيــة مــن المقاصــد. 
ولذلــك كان مــن قواعــد الفقــه أنــه إذا ســقط اعتبــار المقصــد ســقط اعتبــار الوســيلة.

وتتعــدد الوســائل إلى المقصــد الواحــد،  فتعتــر  الشــريعة  في  التكليــف  بتحصيلهــا أقــوى تلــك 
الوســائل تحصيــاً للمقصــد المتوســل إليــه، بحيــث يحصــل كامــاً راســخاً عاجــاً وميســوراً. 
فــإذا تســاوت الوســائل في الإفضــاء إلى المقصــد، باعتبــار أحوالــه كلهــا، ســوّت الشــريعة في 

اعتبارهــا، وتخــرّ المكلــف في تحصيــل بعضَهــا دون الآخــر(1).
ومــن خــال القاعــدة  هــذا يتبــن: إنــه إن كانــت الوســيلة أبلــغ في أدائهــا إلى مــراد الشــرع 

لكــن يرتــب عليهــا مفســدة مانعــة منها،كانــت هــذه الوســيلة ممنوعــة.
مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب: 

أعاهــا اليــد ثم اللســان، ثم القلــب، فــإن كان التغيــر باليــد مــؤديا إلى مفاســد أكــر وجــب 
تركه.

أدى إلى  إن  الإعــام،  أو  التواصــل  الحاكــم في وســائل  علــى  العلــي  الإنــكار  وكذلــك 
الــكل أو الفــرد منــع. مفســدة أشــد علــى مســتوى 

ومــن مراتــب التفــاوت بــن الوســائل تفــاوت مــا توصــل إليــه مــن المقاصــد وهــذا المعــى 
الدقيــق نبــه عليــه ابــن عبــد الســام إذ بــن أنــه: يختلــف أجــر وســائل الطاعــات باختــاف 
فضائــل المقاصــد ومصالحهــا. فالوســيلة إلى المقاصــد أفضــل مــن ســائر الوســائل؛ فالتوســل إلى 
معرفة الله تعالى وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة أحكامه، والتوسل إلى معرفة أحكامه 
أفضل من التوسل إلى معرفة آياته، والتوسل بالسعي إلى الجهاد أفضل من التوسل بالسعي 
إلى الجمعــات، والتوســل بالســعي إلى الجمعــات أفضــل مــن التوســل بالســعي إلى الجماعــات 

1- مقاصــد الشــريعة الإســامية (2/ 151) وانظــر بحــث د الكيــاني في معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة 
والأصوليــة (341/4).
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في الصلــوات المكتــوبات، والتوســل بالســعي إلى الجماعــات والصلــوات المكتــوبات أفضــل 
مــن التوســل بالســعي إلى المنــدوبات الــي شــرعت فيهــا الجماعــات كالعيديــن، والكســوفن.

  وكلمــا قويــت الوســيلة في الأداء إلى المصلحــة كان أجرهــا أعظــم مــن أجــر مــا نقــص 
عنهــا، فتبليــغ رســالات الله مــن أفضــل الوســائل لأدائــه إلى جلــب كل صــاح دعــت إليــه 
الرســل، وإلى درء كل فســاد زجــرت عنــه الرســل، الإنــذار وســيلة إلى درء مفاســد الكفــر 

والعصيــان.
والأمــر بالمعــروف وســيلة إلى تحصيــل ذلــك المعــروف المأمــور بــه، رتبتــه في الفضــل والثــواب 
مبنيــة علــى رتبــة مصلحــة الفعــل المأمــور بــه في باب المصــالح، فالأمــر بالإيمــان أفضــل أنــواع 
الأمــر بالمعــروف، وكذلــك الأمــر بالفرائــض أفضــل مــن الأمــر بالنوافــل، والأمــر بإماطــة الأذى 
عــن الطريــق مــن أدنى مراتــب الأمــر بالمعــروف، قــال -صلــى الله عليــه وســلم-: )الإيمــان بضــع 

وســبعون شــعبة، أعاهــا قــول لا إلــه إلا الله، وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق(.(1)
  فمــن قــدر علــى الجمــع بــن الأمــر بمعروفــن في وقــت واحــد لزمــه ذلــك، لمــا ذكــرناه مــن 
وجــوب الجمــع بــن المصلحتــن، وإن تعــذر الجمــع بينهمــا أمــر بأفضلهمــا؛ لمــا ذكــرناه مــن 

تقــديم أعلــى المصلحتــن علــى أدناهمــا.. ا.ه.
ومثــل هــذا يقــال في وســائل المفاســد: فــأرذل الوســائل مــا يوصــل إلى الجهــل بــذات الله 
وصفاته، والتوســل إلى القتل أرذل من التوســل إلى الزنا، والتوســل إلى الزنا أقبح من التوســل 

إلى الأكل بالباطــل.
وهكــذا وســائل الوســائل، ســواء في المصــالح أم في المفاســد، تختلــف بحســب مــا توصــل 
إليــه مــن الوســائل الموصلــة إلى المصــالح، أو المفاســد، فوســيلة الإعــداد والتدريــب ونحــو ذلــك 
لــه أجــر عظيــم؛ لأنــه وســيلة إلى الجهــاد، والجهــاد وســيلة إلى إعــزاز الديــن، وهــو المقصــد، 
والتوهــن والتخذيــل ونحــو هــذا مــن أعظــم الآثام؛ لأنهــا وســيلة إلى تــرك الجهــاد، وهــو وســيلة 

إلى إذلال المســلمن. والله أعلــم.(2)

1- صحيح مسلم، برقم:(35)
2- الموافقات للشاطبي (2/325).
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قلــت وهكــذا وســائل هــذه المراتــب: فــكل وســيلة موصلــة لمرتبــة فلهــا حكــم تلــك المرتبــة 
في الجملــة. 

فــكل وســيلة خدمــت مرتبــة الضــروريات فلهــا حكمهــا، وكل مرتبــة خدمــت الحاجيــات 
فلهــا حكمهــا، وكل وســيلة خدمــت التحســينات فلهــا حكمهــا.

 المسألة الثانية: تطبيقاتها المعاصرة
1- المظاهــرات الســلمية مــن الشــعب لتحقيــق مطلــب مــن الدولــة الــي ينــص قانونهــا علــى 
حقوقيــة المظاهــرات الســلمية، هــذه وســيلة محضــة قويــة للضغــط علــى الدولــة في رفــع ظلــم أو 

إصــاح فســاد.
2011م  عــام  منعــت، وفي  وأكــر  منهــا  أفســد  إلى  المظاهــرات  هــذه  أدت  إن  لكــن 
انفجــرت ثــورات الربيــع العــربي الســلمية في بعــض الــدول العربيــة، وكانــت ناجحــة في بدايتهــا، 
لكــن آل أمرهــا لعــدم النجــاح وترتــب عليهــا حــروب أهليــة وقتــل بمئــات الآلاف وتشــريد 
المايــن، وعظــم الفســاد جــدا، ومهمــا كان مــن أوصلهــا إلى هــذا المــآل قيــادات أو دولــة، 

لكــن مــا ترتــب عليهــا مــن المفاســد أكــر بكثــر ممــا أرادت تغيــره.
2- الســلطة الرابعــة والقــوة الناعمــة الإعــام ووســائله، فهــو وســيلة كــرى لتوجيــه العــالم 
والشــعوب لخلــق الأراء والقناعــات والسياســات، فاســتغاله لإيصــال رســالة الإســام إلى 

العــالم، أبلــغ وأقــوى وأدوم وأســرع وأيســر.
3- الأفــام التاريخيــة المتقنــة الــي توضــح محاســن الإســام وســرته ودولتــه بانضبــاط، مــن 

الوســائل القويــة في الإيضــاح العالمــي.
4- اســتبدال الكفالــة النقديــة بمــواد عينيــة، إذا كان أصلــح للفقــر، أو اليتيــم، مــا دام لا 

 ُ يخالــف شــرط المتــرع، وقــد قــال الله تعــالى عــن الإيتــام: }وَإِنْ تخَُالطِـُـوهُُمْ فإَِخْوَانكُُــمْ وَالّلَّه
ُ لْأعْنتََكُــمْ إِنَّ الّلَّهَ عَزِيــزٌ حَكِمٌ{]البقــرة: 220[(1). مُصْلِــحِ، ولــو شَــاء الّلَّه

ْ
مُفْسِــدَ مِــنَ ال

ْ
يَعْلَــمُ ال

1- إسام ويب رقم الفتوى ( 50816)
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5- بيــع المــواد العينيــة المتــرع بهــا وإيصــال قيمتهــا للمســتحقن، أو شــراء مــا يحتاجونــه مــن 
أمــور عاجلــة مــن أدويــة، أو خيــام، أو غــره، لتعــذر إيصالهــا كذلــك، أو لأنهــا يتســارع إليهــا 

التلف(1).
المطلب الرابع 

قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

 المسألة الأولى: التصور 
معــى القاعــدة: أن الوســائل لمــا كانــت غــر مقصــودة لذاتهــا بخــاف مــا توصــل إليــه مــن 

المقاصــد، جــاز في بعــض أحكامهــا التخفيــف.
وهــذه القاعــدة تصــح في الوســائل المحضــة باتفــاق، أمــا المرتبــة الثالثــة مــن المقاصــد وهــي 
المقاصــد الوســيلية أو المقاصــد الوســطى. فلأنهــا مقاصــد أصليــة منصــوص عليهــا شــرعا أمــرا 

ونهيــا كالوضــوء مثــا.
جــرى الخــاف في بعــض صــور التنزيــل للقاعــدة، وتطبيقــات القاعــدة فيهــا موجــودة في 

الجملــة لكــن فروعهــا محــل خــاف.
وانظــر إلى الوضــوء، فهــو مقصــود أصلــي وســيلي مأمــور بــه، وهــو وســيلة إلى الصــاة، وقــد 

يســقط، ولا تســقط الصاة. 
وكذلــك النيــة في الوضــوء اختلــف فيهــا العلمــاء في المذاهــب الأربعــة، لكــن لم يختلــف 

العلمــاء في النيــة للصــاة؛ لأنهــا مقصــد (2). 

1- القواعد المقاصدية المتعلقة بالوسائل وتطبيقها في العمل الخري إسلوب MLA، بيود، خالد، 
ومحمد مجلة الشهاب ج 8، ع 2 ( 2022). 299 - 332.

2- الأشباه والنظائر - السيوطي (ص158)، الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص32).
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وعنــد الشــافعية لــو ارتــد، وهــو يــؤذن، ثم رجــع إلى الإســام في حينــه لا يعيــد الأذان، بــل 
يبــي عليــه، أمــا لــو ارتــد في الحــج، ثم عــاد في حينــه فإنــه لا يبــي؛ لأن الأذان مــن الوســائل 

والحــج مــن المقاصــد(1).
وعندهــم يحــرم علــى مــن لزمتــه الجمعــة الســفر بعــد الــزوال؛ لأن وجوبهــا تعلــق بــه بمجــرد 
دخــول الوقــت إلا أن يغلــب علــى ظنــه أنــه يــدرك الجمعــة في مقصــده، أو طريقــه لحصــول 
المقصــود، أو يتضــرر بتخلفــه لهــا عــن الرفقــة فــا يحــرم دفعــاً للضــرر عنــه أمــا مجــرد انقطاعــه 
عــن الرفقــة بــا ضــرر فليــس بعــذر بخــاف نظــره مــن التيمــم؛ لأن الظهــر يتكــرر في كل يــوم 

بخــاف الجمعــة وبأنــه  يغتفــر  في  الوســائل مــا لا يغتفــر في المقاصــد(2).
ومنهــا: أن جــواز توقيــت الكفالــة في الأبــدان بأن يحضــر الشــخص المعــن للمثــول أمــام 

القضــاء في وقــت معــن.
وأمــا الضمــان فهــو متعلــق بالأمــوال. فمــن ضمــن أحــدا في المــال فــا يجــوز تعليقــه، أو 

توقيتــه، كأن يقــول أنا ضامــن مــدة شــهر.
أما الكفالة، فإن قال أنا كفيل عن فان إلى شهر. 

فجرى خاف هل يصح أم لا والفرق أن الكفالة وسيلة، أما الضمان فتعلق بالمقاصد، 
وهو المال(3).

ومــن ثم جــزم بمنــع توقيــت الضمــان، وجــرى في الكفالــة خــاف؛ لأن الضمــان: التــزام 
المقصــود، وهــو المــال، والكفالــة التــزام للوســيلة ويغتفــر في الوســائل مــا لا يغتفــر في المقاصــد.

وهــذا التفريــق المذهــبي لــه وجهــه في النظــر الكلــي إلى الوســائل والمقاصــد، لكنــه في النظــر 
الجزئــي في المســائل قــد يختلــف، لأن مــن ضمــن شــخصا في مــال إلى ســنة، مــا المانــع مــن 
صحــة الضمــان، فــإن المــاءة تختلــف بالزمــن عنــد النــاس، وتختلــف أحوالهــم وظروفهــم، فهــو 

شــرط مائــم للعقــد.

1- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (1/267).
2- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/179).

3- حاشية البجرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (3/35).
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وهي مدة يمكن فيها للمضمون له أن يبحث عن ضامن بديل قبل انتهاء المدة.
ولهــذا فالراجــح جــواز تعليــق الضمــان والكفالــة وهــو مذهــب الجمهــور مــن الحنفية والمالكية 

والشافعية مقابل الصحيح. والحنابلة 
وكامهــم يــدور علــى شــرط التعليــق والتوقيــت المائــم للعقــود أمــا مــا ليــس مائمــا وليــس 

لــه معــى فــا.(1)
 المسألة الثالثة: من تطبيقاتها المعاصرة

الضمــان المعاصــر بالشــيك، وخطــاب الضمــا، والاعتمــاد المســتندي، والرهــن العقــاري، أو 
رهــن الأســهم، أو الحســاب الجــاري، والصكــوك، والكمبيــالات، والســندات المباحــة.

كلهــا مــن الوســائل المحضــة للتوثيــق، فيجــري فيهــا مــا يجــري في الوســائل مــن الأحــكام في 
الجملة.

وكلها فيما أرى يجوز فيها التوقيت.
لأنه شرط مائم، والشيك والاعتماد المستندي وخطاب الضمان، كلها مؤقتتات.

بتواريــخ معينــة، وهــي وســائل إلى حفــظ الأمــوال والحقــوق فتبــن أن الاشــراط المنصــوص 
عنــد بعــض الفقهــاء المتقــدم ذكــره، يختلــف زمــانا ومــكانا.

1- حاشــية ابــن عابديــن (5 /307)، حاشــية الدســوقي علــى الدرديــر( 3/ 338)، نهايــة المحتــاج (4/ 
441) كشــاف القنــاع (3/377)
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المطلب الخامس 

قاعدة: المصالح المرسلة وسائل محضة للضروريات والحاجيات

المسألة الأولى: إيضاح القاعدة معنى وبناء.
عاقــة المصــالح المرســلة بالوســائل أن عمــوم المصــالح المرســلة وســائل محضــة. فيمــا تتبعتــه 

مــن كامهــم فــإن المصــالح  ثاثــة أقســام:
مــا نــص الشــرع علــى اعتبــاره أو إلغائــه، أو لم ينــص علــى اعتبــار أو إلغــاء، فــالأول معتــر، 

والثــاني باطــل، والثالــث هــو المصــالح المرســلة، وهــي مــن باب المناســب في القيــاس.
وشروطها:

1-  أن تكون مائمة لتصرفات الشرع بدون نص معن عليها.

2- أن تكون معقولة لأنها إن لم تكن معقوله لم تكن مصلحة مناسبة. 

لهــا في  مدخــل  ولا  الحاجــي  التخفيــف في  أو  ضــروري  وســيلة لخدمــة  تكــون  أن   -3
لتحســينات. ا

وصياغــة القاعــدة مفهومــة مــن الشــاطبي فقــد قــرر أن المصــالح المرســلة مــن قســم وســائل 
الضــروريات والتخفيفــات الحاجيــة.

وعــارض في التحســينات وفاقــا للغــزالي، وأمــا قولنــا محضــة فهــي كذلــك، لأن المصــالح 
المرســلة تتغــر زمــانا ومــكانا. فهــي وســيلة محضــة.

وقد قرر  الشاطبي  القاعدة في الاعتصام أبلغ تقرير(1).
الحاجيــات في باب  الضــروري، وتخفيــف في  المرســلة وســائل لحفــظ  المصــالح  أن  وبــن 

الرخــص.

1- الاعتصام للشاطبي ت الشقر والحميد والصيي (3/41).
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ووافــق الغــزالي علــى هذيــن القســمن وبــن عــدم وجــود المصــالح المرســلة في قســم الزينــة 
والتحســينات.

فقــال في الشــرط الثالــث للمصــالح المرســلة: والثالــث: أن حاصــل المصــالح المرســلة يرجــع 
إلى حفــظ أمــر ضــروري، ورفــع حــرج لازم في الديــن، وأيضــا مرجعهــا إلى حفــظ الضــروري مــن 
باب مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه... فهــي إذا مــن الوســائل لا مــن المقاصــد، ورجوعهــا إلى رفــع 

الحــرج راجــع إلى باب التخفيــف لا إلى التشــديد.
أما رجوعها إلى ضروري فقد ظهر من الأمثلة المذكورة.

وكذلــك رجوعهــا إلى رفــع حــرج لازم، وهــو إمــا لاحــق بالضــروري، وإمــا مــن الحاجــي، 
وعلــى كل تقديــر فليــس فيهــا مــا يرجــع إلى التقبيــح والتزيــن البتــة، فــإن جــاء مــن ذلــك شــيء: 

- فإما من باب آخر منها، كقيام رمضان في المساجد جماعة، حسبما تقدم.
- وإمــا معــدود مــن قبيــل البــدع الــي أنكرهــا الســلف الصــالح، كزخرفــة المســاجد والتثويــب 

بالصــاة، وهــو مــن قبيــل مــا يائــم.
- وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به:

إن نــص علــى اشــراطه، فهــو شــرط شــرعي فــا مدخــل لــه في هــذا البــاب، لأن نــص 
الشــارع فيــه قــد كفــانا مؤنــة النظــر فيــه.

وإن لم ينــص علــى اشــراطه فهــو إمــا عقلــي أو عــادي، فــا يلــزم أن يكــون شــرعياً، كمــا 
أنــه لا يلــزم أن يكــون علــى كيفيــة معلومــة، فــإنا لــو فرضنــا حفــظ القــرآن والعلــم بغــر كتــب 
عــادياً مطــردا؛ً لصــح ذلــك، وكذلــك ســائر المصــالح الضروريــة يصــح لنــا حفظهــا، كمــا أنا لــو 
فرضنــا حصــول مصلحــة الإمامــة الكــرى بغــر إمــام علــى تقديــر عــدم النــص بهــا لصــح ذلــك، 
وكذلــك ســائر المصــالح الضروريــة، إذا ثبــت هــذا، لم يصــح أن يســتنبط مــن بابهــا شــيء مــن 

المقاصــد الدينيــة الــي ليســت بوســائل.
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وأمــا كونهــا في الحاجــي مــن باب التخفيــف فظاهــر أيضــا، وهــو أقــوى في الدليــل الرافــع 
للحــرج، فليــس فيــه مــا يــدل علــى تشــديد ولا زيادة تكليــف، والأمثلــة مبينــة لهــذا الأصــل 

أيضــا(1).
وبــن أن مــا أجمــع عليــه الصحابــة مــن الوســائل المصلحيــة المرســلة كجمــع المصحــف كلهــا 

راجعــة إلى حفــظ الضــروري، أو رفــع الحــرج. 
أما حفظ الضروري، فهو كجمع المصحف.

أمــا رفــع الحــرج، فإجماعهــم علــى اغتفــار الغــرر في مــا جــرت بــه الحاجــات والأعــراف؛ لأنــه 
لا يــؤدي إلى النــزاع، مثــل دخــول الحمامــات مــع اختــاف قــدر المــاء المســتعمل. 

ومثله اليوم في عصرنا البوفيهات المفتوحة.
ومن ذلك إجماع الأمة على إسقاط شرط الاجتهاد عن الإمام والقاضي عند عدمه. 

وهي مصلحة مرسله؛ لأنها وسيلة إلى إقامة الضروريات وخدمتها.
وإجمــاع الخلفــاء علــى تضمــن الصنــاع، وعلــى حــد الخمــر في ثمانــن مــع أنــه لم يــرد في 

العــدد حــد.
ومــن خدمــة الحاجــي: إذا عــم الحــرام في الــرزق فيجــوز أخــذ مــا يســد الضــروريات وزيادة 

عليــه إلى الحاجيــات(2).

1- الاعتصام للشاطبي ت الهالي (2/ 632).
2- الاعتصام للشاطبي ت الهالي (2/623) قال: »أنه لو طبق الحرام الأرض، أو ناحية من الأرض 
يعســر الانتقــال منهــا وانســدت طــرق المكاســب الطيبــة، ومســت الحاجــة إلى الــزيادة علــى ســد الرمــق 
فــإن ذلــك ســائغ أن يزيــد علــى قــدر الضــرورة، ويرتقــي إلى قــدر الحاجــة في القــوت والملبــس والمســكن، 
إذ لــو اقتصــر علــى ســد الرمــق لتعطلــت المكاســب والأشــغال، ولم يــزل النــاس في مقاســاة ذلــك إلى 
أن يهلكــوا، وفي ذلــك خــراب الديــن. لكنــه لا ينتهــي إلى الرفــه والتنعــم، كمــا لا يقتصــر علــى مقــدار 

الضرورة.
وهــذا مائــم لتصرفــات الشــرع وإن لم ينــص علــى عينــه؛ فإنــه قــد أجــاز أكل الميتــة للمضطــر، والــدم 

ولحــم الخنزيــر. . . وغــر ذلــك مــن الخبائــث المحرمــات.
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 فلــو طبــق الحــرام الأرض، أو ناحيــة مــن الأرض يعســر الانتقــال )منهــا( وانســدت طــرق 
المكاســب )الطيبــة(، ومســت الحاجــة إلى الــزيادة علــى ســد الرمــق، فــإن ذلــك ســائغ أن يزيــد 
علــى قــدر الضــرورة، ويرتقــي إلى قــدر الحاجــة في الوقــت والملبــس والمســكن، إذ لــو )اقتصــروا( 
علــى ســد الرمــق لتعطلــت المكاســب والأشــغال، ولم يــزل النــاس في مقاســاة ذلــك إلى أن 
يهلكــوا، وفي ذلــك خــراب الديــن، لكنــه لا ينتهــي إلى )مقــدار( الرفــه والتنعــم، كمــا لا 

يقتصــر علــى مقــدار الضــرورة(1).
واختلفــوا في ضــرب المتهــم، فمــن أجــاز جعلــه رادعــا لغــره حافظــا لأمــوال النــاس فهــو 

للضــروري. خدمــة 
 واتفقــوا علــى منــع التعزيــر بالمــال إلا مــا قيــل عــن مالــك مــن التعزيــر في المــال لا بالمــال 
كإتــاف عمــر للــن المغشــوش وإهــراق القــدور الــي طبخــت مــن اللحــم قبــل قســمة الغنائــم.

والاتفــاق جمهــوري وليــس إجماعــا، فمــن أجــاز رآه مصلحــة مرســلة تائــم تصرفــات الشــرع 
في ردع الفســاد والضــرر، وفي تحريرهــا خــاف.

وكذلــك جــواز فــرض الضرائــب عــن الضــرورة علــى الأغنيــاء عنــد حاجــة الدولــة لإقامــة مــا 
يحميهــا اقتصــايا وعســكريا ولا يوجــد في الخزانــة مــا يكفــي، ولا يوجــد مــن يقــرض الدولــة.

وأما أن المصالح المرسلة لا مدخل لها في رتبة التحسينات والزينة والتقبيح فمثاله: 
زخرفــة المســاجد وقــد قــرر الشــاطبي بدعيتــه، قلــت جــوازه ليــس مبنيــا علــى ضــروري ولا 
حاجــي، بــل مــن التحســينات الجماليــة، والإســام رعــى الجمــال، ولاحظهــا، والله جميــل يحــب 

الجمــال، ولكــن زخرفــة المســاجد بمــا يعــد شــاغاً للمصلــي لا شــك في كراهتــه.

وحكــى ابــن العــربي الاتفــاق علــى جــواز الشــبع عنــد تــوالي المخمصــة، وإنمــا اختلفــوا إذا لم تتــوال. 
هــل يجــوز لــه الشــبع أم لا؟ وأيضــا فقــد أجــازوا أخــذ مــال الغــر عنــد الضــرورة أيضــا. فمــا نحــن فيــه لا 

يقصــر عــن ذلــك.
وقــد بســط الغــزالي هــذه المســألة في » الإحيــاء » بســطا شــافيا جــدا، وذكرهــا في كتبــه الأصوليــة كـــ 

»المنخــول« و«شــفاء الغليــل««.
1- الاعتصام للشاطبي ت الهالي (3/28).
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 المسألة الثانية: تطبيقاتها معاصرة.
تخــدم  محضــة  مرســلة  مصلحيــة  وســيلة  المتخصصــة  والمحاكــم  العامــة  النيابــة  إقامــة   -1

الخمــس. الضــروريات 
2- اســتثمار الــذكاء الاصطناعــي في نهضــة الدولــة وتقويتهــا في كافــة المجــالات العســكرية 
والأمنيــة والخدميــة والعلميــة والبحثيــة. فهــذه وســيلة مصلحيــة مرســلة راعيــة لرتبــة الضــروريات 

والحاجيات.
3- نظام المرور وسيلة مصلحية مرسلة راجعة لحفظ الضروريات.

4- تقدم أن المصالح المرسلة لا تدخل التحسينات، وعليه فا يفى بها فيها.

قلــت: ويمكــن التمثيــل لــه في عصــرنا، بطباعــة الصــور والأعــام والزينــة في اليــوم الوطــي 
للدولــة.

فهذا الاحتفال خادم لتحسيي وهو من المال العام.
إلا أن يقــال إن إنفــاق المــال العــام فيمــا هــو مصلحــة للدولــة مشــروع، وهــذا الاحتفــال 
راجــع إلى تقريــر هيبتهــا في النفــوس وولاء الشــعب لهــا، وتحقيــق مقاصــد أخــرى مــن العــروض 
العســكرية، والشــعبية وغــر ذلــك فهــو عائــد إلى خدمــة الضــروريات مــن جهــة إظهــار قــوة 

الدولــة وهيبتهــا وانعــكاس ذلــك علــى بســط الأمــن والاســتقرار. قلــت: يبقــى محــل نظــر.
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المبحث الثاني 
قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام

هــذا أصــل عظيــم في الشــرع تشــهد لــه أدلــة الكتــاب، والســنة وفــروع الشــريعة وقواعدهــا، 
ويعــر عنهــا بقولهــم مــا أوصــل إلى الحــرام فهــو حــرام.

 وتتعلق بها ألفاظ أخرى مثل: 
قاعد: من  آل  فعله إلى  محرم  يحرم  عليه  ذلك  الفعل(1).

وقاعدة: سد الذرائع في محل الاتفاق.
وقاعدة: النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعاً.

وقاعدة: غلبة الظن تنزل منزلة اليقن. 
وقاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد

 وقاعدة:كل تعاون على الحرام حرام.
وسأتكلم على هذه القاعدة فيما يلي: 

1- فتح الباري لابن حجر (10/404).
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المطلب الأول: المعنى والمستند

 المسألة الأولى: معنى القاعدة.
المقصود بالممنوع هنا الحرام.

الحــرام هــو مــا يأثم فاعلــة ويؤجــر تاركــه امتثــالًا وفي الأصــول أقــوال أخــر كلهــا متقاربــة تــدور 
علــى هــذا المعــى(1) فــإذا أضيــف لفعــل المكلــف قيــل هــذا الفعــل حــرام. ويوصــف بهــذا الوصــف 

كل فعل للحرام بالمباشــرة، أو التســبب. أما المباشــرة فكشــرب الخمر والتســبب كحامله. 
والمقصــود هنــا التســبب الأعــم مــن كونــه تســببا مؤثــرا كالعلــة، وهــو مــا يلــزم منــه وجــود 
المســبب، كمــا هــو معلــوم في الأصــول(2)، أو تســببا مســاعدا ومكمــا كتســهيل إصــدار 
ترخيــص لبــارة؛ لأن هــذا التصــرف أدى إلى الحــرام علــى وجــه التحقــق فإنــه لــولا الرخصــة مــا 

أعلــن بالحــرام. 
ومــن خــال التتبــع القائــم علــى اســتقراء أغلــبي للصــور الدالــة علــى القاعــدة في النصــوص 

مــن القــرآن والســنة ومســائل الفقهــاء نخلــص إلى أن ضبــط مــا يدخــل في القاعــدة.
كل تصرف له مدخل في الحرام بالمباشرة، أو التسبب يقينا، أو غلبة.

 فقولنــا: )كل تصــرف( شمــل الأقــوال والأفعــال وقولنــا )لــه مدخــل( شمــل بالمباشــرة، أو 
التســبب، المباشــرة نحــو كاتــب الــربا لمباشــرته عقــد الــربا، والتســبب كمــن طلــب مــن آخــر 
الإتيــان بمــن يكتــب العقــد، فــالأول بالتســبب المباشــر، والثــاني بالتســبب غــر المباشــر وكاهمــا 

يعمــان علــى تيســر إبــرام عقــد الــربا.
وقولنا )يقينا( يدخل فيه كل عمل أفضى إلى الحرام على جهة الجزم واليقن. 

 وقولنــا )غلبــة( علــى جهــة الغالــب:  كبيــع العنــب لمــن شــأنه أن يعصــره خمــراً، فــإن هــذا 
ظــن أغلــبي، ومــن الأمثلــة المعاصــرة علــى الموصــل للحــرام يقينــا توصيــل الكهــرباء لأماكــن 
الدعــارة والبــارات فإنهــا في الحيــاة المدنيــة المعاصــرة وســيلة غالبــة إلى المعصيــة؛ لأنهــا العامــل 

1- البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي (1/336).
2- المصدر نفسه 7/142. 
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الأهــم في تشــغيل تلــك الأماكــن فمنعهــا أولى وآكــد مــن بيــع العنــب لمــن يتخــذه خمــراً بالظــن 
الغالــب؛ لأنــه قــد لا يصنــع بــه ذلــك بخــاف توصيــل الكهــرباء للمراقــص وأماكــن الدعــارة 
فإبــرام عقـــد صيانــة وتوصيــل  علــى معصيــة محققــة، وعليــه  مباشــرة  إعانــة  فإنهــا  والبــارات 
الكهــرباء لهــذه الأماكــن إعانــة علــى معصيــة محققــة؛ إذ المراقــص والبــارات لا يكــون فيهــا إلا 

ذلــك واســتعمال الكهــرباء فيهــا لا يكــون إلا للمعاصــي.

 المسألة الثانية: مستندات القاعدة.
أصل الباب ودليله.

رِِّ وَالتَّقْــوَى، ولا تَعَاوَنوُا عَىَ 
ْ
 مــن القــرآن الكــريم: قــول الله تعــالى: }وَتَعَاوَنـُـوا عَــىَ ال

عِقَابِ{]المائــدة: 2[ وفي هــذه الآيــة الكريمــة مســائل 
ْ
ــدِيدُ ال َ شَ َ إِنَّ الّلَّهَ ــوا الّلَّهَ ــدْوَانِ وَاتَّقُ عُ

ْ
الْإثم وَال

كثــرة، وفقــه واســع، فهــي أصــل عظيــم في الاســتدلال علــى كثــر مــن فــروع الشــريعة،والر 
والتقــوى مأمــور بهمــا اســتقالا، ومطلــوبان شــرعيان، فالــر يتنــاول الواجــب والمنــدوب إليــه 

والتقــوى رعايــة الواجــب(1).
َ أنَْ  ــرِّ

ْ
وقــد بــن الله -ســبحانه وتعــالى- معــى الــر مفصــا في قولــه تعــالى: }ليَْــسَ ال

يَــوْمِ 
ْ
ِ وَال َ مَــنْ آمَــنَ بِــالّلَّهَ ــرِّ

ْ
بِ وَلكَِــنَّ ال مَــرِْ

ْ
قِ وَال مَــرِْ

ْ
توَُلـُّـوا وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ ال

ــى  يَتَامَ
ْ
ــرْبََى وَال قُ

ْ
ــهِ ذوَِي ال ــىَ حبُِّ ــالَ عَ مَ

ْ
ــنَ وَآتََى ال ــابِ وَالنبَِّيِّ كِتَ

ْ
ــةِ وَال مَاَئِكَ

ْ
ــرِ وَال خِ

ْ
الْآ

مُوفـُـونَ 
ْ
كَاةَ وَال ــاَةَ وَآتََى الــزَّ قَــابِ وَأقََــامَ الصَّ ــائِلِنَ وَفِِي الرِّ ــبِيلِ وَالسَّ مَسَــاكِنَ وَابْــنَ السَّ

ْ
وَال

ـُـوا  ــنَ صَدَق ي ِ ــكَ الَّّذَ سِ أوُلئَِ
ْ
ــأ بَ

ْ
ــنَ ال اءِ وَحِ ــرَّ ــاءِ وَالضَّ سَ

ْ
بَأ

ْ
ــنَ فِِي ال ابِرِي ــدُوا وَالصَّ ــدِهُِمْ إذا عَاهَ بِعَهْ

.]177 مُتَّقوُنَ{]البقــرة: 
ْ
ال  ُ هُُم وَأوُلئَِــكَ 

مُتَّقوُنَ{.
ْ
ُ ال ينَ صَدَقوُا وَأوُلئَِكَ هُُم ِ وختم الآية بقوله تعالى: }أوُلئَِكَ الَّّذَ

ولا بيان فوق بيان الله، ولا مثله.
وأمــا الإثم والعــدوان؛ فــالإثم هــو الذنــب، والعــدوان هــو ظلــم النــاس، وهــذه الآيــة أصــل في 

تحــريم الإعانــة علــى مــا يلــزم منــه إثم، أو عــدوان.
1- الجامع لأحكام القرآن القرطبي، (6/47).
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 فــكل تيســر، أو تســهيل، أو مشــاركة علــى مــا نهــى الله عنــه مــن المنكــرات داخــل في 
الإعانــة المحرمــة  وكل وســيلة أدت إلى حــرام، فهــي حــرام(1).

 الاستدلال على ذلك من السنة:
 أولًا: حديث تحريم الْخمر

عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال: لعــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- في 
الْخمــر عشــرة: عاصرهــا، ومعتصرهــا، وشــاربها، وســاقيها، وحاملهــا، والمحمولــة إليــه، وبائعهــا، 

ومبتاعهــا، وواهبهــا، وآكل ثمنهــا(2).
ــة الحديــث: أمــا دلالــة الحديــث: فإنــه يــدل علــى شمــول الإثم مــن عــاون عليــه؛ لأن  دلال

تحــريم الخمــر أصــا إنمــا هــو في شــربها.
ولمــا كان ذلــك لا يحصــل إلا بمعاونــة ومســاعدة بــدءاً مــن العاصــر، والمعتصــر والحامــل 
والبائــع والمشــري والواهــب وآكل الثمــن، فالمباشــر للشــرب واحــد والمعــاون تســعة آخــرون 

شملهــم اللعــن. فــدل علــى أن أي تيســر إلى المعصيــة معصيــة.
وقــد اســتدل العلمــاء بهــذا الحديــث علــى حرمــة بيــع العنــب لمــن يعصــره خمــراً مــع عــدم 

ذكــره في النــص.
ــعُ الْعَصِــرِ ممَّــنْ يـتََّخِــذُهُ خَمْــراً بَاطِــلٌ(  قــال ابــن قدامــة في المغــي بعــد إيــراده الحديــث: )وَبـيَْ
وَجُمْلـَـةُ ذَلـِـكَ؛ أَنَّ بـيَْــعَ الْعَصِــرِ لِمَــنْ يـعُْتـقََــدُ أنَّـَـهُ يـتََّخِــذُهُ خَمـْـراً مُحـَـرَّمٌ. وَأَشَــارَ إلى كُلِّ مُعَــاوِنٍ 

ــا(3). عَلَيـهَْ

1- الجامع لأحكام القرآن القرطبي (6/47) هـ طبعة دار عالم الكتب.
2- ســنن الرمــذي، (3/589) رقــم 1295 باب النهــي أن يتخــذ الخمــر خــا وَاللَّفْــظ لــَهُ وقــال : هَــذَا 
حَدِيــث غَرِيــب، وابــْن مَاجَــه، ســنن بــن ماجــه، بنَِحْــوِهِ (2/1122) رقــم: 3380، وصححــه ابــن الملقــن 
في البــدر المنــر ج(8/699)، وقــال الضيــاء في  الأحاديــث المختــارة: إســناده حســن (2/473)، وقــال 
المنــذري في الرغيــب رواتــه ثقــات، الرغيــب والرهيــب مــن الحديــث الشــريف المنــذري، وصححــه 

الألبــاني في صحيــح وضعيــف ســنن ابــن ماجــة، (1/381)، الناشــر المكتــب الإســامي.
3- المغي لابن قدامة (4/148) مكتبة القاهرة.
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قــال القــرافي في الذخــرة: وينــدرج في بائــع الخمــر بائــع العنــب لمــن يعلــم أنــه يعصــره خمــرا 
إلا الذمــي فمختلــف فيــه لاختافهــم في خطابهــم بالفــروع(1).

قلــت: وإنمــا أدرجــوه بجامــع المعاونــة وأمــا الذمــي فالراجــح أنهــم مكلفــون معاقبــون، كمــا 
هــو معلــوم في علــم الأصــول ويــدل علــى هــذا حديــث: )مــن حبــس العنــب ايام القطــاف حــتي 

يبيعــه مــن يهــودي، أو ممــن يتخــذه خَمــراً فقــد تقحــم النــار علــى بصــرة((2).
قال ابن حجر الهيتمي: الحديث دال على حرمة كل سبب في معصية وإعانة عليها(3). 
وقــال الرملــي في حاشــية روض الطالــب: وجــه الاحتجــاج أن العاصــر كالبائــع في أن كا 

منهمــا يعــن علــى معصيــة مظنونــة(4).
وقــال الشــوكاني في نيــل الأوطــار: باب تحــريم بيــع العصــر ممــن يتخــذه خمــرا وكل بيــع أعــان 

علــى معصية(5). 

1- الذخرة للقرافي (4/ 114)
2- المعجــم الأوســط (5/294) برقــم 5356 عــن عبــد الله بــن بريــدة، عــن أبيــه قــال: قــال رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم: مــن حبــس العنــب أيام القطــاف حــى يبيعــه مــن يهــودي أو نصــراني، أو ممــن 
يتخــذه خمــرا، فقــد تقحــم النــار علــى بصــرة، وقــال لم يــرو هــذا الحديــث عــن بريــدة إلا بهــذا الإســناد، 
تفــرد بــه: أحمــد بــن منصــور المــروزي، جــاء في مجمــع الزوائــد ج4/ص 90 برقــم 6415: فيــه عبــد الكــريم 
بــن عبــد الكــريم، قــال أبــو حــاتم: حديثــه يــدل علــى الكــذب، مكتبــة القدســي، القاهــرة، وســكت عنــه 
الحافــظ في التلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر (2/ 47)، وصــرح في بلــوغ المــرام 
بتحســينه ص 240 برقــم 820، وتعقبــه الالبــاني قائــا في السلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة 

(3/429) برقــم 1279:
 ولقد أخطأ الحافظ ابن حجر في هذا الحديث خطأ فاحشا فسكت عليه في » التلخيص« (239)، 

وقال في »بلوغ المرام« (169/37) رواه الطراني في »الأوسط« بإسناد حسن.
3- تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (17/160).

4- حاشية روض الطالب، (2/41). 
5- نيل الأوطار (5/ 182)
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وجــاء في )حجــة الله البالغــة( بعــد إيــراده هــذا الحديــث أقــول: الإعانــة في المعصيــة وترويجهــا 
وتقريب الناس إليها معصية وفساد في الأرض(1). 

 ثَانياً: حديث الإشارة من المحُْرم للحال ليدله على الصيد.
عــن عبــد الله بــن أبي قتــادة، عــن أبيــه رضــي الله عنــه، قــال: خــرج رســول الله -صلــى الله 
عليــه وســلم- حاجــا، وخرجنــا معــه، قــال: فصــرف مــن أصحابــه فيهــم أبــو قتــادة، فقــال: 
»خذوا ســاحل البحر، حى تلقوني« قال: فأخذوا ســاحل البحر، فلما انصرفوا قبل رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، أحرمــوا كلهــم، إلا أبا قتــادة، فإنــه لم يحــرم، فبينمــا هــم يســرون إذ 
رأوا حمــر وحــش، فحمــل عليهــا أبــو قتــادة، فعقــر منهــا أتانا، فنزلــوا فأكلــوا مــن لحمهــا، قــال 
فقالــوا: أكلنــا لحمــا ونحــن محرمــون، قــال: فحملــوا مــا بقــي مــن لحــم الأتان، فلمــا أتــوا رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، قالــوا: يا رســول الله، إنا كنــا أحرمنــا، وكان أبــو قتــادة لم يحــرم، 
فرأينــا حمــر وحــش، فحمــل عليهــا أبــو قتــادة، فعقــر منهــا أتانا، فنزلنــا فأكلنــا مــن لحمهــا، 
فقلنــا: نأكل لحــم صيــد ونحــن محرمــون، فحملنــا مــا بقــي مــن لحمهــا، فقــال: »هــل منكــم أحــد 
أمــره، أو أشــار إليــه بشــيء؟« قــال قالــوا: لا، قــال: »فكلــوا مــا بقــي مــن لحمهــا«، وهــو في 

الصحيحــن(2).
وهــو دليــل علــى أن مــا حــرم علــى المكلــف حــرم عليــه مــن جميــع طرقــه مــن المباشــرة إلى مــا 
هــو أقــل مــن ذلــك ان كان يعــن علــى تعاطــي الحــرام بيــان ذلــك هنــا: أن الصيــد محــرم علــى 
المحــرم حــال لغــره، ومــع كونــه حــالا للغــر فــا يجــوز لمــن هــو حــرام عليــه أن يعينــه، ولــو 
بمجــرد الإشــارة مــع أنــه حــال لمــن أشــر لــه؛ فمــن باب أولى إذا كان الأمــر حرامــاً مــن جهــة 

المعــن وجهــة المعــان.

مجلــة   (1/369)– الاســامية  البحــوث  مجلــة  وانظــر:   ،(1/652) الدهلــوي  البالغــة،  الله  حجــة   -1
دوريــة تصــدر عــن الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد. وبهــذا 
بالمملكــة  العلميــة والافتــاء والدعــوة والارشــاد  الحديــث اســتدلت الرئاســة العامــة لإدارة البحــوث 
العربيــة الســعودية علــى حرمــة العمــل في حوانيــت الخمــر وصناعتهــا ؛ لأن كل ذلــك وســيلة للشــرب.

2- صحيح البخاري، (3/13) برقم 1824، صحيح مسلم (2/853) برقم 1196.
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ويؤخــذ منــه كذلــك أن مــا أخــذ مــن رزق بإعانــة محرمــة حــرم. ولذلــك قــال -صلــى الله 
عليــه وســلم- هــل أشــار عليــه أحــد فلمــا أجابــوه بــا قــال: كلــوا.

 ثَالثاً: حديث حرمة كتابة الربا والشهادة عليه 
ودليلــه مــا جــاء في صحيــح مســلم عــن جابــر بــن عبــدالله قــال: »لعــن رســول الله -صلــى 

الله عليــه وســلم- آكل الــربا، ومؤكلــه، وكاتبــه، وشــاهديه«، وقــال: »هــم ســواء«(1).
ووجــه الاســتدلال بــه أن كاتــب الــربا لم يباشــر الــربا، ولم يأكلــه وكــذا الشــهود. ومــع ذلــك 

شملهــم اللعــن لمــا فيــه مــن الإعانــة علــى الحــرام.
وقوله )هم سواء( يدل على تسوية المعن على الحرام بمن ارتكبه. 

ووجهــه أن عقــد الــربا بــن الطرفــن إن كان لا يتــم إلا بكتابتــه والإشــهاد عليــه فقــد صــار 
الكتــاب والإشــهاد جزأيــن وركنــن لماهيــة العقــد فســاوى بقيــة أركانــه وهمــا العاقــدان والمعقــود 

عليــه بالــربا فتســاوى الإثم.
وهــذا الحديــث دليــل علــى تحــريم كل وســيلة تعــن علــى مــا حرمــه الله قياســا علــى الشــاهد 

والكتاب.

1- صحيح مسلم، (3/1219) برقم 1598. 
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المطلب الثاني

 الاستثمار الفقهي المعاصر للقاعدة في عشرين صورة تأصيلًا وتنزيلًا 

 الصورة الأولى: تغذية الحرب الأهلية بالساح والمال والمعدات التقنية. 
أصل هذه المسألة بيع الساح في الفتنة ولأهل الحرب.

قــال الحســن: لا يبعــث إلى أهــل الحــرب شــيء مــن الســاح، ولا مــا يســتعان بــه علــى 
الســاح (1) 

وفي بدائــع الصنائــع: ومنهــا بيــع الســاح مــن أهــل الفتنــة وفي عســاكرهم؛ لأن بيعــه مــن 
باب الإعانــة علــى الإثم والعــدوان وأنــه منهــي عنــه(2).

تعــالى:  الله  قــال  المعصيــة(3)  علــى  أعانــه  لأنــه  قائــاً:  الحقائــق  تبيــن  في  ذلــك  وعلــل 
.]2 عُدْوَانِ{]المائــدة: 

ْ
وَال الْإثم  عَــىَ  تَعَاوَنـُـوا  ولا  وَالتَّقْــوَى،  ــرِِّ 

ْ
ال عَــىَ  }وَتَعَاوَنـُـوا 

علــى  الطريــق  قطــع  يريــد  أنــه  يعلــم  لمــن  الســاح  بيــع  يحــرم  الجليل:كمــا  مواهــب  وفي 
بينهــم(4). الفتنــة  أثارة  أو  المســلمن، 

وفي المقدمات والممهدات: لا يجوز أن يباعوا شــيئا يســتعينون به في حروبهم من ســاح، 
أو حديــد، ولا شــيئاً يرهبــون بــه علــى المســلمن في قتالهــم مثــل الــرايات ومــا يلبســون في 
حروبهــم مــن الثيــاب فيباهــون بهــا علــى المســلمن وكذلــك النحــاس، لأنهــم يعملــون منــه الطبــول 
فرهبــون بهــا علــى المســلمن، ولا يجــوز أن يبــاع منهــم العبــد النصــراني؛ لأنــه يكــون دليــاً علــى 

المســلمن وعــورة عليهــم(5).

1- مصنف ابن أبي شيبة (6/508).
2- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني (5/233).
3- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي (16/421).

4- مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل الحطاب (4/454).
5- المقدمات والممهدات لابن رشد (2/285).
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وفي النهايــة للرملــي في البيــوع المحرمــة ذكــر بيــع الســاح مــن نحــو باغ وقاطــع طريــق وجعــل 
مثــل ذلــك كل تصــرف يفضــي إلى معصيــة معلــا ذلــك بقولــه: )لأن كاً مــن ذلــك تســبب 

في المعصيــة وأعانــه عليهــا((1). 
قــال ابــن قدامــة: وهكــذا الحكــم في كلمــا يقصــد بــه الحــرام كبيــع الســاح لأهــل الحــرب، 

أو لقطــاع الطريــق، أو في الفتنــة(2).
وعلــل ذلــك في إعــام الموقعــن قائــاً: هــذا البيــع يتضمــن الإعانــة علــى الإثم والعــدوان، 

وفي معــى هــذا كل بيــع، أو إجــارة، أو معاوضــة تعــن علــى معصيــة الله(3).
 الصورة الثانية: استقدام المغنيات والراقصات.
قعد العلماء قاعدة في هذا الباب كابن قدامة فقال:

 وهكــذا الحكــم في كل مــا يقصــد بــه الحــرام كبيــع الســاح في الفتنــة إلى أن قــال: وبيــع 
الَأمَــةِ للغنــاء، أو إجارتهــا كذلــك(4).

وقــال الرملــي الشــافعي: ومثــل ذلــك كل تصــرف يفضــي إلى معصيــة كبيــع أمــرد ممــن عــرف 
بالفجــور وأمــة ممــن يتخذهــا لغنــاء محــرم(5).

 الصورة الثالثة: البيع للعصاة ما يستعينون به على المعصية.
جــاء في مواهــب الجليــل: بيــع المملوكــة مــن قــوم عاصــن يتســامحون في الفســاد وعــدم الغــرة 
وهــم آكلــون للحــرام ويطعمونهــا منــه، لا يجــوز ذلــك علــى مذهــب مالــك، وكذلــك يشــرط 

في جــواز البيــع إلا يعلــم أن المشــري قصــد بالشــراء امــراً لا يجــوز(6).

1- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/455).
2-  المغي لابن قدامة (4/157(، اعام الموقعن (3/158).

3-  اعام الموقعن لابن القيم (3/158).
4-  المغى لابن قدامة 4(/157).

5-  نهاية المحتاج (3/455).
6-  مواهب الجليل للحطاب (4/254).
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 الصورة الرابعة: إجارة الدار للمعصية كبنك ربوي.
من شروط صحة الإجارة أن تكون في المباح فإن كانت في الحرام بطلت.

جاء في فقه الحنفية: ولا تجوز على المعاصي الاجارة كالغناء والنوح ونحوهما(1).
وفي الشــرح الصغــر علــى خليــل مبينــاً شــروط صحــة الاجــارة )غــر حــرام، احــرازاً مــن 

اســتئجار ئ
قــال ابــن قدامــة: وهكــذا الحكــم في كل بيــع يقصــد بــه الحــرام كبيــع الســاح لأهــل الحــرب، 
حى قال... أجر داره لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيســة، أو بيت نار وأشــباه ذلك، فهذا 

حــرام والعقد باطل(2).
 الصــورة الْخامســة: بيــع اللحــم والْخبــز لمــن يدعــو عليــه مــن يشــرب المســكر وبيــع 

الاقــداح لمــن يشــرب فيهــا المســكر. 
جــاء في المغــي: وقــد نــص أحمــد في مســائل، نبــه بهــا علــى ذلــك فقــال في القصــاب 
والخبــاز: إذا علــم أن مــن يشــري منــه يدعــو عليــه مــن يشــرب المســكر، لا يبعــه ومــن يخــرط 

الاقــداح لا يبيعهــا ممــن يشــرب فيها...فيكــون بيــع ذلــك كلــه باطــاً(3).
 الصورة السادسة: إعارة السيارة أو اليخت للمعصية.

المقرر في الشرع أن العارية للحرام حرام لأنه تعاون عليه.
جــاء في كشــاف القنــاع: وتحــرم إعــارة عــن لنفــع محــرم كإعــارة دار لمــن يتخذهــا كنيســة، 
أو يشــرب فيهــا مســكراً، أو يعصــي الله فيهــا، وكإعــارة ســاح لقتــال في الفتنــة وآنيــة ليتنــاول 
بهــا محرمــا مــن نحــو خمــر وإعــارة أواني الذهــب والفضــة وإعــارة دابــة ممــن يــؤذي عليهــا محرمــاً، 
وإعــارة عبــد، أو أمــة لغنــاء، أو نــوح، أو زمــر ونحــوه ؛ لأن ذلــك كلــه إعانــة علــى الإثم 

1- الاختيار لتعليل المختار للموصلي (2/62). 
2- المغى لابن قدامة (4/157).
3- المغى لابن قدامة (4/157).
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والعــدوان المنهــي عنــه وكإجــارة ذلــك(1).
 الصورة السابعة: بيع الحرير لرجل يلبسه والذهب للرجل يلبسه. 

في النهايــة للرملــي، وهــو يذكــر البيــوع المحرمــة قــال: )ومثــل ذلــك كل تصــرف يفضــي إلى 
معصيــة كبيع..ثــوب حريــر للبــس رجــل بــا نحــو ضــرورة.. لأن كا ذلــك تســبب في المعصيــة 

وإعانــة عليهــا( إ.هـــ(2). 
وكان الامام أحمد ينهي عن بيع الديباج للرجال، ولا بأس ببيعه للنساء(3).

وعلــل ذلــك ابــن قدامــة أنــه يقصــد بــه الحــرام، ثم بــن بعــد ســرد صــور عديــدة نحــو هــذه 
فيهــا الإعانــة علــى الحــرام ببطــان البيــع في ذلــك كلــه(4).

 الصورة الثامنة: بيع لعب الأطفال المشتملة على الحرام حرام.
وهذا البيع كذلك حرام، وهو باطل لأنه وسيلة لفساد الأطفال.

حــى ولــو كان للصــبي غــر مكلــف ففعــل البائــع حــرام لتســببه في وقــوع الحــرام وقــد جــاء 
عــن الامــام أحمــد: لا يبيــع الجــوز مــن الصبيــان للقمــار وعلــى قياســه البيــض فيكــون بيــع ذلــك 

كلــه باطــا (5).
 الصورة التاسعة: بيع مزارع العنب لمصانع الْخمور.

ففــي فــروع الشــافعية جــاء في شــرح المنهــاج للرملــي في بيــان البيــوع المنهــي عنهــا )وبيــع نحــو 
الرطــب والعنــب والتمــر والزبيــب لعاصــر الخمــر((6). 

1- كشاف القناع عن من الإقناع للبهوتي (4/68-69).
2- نهاية المحتاج للرملي، (3/ص455).

3- المغي لابن قدامة (4/157).
4- المصدر نفسه.

5- المغى لابن قدامة (4/157).
6- نهايــة المحتــاج الرملــي (3/455)، شــرح المحلــى مــع حاشــيي قليبــوبي وعمــرة (2/184) ط عيســى 

الحلــبي.
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وعلــل ذلــك الشــارح بقولــه )لأنــه ســبب لمعصيــة متحققــة، أو متوهمــة(، ثم اســتدل علــى 
لَعْنــه -صلــى الله عليــه وســلم- في الخمــر عشــرة: عاصرهــا  قائــاً: ودليــل ذلــك:  الحرمــة 

ومعتصرهــا.. الحديــث الــدال علــى حرمــة كل تســبب في معٍصيــة وإعانــة عليهــا(1). 
وقــد رفــع توهــم مــن ظــن أن الشــافعية تقــول بحــل هــذا البيــع فقــال: )ومــن نســب للأكثريــن 

الحــل هنــا أي مــع الكراهــة محمــول علــى مــا لوشــك في عصــره لــه أ. هـــ((2).
وجــاء في المغــي لابــن قدامــة تعليقــا علــى قــول المــن )وبيــع العصــر ممــن يتخــذه خمــرا 

باطــل(.
جملــة ذلــك ان بيــع العصــر لمــن يعتقــد أنــه يتخــذه خمــرا محــرم، ثم اســتدل بقولــه تعــالى 

التحــريم. يقتضــي  قــال: وهــذا نهــي   ]2 عُدْوَانِ{]المائــدة: 
ْ
}وَلَا تَعَاوَنـُـوا عَــىَ الْإثم وَال

وروي عــن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- أنــه لعــن في الخمــر عشــرة، فــروى ابــن عبــاس 
)أن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- أتاه جبريــل فقــال يا مُحمــد ان الله لعــن الْخمــر وعاصرهــا 
ومعتصرهــا وحاملهــا والمحولــة إليــه وشــاربها وبائعهــا ومبتاعهــا، وســاقيها( وأشــار إلى كل معــاون 

عليهــا، ومســاعد فيهــا أخــرج هــذا الحديــث الرمــذي(3) انتهــي كام ابــن قدامــة(4). 
وتبــن مــن كامــه رحمــه الله أن علــة إبطــال البيــع هــو أنــه معــاون علــى معصيــة الله وقــال 
كذلــك: إن عقــد علــى عــن لمعصيــة الله بهــا فلــم يصــح كالإجــارة للــزنى والغنــاء.. ولأن 

التحــريم هاهنــا لحــق الله تعــالى فأفســد العقــد(5).
وفي فقه المالكية في مواهب الجليل:والمذهب في هذا سد الذرائع (6).

1- شرح المحلى مع حاشيي قليبوبي وعمرة (2/184). 
2- شرح المحلى مع حاشيي قليبوبي وعمرة (2/184).

3- تقدم تخريجه.
4- المغي لابن قدامة (4/155).

5- المصدر نفسه.
6- مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (6/50).
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وممن ذهب إلى الحرمة الصاحبان وعلة ذلك عندهما أنه إعانة على المعصية (1).
قلت: أما لو بيعت المزرعة لمصنع الخمر مباشرة فهل محل اتفاق على التحريم.

 الصورة العاشرة: استقدام الْخادمات لمن عرف بالفجور بهن.
قــال الرملــي في نهايــة المحتــاج: )ومثــل ذلــك - يعــي - في الحرمــة كل تصــرف يفضــي إلى 

معصيــة كبيــع أمــرد لمــن عــرف بالفجــور( (2).
 الصورة الحادية عشر: الْخشب الْخام لمن يصنع منه آلة الموسيقى.

جــاء في نهايــة المحتــاج للرملــي، وهــو يبــن البيــوع المحرمة:كبيــع أمــرد ممــن عــرف بالفجــور... 
إلى أن قــال وخشــب لمــن يتخــذه آلــة لهــو(3).

 الصورة الثانية عشر: العمل في بورصة الأسهم وقت الجمعة.
قــال في كشــاف القنــاع: ويحــرم البيــع والشــراء، ولا يصــح البيــع، ولا الشــراء قليلــه وكثــره 
ممــن تلزمــه الجمعــة، ولــو كان أحــد العاقديــن وكــره للآخــر الــذي لا تلزمــه لمــا فيــه مــن الإعانــة 

علــى الإثم (4).
 الصورة الثالثة عشر: فتح المطاعم لغر المسلمين في رمضان في الباد الإسامية.

قــال الرملــي: )ومثــل ذلــك - يعــي في الحرمــة - طعــام مســلم مكلــف كافــراً مكلفــا في نهــار 
رمضــان، وكــذا بيعــه طعامــا علــم، أو ظــن أنــه يأكلــه نهــارا، كمــا افــى بــه الوالــد رحمــه الله؛ لأن 
كا مــن ذلــك تســبب في المعصيــة وإعانــة عليهــا بنــاء علــى تكليــف الكفــار بفــروع الشــريعة، 

وهــو الراجــح. (5).

1- رد المحتار ابن عابدين (5/250) ط إحياء الراث.
2- نهاية المحتاج للرملي (3/455).
3- نهاية المحتاج للرملي (3/455).

4- كشاف القناع عن من الإقناع للبهوتي (3/180).
5- نهاية المحتاج للرملي (3/455).
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 الصورة الرابعة عشر: عقود الصيانة للمراقص والماهي. 
والصيانــة: مأخــوذة مــن صــان الشــيء إذا حفظــه، أو عمــل علــى حفظــه جــاء في تاج 
العــروس: صانــه صــونا وصيانــة وصيــانا بكســرهما، فهــو مصــون... وصــوان الثــواب وصيانــة 
مايصــان فيــه ويحفــظ. أ.هـــ.(1). ثم ذكــر صيانــة العــرض ونحوهــا مــن الاشــتقاقات الــي تــدل 

على الحفظ.
وفي المحيط في اللغة. مادة صون: الصون أن تقي شيئاً. أ هـ. (2)

وعقــود الصيانــة في العــرف: عبــارة عــن إنشــاء اتفــاق بــن جهتــن تقــوم إحداهمــا بأعمــال 
الرميــم والإصــاح والتحديــث والتطويــر ويقــوم الآخــر بدفــع مقابــل مــالي يســمى أجــرة.

وهــو داخــل في التصنيــف الفقهــي تحــت عقــد الاجــارة مــن أجــر مشــرك علــى عمــل وينبــي 
علــى هــذا مــا يلــي:

أولًا: ممــا تقــدم تبــن أن أي عمــل مفــض إلى حفــظ ووقايــة المعصيــة، أو محلهــا، أو المعاونــة 
علــى ذلــك، فهــو حــرام؛ لأنــه تعــاون علــى الإثم والعــدوان.

ولا شــك أن عقــود الصيانــة للفنــادق الممارســة للدعــارة، والمراقــص والماهــي تعتــر عمــاً 
حافظــا وواقيــا لمحــل المعصيــة مــن التلــف فــكان حرامــاً.

ثانيا: أن الشريعة طالبة لإزالة المنكر وتقليله وتعطيله والنهي عنه في نصوص كثرة.
مَــرُْوفِ 

ْ
ونَ بِال

ُ
مـُـر

ْ
ِ وَيَأ

ْ
خَــيَر

ْ
 يَدْعُــونَ إلَى ال

ٌ
ــة تَكُــنْ مِنْكُــمْ أمَُّ

ْ
كقولــه تعــالى: }وَل

.]104 ]آل عمــران:  مُفْلِحُــونَ{ 
ْ
ُ ال مُنْكَــرِ وَأوُلئَِــكَ هُُم

ْ
ــوْنَ عَــنِ ال وَيَنَْهَ

ى 
َ

ــر ـُـونَ  تَ ـُـوا يَفْعَل ــا كَان ــسَ مَ
ْ
ُ لبَِئ ـُـوه ــرٍ فعََل ــنْ منُْكَ ــوْنَ عَ ـُـوا لَا يَتَناَهَ وقولــه تعــالى: }كَان

ــمْ وَفِِي  ُ عَلَيْهِ ــخِطَ الّلَّهَ ــمُْ أنَْ سَ ــمُْ أنَْفسُُ ــتْ لَ مَ ــا قَدَّ ــسَ مَ
ْ
وا لبَِئ

ُ
ــر ــنَ كَفَ ي ِ َــوْنَ الَّّذَ ــمْ يَتَوَلّ ــيَراً مِنَْهُ كَثِ

عَــذَابِ هُُمْ خَــالِدوُنَ{ ]المائــدة: 79، 80[.
ْ
ال

1- تاج العروس الزبيدي (35/318).
2- المحيط في اللغة، الطالقاني، (2/234). 
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ففي الآية الأولى: أن صفة الأمة الخرة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي الأخــرى: لعــن مــن ســكت علــى المعصيــة فــكان الواجــب الإنــكار علــى هــذه الأماكــن 
لا صيانتهــا، وإذا كان اللعــن للســاكت عــن النهــي فاللعــن لمعــاون علــى المنكــر أولى وإثمــه 

أعظــم.
ثالثــاً: إن عقــد الصيانــة لهــذه الأماكــن الــي تعمــل المحرمــات عقــد إجــارة علــى معصيــة 
وعقــد الإجــارة مــن شــروطه أن يكــون محــل المنفعــة، أو المنفعــة مباحــة، وإلا حــرم والعقــد 

باطــل.
فتبين أن هذه العقود مُحرمة من عدة جهات:

① أن الواجب الإنكار عليها، وهذا العقد بخافه.
① أن الســاكت عــن المنكــر ملعــون، وهــذا يعمــل مــا يحفــظ ويقــي محــل العاصــي، فهــو 

أولى مــن الســاكت بالإثم.
① أنه معاون على الإثم.

① هذا كله لو كان با ثمن. فإذا كان بأجرة، فهي إجارة على معصية والعقد باطل.
 الصورة الْخامسة عشر: حكم العمل في تحويلة المراقص والبارات. 

علــى  والــرد  العمــاء  مكالمــات  بتحويــل  الموظــف  يقــوم  أن  علــى  إجــارة  عقــد  وهــو 
راتبــاً. يســمي  أجــر  مقابــل  الاســتعامات 

وحقيقة هذا العمل هو تيسر الحجوزات في هذه الفنادق الداعرة والبارات. 
والمراقــص والماهــي، والــرد علــى اســتعامات العمــاء، ومــا هــذا شــأنه فــا شــك أنــه عمــل 

علــى تيســر المعصيــة، وإعــام الغــر عنهــا، وإعانــة مريــد الحجــز ونحــو ذلــك. 
ومثلــه كسمســار ســاع بــن أطــراف عقــد الــربا لتحديــد الزمــان والمــكان. ومــا كان كذلــك، 

فهــو حــرام.
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 الصورة السادسة عشر: حكم العمل مندوب جوازات لبنك ربوي
وفيها تفصيل: 

فنقــول: إن كان كمكتــب تخليــص خارجــي، أو مؤسســة تتعامــل مــع مــن جاءهــا لتيســر 
ســفره فنقــول: هــذا أجــر مشــرك والعمــل بــه مبــاح؛ لأن أصــل الســفر مبــاح. 

وكعمــال البنــك إن كانــوا باســم البنــك وجــاؤوا إلى منــدوب تخليــص الجــوازات لتخليــص 
معاماتهــم فالأصــل الجــواز لهــؤلاء ولغرهــم. 

وهــل يدخــل في معاملــة مــن أكثــر مالــه حــرام ينظــر فيــه، ثم الفتــوى في هــذا عمومــاً أن 
يقــال: الأصــل الإباحــة، بــل قــد يكــون قربــة كمعاملــة جــوازات الذاهبــن إلى الحــج والعمــرة 
ونحوهــا مــن الطاعــات، ولــو كان هــؤلاء مــن عمــال بنــك ربــوي، فهــذا عقــد إلى الطاعــة، وهــو 

مشــروع. 
وقــد يكــون حرامــاً في حالــة علــم المنــدوب أن ذهابهــم لمعصيــة، كإبــرام اتفاقيــة ربا ونحــو 

ذلــك. 
أمــا إن كان منــدوباً خاصــاً، وهــو موظــف في البنــك، فهــو أجــر خــاص للبنــك فيحــرم 

ســواء أخــذ أجــره مــن البنــك أو لا. 
لأنــه ضمــن مفــردات مؤسســة الــربا، فهــو كالمكمــل التحســيي والتســهيل المســاعد فــا 

يجــوز؛ لأن لــه مدخــاً في تيســر الحــرام والإعانــة عليــه.
فهــو يقــوم بخدمــة البنــك بتيســر الإقامــة والاســتقدام لمــن يعمــل في الــربا بالكتابــة العاديــة، 
لــه  أو الحاســوبية، أو التوثيقيــة، أو الإدارة، أو الخــرة، فهــذا كلــه خدمــة للحــرام وتيســر 

وتعــاون عليــه. 
 الصورة السابعة عشر: موظف الحاسوب في البنك الربوي.

تقدم بالنص أن كاتب الربا ملعون، وهذا دليل على كون ذلك من المحرمات الشرعية. 
ويقــاس عليــه اليــوم: موظــف الحاســوب المدخــل للبيــانات، وكــذا المحاســب المــالي، ويلحــق 
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بــه مــن باع برنامجــه المحاســبي لمؤسســات وبنــوك ربويــة قائمــة علــى هــذا الأصــل؛ لأن الرنامــج 
هــو وســيلة دقيقــة تحســب الــربا والفوائــد وتحــدد المســتفيدين والعمــاء والتواريــخ ومســتوى 
الحركــة وكل هــذا عملــه أكثــر بكثــر مــن عمــل الشــاهدين؛ لأنــه إثبــات محاســبي عــالي الدقــة 

معتمــد عنــد الرجــوع إليــه فــكان في معــى الشــهادة، أو أكثــر.
وفي فتوى اللجنة الدائمة برقم م 15/ 28-29:

ســئلت: عــن حكــم عمــل الشــخص محاســباً في شــركة، وهــذه الشــركة اقرضــت قرضــاً ربــويا 
مــن أحــد البنــوك وكان مــن ضمــن عمــل المحاســب في هــذه الشــركة توثيــق ذلــك هــذه خاصــة 

سؤاله. 
مــع  البنــك بالفائــدة  مــن  تتعامــل بالاقــراض  الــي  المذكــورة  الشــركة  العمــل في  فأفتــوه: 
تســجيلك لهــا في دفاتــر الشــركة، لا يجــوز؛ لأن ذلــك مــن كتابــة الــربا، وقــد ثبــت أن النــبي 
-صلــى الله عليــه وســلم- لعــن آكل الــربا وموكلــه وكاتبــه وشــاهديه وقال)هــم ســواء(، وعليــك 

ــقِ  ــنْ يَتَّ بالبحــث عــن عمــل آخــر، وســوف ييســر الله أمــرك إن شــاء الله قــال تعــالى: }وَمَ
ــبُ{ ]الطــاق: 2، 3[. ــثُ لَا يَحْتسَِ ــنْ حَيْ ــهُ مِ

ْ
ــا وَيَرْزُق جً

َ
 لََهُ مَخْر

ْ
ــل َ يَجْعَ الّلَّهَ

يســر الله أمــرك وأصلــح حــال الجميــع، وبالله التوفيــق وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى 
الــه وصحبــه وســلم. اللجنــة الدائمــة.

 الصورة الثامنة عشر: موظفو البنك الربوي 
وعلــى مــا تقــدم مــن النصــوص الدالــة علــى تحــريم المعاونــة علــى المعصيــة فنــرى في مســألة مــن 
يعمل في بنوك الربا في وظيفة غر المحاسبة والتوثيق والإدارة، كالمراسل، أو تحويلة التليفون، 
أو حــارس للبنــك، أو فراشــه  أنهــا شــبهة وكل هــذه الوظائــف وســائل مســاعدة ومعينــة علــى 

عمــل الحــرام والعاملــون فيهــا متفاوتــون في الإثم.
أمــا عقــود الصيانــة لأماكــن المعصيــة فــا نــرى جوازهــا، أمــا مــن كانــت المؤسســة الربويــة، 
أو العمــل لا يقــوم إلا بــه كالمــدراء، والمحاســبن، وصنــدوق الصــرف وكل مــا لابــد منــه لإتمــام 

عقــد الــربا فهــم ســواء في الإثم قياســاً علــى الشــاهدين والكاتــب. 
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 الصــورة التاســعة عشــر: الأعمــال المســاعدة لمؤسســة قائمــة علــى المعصيــة المراقــص 
والبــارات والبنــوك الربوية.

رأى بعــض فقهــاء عصــرنا أن ممــا يدخــل في هــذه الأصــول والقواعــد: أن موظفــي الحراســة، 
والمراســلة، والتحويلــة والفراشــة والصيانــة معاونــون علــى العمــل المؤسســي حــى يدخــل فيــه 
)المقهــوي( عامــل القهــوة الــذي يقــدم للعمــاء القهــوة إكرامــاً لهــم، وهــي مــن وســائل جــذب 

العميــل وتحســن صــورة تعامــل المؤسســة الربويــة، أو أي مؤسســة قائمــة علــى الحــرام.
 الصورة العشرون: الأعمال الدعائية للشركات  

خدمــات الدعايــة والإعــان عــن الــربا، وكل معصيــة تعتــر شــرعاً مــن التعــاون علــى نشــر 
الإثم والعدوان وانتهاك حرمات الله فا يجوز لصحيفة، أو قناة تلفزيونية، أو إذاعة، أو موقع 

إلكــروني الإعــان عمــا حــرم الله تعــالى كالبنــوك الربويــة وفوائدهــا ومشــاريعها الاســتثمارية.
وكــذا الإعــان عــن المراقــص، أو الخاعــة، أو إشــهارها بملصقــات، أو أي وســيلة دعائيــة، 

أو تســويقية، أو تصميــم الموقــع أو الإعــان.
عُــدْوَانِ وَاتَّقُــوا 

ْ
ــرِِّ وَالتَّقْــوَى، ولا تَعَاوَنـُـوا عَــىَ الْإثم وَال

ْ
قــال تعــالى: }وَتَعَاوَنـُـوا عَــىَ ال

عِقَــابِ{ ]المائــدة: 2[.
ْ
َ شَــدِيدُ ال َ إِنَّ الّلَّهَ الّلَّهَ

ــمٌ فِِي  ــذَابٌ ألَِ ــمُْ عَ ُــوا لَ ــنَ آمَن ي ِ ــةُ فِِي الَّّذَ فَاحِشَ
ْ
ــيعَ ال ــونَ أنَْ تشَِ ــنَ يحُِبُّ ي ِ قــال تعــالى: }إِنَّ الَّّذَ

ــونَ{ ]النــور: 19[ ــمُْ لَا تَعْلَمُ ــمُ وَأنَْ ُ يَعْلَ ةِ وَالّلَّهَ
َ

ــر خِ
ْ

ــا وَالْآ الّدُنْيَ



الباب الثالث

القاعدة الكلية الكبرى:

 لا ضرر ولا ضرار و)الضرر يزال( 

القواعد المتعلقة بقاعدة الضرر يزال.
1- الضرر لا يزال بمثله.

2- الضرر لا يكون قديما.
3- الضرورات تبيح المحظورات.

4- الضرورة تقدر بقدرها.
5- يتحمل الضرر الْخاص لدفع العام.

6- الضرر الأشد يزال بالأخف.
7- يختار أهون الشرين. 





الفصل الأول 

القاعدة الكلية الكبرى 

لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال
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هذه القاعدة الكرى هي إحدى القواعد الست الي تبى عليها الشريعة. 
ويعر عنها بالضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار.

وهي قاعدة مجمع عليها، مستندها من الكتاب والسنة وأصلها الحديث الصحيح: 
)لا ضرر، ولا ضرار((1) ونصوص كثرة.

1- قلــت: والحديــث حســن صحيــح، وقــد تتبعــت طرقــه وشــواهده في كتــابي المقدمــة في فقــه العصــر 
وحاصلــه مايلــي: 

 أخرجــه مالــك بســند صحيــح مــن مرســل المــازني عــن عمــرو بــن يحــى المــازني عــن أبيــه أن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم قــال:  لا  ضــرر ولا ضــرار«. ولــه شــاهد مــن حديــث عبــادة عنــد بــن ماجــة بســند 
حســن في الشــواهد برقــم 2340 قــال حدثنــا عبدربــه بــن خالــد النمــري أبــو المغلــس، حدثنــا فضيــل بــن 
ســليمان، حدثنــا موســى بــن عقبــة، حدثنــا إســحاق بــن يحــى بــن الوليــد، عــن عبــادة بــن الصامــت، أن 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قضــى أن  لا  ضــرر ولا ضــرار. 
قلــت هــذا ســند حســن وإســحاق قــال البخــاري أحاديثــه معروفــة إلا أنــه لم يلــق عبــادة، قلــت فهــذه علــة 
لكنــه صــالح في الشــواهد قطعــا. ومــن هــذه الطريــق أخرجــه أحمــد برقــم 22830، ولــه شــاهد آخــر عنــده 
وعنــد أحمــد برقــم 2867 عــن ابــن عبــاس ورجالــه رجــال الشــيخن إلا جابــرا الجعفــي وهــو ضعيــف 
بمــرة عنــد الجمهــور إلا أن أبا حــاتم الــرازي قــال يكتــب حديثــه علــى الاعتبــار ولا يحتــج بــه، وقــال 
ابــن مهــدي عــن ســفيان مــا رأيــت أورع في الحديــث منــه وقــال ابــن عليــة عــن شــعبة جابــر صــدوق في 
الحديــث وقــال يحــى بــن أبي بكــر عــن شــعبة كان جابــر إذا قــال حدثنــا وسمعــت فهــو مــن أوثــق النــاس 
وقــال ابــن أبي بكــر أيضــا عــن زهــر بــن معاويــة كان إذا قــال سمعــت أو ســألت فهــو مــن أصــدق 
النــاس وقــال وكيــع مهمــا شــككتم في شــيء فــا تشــكوا في أن جابــرا ثقــة … وقــال ابــن عــدي لــه 
حديــث صــالح وشــعبة أقــل روايــة عنــه مــن الثــوري وقــد احتملــه النــاس وعامــة مــا قذفــوه بــه أنــه كان 
يؤمــن بالرجعــة وهــو مــع هــذا إلى الضعــف أقــرب منــه إلى الصــدق (التهذيــب (2/42)). = قلــت: فهــو 
صــالح لاستشــهاد علــى أقــل حالاتــه. قلــت: ولــه شــاهد ثالــث عنــد الدارقطــي (4/51) عــن أبي ســعيد 
الخــدري أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال لا ضــرر، ولا ضــرار مــن ضــار ضــره الله تعــالى ومــن 

شــاق شــق الله تعــالى عليــه.
قلــت: ســنده رجالــه ثقــات إلا محمــد بــن عثمــان قــال الدارقطــي ضعيــف، كمــا في لســان الميــزان لابــن 
حجــر (الطبعــة الهنديــة) (4/152)، قلــت: وهــو صــالح في الشــواهد بــا شــك، ولــه شــاهد رابــع حســن 
في الشــواهد عنــد الدارقطــي (5/408) عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم 

قــال لا ضــرر، ولا ضــرورة، ولا يمنعــن أحدكــم جــاره أن يضــع خشــبه علــى حائطــه.
قلت: فيه ابن عطاء اسمه يعقوب مضعف لكنه صالح في الشواهد.
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قلــت: ولــه شــاهد خامــس في المعجــم الأوســط برقــم 5193 حدثنــا محمــد بــن عبــدوس بــن كامــل قــال 
حدثنــا حيــان بــن بشــر القاضــي قــال حدثنــا محمــد بــن ســلمة عــن محمــد بــن إســحاق عــن محمــد بــن يحــى 
بــن حبــان عــن عمــه واســع بــن حبــان عــن جابــر بــن عبــدالله قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

لا ضــرر ولا ضــرار في الإســام.
قلــت: هــذا ســند حســن صحيــح رجالــه كلهــم ثقــات وأمــا حيــان فوثقــه الســمعاني في الأنســاب 
(3/31) فقــال: وحيــان ولي القضــاء بأصبهــان أيام المأمــون، وكان ثقــة دينــا. انتهــى. وقــال ابــن معــن 
كمــا في تاريــخ الإســام للإمــام الذهــبي (17/147). لا بأس بــه انتهــى. قلــت: وأمــا ابــن إســحاق ففــي 
ســر أعــام النبــاء (13/53) قــال الذهــبي: وأمــا في أحاديــث الأحــكام، فينحــط حديثــه فيهــا عــن رتبــة 
الصحــة إلى رتبــة الحســن، إلا فيمــا شــذ فيــه، فإنــه يعــد منكــرا، هــذا الــذي عنــدي في حالــه -والله أعلــم.

قال يونس بن بكر: سمعت شعبة يقول: محمد بن إسحاق أمر المحدثن لحفظه.
وفي الســر صـــ 53، قــال علــي بــن عبــدالله: نظــرت في كتــب ابــن إســحاق، فمــا وجــدت عليــه إلا في 

حديثــن، ويمكــن أن يكــونا صحيحــن.
وفي الســر صـــ 54، قــال أبــو زرعــة الدمشــقي: ابــن إســحاق رجــل قــد اجتمــع الكــراء مــن أهــل العلــم 
علــى الأخــذ عنــه، منهــم: ســفيان، وشــعبة، وابــن عيينــة، والحمــادان، وابــن المبــارك، وإبراهيــم بــن ســعد.

وروى عنــه مــن القدمــاء: يزيــد بــن أبي حبيــب، وقــد اختــره أهــل الحديــث، فــرأوا صدقــا وخــرا، مــع 
مــدح ابــن شــهاب لــه.

وفي الســر صـ 55، وقال يعقوب بن شــيبة: ســألت عليا: كيف حديث ابن إســحاق عندك، صحيح؟ 
فقــال: نعــم، حديثــه عنــدي صحيــح. قلــت: فــكام مالــك فيــه؟ قــال: مالــك لم يجالســه، ولم يعرفــه.

وفي السر صـ 56، قال يعقوب الفسوي: قال علي: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثن منكرين:
الجمعــة …(،  يــوم  أحدكــم  نعــس  (إذا  وســلم:  عليــه  الله  صلــى  النــبي  عــن  عمــر:  ابــن  عــن  نافــع: 
والزهــري: عــن عــروة، عــن زيــد بــن خالــد: (إذا مــس أحدكــم فرجــه …(. هــذان لم يروهمــا عــن أحــد، 

والباقــون يقــول: ذكــر فــان، ولكــن هــذا فيــه: حدثنــا.
وقــال يعقــوب الفســوي أيضــا: سمعــت بعــض ولــد جويريــة بــن أسمــاء -وكان مازمــا لعلــي- قــال: 
سمعــت عليــا يقــول: وقــع إلي مــن حديــث ابــن إســحاق شــيء، فمــا أنكــرت منــه إلا أربعــة أحاديــث، 
ظننت أن بعضه منه، وبعضه ليس منه.==وفيه صـ 60، قال ابن عدي: وقد فتشت أحاديثه كثرا، 
فلــم أجــد مــن أحاديثــه مــا يتهيــأ أن يقطــع عليــه بالضعــف، وربمــا أخطــأ، أو يهــم في الشــيء بعــد الشــيء، 

كمــا يخطــئ غــره، ولم يتخلــف في الروايــة عنــه الثقــات والأئمــة، وهــو لا بأس بــه. انتهــى.
قلــت: خاصــة مــا فيــه أنــه حســن الحديــث وأمــا تدليســه فقالــه أحمــد ونقلــه الحافــظ عــن الدارقطــي. 
قلــت: ظاهــر مــا نقــل عــن ابــن المديــي أنــه فتــش جميــع أحاديــث محمــد بــن إســحاق وصححهــا، فيــدل 
علــى عــدم تأثــر تدليســه، وهــذه قاعــدة عــض عليهــا بالنواجــذ فــإن كثــرا مــن بحاثــة العصــر في هــذا الفــن 

يســقطون روايتــه بمجــرد عنعنتــه.
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وهــي أصــل مــن أصــول الإســام الكــرى وقاعــدة مــن قواعــد الفقــه الإجماعيــة، ومعــى 
وهُــنَّ  نــزاع، والأدلــة عليــه بالغــة درجــة القطــع، فمنهــا }وَلا تضَُارُّ بــا  مقصــود شــرعاً 
وَمَــن  لتََّعْتَــدُوا  ارًا 

َ
ضِــر تمُْسِــكُوهُنَّ  }وَلَا  ومنهــا   ،(6 )الطــاق:   } ــنَّ عَلَيْهِ قـُـوا  لتِضَُيِّ

 نَفْسَــهُ{ )البقــرة: 231)، فجعــل الإضــرار اعتــداء وفاعلــه ظالمــاً لنفســه 
َ

 ذلَـِـكَ فقََــدْ ظَلـَـم
ْ

يَفْعَــل

ــوقٌ  ــهُ فسُُ ُــوا فإَِنَّ ــهِيدٌ وإن تَفْعَل ــبٌ ولا شَ ــآرَّ كَاتِ  معتــديا علــى حــدود الله. ومنهــا }وَلَا يضَُ
مَسْــجِدًا  اتَّخَــذُوا  يــنَ  ِ }وَالَّّذَ ومنهــا  فســقا.  الإضــرار  فجعــل   (282 )البقــرة:   بِكُــمْ{ 

تضَُــآرَّ  }لَا  ومنــه  محــرم.  بالغــر  ضــرارا  بــي  الــذي  فالمســجد   (107 )التوبــة:  ارًا{ 
َ

ضِــر

ــنَ مِّ وَصِيّـَـةً  مضَُــآرٍّ   َ
ْ

}غَــيَر ومنهــا   ،(233 )البقــرة:  هِ{  بِــوَلَدِ  ُ لَّهَ مَوْلـُـودٌ  ولا  هَــا  بِوَلَدِ ةٌ   وَالِدَ
ِ{ )النساء: 12).(1)  الّلَّهَ

وفروعهــا لا تــكاد تنحصــر في المســائل الفقهيــة والفتــاوى والنــوازل المعاصــرة ويتعلــق بهــا 
قواعــد عديــدة محــل اتفــاق بــن العلمــاء.

وسنتكلم عن هذه القاعدة ومسائلها في ثاثة مباحث:

وعلى كل فهو هنا في الشــواهد شــاهد حســن، وللحديث شــواهد أخرى وهو بهذه الشــواهد يرتقي 
إلى حســن صحيــح، ولذلــك قــال ابــن الملقــن في خاصــة البــدر المنــر في: تخريــج كتــاب الشــرح الكبــر 
للرافعــي برقــم 2897 (2/438) نقــا عــن الحاكــم: صحيــح علــى شــرط مســلم وقــال ابــن الصــاح 
حســن قــال أبــو داود وهــو أحــد الأحاديــث الــي يــدور عليهــا الفقــه وصححــه إمامنــا في حرملــة. انتهــى 

كامــه رحمــه الله.
1- المقدمة في فقه العصر (1/45).
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المبحث الأول
 ما يتعلق بالتعريف والتأصيل والاستثمار الفقهي الفروعي

المطلب الأول: المعنى والتأصيل

- أولا: التعريف.
 الضرر لغة ما يدخل على الأنفس والأموال والحياة عموما من نقص وشدة. 

قــَالَ الْأَزْهَــريُِّ:  كُلُّ  مَــا  كَانَ  سُــوءَ  حَــالٍ  وَفـقَْــرٍ وَشِــدَّةٍ في بــَدَنٍ، فهــو ضُــرٌّ بِالضَّــمِّ وَمَــا كَانَ 
{ ]الأنبيــاء: 83[ أَيْ الْمَــرَضُ وَالِاسْــمُ  ــرُّ  الضُّ

َ
ــنيِ ضِــدَّ النّـَفْــعِ، فهــو بِفَتْحِهَــا وَفي التّـَنْزيِــلِ }مَسَّ

الضَّــرَرُ، وقــد أطُْلــِقَ عَلــَى نـقَْــصٍ يَدْخُــلُ الْأَعْيــَانَ(1).
وهو في استعمال الفقهاء كذلك. 

- ثَانيا: معنى القاعدة وأصولها الاستدلالية.
معــى القاعــدة: الضــرر يجــب إزالتــه ودفعــه علــى العمــوم في نفــس، أو مــال، أو عــرض، أو 

ديــن كان خاصــاً، أو كان عامــاً، كان نفســياً، أو مــادياً. 
ارًا 

َ
ضِــر تمُْسِــكُوهُنَّ  }وَلَا  تعــالى:  قولــه  فمنهــا  النصــوص  عليــه  دلــت  مــا   هــذا 

لتَِعْتَدُوا{]البقرة: 231[.فالضرر هنا قد يكون نفسياً، أو مادياً.

هِ{]البقــرة: 233[، وهــذا نهــي  هَــا، ولا مَوْلـُـودٌ لََهُ بِوَلَدِ ةٌ بِوَلَدِ ومنــه قولــه تعــالى: }لَا تضَُــارَّ وَالِدَ
للــزوج والزوجــة أن يضــار أحــد منهمــا الآخــر بواســطة الولــد. 
وقوله -عليه الصاة والسام- )لا ضرر، ولا ضرار).

1- القاموس المحيط (ص428). المصباح المنر في غريب الشرح الكبر (2/360).
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وقــد فســر الحديــث علمــاء اللغــة: الضــرر، فعــل واحــد، والضــرار فعــل اثنــن، وبــه فســر 
الحديث: ) لا  ضرر، ولا  ضرار( أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شــيئاً من حقه، ولا يجازيه 

علــى إضــراره بإدخــال الضــرر عليــه. وقيــل: همــا بمعــى، وتكرارهمــا للتأكيــد(1).
وعلــة القاعــدة: أن الضــرر ظلــم وبغــي وعــدوان فيحــرم أن يفعلــه المســلم في نفســه، أو أن 

يلحقــه بآخــر مســلما كان، أو غــر مســلم.
لأن دفع الضرر عام يشمل كل إنسان، ولا يختص بالمسلم. 

وهــذا يبــن عظمــة هــذه الشــريعة المباركــة وإنســانيتها وحمايتهــا للمصــالح البشــرية وحمايتهــا 
الإنســان كإنســان أن يلحقــه ضــرر.

فإن لحقه فقاعدتها وجوب إزالته، والوجوب هنا على المستطيع أن يدفعه. 
لذلــك بــن العلمــاء أن هــذه القاعــدة هــي إحــدى القواعــد الكــرى الــي تقــوم عليهــا 

أبــواب الحيــاة(2). الشــريعة وتدخــل في ســائر 

1- تاج العروس (12/385).
2-  الأشــباه والنظائــر - الســبكي (1/41). القواعــد للحصــي (1/333). الأشــباه والنظائــر - ابــن 

نجيــم (ص73).
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المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي لدى المذاهب

لهذه القاعدة أثر كبر في التفريع الفقهي في مختلف المذاهب الفقهية من ذلك: 
① تجويــز أنــواع الخيــارات، دفعــاً للضــرر في العقــود فمــن ذلــك: خيــار التعيــن، وخيــار 
الرؤيــة، وخيــار النقــد، وخيــار الغــن، والتغريــر، ورد المبيــع بخيــار الشــرط، والحجــر، والشــفعة، 

وتضمــن المــال المتلــف للمتلــف، والإجبــار علــى قســمة الأمــوال المشــركة.
② ومــن ذلــك: الــرد بالعيــب والحجــر بســائر أنواعــه، والشــفعة فإنهــا للشــريك؛ لدفــع ضــرر 

القســمة، وللجــار لدفــع ضــرر جــار الســوء.
③ ولدفــع الضــرر شــرع القصــاص والحــدود، وضمــان المتلفــات والجــر علــى القســمة 

المشــركن والبغــاة(1). الصائــل وقتــال  الأئمــة والقضــاة ودفــع  بشــرطه؛ ونصــب 

1- درر الحــكام في شــرح مجلــة الأحــكام (1/37). الأشــباه والنظائــر - ابــن نجيــم (ص73). الأشــباه 
والنظائــر - الســبكي (1/42). الأشــباه والنظائــر - الســيوطي (ص7). القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في 

المذاهــب الأربعــة (1/202).
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المبحث الثاني
 أثر القاعدة في فقه العصر 

لهــذه القاعــدة أثــر كبــر في المســتجدات المعاصــرة، فهــذه القاعــدة كثــرة الفــروع، حــى قــال 
المــرداوي: وقــد تقــدم قريبــا أن أبا داود قــال: الفقــه يــدور علــى خمســة أحاديــث، منهــا: قولــه 

-صلــى الله عليــه وســلم-: »لا ضــرر، ولا ضــرار«.
وهــذه القاعــدة  فيهــا  مــن  الفقــه  مــا  لا  حصــر  لــه،  ولعلهــا  تتضمــن  نصفــه، فــإن الأحــكام 
إمــا لجلــب المنافــع، أو لدفــع المضــار، فيدخــل فيهــا دفــع الضــروريات الخمــس الــي هــي: حفــظ 

الديــن، والنفــس، والنســب، والمــال، والعــرض، كمــا ســبق ذلــك وشــرحه، وغــر ذلــك.
وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد، وتقريرها بدفع المفاسد، أو تخفيفها(1).

فمن فروعها المعاصرة:
① يحرم إقامة مصنع للخمر في باد المســلمن، أو اســتراده؛ لأنه من الضرر الفادح الذي 

ُ  رِجْــسٌ  مَيْــسِْرُ وَالَْأنْصَــابُ وَالَْأزْلام
ْ
 وَال

ُ
خَمْــر

ْ
حــذر الله منــه، قــال تبــارك وتعــالى: }إِنّمََــا ال

ُ لعََلّكَُــمْ تفُْلِحُــونَ{ ]المائــدة: 90[، وقــد بــن الله ســبحانه علــة  ــيْطاَنِ فاَجْتَنبِـُـوه  مِــنْ عَمَــلِ الشَّ

ــرِ  خَمْ
ْ
ــاءَ فِِي ال بَغْضَ

ْ
ــدَاوَةَ وَال عَ

ْ
ــمُ ال ــعَ بَيْنكَُ ــيْطاَنُ أنَْ يوُقِ ــدُ الشَّ ــا يرُِي تحريمهــا فقــال: }إِنّمََ

 أنَْــمُْ منُْتََهـُـونَ{ ]المائــدة: 91[
ْ

ــاَةِ فهََــل ِ وَعَــنِ الصَّ ــرِ الّلَّهَ
ْ

كُــمْ عَــنْ ذِك مَيْــسِْرِ وَيَصُدَّ
ْ
وَال

②  لا يجــوز الإذن للمواقــع الــي تشــيع الفاحشــة والرذيلــة، والواجــب حجبهــا مــن الشــبكة 

دفعــاً للفســاد والضــرر. 

1- التحبر شرح التحرير (8/3846). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/218).
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③ الإلــزام بالوعــود المتعلقــة بالعقــود؛ لأنهــا صــارت مــن العقــد فمــن وعــد البنــك أن يشــري 
الســلعة منهــم بعقــد مرابحــة فــا يحــق لــه الرجــوع بعــد أن اشــراها البنــك لأجــل وعــده؛ لأن 

هــذا مــن الضــرر والشــريعة جــاءت لدفــع الضــرر. 
④ لا يجــوز وضــع مــواد حافظــة وملونــة في تصنيــع الأغذيــة إن ثبــت ضررهــا بقــول الخــراء، 
ومــن وضعهــا، فهــو آثم وعلــى الدولــة أن تدفــع هــذه الضــرر بالتفتيــش، علــى مــا يصنــع داخــل 
البــاد، ومــا يســتورد مــن خارجهــا، ووضــع معايــر للصناعــات الغذائيــة تتســق مــع الســامة 

ودفــع الضــرر. 
⑤ يجــوز أخــذ هامــش الجديــة، وهــو مبلــغ يأخــذه البنــك عنــد إبــرام عقــود المرابحــة والإجــارة 
يكــون ضمــانا للجديــة، فــإن نــكل وتخلــف، أخــذ منــه مــا يقابــل الضــرر الفعلــي الواقــع علــى 

البنــك جــراء ذلــك. 
⑥ إلــزام المديــن الملــيء المماطــل قضائيــا وتعزيــره لتســليم مــا عليــه دفعــاً للضــرر عــن الغــر، 

ويجــوز تعزيــره بإضافتــه للقائمــة الســوداء، وتعميــم ذلــك في البنــوك.(1) 
⑦ في قرار المجمع في الأضرار الاحقة في حوادث المرور:

»1 - الحــوادث الــي تنتــج عــن تســير المركبــات تطبــق عليهــا أحــكام الجنــايات المقــررة في 
الشــريعة الســامية، وإن كانــت في الغالــب مــن قبيــل الخطــأ، والســائق مســؤول عمــا يحدثــه 
بالغر من أضرار ســواء في البدن، أو المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى 

مــن هــذه المســؤولية إلا في الحــالات الآتيــة:
- إذا كان الحــادث نتيجــة لقــوة قاهــرة لا يســتطيع دفعهــا وتعــذر عليــه الاحــراز منهــا، 

وهــي كل أمــر عــارض خــارج عــن تدخــل الإنســان.
- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثرا قويا في إحداث النتيجة

- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغر، أو تعديه فيتحمل ذلك الغر المسؤولية.
2- مــا تســببه البهائــم مــن حــوادث الســر في الطرقــات يضمــن أربابهــا الأضــرار الــي تنجــم 

عــن فعلهــا إن كانــوا مقصريــن في ضبطهــا، والفصــل في ذلــك إلى القضــاء... «(2)
1- المعاير الشرعية للأيوفي معيار المدين المماطل رقم 2.

2- مجلة مجمع الفقه الإسامي (8/853).
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⑧ لا يرهــن مــن المــال العــام إلا لحفــظ المــال العــام مــن جهــة أخــرى: كالمســاهمة الاســتثمارية 

الغالــب عليهــا الربــح، أو الاقــراض مــن جهــة للمصلحــة العامــة الراجحــة.
ولا يرهــن إلا مــا يجــوز رهنــه ممــا  لا  ضــرر فاحــش في رهنــه، فــا يرهــن مــن الثــروة القوميــة، أو 
الســيادية شــيء كآبار النفــط، والغــاز، ومناجــم الذهــب، ومنافــذ البــاد بحريــة وبريــة ونحوهــا، 

فهــذا ونحــوه ممــا لا يجــوز رهنــه؛ لضــرره البالــغ علــى أهــل الإســام؛ فالتصــرف حينئــذ باطــل(1)
⑨ يحرم العبث بالخلقة البشــرية والعبث الجيي والاستنســاخ البشــري لما فيه من ضرر جســيم 

على البشــرية.
⑩  يجوز الشرط الجزائي في كل العقود إلا في فيما ينشأ من ديون وعليه قرار المجمع(2).

1- المقدمة في فقه العصر (1/316).
2- مجلة مجمع الفقه الإسامي (12/670).

القرار
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمن، والصاة والسام على سيدنا محمد خاتم النبين وعلى آله وصحبه أجمعن.
قرار رقم: 109 (3 /12)

بشأن موضوع: الشرط الجزائي.
إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي في دورتــه الثانيــة عشــر 
بالــرياض في المملكــة العربيــة الســعودية، مــن 25 جمــادى الآخــرة 1421 هـــ إلى غــرة رجــب 1421 هـــ 

(23 – 28 ســبتمر 2000 م).
بعــد إطاعــه علــى البحــوث الــواردة إلى المجمــع بخصــوص موضــوع (الشــرط الجزائــي) وبعــد اســتماعه 

إلى المناقشــات الــي دارت حــول الموضــوع بمشــاركة أعضــاء المجمــع وخرائــه وعــدد مــن الفقهــاء.
قرر ما يلي:

أولًا: الشــرط الجزائــي في القانــون هــو اتفــاق بــن المتعاقديــن علــى تقديــر التعويــض الــذي يســتحقه مــن 
شــرط لــه عــن الضــرر الــذي يلحقــه إذا لم ينفــذ الطــرف الآخــر مــا التــزم بــه، أو تأخــر في تنفيــذه.

ثانيًّــا: يؤكــد المجلــس قراراتــه الســابقة بالنســبة للشــرط الجزائــي الــواردة في قــراره في الســلم رقــم 85 
(2 /9)، ونصــه: (لا يجــوز الشــرط الجزائــي عــن التأخــر في تســليم المســلم فيــه؛ لأنــه عبــارة عــن ديــن، 
 ولا يجــوز اشــراط الــزيادة في الديــن عنــد التأخــر »، وقــراره في الاســتصناع رقــم 65 (3/7). ونصــه: 
» يجــوز أن يتضمــن عقــد، الاســتصناع شــرطاً جزائيًّــا بمقتضــى مــا اتفــق عليــه العاقــدان مــا لم تكــن هنــاك 
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⑪ ومــن الفــروع جــواز عمليــات الجراحــة التجميليــة الحاجيــة الــي فيهــا تعديــل لتشــوه ضــرر 
يزال. 

⑫ تأهيــل ذوي الاحتياجــات الخاصــة وتعليمهــم وتوظيفهــم إن اســتطاعوا مــن دفــع الضــرر 
عنهم. 

⑬ لا يجوز إدخال الوالدين، أو أحدهما دار العجزة؛ لأنه ضرر عظيم وعقوق جسيم.

ظــروف قاهــرة «، وقــراره في البيــع بالتقســيط رقــم 51 (2 /6) ونصــه: » إذا تأخــر المشــري المديــن 
في دفــع الأقســاط بعــد الموعــد المحــدد فــا يجــوز إلزامــه أي زيادة علــى الديــن بشــرط ســابق أو بــدون 

شــرط، لأن ذلــك ربا محــرم«.
ثالثــًا: يجــوز أن يكــون الشــرط الجزائــي مقــرنًا بالعقــد الأصلــي، كمــا يجــوز أن يكــون في اتفــاق لاحــق 

قبــل حــدوث الضــرر مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي (12/671).
رابعًــا: يجــوز أن يشــرط الشــرط الجزائــي في جميــع العقــود الماليــة مــا عــدا العقــود الــي يكــون الالتــزام 

الأصلــي فيهــا دينًــا؛ فــإن هــذا مــن الــربا الصريــح.
وبنــاء علــى هــذا، فيجــوز هــذا الشــرط – مثــاً في عقــود المقــاولات بالنســبة للمقــاول، وعقــد التوريــد 

بالنســبة للمــورد، وعقــد الاســصتناع بالنســبة للصانــع إذا لم ينفــذ مــا التــزم بــه أو تأخــر في تنفيــذه.
ولا يجــوز – مثــاً – في البيــع بالتقســيط بســبب تأخــر المديــن عــن ســداد الأقســاط المتبقيــة ســواء كان 
بســبب الإعســار، أو المماطلــة، ولا يجــوز في عقــد الاســتصناع بالنســبة للمســتصنع إذا تأخــر في أداء 

مــا عليــه.
خامسًــا: الضــرر الــذي يجــوز التعويــض عنــه يشــمل الضــرر المــالي الفعلــي، ومــا لحــق المضــرور مــن 

خســارة حقيقيــة، ومــا فاتــه مــن كســب مؤكــد، ولا يشــمل الضــرر الأدبي أو المعنــوي.
سادسًــا: لا يعمــل بالشــرط الجزائــي إذا أثبــت مــن شــرط عليــه أن إخالــه بالعقــد كان بســبب خــارج 

عــن إرادتــه، أو أثبــت أن مــن شــرط لــه لم يلحقــه أي ضــرر مــن الإخــال بالعقــد.
ســابعًا: يجــوز للمحكمــة بنــاء علــى طلــب أحــد الطرفــن أن تعــدل في مقــدار التعويــض إذا وجــدت 

مــررًا لذلــك، أو كان مبالغـًـا فيــه.
توصيات:

- يوصــي المجمــع بعقــد نــدوة متخصصــة لبحــث الشــروط والتدابــر الــي تقــرح للمصــارف الإســامية 
لضمــان حصولهــا علــى الديــوان المســتحقة لهــا، والله ســبحانه وتعــالى أعلــم«.



معالم الاجتهاد في فقه العصر - القواعد الأم للفقه جـ1                                                         أ.د. فضل مراد

341

⑭ مــن دفــع الضــرر إن تعطــل القضــاء في الدولــة نظــرا لحــرب، أو خــا منصــب الرئيــس 
بأي ظــرف، فــا يجــوز تــرك أمــور النــاس بــا راع، بــل يجــب علــى العــدول أن يقيمــوا مــن 
المؤهلــن مــن يجــري الأمــور، والمصــالح ويقضــي بــن النــاس، وقــد قــرر المالكيــة والحنابلــة والحنفيــة 

وكذلــك الشــافعية ذلــك(1). 
1- البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 298) جاء فيه :

»وأطلــق في الجائــر فشــمل المســلم والكافــر كمــا ذكــره مســكن معــزيا إلى الأصــل، وظاهــره صحــة 
ســلطنة الكافــر علــى المســلمن وصحــة توليتــه للقضــاة وفي فتــح القديــر مــا يخالفــه، قــال وإذا لم يكــن 
ســلطان ولا مــن يجــوز التقليــد منــه كمــا هــو في بعــض بــاد المســلمن غلــب عليهــم الكفــار في بــاد 
المغــرب كقرطبــة الآن وبلنســية وبــاد الحبشــة، وأقــروا المســلمن عندهــم علــى مــال يؤخــذ منهــم يجــب 
عليهــم أن يتفقــوا علــى واحــد منهــم يجعلونــه واليــا فيــولى قاضيــا ويكــون هــو الــذي يقضــي بينهــم، وكــذا 

ينصبــون إمامــا يصلــي بهــم الجمعــة. اهـــ.
ويؤيــده مــا في جامــع الفصولــن، وكل مصــر فيــه وال مســلم مــن جهــة الكفــار يجــوز مــن إقامــة الجمــع 
والأعيــاد وأخــذ الخــراج وتقليــد القضــاء وتزويــج الأيامــى لاســتياء المســلم عليهــم، وأمــا طاعــة الكفــرة 
فهــي موادعــة ومخادعــة، وأمــا في بــاد عليهــا ولاة الكفــار فيجــوز للمســلمن إقامــة الجمــع والأعيــاد، 

ويصــر القاضــي قاضيــا  براضــي  المســلمن، ويجــب عليهــم طلــب وال مســلم اهـــ«
وفي حاشــية الطحطــاوي علــى مراقــي الفــاح شــرح نــور الإيضــاح (ص507) »وإذا لم يمكــن اســتئذان 
الســلطان لموتــه أو فتنــة واجتمــع النــاس علــى رجــل فصلــى بهــم جــاز للضــرورة كمــا فعــل علــي في 
محاصــرة عثمــان رضــي الله عنهمــا وإن فعلــوا ذلــك لغــر مــا ذكــر لا يجــوز لعــدم الضــرورة وروي ذلــك 
عــن محمــد في العيــون وهــو الصحيــح وفي مفتــاح الســعادة عــن مجمــع الفتــاوي غلــب علــى المســلمن 
ولاة الكفــار يجــوز للمســلمن إقامــة الجمــع والأعيــاد ويصــر القاضــي قاضيــا  براضــي  المســلمن ويجــب 

عليهــم أن يلتمســوا واليــا مســلما اهـــ«
وفي تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1/ 23):

»  ]فصل القضاء ينعقد بأحد وجهن[
قــال المــازري في شــرح التلقــن القضــاء ينعقــد بأحــد وجهــن أحدهمــا عقــد أمــر المؤمنــن أو أحــد أمرائــه 
الذيــن جعــل لهــم العقــد في مثــل هــذا، والثــاني عقــد ذوي الــرأي وأهــل العلــم والمعرفــة والعدالــة لرجــل 
منهــم  كملــت  فيــه  شــروط  القضــاء وهــذا حيــث لا يمكنهــم مطالعــة الإمــام في ذلــك ولا أن يســتدعوا 
منــه ولايتــه، ويكــون عقدهــم لــه نيابــة عــن عقــد الإمــام الأعظــم أو نيابــة عمــن جعــل الإمــام لــه ذلــك 

للضــرورة الداعيــة إلى ذلــك«
وفي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4/ 155):

»ظاهــر كام المصنــف أنــه يصــح أن يرفــع إلى الــوالي مــع وجــود القاضــي، وإلى، والي المــاء مــع وجــود 
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وعليــه: أفــى جماعــة مــن العلمــاء للأقليــات المســلمة أنــه يقــوم فيهــا العلمــاء مــن رؤســاء 
المراكــز مقــام الإمــام والقاضــي في حســم القضــايا الاجتماعيــة، والماليــة(1). 

⑮ مــن إزالــة الضــرر مــا أجــازه بعــض أهــل العلــم مــن حــق الفرقــة لأحــد الزوجــن في حــال 
أصيــب الآخــر بالإيــدز، أو مــرض خطــر معــد. 

فإن قيل الضرر لا يزال بالضرر؛ لأن في الفرقة ضرر بأحدهما فالجواب أن الضرر الأشد 
يدفع بالضرر الأخف.

القاضــي، والــوالي،  وأمــا  جماعــة  المســلمن  فظاهــر  كامــه  أنــه  لا  يصــح  ضربهــم  الأجــل إلا عنــد فقــد مــن 
ذكر، والظاهر أنه كذلك لجعلهم القول بأنه إذا كان الإمام الأعظم حاضرا لم يضرب غره خاف 
المشــهور، ولقــول اللخمــي المعــروف مــن المذهــب أن الكشــف عــن خــره إلى ســلطان بلــده، وإن تــولى 

ذلــك بعــض ولاة الميــاه، والعقــود منهــم أجــزأ انتهــى. ونقلــه في التوضيــح«
وفي التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 579):

»وأمــا إن رفعــت إلى عــدول بلدهــا والثقــات مــن جرانهــا ولم ترفــع أمرهــا إلى الســلطان فإحــدى 
الروايتــن أن ذلــك ليــس بشــيء، وعلــى هــذه الروايــة العمــل وبهــا الفتيــا.

وصــوب الشــيخ أبــو الحســن الروايــة الأخــرى وأن رفعهــا إلى الجــران كرفعهــا إلى الســلطان، وكثــر مــن 
النســاء لا ترضــى الرفــع للســلطان وتــراه معســرة وفســادا مــع زوجهــا إن قــدم. ابــن عرفــة: الــذي اســتمر 

عليــه عمــل قضــاة بلــدنا أن الرفــع إلى  العــدول  كالرفــع  إلى  الســلطان، والرفــع للجــران لغــو«
وفي الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص73):

» ولــو  أن  أهــل  بلــد  قــد  خــا  مــن  قــاض  أجمعــوا  علــى  أن  قلــدوا  عليهــم  قاضيــا، نظــرت. فــإن كان الإمــام 
دَ بـعَْــدَ نَظــَرِهِ إمــام،  مَوْجُــودًا بَطــَلَ التّـَقْلِيــدُ. وَإِنْ كَانَ مَفْقُــودًا صَــحَّ، وَنـفََــذَتْ أَحْكَامُــهُ عَلَيْهِــمْ. فــَإِنْ تَجــَدَّ
لم يســتدم النظر إلا بعد إذنه، ولم ينقض ما تقدم من حكمه. وقد نص أحمد رحمه الله تعالى على أن 
نفســن لوحكمــا عليهمــا نفــذ حكمــه عليهمــا. ونــص أيضــا علــى الرفقــة إذا مــات بهــم ميــت في موضــع 

لا حاكــم فيــه وكان معــه مــا يخــاف عليــه، جــاز لأهــل الرفقــة أن يتولــوا بيــع ذلــك ســوى الجــواري«
1- راجع فقه النوازل للأقليات المسلمة (1/630).
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 ومن فروعها في الفقه الوظيفي. 
① لا يجوز منع الموظف أثناء الدوام من أداء الصاة لأنه ضرر عظيم في الدين (1).

② دفــع الضــرر عــن الموظــف بالعــدل في رابتــه ومســتحقاته، ومقــدار الراتــب يحــدد بعــدل، 

والعــدل هنــا مــا يكفــي حاجاتــه وضرورياتــه بتوســط، وهــو عــادة وشــرعا مــا وافــق أمثالــه 
في الوظيفــة، فــإن كان الراتــب زهيــدا لا يكفــي ضرورياتــه وحاجياتــه، فــإن هــذا عقــد بغــن 
فاحــش، ولا يقــال هــو بالخيــار؛ لأن الوظيفــة العامــة الغالــب عليهــا الآن الاضطــرار للقبــول 
مــع الضــرورة والضــرر، وهــذا ليــس مــن العــدل والإحســان والإكــرام، ولا يجــوز تأخــر الرواتــب 

عــن وقتهــا؛ لأنــه ضــرر(2).
③ تعســر الوصــول علــى الــوزراء والمســؤولن والــولاة  ضــرر فيــزال، وقــد جــاء في الحديــث 
اللــذي أخرجــه أبــو داود عــن ابــن أبي مــريم أن القاســم بــن مخيمــرة أخــره أن أبا مــريم الأزدى 
أخــره قــال دخلــت علــى معاويــة فقــال مــا أنعمنــا بــك أبا فــان. وهــي كلمــة تقولهــا العــرب 
فقلــت حديثــا سمعتــه أخــرك بــه سمعــت رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول »مــن ولاه 
الله عــز وجــل شــيئاً مــن أمــر المســلمن فاحتجــب دون حاجتهــم وخلتهــم وفقرهــم  احتجــب 

 الله  عنــه دون حاجتــه وخلتــه وفقــره«. قــال فجعــل رجــا علــى حوائــج النــاس.(3) 
قلــت: هــذا الحديــث مــن الأحاديــث السياســية، وهــو حديــث صحيــح رجالــه كلهــم ثقــات 
وســليمان بــن عبــد الرحمــن الدمشــقي شــيخ أبي داود، وإن كان قيــل فيــه أنــه صــدوق، كمــا 
قــال النســائي وابــن حجــر، فقــد قــال الدارقطــي والذهــبي والفســوي وابــن معــن وأبــو داود أنــه 

ثقة
④ ولايــة الكافــر، أو المرتــد، أو الفاســد علــى بــاد المســلمن ضــرر علــى الإســام والأمــة 

فحرمــت وشــرط الإســام والعدالــة للولايــة. 

1- المقدمة في فقه العصر (1/65).

2- المقدمة في فقه العصر (1/35).
3- أخرجه أبو داود برقم (2950).
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 ومن فروعها في فقه الدولة: 
الــولايات في حــزب، وأعمــال  المفســدين وحصــر  ① تحــريم تزويــر الانتخــابات وتوليــة 
الشــغب، وتعديــل الدســتور لمصلحــة حاكــم، والإمــاء الحــزبي علــى أعضــاء مجلــس النــواب 
والشــعب؛ لأنــه يــؤدي إلى عــدم التجــرد للحــق، وقــد ســبق في قســم المصــالح والمفاســد الكثــر. 
الذمــم  لشــراء  والعطــايا  الارتهــان،  البــاد بالازمــات، و  الاســتبداد، وإدارة  ② ومنهــا: 

الفاســدة.
③ ومنهــا: عقــود الامتيــاز الــي ترمهــا الدولــة مــع جهــات أجنبيــة، أو داخليــة للتنقيــب 
عــن النفــط والمعــادن يجــب أن تكــون قائمــة علــى النظــر المصلحــي، ولا يجــوز أن تؤجــر إلا 

بثمــن المثــل العالمــي علــى الأقــل، وإلا، فهــو ضــرر مدفــوع. 
 ومن فروعها في فقه المؤسسة الأمنية والعسكرية:

يحــرم كشــف مواقــع التصنيــع وأســراره، ومواقــع المعســكرات، والاســراتيجيات العســكرية 
كخطــط التدريــب والعمــل والتحــرك.

وأعظــم حرمــة منــه الســماح لفــرق التفتيــش الدوليــة عــن الأســلحة الاســراتيجية بالدخــول 
والكشــف؛ فإنــه مــن أعظــم الطاعــة للكافريــن والمــوالاة والتمكــن لهــم والاســتكانة والضعــف 

لأهــل الإســام.
ــنَ  ي ِ ــا الَّّذَ َ ــا أيََّهُ والمراســلة لعــدو المســلمن عــن شــأنهم وأســرارهم ولايــةٌ محرمــة بالنــص }يَ
كـُـمْ أوَْليَِــاء{ ]الممتحنــة: 1[، وهــذه الآيــة نزلــت بســبب  ي وَعَدُوَّ آمَنـُـوا لا تَتَّخِــذُوا عَــدُوِّ

التحــركات، فالتمكــن لهــم بالتفتيــش أعظــم تحريمــا وجرمــاً. مراســلة تكشــف أحــد 
وهذا ما يسمى في علم الأصول بالقياس الأولوي، أو الأولى، أو في معى الأصل.

ويحرم الدخول في معاهدات تحضر التسلح الاسراتيجي على المسلمن خاصة(1)

1- المقدمة في فقه العصر (1/361).
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 ومن فروعها في أحكام الشرطة والأمن: 
لا يجوز توجيه الســاح والتهديد به لورود النصوص الدالة على حرمة الإشــارة بالســاح 
إلا دفعــاً لمفســدة القتــل، أو صائــل، أو عــدو رفــع آلــة قتــل لاســتخدامها، ولذلــك منــع مــن 

المــرور بالســهام في الســوق وأماكــن الجمــع لئــا يعَقِــر بهــا أحــدا، أو يــؤذي.
وتوجيــه الرصــاص الحــي لمســالم غــر ممتنــع بســاح شــروع في قتــل، فــإن قتــل، فهــو عمــد 
وعــدوان، وســواء عنــد الخــروج بأمــر النيابــة، أو الأمــن، أو غــره، لطلــب شــخص مــن محلــه، 

أو أثنــاء المظاهــرات.
عــدوان  لأنــه  محــرم؛  بســاح  ممتنــع  غــر  لمســالم  الكهربائيــات  أو  بالهــراوات،  والضــرب 

ِ مَــا 
ْ

مُؤْمِنَــاتِ بِغَــيَر
ْ
مُؤْمِنِــنَ وَال

ْ
يــنَ يـُـؤْذوُنَ ال ِ }وَلَا تَعْتَــدُوا{ )البقــرة: 190)، وإيــذاء }وَالَّّذَ

مًــا مُّبِينـًـا{ )الأحــزاب: 58)، ويضمــن أي إتــاف في نفــس، 
ْ

تَانـًـا وَإِث تسََــبوُا فقََــدِ احْتَمَلـُـوا بَُهْ
ْ

اك

أو عضــو(1).
 ومن فروعها في فقه الاعام والفنون والترفيه: 

من الضرر التشهر الإعامي بعرض أحد، أو السعي بالفتنة.
واستعمال الرسم لإلحاق الضرر بالغر في دينه، كما حصل في الرسوم المسيئة.

ولا يجوز استراد ما رسم عليها شعارات كفرية، أو فواحش كالمثلية.
كما لا يجوز نشر مقاطع الفيدو الي تنتهك الأعراض. 

 ومن فروعها في فقه الطفولة:
مــن ذلــك تحصينــه باللقاحــات المضــادة لأمــراض العصــر الفتاكــة بالأطفــال: مــن شــلل، أو 

عاهــة معيقــة في سمعــه، أو بصــره، أو عقلــه، أو نفســه(2).

1- المقدمة في فقه العصر (1/374).

2- المقدمة في فقه العصر (2/604).





الفصل الثاني

 القواعد المتعلقة بقاعدة الضرر يزال
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يتعلــق بقاعــدة الضــرر يــزال جملــة مــن القواعــد الــي تعتــر قواعــد لهــذه القاعــدة، فهــي 
تضبــط كيفيــة إزالــة الضــرر وكيفيــة الموازنــة بــن الأضــرار لتقديــر الحكــم المناســب حيــال ذلــك. 

وهذه القواعد هي:
1- الضرر لا يزال بمثله.

2- الضرر لا يكون قديما.

3- الضرورات تبيح المحظورات.

4- الضرورة تقدر بقدرها.

5- يتحمل الضرر الخاص لدفع العام.

6- الضرر الأشد يزال بالأخف.

7- يختار أهون الشرين. 

وهــذه الأخــرة والقاعــدتان قبلهــا ســبق الــكام عنهــا في تعــارض المفاســد والمصــالح، فــا 
معــى لإعادتــه. 
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المبحث الأول 
قاعدة: الضرر لا يزال بمثله

المطلب الأول

 محل القاعدة من القاعدة الكبرى والبناء الفقهي عليها

هــذه القاعــدة مقيــدة للقاعــدة الكــرى، وهــي إزالــة الضــرر فالعاقــة بينهمــا عاقــة العــام 
والخــاص، أو همــا ســواء؛ لأن إزالــة الضــرر بالضــرر ضــرر.(1) 

فــا يجــوز إزالــة الضــرر بمثلــه؛ لأنــه عبــث ولأن إحــداث ضــرر آخــر ظلــم وعــدوان، وهــو 
محــرم.

وكذلك لا يجوز أن يزيل الضرر بإلحاقه بأي شخص آخر. 
والقاعدة تشمل إزالة الضرر بالضرر المساوي، أو الأعلى. 

فا يجوز للإنسان أن يحفظ نفسه بإتاف غره. 
أمــا أن يــزال الضــرر الأشــد بارتــكاب الضــرر الأخــف، فهــذا مــن باب الرجيــح والنظــر، 

وقــد تقــدم في قاعــدة تعــارض المفاســد فتدفــع الأدنى بالأعلــى(2).

1- الأشباه والنظائر - السبكي (1/41). القواعد للحصي (1/32).
2- الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص74). ولذلك قال السيوطي الأشباه والنظائر  (ص87). 

تنبيه: قال ابن السبكي: يستثى من ذلك: ما لو كان أحدهما أعظم ضررا.
وعبــارة ابــن الكتــاني: لا بــد مــن النظــر لأخفهمــا وأغلظهمــا: ولهــذا شــرع القصــاص، والحــدود، 
وقتــال البغــاة، وقاطــع الطريــق، ودفــع الصائــل، والشــفعة والفســخ بعيــب المبيــع والنــكاح، والإعســار، 
والإجبــار علــى قضــاء الديــون، والنفقــة الواجبــة، ومســألة الظفــر، وأخــذ المضطــر طعــام غــره، وقتالــه 
عليــه، وقطــع شــجرة الغــر إذا حصلــت في هــواء داره ; وشــق بطــن الميــت إذا بلــع مــالا، أو كان في 

بطنهــا ولــو ترجــى حياتــه: ورمــي الكفــار إذا ترســوا بنســاء وصبيــان، أو بأســرى المســلمن.
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وقد ذكر الفقهاء لها فروعا كثرة منها:
① إذا امتنــع الراهــن عــن الإنفــاق علــى العــن المرهونــة، فإنــه لا يجــر علــى الإنفــاق؛ لأن 
الإنســان لا يجــر علــى الإنفــاق علــى ملكــه، ولكــن الحاكــم يأذن للمرتهــن بالإنفــاق عليهــا، 
ليكــون مــا ينفقــه دينــاً علــى الراهــن؛ لأن حــق المرتهــن تعلــق بماليــة المرهــون وحبــس عينــه، ولا 

يمكــن ذلــك بــدون الإنفــاق عليــه لتبقــى العــن.
② لا يحــوز لمــن أكــره علــى القتــل أن يقتــل غــره، لأنــه يدفــع الضــرر عــن نفســه ويلحقــه 

بالغــر،.
③ من أتلف مال الغر لدفع الضرر عن نفسه وجب عليه التعويض.

④ قــال ابــن تيميــة: مــن اســتقرأ الشــريعة تبــن لــه أن المعاوضــة إذا احتــاج المســلمون إليهــا 
بــا ضــرر يزيــد علــى حاجــة المســلمن وجبــت فأمــا عنــد عــدم الحاجــة ومــع حاجــة رب المــال 
المكافيــة لحاجــة المعتــاض فــرب المــال أولى؛ فــإن الضــرر لا يــزال بالضــرر والرجــل أحــق بمالــه 

مــن ولــده ووالــده والنــاس أجمعــن(1)

ولــو كان لــه عشــر دار لا يصلــح للســكى، والباقــي لآخــر، وطلــب صاحــب الأكثــر القســمة أجيــب 
في الأصــح، وإن كان فيــه ضــرر شــريكه.

ولــو أحــاط الكفــار بالمســلمن، ولا مقاومــة بهــم: جــاز دفــع المــال إليهــم، وكــذا اســتنقاذ الأســرى منهــم 
بالمــال إذا لم يمكــن بغــره ; لأن مفســدة بقائهــم في أيديهــم، واصطامهــم للمســلمن أعظــم مــن بــذل 

المــال.
والخلــع في الحيــض لا يحــرم ; لأن إنقاذهــا منــه مقــدم علــى مفســدة تطويــل العــدة عليهــا، ولــو وقــع في 
نار تحرقــه، ولم يخلــص إلا بمــاء يغرقــه ; ورآه أهــون عليــه مــن الصــر علــى لفحــات النــار، فلــه الانتقــال 

إليــه في الأصــح.
ولــو وجــد المضطــر ميتــة وطعــام غائــب فالأصــح أنــه يأكل الميتــة لأنهــا مباحــة بالنــص وطعــام الغــر 

بالاجتهــاد.
أو المحرم ميتة وصيدا: فالأصح كذلك. لأنه يرتكب في الصيد محظورين: القتل والأكل.

1- مجموع الفتاوى (29/ 189).
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المطلب الثاني

 التطبيقات المعاصرة لقاعدة الضرر لا يزال بمثله

① مــن اشــرى ســيارة فحصــل فيهــا عيــب عنــد المشــري، ثم تبــن لــه أن الســيارة بهــا عيــب 

قــديم فــا يحــق لــه ردهــا؛ لأن الضــرر الحــادث منــع الــرد بالضــرر القــديم؛ لأنــه لا يــزال الضــرر 
بمثلــه، ولكــن يجــب أن يعوضــه البائــع عــن الضــرر القــديم إلا إن رضــي البائــع بالــرد فيجــب أن 

يعوضــه المشــري عــن مــا حــدث عنــده مــن ضــرر في الســيارة. 
② في حالــة تضخــم العملــة لا يجــوز أن يفــرض علــى المديــن أن يــرد الديــن بأكثــر ممــا قبــض، 

ولــو نقصــت قيمــة العملــة؛ لأن الضــرر لا يــزال بالضــرر.
فــا يــزال الضــرر عــن الدائــن ويلحــق بالمديــن ولأن التضخــم ضــرر ناشــيء لا مــن المديــن، 

بــل ســبب عــام قاهــر لا يــد لــه فيــه. 
③ جــواز نقــل الأعضــاء والتــرع بهــا دفعــاً للضــر عــن الغــر بشــرط ألا يــؤدي إلى الضــرر 

بالآخــر(1).
1- أبحاث هيئة كبار العلماء (2/73).

وقبــل ارتقــاء الطــب فيــه ضــرر أو خطــر، فراعــى كل وقــت بحســبه؛ ولهــذا نجيــب عــن كام أهــل 
العلــم القائلــن: بأن الأصــل في أجــزاء الآدمــي تحــريم أخذهــا، وتحــريم التمثيــل بهــا، فيقــال: هــذا يــوم 
كان ذلــك خطــرا أو ضــررا، أو ربمــا أدى إلى الهــاك، وذلــك أيضــا في الحالــة الــي ينتهــك فيهــا بــدن 
الآدمــي وتنتهــك حرمتــه، فأمــا في هــذا الوقــت، فالأمــران مفقــودان: الضــرر مفقــود، وانتهــاك الحرمــة 
مفقــود، فــإن الإنســان قــد رضــي كل الرضــا بذلــك، واختــاره مطمئنــا مختــارا، لا ضــرر عليــه، ولا 
يســقط شــيء مــن حرمتــه، والشــارع إنمــا أمــر باحــرام الآدمــي تشــريفا لــه وتكريمــا، والحالــة الحاضــرة 

غــر الحالــة الغابــرة.
ونحــن إنمــا أجــزنا ذلــك إذا كان المتــولي طبيبــا ماهــرا، وقــد وجــدت تجــارب عديــدة للنفــع وعــدم الضــرر، 
فبهــذا يــزول المحــذور وممــا يؤيــد ذلــك مــا قالــه غــر واحــد مــن أهــل العلــم، منهــم: شــيخ الإســام ابــن 
تيميــة وابــن القيــم: أنــه إذا أشــكل عليــك شــيء، هــل هــو حــال أم حــرام، أو مأمــور بــه أو منهــي عنــه؛ 
فانظــر إلى أســبابه الموجبــة وآثاره ونتائجــه الحاصلــة، فــإذا كانــت منافــع ومصــالح وخــرات وثمراتهــا 

طيبــة، كان مــن قســم المبــاح أو المأمــور بــه، وإذا كان بالعكــس، كانــت بعكــس ذلــك.
طبق هذه المسألة على هذا الأصل، وانظر أسبابها وثمراتها، تجدها«
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④ لا يجــوز رتــق غشــاء البــكارة في فاحشــة الــزنى؛ لأن رتقــه إزالــة للضــرر عــن المــرأة، لكــن فيــه 

ضــرر علــى الفــرد وعلــى المجتمــع، وهــو ذريعــة إلى الفســاد.
⑤ إضــراب الأطبــاء لا يجــوز إن أدى إلى تعطيــل المستشــفيات وإلحــاق الضــرر بالأنفــس؛ 

والضــرر لا يــزال بالضــرر. 
⑥ مــن اللطائــف الفقهيــة للشــيخ المعلمــي  لمــا اســتنصحه أخــوه في الانتقــال مــن اندنوســيا 

إلى الهنــد حيــث مقــام الشــيخ فقــال: الأمــور هنــا مضطربــة وتــؤذن بانفجــار شــديد تصــر بــه 
هــذه البلــدة مثــل جهتكــم أو أشــد خطــراً، ومــن القواعــد الفقهيــة: الضــرر لا يــزال بالضــرر(1)

⑦ تحــريم اســتئجار الأرحــام لمــا فيــه مــن الضــرر، فدفــع الضــرر عــن المــرأة العقيــم لا يكــون 

باســتئجار رحــم أجنــبي لمــا فيــه مــن الأضــرار الجســيمة في الأنســاب. 
وهنــاك أضــرارا  كثــرة متعلقــة بهــذا منهــا أن ضــرر المــرأة المحرومــة مــن الحمــل يقابلــه ضــرر 
المــرأة الــي تحمــل وتلــد، ثم لا تتمتــع بثمــرة حملهــا وولادتهــا وعنائهــا الــذي أفصــح عنــه القــرآن في 
ــنٍ{ ]ســورة لقمــان: 14[، ــىَ وَهْ ـًـا عَ ــهُ وَهْن ــهُ أمُُّ ــهِ حََملََتْ يْ ــانَ بِوَالِدَ سَ

ْ
ن ِ

ْ
يْنَــا الْإ  قــول الله تعالى:}وَوَصَّ

يْهِ إِحْسَاناً حََملََتْهُ أمُُّهُ كرُْهًا{ ]سورة الأحقاف: 15[(2). سَانَ بِوَالِدَ
ْ
ن ِ

ْ
يْناَ الْإ وقوله: }وَوَصَّ

1- آثار عبد الرحمن بن يحى المعلمي اليماني (1/ 79).
2- النوازل في الرضاع (ص339).
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المبحث الثاني 
قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات

المطلب الأول

 معنى القاعدة ومستندها

الضــرورة هــي: الاضطــرار والإلجــاء والمشــقة والعنــت المؤثــر علــى النفــس، أو العضــو، أو 
المــال.

وهذه القاعدة من أصول التيسر في الشرع، وهي مندرجة في قاعدة لا ضرر، ولا ضرار 
والضــرر يــزال، قــال المــرداوي: وممــا يدخــل - أيضــاً - في هــذه القاعــدة: الضــرورات تبيــح 

المحظــورات، بشــرط عــدم نقصانهــا عنهــا (1).
ولكن يجب ألا يرتكب المحظور إلا بقدر الضرورة. كما سيأتي بعد قليل. 

 
َ

مَيْتَــةَ وَالّدَمَ وَلحَْــم
ْ
مَ عَلَيْكُــمُ ال }إِنّمََــا حَــرَّ تعــالى:  قولــه  القاعــدة:  هــذه  ودليــل 

َ غَفُــورٌ   عَلَيْــهِ إِنَّ الّلَّهَ
َ
َ بَــاغٍ، ولا عَــادٍ فـَـاَ إِثْم

ْ
ِ فمََــنِ اضْطـُـرَّ غَــيَر ِ الّلَّهَ

ْ
خِنْزِيــرِ وَمَــا أهُِــلَّ بِــهِ لغَِــيَر

ْ
ال

]173 ]البقــرة:  رَحِــمٌ{ 

َ غَفوُرٌ رَحِمٌ{ ]المائدة: 3[ ، فإن الّلَّهَ ثْمٍ َ متَُجَانِفٍ لِْإِ
ْ

}فمََنِ اضْطرَُّ فِِي مَخْمَصَةٍ غَيَر

1- التحبــر شــرح التحريــر (8/3847) الفوائــد الســنية في شــرح الألفيــة (5/2146). عــدة الــروق في 
جمــع مــا في المذهــب مــن الجمــوع والفــروق (ص104). إيضــاح المســالك إلى قواعــد الإمــام مالــك - ت 

الغــرياني (ص155).
ومنهم من جعلها تابعة لقاعدة التيسر. شرح القواعد الفقهية (ص163).
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جٍ { ]الحــج: 78[ قــال 
َ

يــنِ مِــنْ حَــر ومــن الأدلــة قولــه تعــالى: }وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِِي الّدِ
ابــن الهمــام: ولا شــك أن في دفــع الضــرر عــن نفســه دفــع الحــرج(1).

وقــد جعــل تاج الديــن الســبكي في الاشــباه قاعــدة الضــرورات هــذه منتزعــة مــن قاعــدة 
الضــرر يــزال(2).

قــال الزركشــي في المنثــور: جعــل بعضهــم المراتــب خمســة ضــرورة، وحاجــة، ومنفعــة، وزينــة، 
وفضول(3).
فالضــرورة: بلوغــه حــدا إن لم يتنــاول الممنــوع هلــك، أو قــارب كالمضطــر لــلأكل 	 

واللبــس بحيــث لــو بقــي جائعــا، أو عــريانا لمــات، أو تلــف منــه عضــو. وهــذا يبيــح تنــاول 
المحــرم.
والحاجــة: كالجائــع الــذي لــو لم يجــد مــا يأكل لم يهلــك غــر أنــه يكــون في جهــد 	 

ومشــقة، وهــذا لا يبيــح المحــرم.
وأما المنفعة: فكالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم، والطعام الدسم.	 
وأمــا الزينــة: فكالمشــتهي الحلــو المتخــذ مــن اللــوز والســكر والثــوب المنســوج مــن حريــر 	 
وكتان.
وأمــا الفضــول: فهــو التوســع بأكل الحــرام، أو الشــبهة، كمــن يريــد اســتعمال أواني 	 

الذهــب، أو شــرب الخمــر.

1- فتح القدير للكمال ابن الهمام (8/409).
2- الأشباه والنظائر للسبكي (1/45).

3- المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (2/319).



معالم الاجتهاد في فقه العصر -  القواعد الأم للفقه جـ1                                                       أ.د. فضل مراد

356

المطلب الثاني

 تطبيقات على القاعدة

ذكر الفقهاء من تطبيقات القاعد: (1)
① إباحة الميتة عند المخمصة وخشية التلف. 

② إباحة كلمة الكفر للمكره.
③ لــو صــال الصيــد في الحــرم علــى محــرم بحــج، أو عمــرة فلــه أن يدفــع عــن نفســه، فــإن قتــل 

الصيــد فــا ضمــان عليــه قــال الزركشــي معلــا ذلــك؛ لأنــه بالصيــال التحــق بالمــؤذيات. 
④ إذا عــم الحــرام بلــدا ونــدر الحــال جــاز اســتعمال مــا يحتــاج، ولا يقتصــر علــى الضــرورة، 
لكــن قــال الإمــام الجويــي، ولا يتبســط فيــه، كمــا يتبســط في الحــال، بــل يقتصــر علــى قــدر 

الحاجــة دون أكل الطيبــات نقلــه عنــه في المنثــور. 
⑤ ويجــوز نبــش قــر الميــت إن دفــن بــا غســل، أو لغــر قبلــة، أو في محــل مغصــوب، أو كفــن 

في كفــن مغصــوب. وخالــف الحنفيــة هنــا؛ لأن المفســدة المرتبــة علــى النبــش أكــر. 
قــال ابــن نجيــم: لــو دفــن بــا تكفــن لا ينبــش منــه؛ لأن مفســدة هتــك حرمتــه أشــد مــن 

عــدم تكفينــه الــذي قــام الســر بالــراب مقامــه.
وكذا قالوا: لو دفن با غسل وأهيل عليه الراب؛ صلي على قره، ولا يخرج(2)

⑥ إذا عمت البلوى بالنجاسات في الشوارع ارتفع حكمها عند الاضطرار. 

1- المنثــور في القواعــد الفقهيــة للزركشــي (2/319) الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم (ص: 73) التحبــر 
شــرح التحريــر (8/3847).

2- الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 73).
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المطلب الثالث

 التطبيقات المعاصرة

① جــواز التعامــل بالعمــات المشــفرة الرقميــة عنــد الضــرورة، كمــا هــو الحــال في البلــدان 

المحاصــرة وبهــذا أصــدرنا فتــوى لجنتنــا )لجنــة الاجتهــاد والفتــوى لاتحــاد العالمــي((1).
1- بسم الله الرحمن الرحيم

القرار رقم (1) لعام 1444 ه
الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمن

بشأن التعامل بعملة البيتكوين والعمات الرقمية
الحمد لله رب العالمن، والصاة والسام على رسول الله الأمن، وعلى آله وصحبه أجمعن، وبعد:

فقــد نظــرت لجنــة الاجتهــاد والفتــوى في الموضــوع أعــاه في اجتماعهــا بتاريــخ 28 مــن صفــر الخــر 
1444هـــ يوافقــه 23 ســبتمر 2022م، وعُــرض عليهــا بحثــان في موضــوع العمــات الرقميــة، وبعــد 

التــداول والنقــاش المســتفيض مــن الأعضــاء؛ والوقــوف علــى حقيقتهــا قــررت اللجنــة الآتي:
أولًا: لا يجــوز التعامــل بعملــة البتكويــن والعمــات الرقميــة الأخــرى »غــر الرسميــة« بحالتهــا الراهنــة؛ 

ولا تداولهــا، ولا تصنيعهــا، للأســباب الآتيــة:
1- لا تتوافــر فيهــا أركان العمــات ولا شــروط النقــود عنــد الفقهــاء والاقتصاديــن وغرهــم، وأركان 
النقــود والعمــات: أن تكــون حاكمــة ومتوســطة بــن ســائر الأمــوال حــى تقــدر الأمــوال بهــا، وأنهــا 
لا غــرض في أعيانهــا، وإن نســبتها إلى ســائر الأمــوال نســبة واحــدة. وليــس في البتكويــن والعمــات 

الرقميــة الشــبيهة شــيء مــن ذلــك، فلــم تكــن عملــة حقيقيــة.
2- ليــس فيهــا شــيءٌ مــن وظائــف النقــود والعمــات، ووظائفهــا، والــي مــن أهمهــا: أن تكــون وســيطاً 
عامــاً للتبــادل، ومقياســاً للقيــم، ومخــزوناً للثــروة، ومعيــاراً للمدفوعــات الآجلــة مــن الديــون، وعملــة 
البتكويــن والعمــات الرقميــة الأخــرى الشــبيهة لا تقــوم بشــيء مــن هــذه الوظائــف، فلــم تكــن عملــة 

معتــرة بالحقيقــة ولا بالوظيفــة.
3- العمــات الرقميــة ليســت ســلعا؛ً لأن المقصــود بهــا التبــادل وليســت مقصــودة لذاتهــا؛ كمــا هــو 
الحــال في الســلع. كمــا أنهــا ليســت أصــاً ماليــا؛ً فليســت هــي موجــودات أو أصــولًا عينيــة أو خدمــات 
ونحــو ذلــك، فــا ينطبــق عليهــا أي نــوع مــن أنــواع الأمــوال المعتــرة مــن الســهم أو النقــد أو العــن أو 

الحــق أو المنفعــة.
4- عملــة البتكويــن والعمــات الرقميــة الشــبيهة لا تمثـّـل أي موجــود حقيقــي، ولا أصدرتهــا جهــة 
ضامنــة لهــا مــن دولــة تقرّهــا أو بنــك مركــزي يضمنهــا، والنقــود شــرطها الضــروري أنْ تكــون مضمونــة 
القيمــة علــى مــن أصدرهــا. وقــد تنبـّـه الفقهــاء منــذ قــرون إلى خطــورة هــذا الصنيــع، فحصــروا حــق 
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ضــرب النقــود في واجبــات الدولــة والســلطان، فقــال الإمــام أحمــد رحمــه الله: » لا يصلــح ضــرب 
الدراهــم إلا في دار الضــرب بإذن الســلطان، لأنّ النــاس إنْ رُخّــص لهــم ركبــوا العظائــم«. (الأحــكام 
الســلطانية« ص 281) ويقــول الرافعــي رحمــه الله: »ويكــره للرعيــة ضــرب الدراهــم، وإن كانــت 

خالصــة، فإنــه مــن شــأن الإمــام«. (الشــرح الكبــر للرافعــي 6/13)
5- إنّ التعامــل بالبتكويــن والعمــات الرقميــة الشــبيهة وتداولهــا لا يحقّــق أي نفــعٍ معتــرٍ للمســلمن، 
ولا لبلدانهــم، لا في الصناعــة، ولا في التقنيــات، ولا في التجــارة الحقيقيــة، وإنمــا هــو مجــرد نــوع جديــد 
مــن المضــاربات، مقصــود منــه مطلــق الاســرباح دون ربطــه بالعمــل أو الإنتــاج، وبالتــالي فتداولهــا 

والتعامــل بهــا مناقــض لمقاصــد الشــرع في المــال.
والمجتمــع  الأفــراد  علــى  جســيمة  ومضــار  عظيمــة  مفاســد  إلى  يفضــي  وتداولهــا  بهــا  التعامــل  إن   _6
والدولــة، مــن عمليــات غســيل الأمــوال، وســداد قيمــة تجــارة المخــدرات والأســلحة الممنوعــة، وتحويــل 
كثــر مــن الأمــوال الناتجــة عــن العمليــات الإجراميــة، وبالتــالي تســاهم في زيادة الأنشــطة الإجراميــة 
وعمليــات النصــب والاحتيــال المــالي، وهــذه مــآلات فاســدة ضــارة يجــب صيانــة الأمــة ودُوَلهــا منهــا 
بســدّ الذريعــة إليهــا وهــو المنــع مــن التعامــل والتــداول في هــذه العمــات؛ لحديــث:« لا ضــرر ولا 

إضــرار« أخرجــه مالــك في الموطــأ.
لــكل هــذه الأســباب تــرى اللجنــة أنــه لا يجــوز التعامــل بالبتكويــن ولا بالعمــات الرقميــة الشــبيهة غــر 

الرسميــة، ولا تداولهــا ولا تصنيعهــا.
ثانيــاً: إنّ تحــريم التعامــل بالبتكويــن والعمــات الرقميــة الشــبيهة غــر الرسميــة، إنمــا هــو مــن قبيــل تحــريم 
الوســائل لا تحريم المقاصد، لما ترتب على التعامل بها وتداولها من المفاســد والمضار والمآلات الموجبة 
للمنــع، ومــن المقــرر في الفقــه أنّ محرمــات الوســائل تعريهــا الأحــكام الشــرعية، وإن تحريمهــا ينتفــي عنــد 
الضــرورات والحاجــات العامــة والمصــالح الراجحــة، ولذلــك؛ تــرى اللجنــة اســتثناء حــالات الضــرورة 
والحاجــة الماســة مــن المنــع مــن التعامــل بالبتكويــن والعمــات الرقميــة كمســاعدة المســلمن المحاصريــن 
اقتصــادياً أو سياســياً دولًا كانــوا أو أقاليــم؛ إن كان في ذلــك نفــعٌ لهــم، وكان النفــع عامــاً بهــم، لا 

خاصــاً بالأفــراد.
ثالثــاً: إذا تغــرّ الوضــع وتبــدّل الحــال، فانتفــت أســباب المنــع والتحــريم، وتحققــت في هــذه العمــات 
للتبــادل،  عامــاً  ووســيطاً  للمتلفــات،  وقيمــاً  للأشــياء  ثمنــاً  فأصبحــت  ووظائفهــا،  النقــود  شــروط 

للمدفوعــات ونحوهــا؛ فإنــه حينئــذٍ يجــوز التعامــل بهــا. للثــروة، ومعيــاراً  ومســتودعاً 
رابعــاً: لا يشــمل القــول بالمنــع والتحــريم العمــات الرقميــة الرسميــة الــي تصدرهــا الدولــة، أو تتبناهــا 

البنــوك المركزيــة وتضمنهــا، فهــذه يجــوز التعامــل بهــا في نطــاق الدولــة الــي أصدرتهــا.
 https://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=26607  ،والحمد لله رب العالمن
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② فتــوى الــدار المصريــة في جــواز اســتعمال الهيباريــن لمرضــى الســرطان، ولــو كان مســتخلصا 
مــن الخنزيــر عنــد الضــرورة وعــدم البديــل. 

وهذه نصها:
  العاج بمادة الهيبارين المستخلصة من الخنزير:

الــدم، ويقتضــي عاجــه أن يحقــن بمــادة  ابــي مــن حالــة ســرطان في  يعــاني     الســؤال: 
الهيباريــن مرتــن علــى الأقــل في اليــوم، بالإضافــة إلى الأدويــة الأخــرى، ونقــل الــدم، ونحــن 
نعيــش في اليــابان؛ حيــث إن الطريقــة الوحيــدة للحصــول علــى الهيباريــن هــي مــن خــال 
الخنزيــر، كمــا أن الــدم يتــم نقلــه مــن المترعــن اليابانيــن. هــل ذلــك حــال أم لا؟ وإذا لم 

يكــن حــالا، فمــا هــو البديــل؟
الجواب:

أولا: نقــل الــدم مــن غــر مســلم إلى مســلم وبالعكــس جائــز لا حــرج فيــه؛ لأنــه مــن باب 
التــداوي، والتــداوي مشــروع بمــا رواه أبــو داود والرمــذي عــن أســامة بــن شــريك رضــي الله 
عنــه قــال: أتيــت النــبي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وأصحابــه كأنمــا علــى رءوســهم الطــر، 
فســلمت، ثم قعــدت، فجــاء الأعــراب مــن هاهنــا وهاهنــا، فقالــوا: يا رســول الله، أنتــداوى؟ 
فقــال: )تــداووا؛، فــإن الله عــز وجــل لم يضــع داء إلا وضــع لــه دواء غــر داء واحــد: الهــرم( 
والهــرم: الكــر؛، فهــذا الحديــث جــاء فيــه الحــث علــى التــداوي مطلقــا غــر مقيــد بقيــد، 

والقاعــدة أن: )المطلــق يجــري علــى إطاقــه، حــى يــرد مــا يقيــده(.
قــال الإمــام الخطــابي: »في هــذا الحديــث إثبــات الطــب والعــاج، وإن التــداوي مبــاح غــر 

مكــروه« اهـ.(1)
ثانيا: إذا كانت مادة »الهيبارين« المســتخلصة من الخنزير قد اســتحالت إلى مادة أخرى 
بالمعالجــة الكيميائيــة، أو بغرهــا، فــا مانــع مــن اســتخدامها في الحقــن؛ لأنهــا حينئــذ تكــون 
قــد اســتحالت مــن طبيعتهــا الخنزيريــة إلى طبيعــة أخــرى جديــدة، والاســتحالة أحــد وســائل 

1- معالم السنن للخطابي (4/217)، ط. المطبعة العلمية بحلب.
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طهــارة الأعيــان النجســة؛ وأصــل ذلــك مــا تقــرر مــن أن الخمــر إذا تخللــت بنفســها طهــرت، 
وقيــس عليهــا غرهــا.(1) 

أمــا إذا كانــت هــذه المــادة، كمــا هــي لم تتغــر، فــإن جــواز اســتخدامها مرتبــط بعــدم 
وجــود بديــل متوافــر لهــا، فــإن لم يوجــد لهــا بديــل طــبي، أو وجــد، ولكنــه لم يتوافــر لديكــم فــا 

ــلَ  مانــع مــن اســتخدامها؛ لأن )الضــرورات تبيــح المحظــورات(، وقــد قــال تعــالى: }وَقَــدْ فصََّ
ـُـرَّ  ــنِ اضْط ــهِ{ ]الأنعــام: 119[، وقــال: }فمََ ـُـرِرْتُُمْ إِليَْ ــا اضْط ــمْ إِلّاَ مَ مَ عَلَيْكُ ــرَّ ــا حَ ــمْ مَ لكَُ

ــم{ ]البقــرة: 173[، وينبغــي التنبــه إلى أن  ــورٌ رَحِ َ غَفُ ــهِ إِنَّ الّلَّهَ  عَلَيْ
َ
ــاَ إِثْم ــادٍ فَ ــاغٍ وَلَا عَ َ بَ

ْ
ــيَر غَ

)الضــرورة تقــدر بقدرهــا(، فــا يزيــد علــى مــا تندفــع بــه الضــرورة؛ لأن الضــرورة أصــل لإباحــة 
المحظــور، فــإذا زال الأصــل زال الفــرع، وعــاد المحظــور غــر مبــاح، فلــو لم يجــد المريــض بــدا مــن 
تنــاول الــدواء المشــتمل علــى مــادة »الهيباريــن« المســتخلصة مــن الخنزيــر فلــه ذلــك بقــدر مــا 

يدفــع عنــه المــرض، لا يزيــد عليــه. والله -ســبحانه وتعــالى- أعلــم.(2)
③ عملية إزالة الرحم للضرورة الي يقدرها الأطباء. وهي الي تهدد حياة الأم. 

④ الإيداع في البنوك الربوية إن لم يجد غرها ويكون على الحساب الجاري. 
⑤ التحويل عر المصارف الربوية إن لم يجد غرها.

⑥ اللجــوء إلى المنظمــات الدوليــة والمحاكــم الدوليــة لاســتخراج الحــق إن لم يجــد مــن يأخــذ 
حقــه مــن المحاكــم الإســامية. 

⑦ قــد مــر في باب المفاســد، والمصــالح الفــروع الكثــرة الــي هــي كذلــك مــن فــروع هــذه 
القاعــدة 

وسيأتي المزيد من الوقائع المعاصرة في القاعدة التالية الي تعتر كالقيد لقاعدة الضرورات 
تبيح المحظورات.

1- المجمــوع شــرح المهــذب للنــووي (2/596)، ط. مكتبــة الإرشــاد، وبدائــع الصنائــع (10/452)، 
ط. دار الكتــب العلميــة(، ومواهــب الجليــل (1/317)، ط. دار الفكــر.

2- موسوعة صناعة الحال (3/187). ومواقع دار الإفتاء المصرية (رقم 2904)
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⑧ عمــل مراقــب علــى الأفــام لحــذف المشــاهد المخلــة، يرتــب عليــه ضــرر شــخصي ويدفــع 

بــه ضــرر عــام فمــا حكمــه؟
 عرض على اللجنة ) الكويتية للإفتاء( الاستفتاء المقدَّم من السيد/ خالد، ونصُّه:

ما هو الحكم الشرعي في العمل التالي:
رجــل انتــدب للعمــل في مراقبــة برامــج التلفزيــون ومــا يبــث فيــه؛، حــى يقــوم بتنقيــة مــا يمكــن 
أن يعــرض مــن أفــام ولقطــات مخلــة بالآداب، وهــذا العمــل يضطــره إلى النظــر إلى كل مــا 
هــو محــرم، حــى يتمكــن مــن الحــذف والتنقيــة لتخــرج الرامــج صالحــة للجمهــور، مــع ماحظــة 
إمكانيــة تضــرره مــن تلــك المشــاهدات، ولكنــه ضحــى للمصلحــة العامــة، وجزاكــم الله خــراً.

  أجابت اللجنة بما يلي:
ما دام في مراقبة برامج التلفزيون مصلحة عامة، وكان المنتدب لها مسلماً عادلًا، ويغلب 
علــى ظنـِّـه أنــه ســيؤخذ بقولــه، ويظــن أنــه لــن يتأثــر، أو يتضــرر مــن القيــام بعملــه هــذا فــا 
مانــع مــن قيامــه بهــذا العمــل؛ بشــرط أن لا يزيــد في الاطــّاع علــى قــدر الضــرورة، أو الحاجــة، 
) الضــرورات  الكليــة:  للقواعــد  والمتعــة؛،  الشــهوة  دون  المصلحــة  تلبيــة  بذلــك  يقصــد  وإن 
 تبيــح المحظــورات(، و )الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة عامــة، أو خاصــة(، و )الضــرورات تقــدر 
بقدرهــا(، و )الضــرر يدفــع بقــدر الإمــكان( و )الضــرر الأشــد يدفــع بالضــرر الأخــف(، فــإن 
خــاف علــى نفســه الضــرر، أو أن يقصــد المتعــة واللــذة، أو ظــن أن مراقبتــه لــن يؤخــذ بهــا؛ 
فــا يجــوز لــه القيــام بهــا، وعليــه أن يتخلــى عنهــا لمــن يســتطيعها، والله أعلــم. ]10/ 383 / 

.(1) ]4538

1- الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (10/ 159).
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المبحث الثالث
 قاعدة: الضرر لا يكون قديما

المطلب الأول 
معنى القاعدة ودليلها وثمرتها الفقهية التطبيقية

معــى القاعــدة: أن الضــرر لا يســقط حكمــه بالتقــادم، بــل يجــب إزالتــه، وهــذه القاعــدة 
تقابلهــا قاعــدة أخــرى في المباحــات وهــي: القــديم يــرك علــى قدمــه(1).

أمــا دليلهــا، فهــو نفســه دليــل القاعــدة الكــرى، وهــي الضــرر يــزال، فــإن إطــاق الأدلــة 
يــدل علــى رفــع الضــرر القــديم والجديــد بــا تفصيــل.

وقد استثمرها الفقهاء كثرا في الفروع فمن ذلك:
① حــق المجــرى إن كان قديمــاً في أرض الغــر يــرك علــى حالــه، عمــاً بقاعــدة: »القــديم 

يــرك علــى قدمــه«، ولا يـُـزال، إلا إذا كان فيــه ضــرر علــى صاحــب الأرض، عمــاً بقاعــدة: 
» الضــرر  لا  يكــون  قديمــاً«.

وإن أريــد إحــداث مجــرى جديــد: فــإن كان في طريــق عــام، أنشــئ بإذن الســلطة، لمنــع 
الضــرر وتحقيــق المصلحــة العامــة(2)

② لــو كان لــدار أحــدٍ ميــزاب علــى دار غــره، أو كان لــداره مســيل مــاء، أو مجــار  في أرض 
الغر، أو كان له ممر إلى داره مثاً في أرض الغر، أو كان بعض غرف بيته راكبة على جدران 

جاره من القديم، ولا يعرف أحد من الحاضرين مبدأه فيزال إن تسبب بالضرر(3).

1- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/24). شرح القواعد الفقهية (ص102).
2- الفقه الإسامي وأدلته للزحيلي (6/4675).

3- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/251).
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المطلب الثاني

 تطبيقات معاصرة

① احتــال الأراضــي الفلســطينية، أو غرهــا لا يســقط بالتقــادم مهمــا تطــاول الزمــن، بــل 
يجــب دفــع الاحتــال وإزالتــه، فــإن الضــرر يــزال قديمــاً أو حديثــاً، فكيــف بضــرر الاحتــال، 

فهــو مــن أشــد الأضــرار وأخطرهــا.
② ومــن الاضــرار تقســيم بــاد المســلمن إلى دول متعــددة، وهــو ضــرر يــزال بوحــدة المســلمن 

فمهمــا تقــادم، فــإن علــى المســلمن إيجــاد صيغــة مناســبة لاجتمــاع كلمتهــم..
③ إذا عقــدت الدولــة عقــودا اســتثمارية فيهــا ضــرر علــى المــال العــام قبــل عقــود طويلــة فتــزال؛ 

لأن الضــرر لا يكــون قديمــاً.
④ التعســف في اســتعمال الســلطة الإدارية مع الموظف الذي أدى للإضرار به يجب إزالته، 

ولــو تقادم. 
⑤ المشاركة في المعاهدات الدولية الضارة بالمسلمن باطلة يجب إزالتها مهما تقادمت.

⑥ تقــادم قانــون تغيــر المــراث، أو العقــوبات المقــدرة شــرعا، أو القوانــن المضــرة بالملكيــة، 
كمــا حصــل في بعــض الــدول مــن التأميــم، وقوانــن تجــريم التعــدد، وإباحــة البغــاء، وقوانــن 

فاحشــة المثليــة، كلهــا قوانــن يجــب إزالتهــا؛ لأنهــا ضــرر، وهــو يــزال ولــو كان قديمــا. 
⑦ إذا نــص في مــادة دســتورية أنهــا لا تقبــل التعديــل وحصــل بهــا ضــرر في الديــن، أو النفــس، 
أو المــال، أو خالفــت قواطــع الشــرع فإنهــا تعــدل؛ لأنــه ضــرر يــزال، ولا يعتــر قدمهــا مــررا 
لبقائهــا؛ لأن ظــروف وضعهــا في مرحلــة اســتضعاف، أو إكــراه ملجــي لا ينســحب علــى 

غــره مــن الظــروف العاديــة. 





الفصل الثالث 

الضرورات تقدر بقدرها

 وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي

 المبحث الأول: الضرورة تقدر بقدرها سؤال الماهية والضبط.
 المبحث الثاني: قانون استعمال قاعدة الضرورات تقدر بقدرها.

 المبحث الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصر للقاعدة.
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الكام على هذه القاعدة الهامة سأجعله في ثاثة مباحث.
تنــزل منزلــة  أذكــر فيهــا ماهيتهــا وضوبطهــا وأدلتهــا ومــى تلحــق بهــا قاعــدة الحاجــة 

المعاصــرة.  اســتثماراتها  وماهــي  الضــرورة 

المبحث الأول
الضرورة تقدر بقدرها سؤال الماهية والضبط

المطلب الأول: سؤال الماهية

الضرورة لغة: هي الاضطرار إلى الشيء، والاحتياج الشديد.())
الضــرورة اصطاحــا: الاضطــرار والإلجــاء والمشــقة والعنــت المؤثــر علــى النفــس، أو العضــو، 

أو المــال. قــال الجرجــاني: » الضــرورة:  مشــتقة  مــن  الضــرر، وهــو النــازل ممــا لا مدفــع لــه«.(2)
وقــد جعــل تاج الديــن الســبكي -في الأشــباه- قاعــدة الضــرورات هــذه منتزعــة مــن قاعــدة 

الضــرر يزال.())
وقــد قســم العلمــاء المراتــب حســب الضــرورات ومــا يليهــا مــن مراتــب نــزولا إلى خمــس(4): 

ضــرورة، وحاجــة، ومنفعــة، وزينــة، وفضــول.
فالضــرورة: بلوغــه حــدا إن لم يتنــاول الممنــوع هلــك، أو قــارب كالمضطــر لــلأكل، واللبــس؛ 

بحيــث لــو بقــي جائعــاً، أو عــريانا لمــات، أو تلــف منــه عضــو. وهــذا يبيــح تنــاول المحــرم.

1- لسان العرب لابن منظور (4/482).
اصطاحــات الفنــون والعلــوم،  2- كتــاب التعريفــات، الجرجــاني، (ص138)، موســوعة كشــاف 

.(2/1115) الفاروقــي، 
3- الْأَشْبَاهُ وَالنَّظاَئرُِ عَلَى مَذْهَبِ أَبيْ حَنِيـفَْةَ النّـُعْمَانِ، نجيم، (1/45).

4- المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (2/319).
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والحاجــة: كالجائــع الــذي لــو لم يجــد مــا يأكل لم يهلــك غــر أنــه يكــون في جهــد ومشــقة، 
وهــذا لا يبيــح المحــرم.

 وأما المنفعة: فكالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم، والطعام الدسم.
وأمــا الزينــة: فكالمشــتهي الحلــو المتخــذ مــن اللــوز والســكر والثــوب المنســوج مــن حريــر 

وكتــان.
وأما الفضول: فهو التوسع بأكل الحرام، أو الشبهة، كمن يريد استعمال أواني الذهب، 

أو شــرب الخمر.
وقاعدة الضرورة تقدر بقدرها قاعدة تقييدية لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. 

والمعــى أن الضــرورات، ولــو أبيحــت لدفعهــا المحظــورات، لكنهــا مقيــدة بقــدر مــا تندفــع 
الضــرورة؛ لأن العلــة المبيحــة هــي وجــود الضــرورة، فلمــا رفعــت هــذه العلــة رفــع حكمهــا.

وكذلــك توضــح القاعــدة أن تنــاول المحظــور، أو فعلــه يكــون بقــدر الضــرورة فقــط، وفي 
محلهــا لا يتجــاوز فــوق ذلــك؛ لأن العلــة رخصــت في محــل معــن.

لذلك فكشف العورة للطبيب يكون بقدر المعاينة الضرورية فقط، ولا يتجاوز.
فهذه القاعدة قيد هام جدا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. 

فإن الإباحة تكون في حد معن وقدر معن وزمن معن، لا يتجاوز ذلك. 
وهــذه القاعــدة تتداخــل أدلتهــا مــع قاعــدة التيســر، فهــي فــرع مــن فروعهــا ومــع قاعــدة 

الضــرر، فهــي قيــد لهــا. 
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المطلب الثاني: مستندات القاعدة

قاعــدة الضــرورة تقــدر بقدرهــا مــن أصــول التيســر في الشــرع، وهــي مندرجــة في قاعــدة 
»المشــقة تجلــب التيســر«، وقاعــدة »إذا ضــاق الأمــر اتســع«، لكــن في باب معــن، ووضــع 

معــن، هــو باب الضــرورات. 
وهي ضابطة ومقيدة للقاعدة الأصل الضرورات تبيح المحظورات.

فا يرتكب المحظور إلا بقدر الضرورة. 
جٍ{ ]الحــج: 78[ 

َ
يــنِ مِــنْ حَــر ومــن الأدلــة الدالــة قولــه تعــالى: }وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِِي الّدِ

قــال ابــن الهمــام: »ولا شــك أن في دفــع الضــرر عــن نفســه دفــع الحــرج«.(1)
مَ عَلَيْكُــمُ  ومــن الأدلــة علــى الإذن في المحظــور عنــد الضــرر: قولــه تعــالى: }إِنّمََــا حَــرَّ
 
َ
َ بَــاغٍ  ولا عَــادٍ فـَـاَ إِثْم

ْ
ِ فمََــنِ اضْطـُـرَّ غَــيَر ِ الّلَّهَ

ْ
خِنْزِيــرِ وَمَــا أهُِــلَّ بِــهِ لغَِــيَر

ْ
 ال

َ
مَيْتَــةَ وَالّدَمَ وَلحَْــم

ْ
ال

، فــإن  ثْمٍ َ متَُجَانِــفٍ لِْإِ
ْ

َ غَفـُـورٌ رَحِــمٌ{ ]البقــرة: 173[، }فمََــنِ اضْطـُـرَّ فِِي مَخْمَصَــةٍ غَــيَر عَلَيْــهِ إِنَّ الّلَّهَ
ــمٌ{ ]المائــدة: 3[ ــورٌ رَحِ َ غَفُ الّلَّهَ

:} ثْمٍ َ متَُجَانِفٍ لِْإِ
ْ

َ بَاغٍ  ولا عَادٍ{، وقوله تعالى:}غَيَر
ْ

قوله تعالى: }غَيَر
ــهِ {أي فمــن ألجــئ إلى   عَلَيْ

َ
ــاَ إِثْم ــادٍ فَ ــاغٍ ولا عَ َ بَ

ْ
ــيَر ــرَّ غَ ُ ــنِ اضْط قــال المراغــي: }فمََ

أكل شــيء ممــا حــرم الله، بأن لم يجــد غــره وخــاف علــى نفســه الهــاك إن لم يأكل منــه، ولم 
يكــن راغبــاً فيــه لذاتــه، ولم يتجــاوز قــدر الحاجــة فــا إثم عليــه؛ لأن الإلقــاء بنفســه إلى التهلكــة 
بالمــوت جوعــاً أشــد ضــرراً مــن أكل الميتــة، أو الــدم، بــل الضــرر في تــرك الأكل محقــق، وهــو في 
فعلــه مظنــون، كمــا أن مــن أكل ممــا أهُــلَّ بــه لغــر الله مضطــراً، لم يقصــد إجــازة عمــل الوثنيــة، 
ــادٍ{؛ لئــا يتبــع النــاس أهواءهــم في  ــاغٍ ولا عَ َ بَ

ْ
ــيَر ولا استحســانه، وإنمــا ذكــر قولــه: }غَ

تفســر الاضطــرار إذا وكل إليهــم تحديــده، فيزعــم هــذا أنــه مضطــر وليــس بمضطــر، ويذهــب 
ذلــك بشــهواته إلى مــا وراء حــد الضــرورة«.(2)

1- فتح القدير لابن الهمام، (8/409).
2- تفسر المراغي (2/49).
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وقــد اتفــق الفقهــاء علــى هــذه القاعــدة في مختلــف المذاهــب بحســب تتبعــي واســتقرائي، 
ولذلــك اتفقــوا أنــه يجــوز لــه أن يأكل مــن الميتــة مــا يســد بــه الرمــق ويدفــع بــه المــوت. 

وهل له أن يتزود منها؟
إن نظــرنا إلى أن الضــرورة في حالتــه يمكــن أن تتكــرر فيجــوز لــه التــزود منهــا، فــإن حصــل 

عليــه ضــرورة أكل مــا يســد رمقــه.
والتــزود مجــرد حمــل، وهــو غــر الأكل، والعجــب مــن ورود الخــاف في جــواز الحمــل بحجــة 

أن الضــرورة اندفعــت، وهــذا ليــس مــن الضــرورة!. 
فالجــواب حملهــا ليــس أكاً، فليــس بحــرام إنمــا حــرم أكلهــا، كمــا في نــص الحديــث؛ 

المانعــن.(1) التــزود أرجــح وأدق مــن غرهــم مــن  المالكيــة في جــواز  ولذلــك فنظــر 
ومذهــب الحنفيــة، والشــافعية في الأصــح، والحنابلــة في الأظهــر، وأحــد قــولي المالكيــة في 

منــع الشــبع، أرجــح مــن غــره؛ لأن الضــرورة اندفعــت. 
ويشــهد لهــذا القاعــدة الكثــر مــن نصــوص القــرآن والســنة، فمــن ذلــك تحــريم العــدوان إلا 

لضــرورة الدفــع، فــإن اندفعــوا وانتهــوا فــا عــدوان. 
ــبُّ  َ لا يحُِ ــدُوا إِنَّ الّلَّهَ ــمْ  ولا تَعْتَ ــنَ يقَُاتِلوُنَكُ ي ِ ِ  الَّّذَ ــبِيلِ  الّلَّهَ ُــوا  فِِي  سَ قــال تعــالى: } وَقَاتِل
القتــال،  انتهــت الضــرورة منــع  مُعْتَدِيــنَ{ ]البقــرة: 191[، والقتــال ضــرورة اســتثنائية فلمــا 

ْ
ال

ــوْا فـَـاَ عُــدْوَانَ إلا عَــىَ الظّاَلمِِنَ{]البقــرة: 193[. ولذلــك قــال ســبحانه: }فـَـإِنِ انْتََهَ
ولمــا كانــت الضــرورات تقــدر بقدرهــا حــرم في القتــال قتــل النســاء والأطفــال والمســالمن غــر 

المقاتلــن مــن المدنن.(2)

التــاج   ،(2/183) للدرديــر  الصغــر  والشــرح   ،(5/215) المحتــار،  رد   = عابديــن  ابــن  حاشــية   -1
والإكليــل لمختصــر خليــل (3/233). حاشــيتا قليــوبي وعمــرة، القليــوبي (4/263)، المغــي لابــن قدامــة، 

.(11/73)
2- جامع البيان في تأويل القرآن، الطري (3/291).
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ــهِ{، فأجــاز  ــمُْ بِ ــا عُوقِبْ ــلِ مَ ـُـوا بِمِثْ ــمُْ فعََاقِب ومــن أدلــة البــاب، قولــه تعــالى: }وَإِنْ عَاقَبْ
المعاقبــة بالمثــل بــدون زيادة. 

مــع أن معاقبــة الغــر عــدوان، لكنــه جــاز ضــرورة فــا يــزاد علــى الــردع والمجــازة، وهكــذا 
شــرعت الحــدود والعقــوبات. 

 ومــن أدلتهــا في الســنة: حديــث أنــس - رضــي الله عنــه - قــال: »لمــا كان يــوم أحــد 
انهــزم النــاس عــن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: ولقــد رأيــت عائشــة بنــت أبي بكــر 
وأم ســليم وإنهمــا لمشــمرتان أرى خــدم ســوقهما تنقــزان القــرب، وقــال غــره: تنقــان القــرب 
علــى متونهمــا، ثم تفرغانــه في أفــواه القــوم، ثم ترجعــان فتملآنهــا، ثم تَجيئــان فتفرغانهــا في أفــواه 
القــوم« وفي روايــة قــال: »كان رســول اللَّهَّ -صلــى الله عليــه وســلم- يغــزو بأم ســليم ونســوة 

مــن الأنصــار معــه إذا غــزا، فيســقين المــاء، ويداويــن الجرحــى«.(1)
نــص  كمــا  بقدرهــا،  وتكــون  الضــرورة،  لموضــع  الأجنــبي  الرجــل  المــرأة  معالجــة  فجــاز 

العلمــاء.(2)

1- صحيح البخاري، (4/33)، صحيح مسلم، (3/1443).
2- فتح الباري لابن حجر، (6/94).
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المطلب الثالث: قانون إلحاق الحاجة بالضرورات

الحاجة في اللغة: الافتقار والقصور عن المطلوب.(1)
الحاجة في العرف الفقهي هي:

عرفهــا الشــاطبي بأنهــا: »مفتقــر إليهــا مــن  حيــث  التوســعة  ورفــع  الضيــق المــؤدي في الغالــب 
إلى الحــرج والمشــقة الاحقــة بفــوت المطلــوب، فــإذا لم تــراع دخــل علــى المكلفــن- علــى الجملــة 

الحــرج والمشــقة، ولكنــه لا يبلــغ مبلــغ الفســاد العــادي المتوقــع في المصــالح العامــة«.(2)
وهــي في علــم الأصــول مــن العلــل المناســبة لبنــاء الأحــكام، وهــي المعروفــة بمســلك المناســبة 

وتأتي في الدرجــة الثانيــة بعــد الضــروريات.(3)
وقــد نشــأت هــذه القاعــدة عــن تتبــع فــروع الشــرع في كثــر مــن المســائل فــأورث ذلــك ظنــاً 

راجحــاً أن الشــرع ينــزل الحاجــة منزلــة الضــرورات.
ومثــل لذلــك الســيوطي: »مشــروعية الإجــارة، والجعالــة، والحوالــة، ونحوهــا، جــوزت علــى 
خــاف القيــاس لمــا في الأولى مــن ورود العقــد علــى منافــع معدومــة، وفي الثانيــة مــن الجهالــة، 
وفي الثالثــة مــن بيــع الديــن بالديــن لعمــوم الحاجــة إلى ذلــك، والحاجــة إذا عمــت كانــت 

كالضــرورة«.(4)
ومنهــا: ضمــان الــدرك، جــوز علــى خــاف القيــاس إذ البائــع إذا باع ملــك نفســه، ليــس 
مــا أخــذه مــن الثمــن دينــاً عليــه، حــى يضمــن، لكــن لاحتيــاج النــاس إلى معاملــة مــن لا 

يعرفونــه، ولا يؤمــن خــروج المبيــع مســتحقاً.
ومنها: مسألة الصلح وإباحة النظر، للمعاملة، ونحوها، وغر ذلك.

بيــدي (5/495). المحكــم والمحيــط الأعظــم، ابــن ســيده، (3/460). لســان العــرب  1- تاج العــروس الزَّ
ابــن منظــور (2/242) .

2- الموافقات للشاطبي (2/21).
3- المستصفى للغزالي، (ص175)، الفوائد السنية في شرح الألفية، الرماوي، (5/1981).

4- الأشباه والنظائر، السيوطي، (ص88).
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ومــن الثانيــة: تضبيــب الإناء بالفضــة: يجــوز للحاجــة، ولا يعتــر العجــز عــن غــر الفضــة؛ 
لأنــه يبيــح أصــل الإناء مــن النقديــن قطعــا؛ً، بــل المــراد الأغــراض المتعلقــة بالتضبيــب ســوى 

التزيــن: كإصــاح موضــع الكســر والشــد والتوثــق.
ومنهــا: الأكل مــن الغنيمــة في دار الحــرب، جائــز للحاجــة، ولا يشــرط لــلآكل أن لا 

يكــون معــه غــره(1).
»مــن الأدلــة القياســية علــى طهــارة الشــعر بالــدباغ تبعــا للجلــد القيــاس علــى دن الخمــر 
إذا صــارت خــا، فإنــه يطهــر تبعــا لهــا، فــإن اعــرض معــرض بأن ذاك مــن محــل  الضــرورة، 
قلنــا: وهــذا مــن محــل الحاجــة، وقــد نــص الفقهــاء في قواعدهــم علــى أن  الحاجــة  تنــزل منزلــة 

 الضــرورة«.(2)
ولهــذا: جــوزت الإجــارة علــى خــاف القيــاس للحاجــة وكــذا قلنــا لا تجــوز إجــارة بيــت 
بمنافــع بيــت لاتحــاد جنــس المنفعــة فــا حاجــة بخــاف مــا إذا اختلــف، ومنهــا: ضمــان الــدرك 

جــوز علــى خــاف القيــاس.
ومن ذلك: جواز السلم على خاف القياس؛ لكونه بيع المعدوم دفعاً لحاجة المفاليس، 
ومنهــا جــواز الاســتصناع للحاجــة، ودخــول الحمــام مــع جهالــة مكثــه فيهــا ومــا يســتعمله مــن 
مائهــا، وشــربة الســقاء، ومنهــا الإفتــاء بصحــة بيــع الوفــاء حــن كثــر الديــن علــى أهــل بخــارى، 
وهكــذا بمصــر، وقــد سمــوه بيــع الأمانــة، والشــافعية يســمونه الرهــن المعــاد، وهكــذا سمــاه بــه 
في الملتقــط، وقــد ذكــرناه في شــرح الكنــز مــن باب خيــار الشــرط، وفي القنيــة والبغيــة: يجــوز 

للمحتــاج الاســتقراض بالربــح «(3) 

1- الأشباه والنظائر، السيوطي، (ص88). 
2- الحاوي للفتاوي، السيوطي، (1/24).

3- الأشــباه والنظائــر ابــن نجيــم، (ص78)، وانظــر: غمــز عيــون البصائــر في شــرح الأشــباه والنظائــر 
الحمــوي، (1/293) مجلــة الأحــكام العدليــة (ص19) درر الحــكام في شــرح مجلــة الأحــكام، أفنــدي، 

.(1/42)
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وقــد تكلــم الشــيخ الزرقــا كامــا مفيــدا حاصلــه أنــه قــد جــوز بيــع الســلم وبيــع الاســتصناع 
لاحتيــاج والضــرورة العموميــة؛ وكذلــك جــوزت أيضــاً إجــارة الاغتســال في الحمــام وكذلــك 
وجــود خيــار التعيــن بالمبيــع يجعــل المبيــع مجهــولا، ولكــن قــد جــوز هــذا المبيــع بنــاء علــى 
الاحتياج إليه؛ لأن بعض الناس لا يمكنه أن يشــري شــيئاً بدون ســؤال واستشــارة العارفن.

وهنــاك فــارق هــام نبــه عليــه الشــيخ الزرقــا، وهــو أن بــن الحاجــة والضــرورة أن الضــرورة لا 
تــدوم؛ لأنهــا تقــدر بقدرهــا بخــاف الحاجــة، فهــي مســتمرة كعقــود الســلم مثــاً والضــرورة في 

الحالــة الملجئــة إلى مــا لا بــد منــه.
والحاجــة هــي الحالــة الــي تســتدعي تيســرا، أو تســهيا لأجــل الحصــول علــى المقصــود، 
فهــي دون الضــرورة مــن هــذه الجهــة، وإن كان الحكــم الثابــت لأجلهــا مســتمرا، والثابــت 

للضــرورة موقتــا.
ثم إنمــا يضــاف تجويــز الحكــم إلى الحاجــة فيمــا يظهــر إذا كان تجويــزه مخالفــا للقيــاس، وإلا 
كانــت إضافتــه للقيــاس أولى والظاهــر أن مــا يجــوز للحاجــة إنمــا يجــوز فيمــا ورد فيــه نــص 
يجــوزه، أو تعامــل، أو لم يــرد فيــه شــيء منهمــا ولكــن لم يــرد فيــه نــص يمنعــه بخصوصــه وكان لــه 

نظــر في الشــرع يمكــن إلحاقــه بــه وجعــل مــا ورد في نظــره واردا فيــه.(1)
قــال الجويــي » الحاجــة  العامــة  تنــزل  منزلــة  الضــرورة الخاصــة في ]حــق[ آحــاد الأشــخاص 
والبيــع يلتحــق بقاعــدة الضــرورة مــن جهــة مســيس الحاجــة إلى تبــادل العــروض والعــروض لا 
تعــي لأعيانهــا وإنمــا تــراد لمنافعهــا ومتعلــق تصرفــات الخلــق في الأعيــان محــال منافعهــم منهــا«(2)

»ولســنا ننكــر أن الإجــارة مــن حيــث وردت عــدى منافــعَ لم تخلــق ]بعــدُ[ مائلــةٌ عــن 
القيــاس بعــض الميــل، ولكنهــا مســوغةٌ لعمــوم الحاجــة، وقــد ذكــرنا في مواضــعَ أن  الحاجــة 
 العامــة  تنــزل  منزلــة  الضــرورة الخاصــة، ثم مــا ثبــت أصلــه بالحاجــة، لم يتوقــف إثباتــه وتصحيحــه 
في حــق الآحــاد علــى قيــام الحاجــة، حــى يقــال: الإجــارة تنعقــد في حــق مــن لا مســكن لــه، 
وهــو محتــاج إلى المســكن، ولا تنعقــد في حــق مــن يملــك المســاكن، بــل يعُمــم ]في حكــم[ 

1- شرح القواعد الفقهية للزرقا (ص210).
2- الرهان في أصول الفقه، الجويي، (2/82).
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التجويــز الكافــة«(1) وقــال الزركشــي: »]   الحاجــة  العامــة  تنــزل  منزلــة  الضــرورة الخاصــة في حــق 
آحــاد النــاس[

 الحاجــة  العامــة  تنــزل  منزلــة  الضــرورة الخاصــة في حــق آحــاد النــاس كررهــا إمــام الحرمــن في 
مواضــع مــن الرهــان«(2).

وفي الأم للشــافعي:  وليــس  يحــل  بالحاجــة  محــرم إلا  في  الضــرورات مــن خــوف تلــف النفــس 
فأمــا غــر ذلــك فــا أعلمــه يحــل لحاجــة والحاجــة فيــه وغــر الحاجــة ســواء(3).

ولــو أجــدب أهــل بلــد وهلكــت مواشــيهم، حــى يخــاف تلفهــم وأهــل بلــد آخــر مخصبــون لا 
يخــاف عليهــم لم يجــز نقــل صدقاتهــم عــن جرتهــم، حــى يســتغنوا فــا ينقــل شــيء جعــل لقــوم 

إلى غرهــم أحــوج منهــم؛ لأن  الحاجــة  لا  تحــق  لأحــد  أن  يأخــذ  مــال  غــره(4).
فنحن ناحظ هنا أن الفقهاء ألحقوا الحاجة بالضرورة فيما تعلق بالضرورات مباشرة. 

فالحاجــات إن أدى فيهــا الخلــل إلى خلــل في الضــروريات أخــذت حكمهــا أمــا غــر ذلــك 
فتبقــى في مرتبتهــا. 

للزركشــي  الفقهيــة  القواعــد  في  المنثــور   .(8/67) الجويــي،  المذهــب،  درايــة  في  المطلــب  نهايــة   -1
.(2/24)

2- المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (2/24).
3- الأم للشافعي (3/28).

4- المصدر السابق نفسه (2/83).
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المبحث الثاني
 قانون استعمال قاعدة الضرورات تقدر بقدرها

هنــاك ضوابــط حاكمــة لهــذه القاعــدة، حــى لا يتحــول الاجتهــاد إلى رأي زئبقــي لا 
تضبطــه أصــول، ولا حــدود. ومــن أهــم ضوابــط هــذه القاعــدة:

① أن تقــدر الضــرورة بقدرهــا مــن حيــث الرتبــة في الموازنــة بــن قــدر الضــرر وقــدر الحــرام 
الممنــوع، فــا يجــوز الإقــدام علــى الممنــوع شــرعاً، حــى تكــون الضــرورة المــراد دفعهــا أكــر مــن 

المحــرم. 
أمــا لــو كانــت الضــرورة أقــل، أو لم كانــت في مرتبــة الحاجيــات، أو التحســينيات فيحــرم 

الإقــدام علــى الحــرام.
ولهــذا قــرر الأصوليــون في التعليــل بالمناســب المصلحــي أنــه لــو عارضــه مفســدة راجعــة، أو 
مســاوية أبطلتــه؛ لأن المفســدة الكــرى إن ارتكبــت لدفــع مفســدة أصغــر، أو مصلحــة أقــل 

لم تكــن هنــاك ضــرورة.(1)
فلــو كشــفت المــرأة عورتهــا المغلظــة للكوافــرة لغــرض الحاقــة مثــاً كان هــذا محرمــاً مقطوعــاً 
بــه؛ لأن الإقــدام علــى المحظــور إنمــا يكــون لحمايــة الضــرورات الكــرى ومكماتهــا، وحلــق 
العانــة في أدنى المراتــب، وهــي التحســينات. ولكــن لــو أرادت تركيــب لولــب لمنــع الحمــل 
مؤقتــا، فهــذه مســألة تحتــاج إلى نظــر في جزئياتهــا مــن كل جهــة، فاللولــب مثــاً: هــل هــو في 
محــل الاضطــرار؛ لأن مــن النســاء مــن تفعــل ذلــك لمجــرد الحفــاظ علــى الرشــاقة؟ فيكــون كشــف 

العــورة، أو لمســها مــن الطبيبــة محــرم. 

1- تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، لتــاج الديــن الســبكي، الزركشــي، (3/283) الفوائــد الســنية في 
شــرح الألفيــة الرمــاوي، (5/1989) شــرح البنــود علــى مراقــي الســعود، الشــنقيطي، (2/170).
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أمــا لــو كانــت مضطــرة لذلــك لمرضهــا الــذي لا تتحمــل معــه تتابــع الــولادات بتقريــر مــن 
طبيــب خبــر، فهــذا رعايــة للنفــس فيجــوز. 

② أن تقــدر الضــرورة بقدرهــا تحققــا فــا تجــوز إلا أن تكــون الضــرورة محققــه، أو غالبــة 
الظــن لا موهومــة.

③ أن تقــدر الضــرورة بقدرهــا زمــانا؛ً لأن الضــرورات لهــا زمــن معــن وليســت دائمــة، وهــذا 
هــو الفــرق بــن الضــرورات والحاجات. 

ومثالــه: أن الأكل مــن الميتــة للمضطــر إنمــا يكــون حــال الاضطــرار بــا تمــاد، وهكــذا 
تكشــف العــورات أثنــاء العمليــات فقــط، ولا يســتمر ذلــك إلا بقــدر المعاينــة للجــرح.

ومن أمثلته: ضرورة الحجر في وباء كورونا كانت مؤقتة.
④ أن تقدر الضرورة بقدرها محاً.

ومــن أمثلتهــا: مــا كان لا بــد منــه في ضبــط مقــدار الضــرورة، فهــو جائــز، مثــل قــدر 
الاستمســاك في مســألة الجبــرة، فلــو زادت الجبــرة علــى المقــدار الضــروري لاستمســاك حــرم 

وبطــل وضــوؤه؛ لأنــه تــرك جــزءاً مــن محــل الوضــوء.(1)
النازلــة  الضــرورة  فــإن  والخصــوص،  العمــوم  جهــة  مــن  بقدرهــا  الضــرورة  تقــدر  أن   ⑤

لأنهــا كليــة.  العامــة؛  قدمــت  العامــة  الضــرورة  مــع  تعارضــت  إذا  بالشــخص 
مثالــه: تــرك صــاة الجمعــة في جائحــة كــورونا بأمــر مــن الدولــة حجــراً علــى جميــع أفــراد 
المجتمــع، وهــذه ضــرورة دينيــة وحفــظ الديــن مــن الضــرورات، ولكنــه تعــارض مــع ضــرورة 
متعلقــة بعــدة ضــرورات عامــة، وهــي حفــظ الأنفــس، حفــظ الأمــوال، وحفــظ الدولــة والأمــن، 
فــإن لم يحصــل الحجــر؛ لأدى إلى فشــو المــرض المميــت علــى المجتمــع، وهــو مــؤد إلى تدمــر 
الاقتصــاد والســوق وانهيــار الــدول، وأمنهــا واســتقرارها، وهــذه مفاســد كــرى وعامــة، وضررهــا 

فــادح علــى الضــرورات الخمــس والحاجيــات والتحســينيات. 

1- نهايــة المحتــاج إلى شــرح المنهــاج (1/289) تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج (1/382) الغــرر البهيــة في 
شــرح البهجــة الورديــة لزكــريا الأنصــاري (1/203).
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⑥ أن تقدر الضرورة بقدرها من جهة المآل.
ومثالهــا: إن لم يجــد المســلم في بــاد الغــرب مدرســة لولــده ســوى مــدارس تعلــم المســيحية، 
فهــل يجــوز لــه الإقــدام علــى ذلــك؟!؛ لأن المــآل فيــه مفســده عظيمــة علــى الولــد تمــس حمايــة 

ضــرورة الديــن. 
⑦ أن تقــدر الضــرورة بقدرهــا مــن حيــث واقــع المكلــف وظرفــه فينظــر هــل هــو مرتبــة 

أو الاســتثنائي.  العــادي،  أو  الطــارئ، 
⑧ تقدر بقدرها من جهة دار المكلف.

مثالــه: المهجــرون مــن بلدناهــم في حــروب الربيــع العــربي؛ حيــث وصلــوا إلى بــاد الكفــر 
واضطــروا إلى بعــض الأعمــال في نقــل الخمــر والخنزيــر، فهــذا إن لم يجــد غــره في تلــك الحــال 
وكان مضطــراً للمــال لــه ولولــده فيجــوز مؤقتــا مــع البحــث المســتمر للتخلــص مــن ذلــك، أمــا 

لــو كان ببــاد المســلمن فــا يجــوز؛ لأن هــذه الحالــة غــر متصــورة هنــاك.
⑨ النظــر إلى مقاصــد المكلــف ودوافعــه ونيتــه وأهدافــه، فــإن مقاصــد المكلفــن معتــر في 
الفتــوى؛ لأن مــن يطلــب الفتــوى تشــهياً وفتنــة وهــوى غــر مــن يريدهــا لإخراجــه مــن مــأزق؛ 
ولذلــك علــل الله -ســبحانه وتعــالى- لمــا رخــص لأيــوب -عليــه الســام- حــن حلــف أن 
يــؤدب زوجتــه فرخــص الله لــه أن يأخــذ شمراخــاً متفرعــاً إلى فــروع متعــددة ويضربهــا ضربــة 
واحــدة، ويحســب كل فــرع منــه ضربــة، فيكــون قــد أوفى بيمينــه، وعلــل الله هــذا الرخيــص 

َ
ــم ــرًا نِعْ ُ صَابِ ــاه ــا وَجَدْنَ ــثْ إِنَّ ــهِ، ولا تَحْنَ ــرِبْ بِ ــا فاَضْ ً ــدِكَ ضِغْث   بِيَ

ْ
ــذ  بقولــه تعــالى: }وَخُ

بٌ{ ]ص: 44[.
ْ
ا عَبْدُ أنه أوََّ

ْ
ال

فتأمل هذا التعليل إنا وجدناه صابرا نعم العبد أنه أواب. 
ويؤخــذ منــه أن واقــع المكلــف معتــر في تنزيــل الفتــوى؛، فــإن الله ســبحانه رخــص لــه وبــن 

بٌ{.
ْ
ا عَبْدُ أنــه أوََّ

ْ
 ال

َ
ُ صَابِــرًا نِعْــم تعليــل ذلــك }إِنّـَـا وَجَدْنَــاه

فأيــوب -عليــه الســام- مــا كانــت نيتــه ومقاصــده الهــوى والتشــهي وطلــب الرخــص 
والبحــث عنــه؛، بــل كان صابــراً تقيــاً نعــم العبــد فلــه حكمــه(1).

1- تفســر الــرازي، مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبــر (26/399) الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطــبي 
.(15/213)
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والمفــي يأتي إليــه أصنــاف النــاس فمنهــم المتســاهل الباحــث عــن الهــوى لا عــن التعبــد لله، 
ومنهــم مــن قصــده التعبــد؛، لكنــه في ورطــة يريــد فتــوى تخرجــه مخرجــا شــرعياً، ومعرفــة مقاصــد 

ا للفتــوى يــدل عليهــا الحــال وســياق الظــروف. المكلفــن ودوافعهــم ضروريــة جــدًّ
وانظــر إلى برامــج الفتــوى مثــا، فكــم مــن ســائل لا يريــد الفتــوى إنمــا يريــد أن يوجهــك إلى 
اتجــاه معــن، أو ذم، أو مــدح اتجــاه معــن، أو يحملــك علــى الفتــوى الــي ســتفهم في ســياقات 

الحــدث الحــالي، ولــو كنــت تكلمــت كامــاً عامــاً. 
ويمكــن للمفــي أن يعــرض عــن ذلــك حــن يفهــم المقاصــد والدوافــع؛ بفهمــه للحــدث 

والســياقات وظــروف الســاعة الــي دفعــت المســتفي إلى الاســتفتاء.
وهــذا النــوع مــن المعرفــة يدخــل في علــم المقاصــد وعلــم القواعــد الشــرعية في قاعــدة الأمــور 

بمقاصدهــا ومــا يتخــرج عليهــا مــن القواعــد(1).
⑩ التصــور الحقيقــي، أو ســؤال الماهيــة، والتصــور يبــى علــى وســائل توصــل إليــه ولــكل 
نازلــة ظروفهــا وخصوصيتهــا الــي تســتدعي تلــك الوســائل. فالمســائل الطبيــة يصورهــا خــراء 
الطــب، والاقتصاديــة أهلهــا مــن المتضلعــن في هــذا العلــم، والنازلــة العاديــة يرجــع فيهــا إلى 

أهــل العــادات. 
وفي قاعــدة تقديــر الضــرورات مــن المســلم بــه أن تحديــد الضــرورة ومقدارهــا خاضــع لهــذا 
التصــور، فضــرورة حمايــة حيــاة الأم وضــرورة حمايــة حيــاة الجنــن واجــب حفظهمــا مــن غــر 

حاجــة لطلــب التصــور؛ لأنــه مــن ضــرورات الشــرع هنــا.
وإنمــا يحتــاج عنــد التعــارض حيــث يشــكل الجنــن خطــراً علــى حياتهــا، فرجــع في اســتجاء 
الحقيقيــة التصوريــة إلى الطبيــب الخبــر العــدل ليعطــي صــورة واقعيــة، فــإن جــزم بالخطــورة علــى 
حيــاة الأم فهــل حيــاة الأم مقدمــة علــى الجنــن أم الجنــن مقــدم علــى الأم؛ لأن لــكل منهمــا 

حيــاة محرمــة يحــرم العــدوان عليهــا في الشــرع، هــذا هــو الأصــل الأول.

1- الأشــباه والنظائــر للســيوطي: (ص 9)، الأشــباه والنظائــر للســبكي (1/60)، غمــز عيــون البصائــر 
في شــرح الأشــباه والنظائــر الموصلــي (1/59).
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وهنا يلوذ الناظر إلى جمع الأصول الحاكمة للمسألة بعد أن تم له التصور الحقيقي. 
والشــرع، كمــا أنــه طالــب حفظهمــا معــاً، وقــد تعــذر، يحــرم إهدارهمــا معــا؛ً لأنهــا مفســدة 

كبــرة محرمــة قطعيــا؛ لأنهــا ناقضــت مقصــد حفــظ النفــس مــن كل وجــه.
وإمــا أن يحفــظ واحــداً منهمــا فقــط، وهــو عمــل بالحفــظ مــن جهــة والإهــدار مــن جهــة، 
َ مَــا اسْــتَطعَْمُْ{]التغابن: 16[، ويقــول:  وهــذا غايــة الممكــن، والله تعــالى يقــول: }فاَتَّقـُـوا الّلَّهَ

ــعَهَا{]البقرة: 286[. ــا إِلَا وُسْ ُ نَفْسً ــفُ الّلَّهَ }لَا يكَُلِّ
ويبقى النظر الفقهي في إيهما يهدر وأيهما يحفظ.

ولا يجــوز لــه الهجــوم علــى بادئ النظــر بــدون بحــث وتأصيــل وتنزيــل، فإنــه حينهــا يكــون 
حاكمــا بالهــوى، والجهــل. 

وليــس هنــاك نــص صريــح في هــذه المســألة فيلــوذ إلى تتبــع أصــول الشــريعة في حفــظ 
لهــا.  يعــد ذلــك انخرامــاً  المفســدة للمصلحــة وهــل  الأنفــس وتجــاذب المصــالح واعــراض 

ومن المقرر أن المصلحة إن عارضتها مفسدة مثلها، أو فوقها أبطلتها.
وينظر في أصول الشرع القريبة المتعلقة بحياة الإنسان جنيناً وحياته بعد ولادته. 

وهــو بحــث عــن تصــرف الشــرع في جنــس هــذه المســائل لا في عينهــا، فــإن جنــس المصــالح 
الجلــب والمفاســد الدفــع، وهــذا مــا يعــرف في القيــاس في مســالك العلــة بمســلك المناســبة.

وقــد وجــدنا بالنظــر أن الشــرع اعتــر حيــاة الإنســان بعــد الــولادة تامــة، فمــن أهدرهــا عمــداً 
فعليــه القصــاص، أو خطــأ فعليــه الديــة والكفــارة.

ووجــدنا أن الشــرع اعتــر حيــاة الإنســان في المرحلــة الجنينيــة أنــزل بمراحــل مــن الأولى، فــإن 
مــن قتــل الجنــن عمــداً، أو خطــأ لا يقضــى عليــه لا بقصــاص، ولا بديــة تامــة؛، بــل عشــرة 

بالمئــة مــن الديــة فقــط. 
ووجــدنا أن حيــاة الإنســان بعــد الــولادة متيقنــة وقبلهــا ممكنــة عــادة، وتقــديم المحقــق في 

الحفــظ علــى الممكــن أمــر عقلــي قبــل أن يكــون شــرعياً. 
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ووجــدنا أن قتــل الوالــد لولــده عمــداً لا قصــاص فيــه عنــد عامــة العلمــاء لحديــث؛ (لا يقــاد 
والــد مــن ولــده)(1) وذلــك عكــس الولــد.

ووجــدنا أن تعامــل الولــد مــع الوالــد مفــروض بأدق تفصيــات الإحســان، وليــس مــن 
الإحســان أن يكــون إحيــاء الولــد ســبباً لقتــل الوالــد، وحقــوق الوالديــة علــى الولــد أعظــم مــن 
حقــوق المولــود علــى الوالــد، فنعلــم مــن هــذا أن الشــرع يقــدم حــق الوالــد علــى حــق ولــده في 

الحفــظ.
وثبــت هــذا في مرتبــة الضــروريات فقــد راعــى حيــاة الوالــد علــى الولــد فأســقط القصــاص، 
ولــو عمــداً حــال كمــال الحيــاة، فــأولى أن يقــدم حفــظ حيــاة الوالــدة علــى ولدهــا قبــل الــولادة.

يؤكــد هــذا أن الشــرع خــص الجنــن بأحــكام تــدل علــى عــدم المســاواة، فأســقط القصــاص 
في قتلــه عمــداً، ولــو مــن أجنــبي وأوجــب عشــر الديــة.

فــإذا تبــن أن جنــس المفســدة أعظــم في هــذه الجهــة وتبــن أن جنــس المصلحــة أعظــم في 
هــذه الجهــة، كان الناظــر علــى شــفا تحقــق مــن حكــم المســألة، ويبقــى تنزيــل هــذا علــى هــذا.

وعليــه فالحفــاظ علــى حيــاة الأم مقــدم علــى حيــاة الجنــن؛ لأن جنــس تصرفــات الشــرع 
دلــت علــى تقــديم حفــظ حياتهــا علــى حفــظ جنينهــا.

وهــذه التقــديم في الحفــظ جنــس مناســب في عــن مســألتنا، وهــو مــن قســم المائــم للجنــس 
في العــن، وهــو المناســب الأصــولي المعــروف.

وباب المناســب في القياس، أو مســلك المناســبة هو أصل علم المقاصد الذي توســع بعد 
ذلك؛ لأن المناســب المائم منقســم إلى: ضروري، وحاجي، وتحســيي.(2) 

1- أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، (7/440).
2- المســتصفى للغــزالي (ص179). نثــر الــورود شــرح مراقــي الســعود (2/472) ولنــا كتــاب في البــاب 
منشور اكرونيا اسمه رحلة في المنتجع الأصولي المناسب وأثره الصناعي المعاصر نقلت منه هنا كثرا.
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المبحث الثالث
 الاستثمار التنزيلي المعاصر للقاعدة

ــد مــن التطبيقــات في اســتثمار هــذه القاعــدة ونحــن نذكــر  ذكــر الفقهــاء المتقدمــون العدي
بعضهــا، ثم نتبعــه بمــا هــو مقصــود البحــث، وهــي المســتجدات المعاصــرة. 

 إباحة الميتة عند المخمصة وخشية التلف.(1)
 إباحة كلمة الكفر للمكره.

 لــو صــال الصيــد في الحــرم علــى محــرم بحــج، أو عمــرة فلــه أن يدفــع عــن نفســه، فــإن قتــل 
الصيد فا ضمان عليه، قال الزركشي-معلا ذلك-: »لأنه بالصيال التحق بالمؤذيات«(2)

 إذا عــم الحــرام بلــدا ونــدر الحــال جــاز اســتعمال مــا يحتــاج، ولا يقتصــر علــى الضــرورة، 
لكــن قــال الإمــام الجويــي: »ولا يتبســط فيــه، كمــا يتبســط في الحــال، بــل يقتصــر علــى قــدر 

الحاجــة دون أكل الطيبــات نقلــه عنــه في المنثــور« (3)
 ويجــوز نبــش قــر الميــت إن دفــن بــا غســل، أو لغــر قبلــة، أو في محــل مغصــوب، أو كفــن 

في كفــن مغصــوب، وخالــف الحنفيــة هنــا؛ لأن المفســدة المرتبــة علــى النبــش أكــر.
قــال ابــن نجيــم: »لــو دفــن بــا تكفــن لا ينبــش منــه؛ لأن مفســدة هتــك حرمتــه أشــد مــن 

عــدم تكفينــه الــذي قــام الســر بالــراب مقامــه«(4)

1- المنثــور في القواعــد الفقهيــة للزركشــي (2/319) ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر (ص: 73) التحبــر 
شــرح التحريــر في أصــول الفقــه، المــرداوي (8/3847).

2- المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (2/319).
3- المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها.
4- ابن نجيم، الأشباه والنظائر (ص: 73).
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وكذا قالوا: لو دفن با غسل وأهيل عليه الراب، صُلِّيَ على قره، ولا يخرج.(1)
 إذا عمت البلوى بالنجاسات في الشوارع ارتفع حكمها عند الاضطرار. 

 التطبيقات المعاصرة من:
 الفقه المالي والاقتصادي:

 الإيداع في البنوك الربوية إن لم يجد غرها. 
 التحويل عر المصارف الربوية إن لم يجد غرها.

 ومنها أن التعامل مع البنوك الربوية محرم إلا لمن اضطر، كمن هو في غر باد المسلمن، 
ولا يضع في البنك، ولا يتعامل معه إلا بقدر ما يدفع الضرورة. 

 ومنها التأمن التجاري، لا يجوز إلا لمضطر بقدر الضرورة إن لم يوجد تأمن في الشركات 
الإسامية، كما في المعاير الشرعية للأيوفي.(2)

 جــواز القــرض الربــوي بغــرض إجــراء عمليــة جراحيــة ضروريــة تتعلــق بهــا الحيــاة، أو ســامة 
عضــو مــن التلــف.(3)

 من الفقه الدولي والسياسي:
ــمْ  ــوا مِنَْهُ  اللجــوء إلى المنظمــات الدوليــة والمحاكــم الدوليــة؛ لاســتخراج الحــق، }إِلّاَ أنَْ تَتَّقُ

تقَُــاةً{]آل عمــران: 28[.

 دفع أموال للعدو لإخراج الأسرى.
 يجوز التحالف مع عدو كافر آخر يعن على العدو الكافر الباغي.

 طلب اللجوء السياسي، أو المدني لدى دولة كافرة؛ دفعاً لمفسدة باغ مسلم، أو غره.

1- المرجع السابق نفسه.
2- المعاير الشرعية للأيوفي (ص783).

3- الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، (5/271).
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 من الفقه الأسري والمجتمعي والإنساني:
 مــن استشــر في خاطــب فإنــه يجــوز لــه ذكــر مــا فيــه بقــدر مــا يبــن حالــه لمــن استشــاره 
ممــا يتعلــق بموضــوع الــزواج تعلقــاً قريبــاً، ولا يجــوز لــه ذكــر مــا لا تعلــق لــه بذلــك، وقــد نقــل 
الزركشــي عــن الغــزالي أنــه إن اكتفــى بقولــه لا يصلــح لــك فإنــه لا يجــوز لــه غــر ذلــك؛ لأنــه 

لا ضــرورة.(1)
 تقــوم الصــور الفوتغرافيــة مقــام الرؤيــة الشــرعية إن لم تتيســر، ولكــن يكــون النظــر بقــدر 
الضــرورة فقــط، ولا يجــوز لهــا تكــرار النظــر إلى الصــورة بعــد القناعــة التامــة بهــا فإنــه نظــر شــهوة، 
أمــا إن لم يتوثــق وأراد التأكــد فــا بأس، وكذلــك يحــرم إن لم تعجبــه و قــرر عــدم المضــي في 

الأمــر فيحــرم عليــه الرؤيــة.
 إن لم يســتطع الرجــل القــدوم لإجــراء العقــد كأن يكــون في دولــة أخــرى بعيــدة فقــد منــع 
المجمــع الفقهــي إجــراء العقــد عــر الوســائل الحديثــة لشــدة الاحتيــاط للفــروج والأعــراض، لكــن 
بعــد التطــور الكبــر في العــالم، يمكــن القــول بجــواز إجــراء عقــد النــكاح عــر الفيديــو بالبــث 
المباشــر؛ لأن النكاح من وســائل الضروريات، وقد يكون في حالة هذه الشــخص تعذر من 

المجــيء فرخــص لــه بهــذه الوســيلة في هــذه الحالــة؛ لأن الضــرورة تقــدر بقدرهــا. 
 مــن لم تنجــب لأي ســبب طــبي كالعقــم مثــاً جــاز لهــا إجــراء عمليــة الأنابيــب بنطفــة زوجهــا 
وبييضتهــا في رحمهــا، فــإن حصــل لهــم مولــود اندفعــت الرخصــة، وهــل يجــوز لهــا أن تكــرر 

ذلــك؟ يحتمــل أنــه لا يجــوز؛ لأن الرخصــة كانــت لمحــل الحاجــة للولــد. 
 وكذلــك مــن أكــره علــى اليمــن الكاذبــة؛ فإنــه يبــاح لــه الإقــدام علــى التلفــظ، مــع وجــوب 
التوريــة والتعريــض فيهــا إن خطــر علــى بالــه تعريــض، أو توريــة، فــإن في المعاريــض مندوحــه.(2)

 ومنهــا التــدرج في تــرك المخــدرات إذا قــرر الطبيــب أن المدمــن لــو تركهــا فجــأة هلــك، فيأخــذ 

1- المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (2/321).
2- الأشــباه والنظائــر ابــن نجيــم، (ص: 73) شــرح الكوكــب المنــر للفتوحــي (4/444) شــرح القواعــد 

الفقهيــة للزرقــا (188).
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بقــدر الضــرورة، حــى تندفع.(1) 

1- فتاوى دار الإفتاء المصرية (7/206).
تعاطى المخدرات للعاج الإسام:

 حــرم مطعومــات ومشــروبات صــونا لنفــس الإنســان وعقلــه ورفــع هــذا التحــريم فى حالــة الضــرورة فقــال 
}فمــن اضطــر غــر باغ ولا عــاد فــا إثم عليــه{ البقــرة 173، وقــال }فمــن اضطــر غــر باغ ولا عــاد 
فــإن ربــك غفــور رحيــم{ الأنعــام 145، وقــال }وقــد فصــل لكــم مــا حــرم عليكــم إلا مــا اضطــررتم إليــه{ 
الأنعــام 119، ولقــد اســتنبط الفقهــاء مــن هــذه الآيات ومــن أحاديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
فى الضــرورات تبيــح= =المحظــورات، ومــن ثم أجــازوا أكل الميتــة عنــد المخمصــة وإســاغة اللقمــة بالخمــر 
والتلفــظ بكلمــة الكفــر عنــد الإكــراه عليهــا قــال تعــالى }إلا مــن أكــره وقلبــه مطمئــن بالإيمــان{ النحــل 

106، وقالــوا أيضــا إن  الضــرورة  تقــدر  بقدرهــا ومــا جــاز لعــذر بطــل بزوالــه والضــرر لا يــزال بضــرر.
وقــد اختلــف الفقهــاء فى جــواز التــداوى بالمحــرم، والصحيــح مــن آرائهــم هــو مــا يلتقــى مــع قــول الله فى 
الآيات البينــات الســالفات، بماحظــة أن إباحــة المحــرم للضــرورة مقصــورة علــى القــدر الــذى يــزول بــه 
الضــرر وتعــود بــه الصحــة ويتــم بــه العــاج، وللتثبــت مــن توافــر هــذه الضوابــط اشــرط الفقهــاء الذيــن 

اباحــوا التــداوى بالمحــرم شــرطن.
أحدهمــا أن يتعــن التــداوى بالمحــرم بمعرفــة طبيــب مســلم خبــر بمهنــة الطــب معــروف بالصــدق والأمانــة 

والتديــن، والآخــر ألا يوجــد دواء مــن غــر المحــرم ليكــون، وألا يتجــاوز بــه قــدر الضــرورة.
وقــد أفــى ابــن حجــر المكــى الشــافعي (نقــل هــذا ابــن عابديــن فى حاشــيته رد المحتــار ج - 5 ص 456 
فى آخــر كتــاب الحظــر والاباحــة) حــن ســئل عمــن ابتلــى يأكل الأفيــون والحشــيش ونحوهمــا وصــار 

حالــه بحيــث إذا لم يتناولــه هلــك.
أفــى بأنــه إذا علــم أنــه يهلــك فطعــا حــل لــه بــل وجــب لاضطــراره لإبقــاء روحــه كالميتــة للمضطــر، 
ويجــب عليــه التــدرج فى تقليــل الكميــة الــى يتناولهــا شــيئا فشــيئا حــى يــزول اعتيــاده وهــذا - كمــا 
تقــدم - إذا ثبــت بقــول الأطبــاء الثقــات دينــا ومهنــة أن معتــاد تعاطــى المخــدرات يهلــك بــرك تعاطيهــا 

فجــأة وكليــة.
وترتيبــا علــى هــذا فــإذا ثبــت أن ضــررا ماحقــا محققــا وقوعــه بتعاطــى المخــدرات ســواء كانــت طبيعيــة 
أو مخلقــة إذا انقطــع فجــأة عــن تعاطيهــا جــاز مداواتــه بإشــراف طبيــب ثقــة متديــن حــى يتخلــص مــن 
اعتيــاده عليهــا كمــا أشــار العامــة ابــن حجــر فى فتــواه المشــار إليهــا، لأن ذلــك ضــرورة ولا إثم فى 
الضــرورات مــى روعيــت شــروطها المنــوه بهــا، إعمــالا لنصــوص القــرآن الكــريم فى آيات الاضطــرار 

ســالفة الإشــارة.
هــذا وإنــه مــع التقــدم العلمــى فى كيميــاء الــدواء لم تعــد حاجــة ملحــة للتــداوى بالمــواد المخــدرة المحرمــة 

شــرعا لوجــود البديــل الكيمائــى المبــاح«



معالم الاجتهاد في فقه العصر -  القواعد الأم للفقه جـ1                                                       أ.د. فضل مراد

386

 مــن اضطــر لأكل مــال الغــر؛، فــإن الضــرورة تقتصــر علــى إباحــة إقدامــه علــى أكل مــا 
يدفــع الضــرورة بــا توســع ويضمــن مــع هــذا، لكــن لا إثم عليــه، ومــع التوســع يأثم ويضمــن.

 وهكذا الأكل من الميتة للمضطر بقدر الحاجة.
 من الفقه الطبي:

ــرْواني -رحمــه الله-: »التَّــداوي بالنَّجِــس جائــزٌ   ومنهــا التــداوي بالنجــس للضــرورة قــال الشِّ
عنــد فـقَْــد الطاهــر الــذي يقــوم مقامــه«.(1) 

 ومنهــا اســتعمال مشــيمة الحيــوان غــر المأكــول اللحــم، أو الخنزيــر في المســتحضرات الطبيــة 
إن لم يوجــد غرهــا؛ للضــرورة، وقــد أفتــت دائــرة الإفتــاء الأردنيــة بهــذا جــاء فيهــا: »وإذا كانــت 
سَــةً جــاز اســتعمالها في الأغــراض الطبِّيَّــة دون التجميليَّــة، إذا لم يجــد غرهــا ممَّــا يقــوم مقامهــا  نجَِ

للضَّرورة«.(2)
بــل أفــى المجمــع الفقهــي باســتعمال مشــيمة الجنــن الآدمــي عنــد الضــرورة الماســة للأغــراض 

الطبيــة مثــل المراهــم الخارجيــة، أو الحبــوب وغرهــا.(3)
 جواز نقل الأعضاء وغرها كقرنية الميت للحي للضرورة(4).

1- تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي، (1/296).
2- فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم 2797)، موسوعة صناعة الحال، (3/223).

3- موسوعة صناعة الحال 3/224 .
جْمَــع الفقهــيِّ الإســاميِّ التابــع لرابطــة العــالم الإســامي في دورتــه الثالثــة 

َ
صــدر بذلــك قــرارٌ مــن الم

عشــرة (5/8/1412 هـــ) الموافــق (8/2/1992 م)«
4- موسوعة صناعة الحال3/224.

فقــد جــاء في القــرار الصــادر عــن مجلــس الإفتــاء رقــم: (2) لعــام (1404 هـــ). لا شــكَّ أنَّ العَمَــى أو فـقَْــدَ 
البَصَــر ضــررٌ يـلَْحَــقُ بالإنســان، ودَفــْع هــذا الضَّــرَر ضَــرورةٌ شــرعيَّةٌ تبُيــحُ نـقَْــل قـرََنيَِّــات عُيــون الأمــوات 
حْظــورات(، 

َ
إلى عُيــون الأحيــاء، وهــذا ينــدرج تحــت القواعــد المتَّفــق عليهــا؛ مثــل: (الضَّــرورات تبُيــحُ الم

و(الضَّــرورة تقُــدَّر بقَدْرِهــا(، و (لا يـنُْكَــر ارتــكابُ أخــفِّ الضَّرَريــن)«.
ــا أجــزاءُ إنســانٍ،  ومــع ذلــك فــا بـُـدَّ مــن التـنَـبَُّــه إلى حُرْمَــة بيعهــا والتجــارة بهــا ولــو لأغــراضٍ طبِّيَّــةٍ؛ لأنهَّ
وبـيَـعُْهــا فيــه امتهــانٌ لإنســانيَّة الإنســان، وينُــافي التكــريم الإلهــيَّ لــه. والبديــلُ هــو التــرُّع بهــا للجهــات 
ةِ؛ كــي لا يصبــح  ســتَمِرَّ

ُ
قابــَةِ الم لــة بالإشــراف علــى هــذا الموضــوع، مــع فــَـرْض الرَّ ُخَوَّ

عتَمَــدَة الم
ُ
الطبِّيَّــة الم

مَــةٍ. والله أعلــم. ]فتــاوى دائــرة الإفتــاء الأردنيــة (رقــم 2796)[. الأمــر غِطــاءً لتجــارةٍ مُحرَّ
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 شراء الدم عند الضرورة وعدم البذل والإثم على البائع. 
 جواز نقل وزراعة الأعضاء للضرورة، وقد استدل بها المجمع الفقهي على ذلك.(1).

 استعمال العاج المحرم للحاجة.
 التخدير وإجهاض الحامل؛ حفظاً لحياتها.

 عملية إزالة الرحم للضرورة.
 اســتعمال الأدويــة الــي فيهــا كحــول بكميــة عاجيــة مســتهلكة، ولا بديــل، كمــا قــرره 

المجمــع.(2)
 أن المــرأة تكشــف للطبيــب عنــد الضــرورة بقــدر تلــك الضــرورة بشــرط إن لم توجــد طبيبــة 

تقــوم مقامــه.
 من العبادات:

 جــواز لبــس الحفاظــات للمحــرم الــذي يعــاني مــن الســلس، ولا يلبــس فوقهــا الســراويل؛ لأن 
الضــرورة تندفــع بالحفاظات.

 جــواز لبــس الكمامــة للمحرمــة إن أمــرت الســلطات بذلــك، ويكــون لموضــع الضــرورة فقــط 
بحيــث لا تغطــي معظــم وجههــا، حــى لا ترتكــب محضــور التنقــب المنهــي عنــه. 

 مــن عجــز عــن المبيــت في مــى لعــدم توفــر المــكان فليــس عليــه أن ينــام في الشــارع، بــل في 
العزيزيــة، أو أقــرب نقطــة لمــى.

 مــن صلــى في الطائــرة فعليــه الصــاة في محــل منهــا يســتقبل القبلــة ويصلــي قائمــاً، فــإن لم 
يســتطع اتجــه بقــدر اســتطاعته إن كانــت علــى شمالــه، أو يمينــه مثــاً؛ لأن الضــرورة تقــدر 

بقدرهــا. 

1- مجلة المجمع (العدد السادس، ج3 ص1975).
2- قــرار رقــم: 210 (22/6)، في دورتــه الثانيــة والعشــرين بدولــة الكويــت، خــال الفــرة مــن: 2-5 

جمــادى الآخــرة 1436هـــ، الموافــق: 25-22 مــارس 2015م.
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 من فقه التربية والتعليم: 
 مــن لم يجــد للدراســة إلا جامعــات، أو مــدراس مختلطــة، فالضــرورة تقــدر بقدرهــا ومعلــوم أن 

التعليــم وســيلة لحفــظ ضــروري هــو العقــل. 
ومــا يكــون في الوســائل مــن المفاســد لا تــرك لهــا المقاصــد إن لم تعــد علــى مقاصــد أخــرى 
بالإبطال، فيجب عليه دفع الضرر حسب طاقته، ولا يسرسل في ذلك إلا مما لا بد منه. 
 يجــوز للرجــل دراســة طــب النســاء والــولادة إن لم يكــن هنــاك مــا يكفــي مــن الطبيبــات، 
وحينئــذ يجــوز لــه النظــر في التعليــم إلى مــا تدعــو لــه الضــرورة الطبيــة التعليميــة، ويجــوز لــه النظــر 

في التوليــد إلى مــا تدعــو إليــه الضــرورة الطبيــة للمعالجــة، ويحــرم مــا فــوق الضــرورة(1).
 ومنهــا جــواز التشــريح الطــبي التعليمــي لجثــة الإنســان، ولكــن تقــدر بقدرهــا، فــإن لم توجــد 

وســيلة للتعلــم إلا هــذه جــاز للضــرورة(2).

1- عرض على اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، سؤال، هذا نصه:
أنا طالــب في كليــة الطــب، وفي الســنة القادمــة يكــون مقــرراً علينــا إن شــاء الله مــادة: أمــراض النســاء 

والتوليــد، وعلــى هــذا أســأل في الآتي:
أ- هل يجوز أن أحضر الدراسة العملية الي ربما ينكشف فيها جسد المرأة؟

ب- وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد، أم يقتصر هذا على الطبيبات؟
 فأجابــت : »إذا كان هنــاك مــن يكفــى مــن المتخصصــات في طــب النســاء والــولادة ؛ اقتصــر عليهــن 
ولم يجــز لــك أن تــدرس فيــه، ولا أن تطلــع علــى عــورة المــرأة بالتدريــب: في كشــف عليهــا، أو إجــراء 
عمليــة لهــا، وإن كان مــن تخصــص في طــب النســاء والــولادة مــن النســاء غــر كاف للقيــام بالواجــب 
في هــذا الجانــب، ودعــت حاجــة المســلمن إلى تخصصــك فيــه؛ جــاز لــك أن تــدرس فيــه، ورخــص لــك 
في رؤيــة مــا تدعــو الضــرورة إلى كشــفه مــن جســد المــرأة؛ لإجــراء كشــف أو عمليــة« انتهــى. »فتــاوى 

اللجنــة الدائمــة(12/175) «، والله أعلــم.
2- وقد صدرت فتاوى بهذا حاصلها ما ذكرنا:

1- هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية في دورتهــا التاســعة في قرارهــا رقــم 47 بتاريــخ 
1420/8/1396هـــ.

2- مجمع الفقه الإسامي بمكة في الدورة العاشرة في صفر عام 1408هـ.
3- لجنــة الإفتــاء بالأزهــر بمصــر في تاريــخ 29/2/1971م. 4- الشــبكة الإســامية إســام ويــب 

  ]تَارِيــخُ الْفَتــْـوَى[ 29 شــوال 1421ه.
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 من الفقه الوظيفي:
 مــن اضطــر للعمــل في البنــك الربــوي ولم يجــد غــره بعــد بحــث واســتقصاء وليــس إن تركــه مــا 
يغطــي طعامــه وشــرابه وحاجياتــه الحياتيــة فيجــوز لــه العمــل، لكــن إلى أن يجــد وظيفــة أخــرى؛ 

لأن الضــرورة تقــدر بقدرهــا.
 مــن اضطــر إلى فتــح حســاب بنكــي في مصــرف ربــوي أمكــن جــوازه في نــوع الحســاب 

الجــاري؛ دفعــاً للضــرورة بقــدر الحاجــة. 
 من فقه الأقليات:

 ومنهــا مــا يقــع للمســلمة في بــاد الكفــار مــن الإجبــار علــى تــرك الحجــاب، ويعــد ذلــك 
مخالفــة للدســتور والقانــون وتعــرض للعقوبــة وللمســاءلة.(1)

 مــن لم يســتطع تملــك مســكن لــه ولأولاده، ولا يجــد مــا يســتأجره، أو يجــد، لكــن يلحقــه 
مشــقة بالإيجــارات يشــق دفعهــا، ولا يجــد مــن يقرضــه قرضــاً حســناً، أو تمويليــاً مــن بنــك 

إســامي، يجــوز حينئــذٍ أن يأخــذ قرضــاً ربــوياً لدفــع هــذا الضــرر.(2)
 أفــى جماعــات مــن أهــل العلــم المعاصريــن بأن مــن لم يجــد عمــاً يكفــل حاجيــات حياتــه مــن 
طعــام وشــراب ومســكن إلا في مطعــم فيــه خمــر وخنزيــر فإنــه يجــوز لــه للضــرورة، ولكــن بشــرط 
البحــث عــن عمــل آخــر وبشــرط التحــرز قــدر الإمــكان عــن الخمــر والخنزيــر وزاد بعضهــم 

التصــدق بجــزء مــن المــال تطهــراً بقــدر مــا قــدم في مــن المحرمــات.(3) 
 ومثــل هــذه الفتــوى وشــروطها العمــل في مزرعــة عنــب تعصــر للخمــر والعمــل في قــص شــعر 

النســاء، والعمــل مدرســة للذكــور ومســائل مثلهــا كثــرة صــدرت بهــا فتــاوى.

1- وقد أرسلت أحدى المسلمات هذا السؤال فتاوى واستشارات الإسام اليوم (12/223).
أنا فتــاة أريــد التحجــب، لكــن البــاد الــي أقطــن فيهــا تمنــع منعــاً باتاً ارتــداء الحجــاب، وهــو بنــد مــن 
بنــود دســتور دولــي، ومــن لا يطبــق هــذا البنــد جــزاؤه التشــريد والطــرد، وأنا أريــد بــكل مــا أوتيــت مــن 

إيمــان أن أرتــدي الحجــاب، ولكــن لا أخــاف مــن مصــري بــل مــن مصــر أبي وأمــي وكل عائلــي«.
2- فتاوى الشبكة فتاوى الشبكة الإسامية (12/8453). تَارِيخُ الْفَتـوَْى20 ربيع الثاني 1430.

3- فتاوى الشبكة الإسامية (12/12778).
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 نماذج من الفتاوى المعاصرة: 
  - سفر المرأة في مهمة رسمية بدون مُحرم:

 عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / كنعان، ونصّه:
نرجــو مــن ســيادتكم معرفــة الحكــم الشــرعي في ســفر الفتــاة بــدون محــرم ومــع نســوة ورجــال 

في مهمــة رسميــة موكلــة لهــم مــن قبــل الــوزارة، أو الهيئــة الــي يعملــون بهــا.
  أجابت اللجنة بما يلي:

الأصــل أنــه لا يجــوز للمــرأة أن تســافر مــن بلدهــا لأي عمــل كان إلا ومعهــا زوج، أو 
محــرم؛ لحديــث: »لا تســافر المــرأة إلا مــع ذي محــرم، ولا يدخــل عليهــا رجــل إلا ومعهــا محــرم« 

]رواه البخــاري[.
ــة الفــرض، وأجــازوا لهــا الســفر مــن أجلهــا مــع الرفقــة المأمونــة؛  واســتثى بعــض الفقهــاء حَجَّ

وذلــك صــوناً لهــا وحمايــة لعفتهــا وكرامتهــا.
وعليــه؛ فإنــه لا يجــوز للمــرأة الموظفــة الســفر بــدون زوج، أو محــرم في مهمــة رسميــة مــن 
قبــل الــوزارة، أو جهــة العمــل، مهمــا كانــت طبيعــة هــذه المهمــة، فــإذا كان لا بــد مــن ذلــك 
فلتصحــب معهــا زوجهــا، أو محرمــاً، ولــو كان ذلــك علــى نفقتهــا، فــإذا تعــذر ذلــك لم يجــز 
ســفرها، إلا أن يصــل الأمــر إلى حــد الضــرورة، أو الحاجــة الشــديدة، كأن تكــون متعينــة 
لهــذه المهمــة، ولا يحــل محلهــا أحــد مــن الرجــال، وإن تكــون المهمــة ضروريــة للمصلحــة العامــة، 
فــإن وصــل الأمــر إلى ذلــك؛ جــاز لهــا الســفر بــدون زوج، أو محــرم؛ للقواعــد الفقهيــة الكليــة: 

) الضــرورات  تبيــح المحظــورات(، و )الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة(. والله أعلــم.(1).

1- الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (10/263).
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- يانصيب الحصول على الجنسية الأمريكية:

الأمريكيــة(  الجنســية  علــى  الحصــول  الشــرعي في )يانصيــب  الحكــم  هــو  مــا  الســؤال: 
بالدليــل؟

أجاب الشيخ بإجابة تفصيلية ومنها:
أن يكــون مضطــر ضــرورة شــرعية لا محالــة لــه منهــا للقاعــدة الأصوليــة )الضــرورات تبيــح 
المحظورات( والضرورة تقدر بقدرها، أو يكون طلبه للجنسية باعثه حاجة ملحة لا مندوحة 
لــه منهــا؛ للقاعــدة الفقهيــة )إن الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة عامــة كانــت، أو خاصــة( وإذا 
جــازت الإقامــة في بــاد الكفــار لغــرض شــرعي جــاز أخــذ الجنســية؛ لأنهــا متفرعــة عنهــا في 
كل حــال، ومــا قــد يــرد علــى أخــذ الجنســية مــن التحاكــم إلى محاكــم الكفــر وقوانينــه يــرد علــى 
المقيــم في ديار الكفــر، فإنــه ملــزم باتبــاع أنظمــة البــاد وقوانينهــا، ومثلــه مــن أســلم في دار 

الكفــر، أو ولــد فيهــا مســلماً()).

1- فتــاوى واستشــارات الإســام اليــوم (345-10/342) المجيــب أ. د. ســعود بــن عبــد الله الفنيســان، 
عميــد كليــة الشــريعة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية ســابقاً التاريــخ 02/05/1425هـــ.
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قائمة المصادر والمراجع

1- الإبانــة الكــرى لابــن بطــة، م: عبيــد الله بــن بَطَّــة العكــري، ت: رضــا معطــي، وآخــرون، ط دار 
الرايــة للنشــر والتوزيــع، الــرياض.

2- أبحــاث المؤتمــر الــدولي للدراســات الإســامية ودورهــا في خدمــة الإنســانية، م: بســمة العصيمــي، 
بحــث مقــدم في قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا وتطبيقاتهــا في الأوبئــة.

3- أبحاث هيئة كبار العلماء، م: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

4-  الاتجاهــات الحديثــة في تخطيــط المناهــج الدراســية في ضــوء التوجيهــات الإســامية، م: محمــود أحمــد 
شوق.

5- آثار عبــد الرحمــن بــن يحــي المعلمــي، م: عبــد الرحمــن بــن يحــى المعلمــي، ت: نبيــل بــن نصــار الســندي 
وآخرون، ط: مجمع الفقه الإسامي- جدة.

6- أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقهي، م: هشام آل الشيخ، رسالة علمية، ط: الرشد.

7- أحكام الجراحة الطبية والآثار المرتبة عليها، م: محمد المختار الشنقيطي، ط2، مكتبة الصحابة، 
جدة.

8- الأحكام السلطانية، م: أبو الحسن الماوردي، ط: دار الحديث – القاهرة.

9- أحــكام القــرآن، م: أحمــد بــن علــي الجصــاص،  ت: قمحــاوي، ط: دار إحيــاء الــراث العــربي- 
بــروت.

10- أحــكام القــرآن، م: محمــد بــن العــربي المالكــي، ت: محمــد عطــا، ط3، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت – لبنــان.

11- أحــكام المجاهــد بالنفــس في ســبيل الله عــز وجــل في الفقــه الإســامي، م: مرعــي الشــهري،  ط1: 
مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، دار العلــوم والحكــم، ســوريا.

12- الإحــكام في أصــول الأحــكام، م: بــن حــزم الأندلســي، ت: أحمــد شــاكر، قــدم لــه: إحســان 
عبــاس، ط: دار الآفــاق الجديــدة، بــروت.
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13- الاختيــار لتعليــل المختــار، م: عبــد الله الموصلــي، ت: عبــد اللطيــف محمــد، ط3: دار الكتــب 
العلميــة – بــروت- لبنــان. 

14- الأخــاق النفعيــة عنــد جرمــي بنتــام وجــون ســتيوارت مــل وأثرهــا علــى ســلوك الإنســان ماســر، 
رجعــة غومــة، المشــرف محمــد الأمــن. جامعــة ســبها، ليبيــا. ط: دار المنظومــة.

15- الآداب الشرعية والمنح المرعية، م: محمد بن مفلح، ط: عالم الكتب.

16- آداب الفتــوى والمفــي والمســتفي، م: محيــي الديــن النــووي، ت: بســام الجــابي،  ط1: دار الفكــر – 
دمشق.

17- أدب المفــي والمســتفي، م: عثمــان ابــن الصــاح، ت: د. موفــق عبــد الله، ط2، مكتبــة العلــوم 
والحكــم- المدينــة المنــورة.

18- الأدب المفرد، م: الإمام البخاري، ت: محمد فؤاد، ط3، دار البشائر الإسامية – بروت.
19- إدرار الفروق على أنواء الروق، م: قاسم بن الشاط، ط: عالم الكتب.

20- الأذكار، م: محيي الدين النووي، ت: الأرنؤوط، ط: دار الفكر، بروت – لبنان.
21- إرشــاد الســاري لشــرح صحيــح البخــاري، م: أحمــد القســطاني، ط7:  المطبعــة الكــرى الأمريــة، 

مصر.
22- إرشــاد الفحــول إلي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، م: محمــد بــن علــي الشــوكاني، ت: أحمــد 
عــزو، ط1: دمشــق - كفــر بطنــا، قــدم لــه: خليــل الميــس وولي الديــن فرفــور، ط1: دار الكتــاب العــربي، 

الطبعــة.
23- الاســتذكار، يوســف بــن عبــد الــر، ت: ســالم عطــا، محمــد معــوض، ط1: بــروت، دار الكتــب 

العلميــة. 
24- الاســتضعاف وأحكامــه في الفقــه الإســامي، م: زياد المشــوخي،  ط1: دار كنــوز إشــبيليا، 

الســعودية. الــرياض - 
25- أسى المطالب في شرح روض الطالب، م: أبو يحى السنيكي، ط: دار الكتاب الإسامي.

26- الْأَشْبَاهُ وَالنَّظاَئرُِ عَلَى مَذْهَبِ أَبيْ حَنِيـفَْةَ النّـُعْمَانِ، م: زين الدين بن إبراهيم، ط1: دار الكتب 
العلمية، بروت – لبنان، ط: دار الهال.
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27- الأشباه والنظائر، م: تاج الدين السبكي، ط1: دار الكتب العلمية.
28- الأشباه والنظائر، م: جال الدين السيوطي ، ط1: دار الكتب العلمية.

29- الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء، م: أبــو بكــر النيســابوري، ت: صغــر أحمــد الأنصــاري أبــو 
حمــاد، ط1: مكتبــة مكــة الثقافيــة، رأس الخيمــة - الإمــارات العربيــة المتحــدة.

30- الأصــل الجامــع لإيضــاح الــدرر المنظومــة في ســلك جمــع الجوامــع، م: حســن بــن عمــر الســيناوني، 
ط1: مطبعــة النهضــة، تونــس.

31- أصول السرخسي، م: محمد بن أحمد السرخسي، ط: دار المعرفة – بروت.
32- أصــول الفقــه المســمى إجابــة الســائل شــرح بغيــة الآمــل، م: محمــد بــن إسماعيــل الصنعــاني، ت: 

حســن الســياغي وحســن الأهــدل، ط1: مؤسســة الرســالة – بــروت.
33- الاعْتِصَــام، م: إبراهيــم بــن موســى بالشــاطبي، ت: محمــد الشــقر، وآخــرون، ط1: دار ابــن 

الســعودية. الجــوزي، 
34- إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، م: ابــن القيــم، ت: أبــو عبيــدة مشــهور وأبــو عمــر أحمــد،  ط1: 
دار ابن الجوزي، السعودية، ت: طه عبد الرؤوف، ط: دار الجيل – بروت، ت: محمد عبد السام،  

ط1: دار الكتب العلمية – بروت.
35- الإعــام بفوائــد عمــدة الأحــكام، م: ابــن الملقــن، ت: عبــد العزيــز المشــيقح، ط1: دار العاصمــة، 

السعودية.
36- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، م: محمد الخطيب الشربيي، ت: مكتب البحوث والدراسات 

– ط: دار الفكر.
37- الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، م: موســى بــن أحمــد أبــو النجــا، ت: عبــد اللطيــف 

الســبكي، ط: دار المعرفــة بــروت – لبنــان.
38- الإقناع في مســائل الإجماع، م: علي بن محمد ابن القطان، ت: حســن فوزي الصعيدي، ط1: 

الفــاروق الحديثة.

39- الإكليــل في اســتنباط التنزيــل، م: جــال الديــن الســيوطي، ت: ســيف الديــن الكاتــب، ط: دار 
الكتــب العلميــة – بــروت.
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40- الأم، م: محمد بن إدريس الشافعي، ط: دار المعرفة – بروت.
الأنســاب، م: عبــد الكــريم بــن محمــد الســمعاني، ت: عبــد الرحمــن المعلمــي اليمــاني وغــره، ط:   41-

مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آباد.
42- البحر الرائق شرح كنز الدقائق )بحواشيه(، م: ابن نجيم المصري، ط2: دار الكتاب الإسامي. 

43- البحر الزخار في فقه الأئمة الأطهار، م: أحمد بن المرتضى، ط: دار الكتاب الإسامي.
44- البحر المحيط في أصول الفقه، م: بدر الدين الزركشي، ط: دار الكتبي.

45- بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، م: عــاء الديــن الكاســاني، ط: دار الكتــاب العــربي، ط: دار 
الكتــب العلمية.

غرِبي، ت: علي الزبن، ط1: دار هجر.
َ
46- البدرُ التمام شرح بلوغ المرام، م: الحسن بن محمد الم

47- الرهــان في أصــول الفقــه، م: عبــد الملــك الجويــي، ت: صــاح بــن عويضــة، ط: دار الكتــب 
العلميــة بــروت – لبنــان.

48- بلغة الســالك لأقرب المســالك المعروف بحاشــية الصاوي على الشــرح الصغر، م: أحمد بن محمد 
الخلوتي الصاوي، ط: دار المعارف.

49- بلغــة الســالك لأقــرب المســالك لأحمــد الصــاوي، ضبطــه وصححــه: محمــد عبــد الســام شــاهن، 
ط: دار الكتــب العلميــة، لبنــان/ بــروت.

50- بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحــكام، م: أحمــد بــن حجــر العســقاني، ت: سمــر الزهــري، ط7: دار 
الفلــق – الــرياض.

51- بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، م: محمــود بــن عبــد الرحمــن الأصفهــاني، ت: محمــد 
مظهــر بقــا، ط1: دار المــدني، الســعودية.

52- البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، م: يحــى بــن أبي الخــر العمــراني، ت: قاســم النــوري، ط1: 
دار المنهــاج – جــدة.

53- تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، م: محمّــد بــن محمّــد الزَّبيــدي، ت: مجموعــة مــن المحققــن، 
ط: دار الهدايــة.
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54- التاج والإكليل لمختصر خليل، م: محمد بن يوسف الغرناطي، ط1: دار الكتب العلمية.

55- تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهر والأعــام، م: شمــس الديــن الذهــبي، ت: عمــر التدمــري، ط2: 
دار الكتــاب العــربي، بــروت.

56- التبصــرة في أصــول الفقــه، م: إبراهيــم بــن علــي الشــرازي، ت: د. محمــد حســن هيتــو، ط1: دار 
الفكــر – دمشــق.

57- تبيــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق، م: عثمــان بــن محجــن البارعــي، الزيلعــي، ط: دار الكتــب 
القاهــرة. الإســامي، 

الفقهيــة والاقتصاديــة،   الدراســات  القــدوري، ت: مركــز  بــن محمــد  أحمــد  للقــدوري،  التجريــد   -58
الســام. دار  القاهــرة، ط2: 

59- التجريــد لنفــع العبيــد = حاشــية البجرمــي علــى شــرح المنهــج، م: ســليمان بــن محمــد البُجَيـرَْمِــيّ، 
ط: مطبعــة الحلــبي.

60- التحبــر شــرح التحريــر في أصــول الفقــه، م: أبــو الحســن المــرداوي، ت: د. عبــد الرحمــن الجريــن، 
وآخــرون، ط1: مكتبــة الرشــد، الــرياض. 

61- تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب = حاشــية البجرمــي علــى الخطيــب، م: ســليمان بــن محمــد 
ــيّ، ط: دار الفكــر. البُجَيـرَْمِ

62- تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج وحواشــي الشــرواني والعبــادي، م: أحمــد بــن حجــر الهيتمــي، ط: 
المكتبــة التجاريــة الكــرى بمصــر، ثم صورتهــا دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت.

63- تحفــة المســؤول في شــرح مختصــر منتهــى الســول، م: يحــى بــن موســى الرهــوني ت: الهــادي بــن 
الحســن شــبيلي(، وغــره، ط1: دار البحــوث للدراســات الإســامية وإحيــاء الــراث - دبي، الإمــارات.

64- التحقيــق والبيــان في شــرح الرهــان في أصــول الفقــه، م: علــي بــن إسماعيــل الأبيــاري، دراســة وت: 
علــي بســام الجزائــري، رســالة دكتــوراة، ط1: دار الضيــاء - الكويــت )طبعــة خاصــة بــوزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســامية - دولــة قطــر(.

65- التحقيقات على شرح الجال للورقات، م: فضل مراد، ط1: الظاهرية  الراسخون، الكويت.
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66- ترتيــب الفــروق واختصارهــا، م: محمــد بــن إبراهيــم البقــوري، ت: عمــر بــن عبــاد، ط: وزارة 
المغربيــة. المملكــة  الأوقــاف، 

67- تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، لتــاج الديــن الســبكي، بــدر الديــن الزركشــي، دراســة وت: د 
ســيد عبــد العزيــز، وغــره، ط1: مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي وإحيــاء الــراث - توزيــع المكتبــة المكيــة.

68- التعريفــات، م: علــي بــن محمــد الجرجــاني، ت: ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف 
الناشــر، ط1: دار الكتــب العلميــة بــروت- لبنــان، و ط الحلــبي.

69- تفســر القــرآن العظيــم، م: ابــن كثــر، ت: محمــد حســن شمــس الديــن، ط1: دار الكتــب العلميــة، 
بروت.

70- تفســر القــرآن العظيــم، م: علــي بــن محمــد الســخاوي، ت: موســى علــي، وغــره، ط1: دار 
للجامعــات. النشــر 

71- تفســر المراغــي، م: أحمــد بــن مصطفــى المراغــي، ط1: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابى 
الحلــبي وأولاده بمصــر.

72- تفسر بن مردوية، جزء عم ، نسخة أصبهانية محفوظة بمكتبة برلن ط، الكرونية.

73- التقرير والتحبر، م: محمد بن محمد المعروف بابن أمر حاج، ط2: دار الكتب العلمية.

74- تقــويم الأدلــة في أصــول الفقــه، م: عبيــد الله الدبوســي، ت: خليــل الميــس، ط1: دار الكتــب 
العلميــة، بــروت – لبنــان.

75- تكملــة البحــر الرائــق، م: محمــد بــن حســن الطــوري، وبالحاشــية: منحــة الخالــق لابــن عابديــن، 
ط2: دار الكتــاب الإســامي.

76- التلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر، م: أحمــد بــن حجــر العســقاني، ط1: دار 
الكتــب العلميــة. 

77- تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، م: وليد السعيدان، ت: سلمان العودة.

78- التلويح على التوضيح لمن التنقيح في أصول الفقه، م: سعد الدين التفتازاني، ط: مطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده بالأزهر – مصر.
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79- التمهيــد في أصــول الفقــه، م: محفــوظ بــن أحمــد الكَلْــوَذَاني، ت: مفيــد أبــو عمشــة، وغــره،  مركــز 
البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث الإســامي - جامعــة أم القــرى، ط: دار المــدني.

80- التنقيــح المشــبع في تحريــر أحــكام المقنــع، م: علــي بــن ســليمان المــرداوي ، بحواشــيه، ط1: مكتبــة 
الرشــد ناشــرون، الســعودية – الــرياض.

81- تهذيــب اللغــة، م: محمــد بــن أحمــد الأزهــري، ت: محمــد مرعــب، ط1: دار إحيــاء الــراث العــربي 
– بــروت.

82- التهذيــب في اختصــار المدونــة، م: خلــف بــن أبي القاســم بــن الراذعــي، ت: محمــد الأمــن، ط1: 
دار البحوث للدراســات الإســامية وإحياء الراث، دبي.

83- توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسامية للعلوم الطبية بالكويت، نسخة الكرونية.

84- توصيف الأقضية في الشريعة الإسامية، م: عبد الله بن محمد آل خنن،  ط1، بدون.

85- تيســر التحريــر شــرح كتــاب التحريــر في أصــول الفقــه، م: محمــد أمــن البخــاري، ط: دار الفكــر– 
بروت.

86- جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول، م: المبــارك بــن محمــد الجــزري ابــن الأثــر، ت: عبــد القــادر 
الأرنــؤوط - التتمــة تحقيــق بشــر عيــون،  ط:مكتبــة الحلــواني - مطبعــة المــاح - مكتبــة دار البيــان.

87- جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، م: محمــد بــن جريــر الطــري، ت: عبــد الله الركــي، ط1: دار 
هجــر.

88- جامــع العلــوم والحكــم في شــرح خمســن حديثــا مــن جوامــع الكلــم، م: عبــد الرحمــن بــن رجــب 
الحنبلــي، ت: شــعيب الأرناؤوط - وغــره، ط7: مؤسســة الرســالة – بــروت.

89- الجامــع الكبــر - ســنن الرمــذي، م: محمــد بــن عيســى الرمــذي، ت: بشــار عــواد معــروف، ط: 
دار الغــرب الإســامي – بــروت، ت: أحمــد محمــد شــاكر وآخــران، ط2: مصطفــى البــابي الحلــبي – 

مصــر.

90- جامــع بيــان العلــم وفضلــه، م: يوســف بــن عبــد الــر، ت: أبي الأشــبال الزهــري، ط1: دار ابــن 
الجــوزي، الســعودية.
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91- جامــع تــراث العامــة الألبــاني في المنهــج والأحــداث الكــرى، م: د. شــادي بــن محمــد آل نعمــان، 
ط1: مركز النعمان للبحوث والدراســات الإســامية وتحقيق الراث والرجمة، صنعاء – اليمن.

92- الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســر القرطــبي، م: محمــد بــن أحمــد القرطــبي، ت: أحمــد الــردوني 
وإبراهيــم أطفيــش، ط2: دار الكتــب المصريــة – القاهــرة.

93- الجامــع لمســائل المدونــة، م: أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله التميمــي، ت: مجموعــة باحثــن في رســائل 
دكتــوراه، ط1: معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــراث الإســامي - جامعــة أم القــرى، توزيــع: دار 

الفكــر.
94- جلســات رمضانيــة 1410 هـــ - 1415 هـــ، م: محمــد بــن صــالح العثيمــن، مصــدر الكتــاب: 

 http://www.islamweb.net ،دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســامية
95- جمهــرة اللغــة، م: لأبي بكــر محمــد الأزدي، ت: رمــزي بعلبكــي، ط1: دار العلــم للمايــن- 

بــروت.
96- الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، م: أحمــد بــن تيميــة، ت: علــي حســن ناصــر وآخــران 

ط1: دار العاصمــة – الــرياض.
97- حاشــية ابــن الأمــر تحفــة الغفــار علــى ضــوء النهــار، المطبوعــة مــع ضــوء النهــار نشــر مجلــس القضــاء 

الأعلــى، دار الجيــل.
98- حاشــية ابــن عابديــن = رد المحتــار، م: محمــد بــن عابديــن، ط:بابي حلــبي، ط2: دار الفكــر-

بروت.
99- حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر، م: محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي )المتــوفى: 

1230هـــ(،  دار الفكــر، الطبعــة: بــدون ط، وبــدون ت.
100- حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج، ط، دار الفكر، بروت.

101- حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع، م: حســن بــن محمــد العطــار، 
ط: دار الكتــب العلميــة.

102- حاشية روض الطالب للرملي على شرح زكريا، ط، دار الفكر.
103- حاشــيتا قليــوبي وعمــرة، القليــوبي، م: أحمــد ســامة، وعمــرة، أحمــد الرلســي، ط: دار الفكــر– 

بروت.
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104- الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المــزني، المــاوردي، أبــو 
الحســن علــي، ت: معــوض - عبــد الموجــود، بــروت – لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1419 هـــ 

1999-م.
105- الحاوي للفتاوي، م: جال الدين السيوطي،ط: دار الفكر، بروت-لبنان.

106- حجــة الله البالغــة، م: أحمــد الدهلــوي ، ت: ســيد ســابق، ط: دار الكتــب الحديثــة - مكتبــة 
المثــى، القاهــرة – بغــداد.

107- الحيــل وأثرهــا في العقــوبات المقــدرة )الحــدود والقصــاص(، م: صــالح ســيف، رســالة ماجســتر، 
جامعــة نايــف، الــرياض.

108- الحيل والمخارج الشرعية، عمر جبة جي، بحث منشور ع النت.
109- الخــراج، م: أبــو يوســف يعقــوب بــن حبتــة، ت: طــه عبــد الــرءوف ســعد، ســعد حســن محمــد، 

ط: المكتبــة الأزهريــة للــراث.
110- خاصة البدر الـمُنر، م: ابن الملقن، ط1: مكتبة الرشد.

111- الدراري المضية شرح الدرر البهية، م: محمد بن علي الشوكاني، ط1: دار الكتب العلمية.
الكويــت،  الإفتــاء  بإدارة  العلمــي  البحــث  وحــدة  م:  الكويتيــة،  الفتــاوى  مــن  البهيــة  الــدرر   -112

الإســامية. والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  ط1:  الكويــت، 
113- درر الحــكام في شــرح مجلــة الأحــكام، مجلــة الأحــكام العدليــة، م: أفنــدي، علــي حيــدر خواجــه 

أمــن، تعريــب: فهمــي الحســيي، ط1: دار الجيــل.
114- دستور الجمهورية اليمنية 1991 المعدل في 2001م.

115- دقائــق أولي النهــى لشــرح المنتهــى المعــروف بشــرح منتهــى الإرادات، م: منصــور بــن يونــس 
البهوتــى، ط1: عــالم الكتــب. 

116- دور القــرآن الكــريم والســنة النبويــة في حفــظ الضــرورات الخمــس: دراســة تحليليــة، م: عبدالتــواب 
عبدالــاه، وآخــرون. المجلــة الربويــة لتعليــم الكبــار، مســرجع مــن :

 .http://search.mandumah.com/Record/1099688
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117- دور القيم والأخاق في الاقتصاد الإسامي، م: يوسف القرضاوي، ط: مكتبة وهبة. 
الغــرب  القــرافي، ت: محمــد حجــي وآخــران ، ط: دار  الديــن أحمــد  الذخــرة، م: شــهاب   -118

البــاز مكــة. نــزار  بــروت. وط  الإســام، 
119- الــردود والنقــود شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، م: محمــد بــن محمــود البابرتــى، ت: ضيــف الله 
العمــرى وغــره، أصــل التحقيــق: رســالتا دكتــوراة نوقشــت بالجامعــة الإســامية - كليــة الشــريعة - قســم 

أصــول الفقــه 1415 هـــ، ط1: مكتبــة الرشــد ناشــرون.
120- رعايــة المصلحــة والحكمــة في تشــريع نــبي الرحمــة )صلــى الله عليــه وســلم(، م: محمــد طاهــر 

الســنة 34. العــدد 116،  الطبعــة:  المنــورة،  حكيــم، ط: الجامعــة الإســامية بالمدينــة 
121- روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، م: محيــي الديــن النــووي، ت: زهــر الشــاويش، ط3: المكتــب 

الإســامي، بــروت- دمشــق- عمــان.
122- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، م: ابن قدامة 

المقدسي، ط2: مؤسسة الريّان.
123- الزواج بنية الطاق من خال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسامية، م: صالح بن 

عبد العزيز آل منصور، تقريظ: محمد بن صالح العثيمن وآخران، ط1: دار ابن الجوزي، السعودية.
124- سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، م: محمــد ناصــر الديــن، 

الســعودية. الــرياض -  المعــارف،  الألبــاني، ط1: دار 
125- ســنن ابــن ماجــه، م: محمــد بــن ماجــة القزويــي، ت: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط: دار إحيــاء 

الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى البــابي الحلــبي.
جِسْــتاني، ت: محمــد محيــي الديــن ، ط: المكتبــة العصريــة،  126- ســنن أبي داود، م: أبــو داود السِّ

صيــدا – بــروت.
127- ســنن الدارقطــي، م: علــي بــن عمــر الدارقطــي ت: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، ط1: مؤسســة 

الرســالة، بــروت – لبنــان.
128- الســنن الكــرى، م: أحمــد بــن شــعيب النســائي، ت: حســن عبــد المنعــم شــلبي، أشــرف عليــه: 

شــعيب الأرناؤوط، قــدم لــه: عبــد الله بــن عبــد المحســن الركــي، ط1: مؤسســة الرســالة – بــروت.
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129- السياســة الشــرعية في إصــاح الراعــي والرعيــة، م: أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، ت: علــي 
بــن محمــد العمــران، راجعــه: ســليمان العمــر وغــره، ط4: دار عطــاءات العلــم )الــرياض( - دار ابــن 

حــزم )بــروت(، وزارة الشــئون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد – الســعودية.

130- ســر أعــام النبــاء، م: محمــد بــن أحمــد الذهــبي، ت: مجموعــة مــن المحققــن بإشــراف الشــيخ 
شــعيب الأرناؤوط، ط3: مؤسســة الرســالة.

131- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، م: محمد بن علي الشوكاني، ط1: دار ابن حزم.

132-  الشبكة الإسامية إسام ويب، 29 شوال 1421.

133- شجرة المعارف والأحوال، عز الدين بن عبد السام، ط: دار الفكر المعاصر.

134- شــرح ]مختصــر المنتهــى الأصــولي للإمــام أبي عمــرو عثمــان ابــن الحاجــب المالكــي )المتــوفى 646 
هـــ([، م: عبــد الرحمــن الإيجــي، بحواشــيه، ت: محمــد حســن ، ط1: دار الكتــب العلميــة، بــروت – 

لبنــان.

135- شــرح الأربعــن النوويــة في الأحاديــث الصحيحــة النبويــة، م: ابــن دقيــق العيــد، ط6: مؤسســة 
الــريان.

136- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، م: ابن دقيق العيد، ت خلوف، دار النوادر، سوريا.

137- شــرح البنــود علــى مراقــي الســعود، م: عبــد الله بــن إبراهيــم العلــوي، تقــديم: الــداي ولــد ســيدي 
بابا - أحمــد رمــزي، ط: مطبعــة فضالــة بالمغــرب.

138- شرح السنة، م: محيي السنة البغوي، ت: شعيب الأرنؤوط-وغره، ط2: المكتب الإسامي- 
دمشق، بروت.

139- الشرح الصغر للدردير على خليل ط، دار الفكر.

140- شــرح الطيــبي علــى مشــكاة المصابيــح المســمى بـــ )الكاشــف عــن حقائــق الســنن(، م: شــرف 
الديــن الطيــبي، ت: عبــد الحميــد هنــداوي، ط1: مكــة المكرمــة - الــرياض، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز.

141- شــرح القواعــد الفقهيــة، م: أحمــد بــن الشــيخ الزرقــا، ت: مصطفــى الزرقــا، ط2: دار القلــم، 
دمشــق- ســوريا.
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142- الشرح الكبر على من المقنع، م: ابن قدامة المقدسي الحنبلي، ت: الركي، ط: دار الكتاب 
العربي، أشــرف على طباعته: محمد رشــيد رضا صاحب المنار.

شــرح الكوكــب المنــر، م: ابــن النجــار، أبــو البقــاء محمــد الفتوحــي، ت: محمــد الزحيلــي ونزيــه   -143
حمــاد، ط2: مكتبــة العبيــكان.

شرح المحلى مع حاشيي قليبوبي وعمرة، م: جال الدين المحلي، ط: عيسى الحلبي.  -144

شــرح المنهــج المنتخــب إلى قواعــد المذهــب، م: أحمــد بــن علــي المنجــور ت: محمــد الشــيخ محمــد   -145
الأمــن، أصــل التحقيــق: أطروحــة دكتــوراة - الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، شــعبة الفقــه، ط: دار 

عبــد الله الشــنقيطي.

شــرح تنقيــح الفصــول، م: شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي، ت: طــه عبــد الــرؤوف   -146
ســعد، ط: شــركة الطباعــة الفنيــة المتحــدة.

147- شــرح زروق علــى مــن الرســالة لابــن أبي زيــد القــرواني، م: أحمــد بــن أحمــد، المعــروف بـــ زروق، 
أعتــى بــه: أحمــد فريــد المزيــدي، ط1: دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان.

148- شرح سنن أبي داوود، م: أحمد بن حسن بن رسان، ط دار الفاح.
شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال، م: علــي بــن خلــف بــن بطــال، ت: أبــو تميــم ياســر بــن   -149

إبراهيــم، ط2: مكتبــة الرشــد - الســعودية، الــرياض.
150- شرح قواعد السعدي، محمد بن صالح العثيمن، ط: مكتبة السنة. 

151- شــرح مختصــر الروضــة، م: ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي، ت: عبــد الله بــن عبــد المحســن 
الركــي، ط1: مؤسســة الرســالة.

152- شرح مختصر خليل للخرشي، ط دار صادر.
153- شــرح مراقــي الســعود المســمى »نثــر الــورود«، م: محمــد الأمــن الشــنقيطي، ت: علــي بــن محمــد 

العمــران، ط5: دار عطــاءات العلــم )الــرياض( - دار ابــن حــزم )بــروت(.
154- شــرح مشــكل الآثار، م: أحمــد بــن محمــد الطحــاوي، ت: شــعيب الأرنــؤوط، ط1: مؤسســة 

الرســالة.
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155- شرح منهج الطاب، م: زكريا الأنصاري مع حاشية البجرمي، ط: دار الفكر.
156- الشروط التجارية الدولية، م: جاد الله عبد الحفيظ، ط: دار الكتب الوطنية، /ليبيا 

157- شمــس العلــوم ودواء كام العــرب مــن الكلــوم، م: نشــوان بــن ســعيد الحمــرى، ت: د حســن 
بــن عبــد الله العمــري - وآخــران، ط1: دار الفكــر المعاصــر )بــروت - لبنــان(، دار الفكــر )دمشــق - 

ســورية(.
158- الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، م: أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري، ت: أحمــد 

عبــد الغفــور عطــار، ط4: دار العلــم للمايــن – بــروت.
159- صحيــح البخــاري، م: محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، ت: محمــد زهــر، ط1: دار طــوق النجــاة 

)مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي.
160- صحيح البخاري، م: محمد بن إسماعيل البخاري، ت: محمد زهر، ط1: دار طوق النجاة.

161- صحيــح مســلم، م: مســلم بــن الحجــاج، ت: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط: دار إحيــاء الــراث 
العــربي - بــروت.

162- صفــة الفتــوى والمفــي والمســتفي، م: أبــو عبــد الله أحمــد بــن حمــدان الحــراّني، ت: محمــد ناصــر 
الديــن الألبــاني، ط4: المكتــب الإســامي – بــروت،.

https://www.facebook.com/FEGHALESR. :163- صفحــة فقــه العصــر
 YE/posts/2664819983622178

بــن الأطبــاء ومنــدوبي شــركات الأدويــة: م: حســن  الماليــة  الشــرعية للمعامــات  164- الضوابــط 
http://search.mandumah. المنظومــة،  دار   2011 الإســامي  الوعــي  مجلــة  شــحاتة، 

 com/Record/452442

165- طــرح التثريــب في شــرح التقريــب، م: زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســن العراقــي، أكملــه ابنــه: 
أحمــد بــن عبــد الرحيــم،  الطبعــة المصريــة القديمــة - وصورتهــا دور عــدة منهــا )دار إحيــاء الــراث العــربي، 

ومؤسســة التاريــخ العــربي، ودار الفكــر العــربي(.

166- العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. محمد حكيمي، ط ،بدون.
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167- العــدة في أصــول الفقــه، م: القاضــي أبــو يعلــى، محمــد بــن الحســن بــن الفــراء، ت: أحمــد بــن 
علــي المباركــي، ط: جامعــة الملــك محمــد بــن ســعود الإســامية.

168- العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة، م: علــي بــن عمــر الدارقطــي، ت: محفــوظ الرحمــن زيــن الله 
الســلفي، وغــره، ط: دار طيبــة - الــرياض، دار ابــن الجــوزي.

169- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، م: بدر الدين العيى، ط: دار إحياء الراث.

170- العــن، م: الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، ت: مهــدي المخزومــي، وإبراهيــم الســامرائي، ط: دار 
ومكتبــة الهــال.

171- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، م: زكريا بن محمد السنيكي، ط: المطبعة الميمنية.

172- غريــب الحديــث، م: عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري ، ت: د. عبــد الله الجبــوري،  ط1: 
مطبعــة العــاني – بغــداد.

173- غمــز عيــون البصائــر في شــرح الأشــباه والنظائــر، م: أحمــد بــن محمــد مكــي الحمــوي،  ط1:دار 
الكتــب العلميــة.

174- غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم، عبــد الملــك الجويــي، ت: عبــد العظيــم الديــب، ط2: مكتبــة 
إمــام الحرمــن.

175- فتــاوى إســامية لأصحــاب الفضيلــة العلمــاء سماحــة الشــيخ: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز 
وآخــرون، م: محمــد بــن عبــد العزيــز المســند، ، ط: دار الوطــن للنشــر، الــرياض.

176-فتاوى الأزهر: فتوى للشيخ عطية صقر رحمه الله في جواز إسقاط الأجنة الفائضة. 

177- فتــاوى الرملــي، م: أحمــد بــن حمــزة الرملــي، جمعهــا: ابنــه، محمــد بــن أحمــد الرملــي، ط: المكتبــة 
الإســامية.

178- فتاوى السبكي، م: تقي الدين السبكي ط: دار المعارف.

179- فتــاوى الشــبكة الإســامية، م: لجنــة الفتــوى بالشــبكة الإســامية، تم نســخه مــن الإنرنــت: في 
1 ذو الحجــة 1430، هـــ = 18 نوفمــر، 2009م.
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180- الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، م: بيت التمويل الكويي فتوى رقم )36).

181- الفتــاوى الفقهيــة الكــرى، م: أحمــد بــن حجــر الهيتمــي، جمعهــا: تلميــذه عبــد القــادر بــن أحمــد 
الفاكهــي، ط: المكتبــة الإســامية.

182- الفتاوى الكرى لابن تيمية، م: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، ط1: دار الكتب العلمية.

183- فتــاوى اللجنــة الدائمــة، م: اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، جمــع وترتيــب: أحمــد بــن 
عبــد الــرزاق الدويــش.

184- الفتاوى الهندية، م: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ط2: دار الفكر.

185- فتاوى دار الإفتاء المصرية، 19 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - مارس سنة 1985م.

فتــاوى دار الإفتــاء المصريــة،   المفــي جــاد الحــق علــى جــاد الحــق 16 ربيــع الأول 1401   -186
1981م. ينايــر   23 هجريــة- 

187- فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية، الموقع الرسمي.

188- فتــاوى نــور علــى الــدرب، م: عبــد العزيــز بــن باز، جمعهــا: محمــد بــن ســعد الشــويعر، قــدم لهــا: 
عبــد العزيــز آل الشــيخ.

189- فتاوى نور على الدرب، محمد بن صالح العثيمن، الموقع على النت. 

اليــوم،  اليــوم، م: علمــاء وطلبــة علــم،  موقــع الإســام  190- فتــاوى واستشــارات موقــع الإســام 
 http://www.islamtoday.net

191- فتــاوى ورســائل سماحــة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ، م: محمــد بــن 
إبراهيــم آل الشــيخ، جمــع وترتيــب وتحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن، ط1: مطبعــة الحكومــة بمكــة المكرمــة.

192- فتــاوى يســألونك، م: حســام الديــن بــن موســى عفانــة، ط1: مكتبــة دنديــس، الضفــة الغربيــة 
– فلســطن، المكتبــة العلميــة ودار الطيــب، القــدس - أبــو ديــس.

193- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، م: ابــن رجــب الحنبلــي، ت: محمــود بــن شــعبان وآخــرون، 
ط1: مكتبــة الغــرباء الأثريــة - المدينــة النبويــة، مكتــب تحقيــق دار الحرمــن – القاهــرة.
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194- فتح الباري لابن حجر، ، أحمد بن حجر، ط: دار المعرفة.

195- فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبر، م: عبد الكريم بن محمد الرافعي، ط: دار الفكر.

196- فتــح القديــر علــى الهدايــة، م: كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد بــن الهمــام، ويليــه: تكملــة 
شــرح فتح القدير لقاضي زاده، ط1: مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر )وصَوّرتها دار الفكر، لبنان(، 

وط: دار الكتــب العلميــة، وط، دار الفكــر.

197- فتــح القديــر، م: محمــد بــن علــي الشــوكاني، ط1: دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، 
بروت.

198- الفرائــد البهيــة نظــم القواعــد الفقهيــة، م: أبــو بكــر بــن أبي القاســم الأهــدل، شــرح الجرهــزي، 
ط، دار الفكــر.

199- الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع لعــاء الديــن علــي بــن ســليمان المــرداوي، م: محمــد بــن مفلــح، 
ت: عبــد الله الركــي، ط1: مؤسســة الرســالة.

200- الفــروق = أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق، م: شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي،  ط: 
عــالم الكتــب. 

201- الفصول في الأصول، م: أحمد بن علي الجصاص، ط2: وزارة الأوقاف الكويتية.

202- فضائــح الباطنيــة، م: أبــو حامــد الغــزالي، ت: عبــد الرحمــن بــدوي، ط: مؤسســة دار الكتــب 
الثقافيــة – الكويــت.

203- الفِقْهُ الإساميُّ وأدلَّتُهُ، م: وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، ط4: دار الفكر - سوريَّة – دمشق.

204- فقه المعامات، م: عبد العزيز محمد عزام، ط: مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر.

205- الفقــه الميســر في ضــوء الكتــاب والســنة، م: مجموعــة مــن المؤلفــن، ط: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 
المصحف الشــريف.

206- الفقيــه و المتفقــه، م: الخطيــب البغــدادي، ت: عــادل بــن يوســف الغــرازي، ط2: دار ابــن 
الجــوزي – الســعودية.
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207- فلســفة بنتــام النفعيــة: دراســة نقديــة في ضــوء الإســام البيومــي، محمــد مصطفــى أحمد.."المجلــة 
http//:search. العلميــة بكليــة الآدابــع,27 ج1 (2014): 322 - .364 مســرجع مــن

.mandumah.com/Record6
208- الفَوَائـِـدُ الِجسَــامُ عَلــى قَواعِــدِ ابــنِ عَبْــدِ السَّــامِ، م: عمــر بــن رســان، ت: محمــد يحــى بــال 

منيــار، ط1: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، قطــر.
209- الفوائــد الســنية في شــرح الألفيــة، م: محمــد بــن عبــد الدائــم الرمــاوي، ت: عبــد الله رمضــان، 

ط1: مكتبــة التوعيــة الإســامية، الجيــزة - مصــر.
210- الفوائــد في اختصــار المقاصــد، م: عــز الديــن بــن عبــد الســام، ت: إياد خالــد الطبــاع، ط1: 

دار الفكــر المعاصــر ، دار الفكــر – دمشــق.
211- قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا وأثرهــا في الجنــايات دراســة تطبيقيــة، م: منصــور بــن محمــد بــن منصــور 

المدخلــي، رســالة ماجســتر، أكاديميــة نايــف العربيــة. 
212- قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا وتطبيقاتهــا في الأقليــات المســلمة، م: عبــدالله بــن عيســى العيســى، 
بحــث منشــور في مجلــة البحــوث والدراســات الشــرعية، مــج 5، ع 52 (2016) 207 - 242. 

.http://search.mandumah.com/Record/751172 مــن  مســرجع 
213- قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقها الطبي، م: محمد المبارك.

214- القامــوس المحيــط، م: محمــد بــن يعقــوب الفــروزآبادى، ت: مكتــب تحقيــق الــراث في مؤسســة 
الرســالة، بإشــراف: محمــد نعيــم العرقسُوســي، ط: مؤسســة الرســالة، بــروت – لبنــان. 

215- القانــون التجــاري )القســم الأول( النظريــة العامــة، م: باســم محمــد صــالح، ط: المكتبــة القانونيــة، 
بغداد. 

216- قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم: )45)/20/5( في 406/6/٧) ه.
217- قــرارات المجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العــالم الإســامي، الــدورة الرابعــة عشــر، في عــام 

1415 هـ.
218- قــرارات مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء في دورتــه الخمســن، المنعقــدة في مدينــة الــرياض، ابتــداءً مــن 

تاريــخ 0/20)/٩)4) ه.
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219- قرارات مذكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطي للشؤون الإسامية الماليزية.

220- قرارات هيئة كبار العلماء، بدون طبعة.

221- قواعــد ابــن الملقــن أو »الأشــباه والنظائــر في قواعــد الفقــه«، م: عمــر بــن علــي بــن الملقــن، ت: 
مصطفــى محمــود الأزهــري، ط: )دار ابــن القيــم ، الــرياض - الســعودية(، )دار ابــن عفــان ، القاهــرة - 

جمهوريــة مصــر العربيــة(.

222- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين عبد السام، ت: محمود بن التاميد الشنقيطي، 
ط: دار المعارف بروت – لبنان.

223- قواعد الأهدل بشرح الجرهزي، مع الفاداني الفواكه الجنية ط، دار الفكر  

224- قواعد العقائد، م: أبو حامد الغزالي، ت: موسى محمد علي.

225- القواعــد الفقهيــة الخمــس الكــرى عنــد الحنابلــة )دراســة تأصيليــة تطبيقيــة في فقــه العبــادات(، 
م: حمــد يوســف المزروعــي، رســالة دكتــوراه في الفقــه وأصولــه، كليــة الدراســات العليــا بالجامعــة الأردنيــة، 

ط: دار الظاهريــة.

226- القواعــد الفقهيــة مفهومهــا ونشــأتها وتطورهــا ودراســة مؤلفاتهــا أدلتهــا مهمتهــا تطبيقاتهــا، أحمــد، 
النــدوي: ط: دار القلــم.

227- القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة، م: د. محمــد مصطفــى الزحيلــي، ط1: دار 
الفكــر – دمشــق.

228- قواعد المقاصد، م: أحمد الريسوني، ط1: مؤسسة الفرقان للراث الإسامي.

229- القواعــد المقاصديــة المتعلقــة بالوســائل وتطبيقهــا في العمــل الخــري إســلوب MLA، بيــود، 
خالــد، ومحمــد علــي بيــود، مجلــة الشــهاب، مــج 8، ع 2 (2022). 299 - 332. مســرجع مــن 

 http://search.mandumah.com/Record/1306499

230- القواعــد النورانيــة الفقهيــة، م: أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، ت: أحمــد بــن محمــد الخليــل، ط: 
دار ابن الجوزي، الســعودية، والطبعة المكية.

231- القواعد لابن رجب، م: أحمد بن رجب الحنبلي، ط: دار الكتب العلمية.
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232- القواعــد والضوابــط الفقهيــة المتضمنــة للتيســر، م: عبــد الرحمــن بــن صــالح العبــد اللطيــف، ط1: 
عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة، الســعودية.

233- القواعــد، م: أبــو بكــر بــن محمــد الحصــي، ت: عبــد الرحمــن الشــعان، وجريــل البصيلــي، أصــل 
التحقيق: رســالتا ماجســتر للمحققَنْ، ط1: مكتبة الرشــد ، الرياض - الســعودية.

234- الكافي في فقه الإمام أحمد، م: ابن قدامة المقدسي، ط1: دار الكتب العلمية.

235- كشاف القناع عن من الإقناع، م: منصور بن يونس البهوتى، ط: دار الكتب العلمية.

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، م: محمود بن عمر الزمخشري،    -236
ت: عبد الرزاق المهدي، ط: دار إحياء الراث العربي- بروت.

237-كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي، م: عبــد العزيــز بــن أحمــد البخــاري، ط: دار الكتــاب 
الإســامي.

238-كشــف المشــكل من حديث الصحيحن، م: أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي، ت: علي حســن 
البواب، ط: دار الوطن – الرياض.

239-كفايــة النبيــه في شــرح التنبيــه، م: أحمــد بــن محمــد، المعــروف بابــن الرفعــة، ت: مجــدي باســلوم، 
ط1: دار الكتــب العلميــة.

240- لجنة الإفتاء بالأزهر بمصر في تاريخ 29/2/1971م.

241- لســان الحــكام في معرفــة الأحــكام، م: إبراهيــم بــن أبي اليمــن، ت: الناشــر البــابي الحلــبي، 
القاهــرة.

242- لسان العرب، م: محمد بن مكرم ابن منظور، ط3: دار صادر بروت.

243- لســان الميــزان، م: أحمــد بــن حجــر العســقاني، ت: دائــرة المعــرف النظاميــة – الهنــد، ط2: 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات بــروت – لبنــان.

قــام  بــن صــالح العثيمــن، مصــدر الكتــاب: دروس صوتيــة  البــاب المفتــوح، م: محمــد  244- لقــاء 
 http://www.islamweb.net الإســامية،  الشــبكة  موقــع  بتفريغهــا 
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245-اللقــاء الشــهري، م: محمــد بــن صــالح العثيمــن ، مصــدر الكتــاب: دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا 
 http://www.islamweb.net ،موقــع الشــبكة الإســامية

أبــو بكــر محمــد السرخســي ت: خليــل الميســن ط: دار الفكــر،  246- المبســوط للسرخســي، م: 
لبنــان.  بــروت، 

247- مجلــة البحــوث الإســامية، مجلــة دوريــة تصــدر عــن الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة 
والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد بالســعودية. 

248- مجلة الجامعة الإسامية بالمدينة النبوية، موقع الجامعة على الإنرنت.

249- مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي بجــدة، منظمــة المؤتمــر 
الإســامي، جــدة، وقــد صــدرت في 13 عــددا، أعدهــا للشــاملة: أســامة بــن الزهــراء.

250- مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، م: نــور الديــن علــي الهيثمــي، ت: حســام الديــن القدســي، ط: 
مكتبــة القدســي، القاهــرة.

  https://ar.themwl.org  251- مجمع الفقه الإسامي التابع لرابطة العالم الإسامي

252- مجمــل اللغــة لابــن فــارس، م: أحمــد بــن فــارس، ت: زهــر عبــد المحســن، ط2: مؤسســة الرســالة 
– بــروت.

253- المجمــوع شــرح المهــذب ))مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي((، م: محيــي الديــن النــووي، ط: دار 
الفكــر.

254- المجموع شــرح المهذب، م: محيي الدين النووي، باشــر تصحيحه: لجنة من العلماء، ط: )إدارة 
الطباعــة المنريــة، مطبعــة التضامــن الأخــوي( – القاهرة.

العثيمــن، المجلــد الحــادي عشــر - باب إزالــة  255- مجمــوع فتــاوى ورســائل الشــيخ محمــد صــالح 
.http://iswy.co/e3nmq المــادة:  رابــط  النجاســة، 

256- مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة، م: عبــد العزيــز بــن باز، جمــع وإشــراف: د. محمــد بــن ســعد 
الشــويعر، ط: رئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء بالســعودية.

257- مجموعة رسائل ابن عابدين، م: ابن عابدين/ بدون.
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258- المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن علــي بــن ســيده، ت: عبــد الحميــد هنــداوي، ط1: دار 
الكتــب العلميــة – بــروت.

259- المحلى بالآثار، م: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، ط: دار الفكر – بروت.
260- المحيط في اللغة، إسماعيل بن عباد بن العباس، طبعة البصرة. 

261- مختصــر زوائــد مســند البــزار علــى الكتــب الســتة ومســند أحمــد، ، أحمــد ابــن حجــر، ت: صــري 
بــن عبــد الخالــق، ط: مؤسســة الكتــب الثقافيــة.

262- المدخل لدراسة العلوم القانونية، م: عبد الحي حجازي.
263- المدخل، م: محمد بن محمد الشهر بابن الحاج، ط: دار الراث، ط1: دار الكتب العلمية.

264- مذكــرة أعضــاء لجنــة الفتــوى التابعــة للمجلــس الوطــي للشــؤون الدينيــة الإســامية الماليزيــة عــدد 
98 مــن 13 إلى 15 فرايــر 2012 م.

265- مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعامــات والاعتقــادات، م: علــي بــن حــزم الأندلســي، ط: دار 
الكتــب العلميــة – بــروت.

266- المســتدرك علــى الصحيحــن، م: الحاكــم محمــد بــن عبــد الله، ت: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 
ط1: دار الكتــب العلميــة – بــروت.

267- المســتدرك علــى مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام، م: أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، جمعــه ورتبــه 
وطبعــه علــى نفقتــه: محمــد بــن عبــد الرحمــن، ط1.

268- المستصفى، محمد بن محمد الغزالي، الكتب العلمية.
269- مســند أبي داود الطيالســي، م: أبــو داود الطيالســي، ت: الدكتــور محمــد بــن عبــد المحســن 

الركــي، ط1: دار هجــر – مصــر، الطبعــة.
270- مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، م: أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، ت: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، 

إشــراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن الركــي، ط1: مؤسســة الرســالة.

271- مســند الدارمي المعروف بـ )ســنن الدارمي(، م: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت: حســن 
ســليم أســد الداراني، ط1: دار المغي ، الســعودية.
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272- المسند المصنف المعلل، م: بشار عواد معروف، وآخرون، ط1: دار الغرب الإسامي.

273- المصبــاح المنــر في غريــب الشــرح الكبــر، م: أحمــد بــن محمــد الحمــوي، ط: المكتبــة العلميــة – 
بــروت.

274- المصنــف، م: ابــن أبي شــيبة عبــد الله بــن محمــد، ت: كمــال يوســف الحــوت، ط1: مكتبــة 
الرشــد – الــرياض.

275- المصنــف، م: عبــد الــرزاق الصنعــاني، ت: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، ط2: المجلــس العلمــي- 
الهنــد.

276- مطالــب أولي النهــى في شــرح غايــة المنتهــى، م: مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده، ط2: المكتــب 
الإســامي.

277- معــالم الســنن، وهــو شــرح ســنن أبي داود، م: حمــد بــن محمــد الخطــابي، ط1: المطبعــة العلميــة 
– حلــب.

278- المعايــر الشــرعية للمؤسســات الماليــة الإســامية )مؤتمــر أيــوفي(، ط: م: هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
للمؤسســات الماليــة الإســامية، المكتبــة الوقفيــة، القســم: 330 كتــب الاقتصــاد. 

الكــريم، م: محمــد حســن جبــل، ط1: مكتبــة  القــرآن  المؤصــل لألفــاظ  المعجــم الاشــتقاقي   -279
القاهــرة.  – الآداب 

280- المعجــم الأوســط، م: ســليمان بــن أحمــد الطــراني، ت: طــارق بــن عــوض الله، وغــره، ط: دار 
الحرمــن – القاهــرة.

بيــات،  بيــت الله  الشــيخ  العســكري، ت:  الحســن  هــال  أبــو  م:  اللغويــة،  الفــروق  معجــم   -281
الإســاميـ. النشــر  مؤسســة  الإســامي، ط1:  النشــر  ومؤسســة 

عْلــم بفوائــد مســلم، ، أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي المــازري، ت: محمــد الشــاذلي، الــدار 
ُ
282- الم

للكتــاب بالجزائــر. الوطنيــة  المؤسّســة  للنشــر، ط2:  التونســية 

283- معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة والأصوليــة، م: مؤسســة زايــد للأعمــال الخريــة، ط: المكتبــة 
الوقفيــة.
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284- مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، م: محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيي، ط1: 
دار الكتــب العلميــة.

285- المغــي، م: ابــن قدامــة المقدســي، ت: عبــد اللَّهَّ بــن عبــد المحســن الركــي، وغــره، ط3: دار عــالم 
الكتــب، الــرياض - الســعودية، ط: مكتبــة القاهــرة.

286- مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، م: فخــر الديــن الــرازي، ط3: دار إحيــاء الــراث العــربي – 
بروت.

ابــن قيــم الجوزيــة، ط: دار الكتــب  287- مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة، م: 
بــروت. العلميــة – 

288- المفــردات في غريــب القــرآن، م: الراغــب الأصفهــاني، ت: صفــوان عــدنان الــداودي، ط1: دار 
القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بــروت.

289- مقاصــد الشــريعة الإســامية في فتــاوى دائــرة الإفتــاء الأردني: دراســة تأصيليــة فقهيــة تطبيقيــة، 
دار المنظومــة. 

290- مقاصد الشريعة، م: محمد الطاهر ابن عاشور، ط: دار الفجر والنفائس.
عَلِّمــي اليمــاني، ت: محمــد عزيــر شمــس، راجعــه: محمــد 

ُ
291- مقــام إبراهيــم، م: عبــد الرحمــن بــن يحــى الم

أجمــل الإصاحــي - ســليمان بــن عبــد الله العمــر، ط: دار عــالم الفوائــد .
292- المقدمــات الممهــدات، م: محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطــبي، ت: الدكتــور محمــد حجــي، ط1: 

دار الغرب الإســامي، بروت – لبنان. ط: القطرية.
293- المقدمــة في فقــه العصــر فقــه الدولــة، م: فضــل بــن عبــدالله مــراد، ط2: الجيــل الجديــد ناشــرون 

- صنعــاء.
294- المنتخب من غريب كام العرب، م: علي بن الحسن الهنُائي، ت: د محمد بن أحمد العمري، 

ط1: جامعة أم القرى.
295- المنثور في القواعد الفقهية، بدر الدين الزركشي، ط2: وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت.

296- منح الجليل شرح مختصر خليل، م: محمد بن أحمد عليش، ط: دار الفكر – بروت.
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297- منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كام الشــيعة القدريــة، م: أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، ت: 
محمــد رشــاد ســالم، ط1: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.

298- المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، م: محيــي الديــن النــووي، ط:2 دار إحيــاء الــراث 
العــربي – بــروت.

299- الموافقــات، إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي، ت: أبــو عبيــدة مشــهور، ط1: دار ابــن عفــان، ط: 
المكتبــة التجاريــة، ط: دار المعرفــة.

300- مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل، م: محمــد بــن محمــد الحطــاب، ت: زكــريا عمــرات، ط: 
دار عــالم الكتــب، ط3: دار الفكــر. 

301- الموســوعة العقديــة، م: مجموعــة مــن الباحثــن بإشــراف الشــيخ عَلــوي بــن عبــد القــادر الســقاف، 
.dorar.net  ط: موقــع الــدرر الســنية علــى الإنرنــت

302- الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، م: وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية – الكويــت، ط2: دار 
الساســل – الكويــت، ط1: مطابــع دار الصفــوة – مصــر، ط2: طبــع الــوزارة.

303- الموسوعة الفقهية الكويتية، م: وزارة الأوقاف والشئون الإسامية – الكويت.

304- مُوْسُوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة، م: محمد صدقي، ط: مؤسسة الرسالة، بروت – لبنان.

305- الموســوعة الميســرة في فقــه القضــايا المعاصــرة، مؤلــف جماعــي، شــارك في إعــداده مجموعــة مــن 
المختصــن.

306- موســوعة صناعــة الحــال، وحــدة البحــث العلمــي بإدارة الإفتــاء الكويــت، ط1: وزارة الأوقــاف 
والشــؤون الإســامية، الكويت.

307- موســوعة كشــاف اصطاحــات الفنــون والعلــوم، محمــد بــن علــي الفاروقــي، تقــديم وإشــراف 
ومراجعــة: رفيــق العجــم، ت: علــي دحــروج، نقــل النــص الفارســي إلى العربيــة: عبــد الله الخالــدي، الرجمــة 

الأجنبيــة: جــورج زينــاني، ط1: مكتبــة لبنــان ناشــرون - بــروت.

308- موطــأ الإمــام مالــك، م: مالــك بــن أنــس، ت: بشــار عــواد معــروف - محمــود خليــل، ط: 
الرســالة. مؤسســة 
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  https://www.islamweb.net   309- موقع إسام ويب

310- موقع الإسام سؤال وجواب.

https://www.legal-research.online 311- نظرية الحق، من موقع أبحاث قانونية

للكتــاب  العالميــة  الــدار  الريســوني، ط2:  أحمــد  م:  الشــاطبي،  الإمــام  عنــد  المقاصــد  نظريــة   -312
الإســامي.

313- نفائــس الأصــول في شــرح المحصــول، أحمــد بــن إدريــس القــرافي، ت: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 
علــي محمــد معــوض، ط1: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز.

314- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أحمد الرملي، ط: دار الفكر، بروت. 

315- نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، عبــد الملــك الجويــي، ت: عبــد العظيــم محمــود الدّيــب، ط1: 
دار المنهــاج.

316- نــوازل الــزكاة، م: عبــد الله بــن منصــور الغفيلــي، ط1: دار الميمــان ، الــرياض - الســعودية، 
القاهــرة - جمهوريــة مصــر العربيــة. 

317- النــوازل الفقهيــة في الجنــايات والحــدود وتطبيقاتهــا القضائيــة، م: هيئــة كبــار العلمــاء، جامــع 
الكتــب الإســامية.

318- النــوازل في الرضــاع، م: عبــد الله بــن يوســف الأحمــد، رســالة ماجســتر: جامعــة الإمــام محمــد 
بــن ســعود الإســامية، الســعودية.

319- نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، م: عبد الله قاسم ذبيان.

320- نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار شــرح منتقــى الأخبــار، محمــد بــن علــي الشــوكاني، ط: 
إدارة الطباعــة المنريــة.

321- الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــة الكليــة، م: محمــد صدقــي، ط4: مؤسســة الرســالة، بــروت – 
لبنــان.

322- الوجيز في شرح القواعد الفقهية، م: عبدالكريم زيدان، ط2: مؤسسة الرسالة-بروت.
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 .https //iifa-aifi.org -323

 https://binbaz.org.sa/fatwas -324

 https://iumsonline.org -325

https://3arf.org/wiki8A -326
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المقرر العام للجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين





الباب الأول

القاعدة الكلية الكبرى

الشريعة مبنية على التيسير

 )المشقة تجلب التيسير(



القواعد المتعلقة بقاعدة: الشريعة مبنية على التيسير والمشقة تجلب التيسير 

التكليف إنما يكون على الوسع. 	-

ما عمت بليته خفت قضيته. 	-

الجهل والخطأ والنسيان والإكراه عفو.  	-

ينزل غالب الظن منزلة اليقين. 	-

الميسور لا يسقط بالمعسور. 	-

قاعدة تتبع الرخص والتلفيق.  	-

لا إنكار في مسائل الخلاف.  	-

الكتاب كالخطاب.  	-

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان.  	-

العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 	--



الفصل الأول 

قاعدة: الشريعة مبنية على التيسير

قاعدة الشريعة مبنية على التيسير، كما يعبر المقاصديون، أو كما يعبر الفقهاء.

المشقة تجلب التيسير تعبر عن روح الشرع ووسطيته وواقعيته، وهي قاعدة إجماعية. 

تدل عليها النصوص من الكتاب والسنن ويتعلق بها قواعد كثيرة تزيدها قوة وتدل عليها 

وسنتكلم عن هذه القاعدة في مبحثين:

- المبحث الأول قاعدة: التيسير التعريف والمستند والبناء الفقهي.

- المبحث الثاني: التنزيل والتفعيل المعاصر لقاعدة التيسير 
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المبحث الأول
 قاعدة التيسير التعريف والمستند والتأصيل

المطلب الأول: لماذا هذه القاعدة؟ وقوانين التيسير الستة

لأن الشريعة واقعية مرنة رحمة عدل وحكمة تعاملت بواقعية مع الإنسان والحياة 
ولما كان محور التكليف هو الإنســان، ومحله وزمانه الدنيا، ومعلوم أن الإنســان ضعيف، 

سَــانُ ضَعِيفًا﴾]النســاء: 28[.
ْ
ن ِ

ْ
كمــا أخــر الله تعــالى عــن ذلــك: ﴿وَخلُِقَ الْإ

كما أن واقعه محكوم بسنن لا تتخلف هي: 
  السببية. 

  الاستخلاف. 
  التدافع.
  الابتلاء.

ــا  ــدْ خَلَقْنَ فحيــاة الإنســان تســر وفــق هــذه القوانــن الصارمــة لذلــك قــال ســبحانه ﴿لقََ
كَبَدٍ﴾]البلــد:4[. فِِي  سَــانَ 

ْ
ن ِ

ْ
الْإ

ويدل حرف )في( على إحاطة الكبدية والمكابدة بالإنسان في كل حال.
إذا فالإنســان مكلــف ضعيــف وقدراتــه محــدودة. وواقعــه قائــم علــى الكبديــة فســيكون 

التكليــف متوافقــا مــع هــذا المكلــف ومــع واقعــه الجغــرافي والزمــاني.
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بــه الإنســان يتوافــق مــع هــذه الأمــور؛ لذلــك فهــو  الــذي كلــف  وعقــد الاســتخلاف 
التكليــف وفروعــه وأصولــه وأزمنتــه وأمكنتــه. التيســر في عمــوم فصــول  مضبــوط بقوانــن 

وبالتتبع يمكن أن نرجع  التيسر إلى قوانن ستة:
 القانون الأول: قانون التيسير العام.

قال تعالى: 
جٍ﴾ ]الحج: 78[ 

َ
ينِ مِنْ حَر ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِِي الّدِ

﴾]البقرة: 185[
َ

عُسْْر
ْ
 وَلََا يرُِيدُ بِكُمُ ال

َ
يسُْْر

ْ
ُ بِكُمُ ال ﴿ يرُِيدُ الّلَّهَ

فَ عَنْكُمْ﴾]النساء: 28[ ُ أنَْ يخَُفِّ ﴿ يرُِيدُ الّلَّهَ
﴿وَلََا تَقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ﴾ )النساء/29(

ُ نَفْسًا إلَا وُسْعَهَا﴾]البقرة: 286[. ﴿لََا يكَُلِّفُ الّلَّهَ
 والوسع يشمل أربعة أنواع: 

الوسع العقلي، والنفسي والبدني والإمكاني، وسيأتي الكلام عليها في المطلب القادم.
 القانون الثاني: قانون التيسير الإضافي في المشقات 

 قســم الفقهــاء التيســرات الناتجــة عــن المشــقات في الشــريعة إلى أقســام أشــهرها ســتة 
أنــواع(1).

الأول: تخفيــف إســقاط، وهــو مــا يســقط بــه التكليــف مثالــه إســقاط أداء فريضــة الحــج 
مــع الخــوف علــى نفــس، أو مــال.

الثــاني: تخفيــف تنقيــص، وهــو مــا كان فيــه نــوع نقــص في التكليــف كالقصــر للصــلاة في 
الســفر.

الثالــث: تخفيــف إبــدال، وهــو تخفيــف في الشــرع مــع التكليــف بمــا يقــوم مقامــة، وهــو مــا 
يعــرف بالبــدل كالتيمــم بــدلًا عــن الوضــوء. 

1- الفواكه الجنية على المواهب السنية (1/255) وما بعدها.
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الرابــع: تخفيــف تقــديم، وهــو مــا كان فيــه تقــديم للواجــب المؤقــت عــن وقتــه كجمــع التقــديم 
وعكسه.

الخامــس: تخفيــف ترخيــص، وهــذا شــامل لــكل الرخــص الشــرعية، وهــي كل حــرام أجــاز 
الشــرع فعلــه لدفــع ضــرر عــن المكلــف في نفســه. كإباحــة الميتــة للمضطــر ونحــو ذلــك.

الســادس: تخفيــف تغيــر، وهــو مــا كان فيــه تغيــر لصفــة الفعــل للمأمــور بــه كتغــر نظــم 
الصــلاة في الخــوف. فقــد شــرع لهــا أنــواع كثــرة.

أسباب التخفيفات: 
حاول العلماء استقراء أسباب التخفيف في الشرع فأوصلوها إلى سبعة أنواع.

1- السفر

2- المرض

3- الجهل

4- النسيان، ويدخل معه الخطأ.

5- الإكراه

6- العسر وعموم البلوى

7- النقص في الأهلية كحائض، ونفساء، وصبي، ومجنون، ومغمى عليه.

وقد نظمتها في بيتن ضمن منظومة القواعد المئة: 

الرضــي الشــرع  في  التخفيــف  المــرضِ وســبب  حصــول  أو  بلــوى،   عمــوم 

والنســيان والإكــراه  والنقصــان والجهــل  الطويــل   والســفر 
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 القانون الثالث: قانون طوارئ الضرورات
وهو مبني على أصل عظيم هو: الضرورات تبيح المحظورات. 

وهــو تيســر إضــافي مســتقل يحكــم الظــروف الطارئــة الضروريــة؛ رخــص فيــه تنــاول المحــرم 
مَ  ــا حَــرَّمَ عَلَيْكُــمُ  الْمَيـتَْةَ وَالــدَّ الصريــح قــال تعــالى: ﴿إِلاَّ مَــا اضْطــُرِرْتُُمْ إِليَْهِ﴾]الأنعــام:119[، ﴿ إِنمَّ
وَلََحــْمَ الْخنِْزيِــرِ وَمــا أُهِــلَّ بــِهِ لِغــَيْرِ اللَّهَِّ فَمَــنِ اضْطــُرَّ غَيـــْرَ باغٍ وَلا عــادٍ فــَلا إِثْْمَ عَلَيْــهِ إِنَّ اللَّهََّ 

غَفُــورٌ رحَِيمٌ﴾]البقــرة:173[.
وقد قدمنا بسط هذا النوع في قاعدة الضرورات. 

 القانون الرابع: قانون محدودية الَحرام وسعة الَحلال.
مــن أعظــم مــا قامــت عليــه الشــريعة ضبــط دائــرة الحــرام بالنــص في الكتــاب، والســنة، 
ومــن خــلال تتبعــي لهــذا القســم الهــام تبــن: أن الشــريعة قصــدت في الحــرام القصــر والحصــر 
والتضييــق لا التوســيع، لذلــك مــن وســع باب المحرمــات بــكل طــارف احتمــال فقــد أخطــأ 

مَ  ــرَّ ــا حَ ــمْ مَ ــلَ لكَُ ــدْ فصََّ علــى الشــريعة، وقانــون باب الحــرام مضبــوط بقولــه تعــالى: ﴿وَقَ
ــهِ﴾ ]الأنعــام: 119[. ــرِرْتُُمْ إِليَْ ُ ــا اضْط ــمْ إِلَّاَ مَ عَلَيْكُ

فمــا ليــس بمفصــل في كتــاب، ولا ســنة فليــس مــن الحــرام وإنمــا هــو مــن الحــلال المحــض، 
أو المتشــابه، وهــو قريــب مــن الحــرام وبابــه مــا في الحديــث: }ومــن وقــع في الشــبهات وقــع في 

الَحــرام{)))
ــلُّ  وتشــريع الحــرام إمــا بالتفصيــل، وهــو الأصــل، أو التأصيــل ويحكمــه قولــه تعــالى ﴿وَيحُِ

ــثَ﴾ ]الأعــراف: 157[ فهــذا النــص حاكــم. خَبَائِ
ْ
ــمُ  ال ُ  عَلَيْْهِ م ــرِّ ــاتِ  وَيحَُ بَ ُ الطّيَِّ لَــمُ

فــكل مــا فصــل الله مــن الحــرام، فهــو خبيــث ويلحــق بــه مــا كان أولى منــه ولم ينــص عليــه، 
مثــل المخــدرات، فهــي أعظــم فداحــة وفســاداً مــن الخمــر، فكانــت محرمــة قطعــاً.

1- صحيح مسلم (3/1219).
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قـُـوا 
ْ
ويلحــق بــه كل مــا فيــه فســاد، أو هلكــة، وهــو بالنــص في قولــه تعــالى: ﴿وَلََا تلُ

لكَُةِ﴾]البقــرة:195[. ْ
التَّّهَ إِلََى  بِأيَْدِيكُــمْ 

وفي قوله تعالى: ﴿وَلََا تَقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ﴾]النساء:29[.
فحرم كل مهلك وكل متلف للنفس.

والحاصل أن المحرم المفصل في القرآن والسنة: 
1- نص جزئي دال على عن محرمة وما هو أولى منها. 

2- نص يدل على دفع التهلكة والتلف عن النفس. 

3- نص معلل بعلة منصوصة كالإسكار. 

فهــذه الثلاثــة الأنــواع هــي مــا يؤخــذ منهــا المحرمــات المنصوصــة أمــا غــر ذلــك، فهــو اجتهــاد 
والأصل عدم التوســع في الحرام.

ولا يقال كل خبيث فهو حرام؛ لأن الخبيث يجب ضبطه ما هو؟
 فقد يستخبثه قوم، ولا يستخبثه آخرون.

ولا عــرة بمــا اســتخبثته العــرب، أو اســتطابته فديــن الله عالمــي لا جغــرافي، فــلا يكــون المــزاج 
العــربي في الاســتخباث والاســتطابة قانــواناً عامــاً للبشــرية، وقــد أحســن المالكيــة في إبطــال 
هــذا(1)، وخالفــو فيــه الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة(2) الذيــن جعلــوا العــرب معيــاراً للاســتخباث.

فلكل أمة طعامها التي تستطيبه، ولا يكون غرها حكما عليها.
ــثَ﴾ ]الأعــراف:  خَبَائِ

ْ
ــمُ  ال ُ  عَلَيْْهِ م ــرِّ ــاتِ  وَيحَُ بَ ُ الطّيَِّ ــمُ ــلُّ لَ إنمــا الخبيــث في قولــه تعــالى: ﴿وَيحُِ

157[ هــو مــا فصلــه مــن الحــرام في كتابــه وســنة رســوله -عليــه الصــلاة والســلام- ولا يرجــع فيــه 

إلى مــزاج عــرب، ولا عجــم.

1- حاشية الصاوي على الشرح الصغر (1/322) التهذيب في اختصار المدونة (2/25).
2- حاشــية ابــن عابديــن (5/194). حاشــية البجرمــي علــى الخطيــب (4/257)، مطالــب أولي النهــى 

.(6/311)
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 القانون الخامس: رخص الفقهاء وتلفيق المذاهب.
يمكــن اســتغلال قاعــدة التيســر لتمييــع الديــن والفتــوى؛ لذلــك وضعــت ضمــانات لحمايــة 

الشــرع مــن  أهمهــا. 
1- بناء الفقه وفق الدلالة اللغوية الصحيحة، أو التعليل الصحيح.

فــإن الفقــه إذا قــام علــى البنــاء الــدلالي في اللفظــة اللغويــة أغلــق البــاب علــى تمييــع الحكــم 
الشــرعي، وهــذا معلــوم في قســم الــدلالات في أصــول الفقــه. 

2- تفعيل محددات التنزيل العشرة. 

وهــذه المحــددات خلاصتهــا راجعــة بالتتبــع الشــخصي إلى أمــور عشــرة ذكرتهــا في قاعــدة 
العــادة محكمــة.

3- ترك التأثر العاطفي، أو الجمهوري، أو السياقي في المتعلق بحدث ما، أو السياسي. 
فــإن هــذه المؤثــرات تحــرف الفتــوى عــن وجههــا الصحيــح.

4_ ضبط الاســتدلال بما أسميته الأســئلة الخمســة التأصيلية عرفتها بالتتبع لمناهج العلماء 
والفقهــاء والأصوليــن في النظــر والإســتدلال، وهــي ســؤال التصــورة والماهيــة، ســؤال الدليــل 

والدلالــة، ســؤال الثبــوت، ســؤال التعــارض والمــوازنات، ســؤال إنتــاج الحكــم.
فهــذه الأســئلة حاكمــة للناظــر مــن الخلــل في النظــر، ويبقــى الخلــل بعــد تفعيلهــا في الجهــل 

والهوى.
وثم فتاوى معاصرة فيها تســاهل، ومنها شــذوذ، ومنها خروج عن أصول الشــريعة، ناتجة 

عن التســاهل في النظر، فمنها على ســبيل المثال: 
 فتــوى التطبيــع مــع العــدو الصهيــوني فيهــا تســاهل مــن جهــة التأصيــل، فهــي مخالفــة لكثــر 

مــن النصــوص الــتي تبــن الواجــب حيــال الاحتــلال كقولــه تعــالى: ﴿وَأخَْرِجُــوهُُمْ مِــنْ حَيْــثُ 
.]191 جُوكمُْ﴾]البقــرة: 

َ
أخَْر
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 ومنهــا فتــوى الديــن الإبراهيمــي الــتي نقلــت عــن البعــض، وهــي دعــوى تجمــع النصرانيــة 
بنصــوص  إبراهيــم  يســمى بالإبراهيميــة، وهــو كــذب علــى  مــا  واليهوديــة والإســلام تحــت 

انِيًّــا وَلكَِــنْ كَانَ حَنيِفًــا مسُْــلِمًا وَمَــا كَانَ مِــنَ 
َ

ــا وَلََا نَصْر  يََهُودِيًّ
ُ
اهِــم

َ
القــرآن: ﴿مَــا كَانَ إِبْر

كِــن﴾ ]آل عمــران: 67[. مُشْْرِ
ْ
ال

 ومنهــا فتــاوى مصادمــة للنصــوص كفتــوى مســاواة أبنــاء الميــت ذكــوراً وأناثاً في المــراث، 
مــع أن النســاء يأخــذن أكثــر مــن الرجــال في أكثــر مســائل الفرائــض، إلا في هــذه المســألة 

ومســألة أخــرى. 
 ومنها زواج المسلمة من الكافر، وهي فتوى باطلة لمصادمتها النصوص.

 ومن ذلك إنكار الإسراء والمعراج.
 وفتوى إرضاع زميل العمل لتحرم عليه باطلة.

 وفتوى عدم جريان الربا في النقود الورقية، فيها تساهل وضعف وجمود.
 وفتوي قتل المتظاهري السلمين.

 وفتوى قتل المدنين وتفجرهم، بحجة التكفر من الجماعات الضالة.

الخلاف الفقهي مظهر من مظاهر التيسير:
الاختــلاف بــن المذاهــب اختــلاف معتــر، وهــو مظهــر يــدل علــى ســعة الشــريعة ويســرها، 
وهــو مبــي علــى القواعــد الدلاليــة في الأصــول وعلــى قواعــد الترجيــح والقيــاس ومــا كان 
كذلــك، فهــو خــلاف معتــر يعــد مــن محاســن الشــرع، وإنمــا ذم الشــرع الخــلاف إن أدى إلى 

التعصــب والفرقــة المذمومــة. 
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 القانون السادس: الشريعة قائمة على التسهيل لا التساهل.
صغــت هــذه القاعــدة؛ لأنهــا ملبيــة لحاجــة واقعيــة بــرزت، وهــي الخلــط في عصــرنا بــن 

التيســر والتســاهل، فهــذه تعــالج الجانبــن. 
والفــرق بينهمــا: أن التســهيل عبــارة عــن تيســر وتســهيل قامــت عليــه التكليفــات، هدفــه 
ومقصــوده المحافظــة علــى القيــام بالشــرع في كل الظــروف والأحــوال والأزمنــة والأمكنــة، ســفراً 

وحضــراً، أمنــاً وخوفــاً، وصحــة ومرضــاً، وغــىً وفقــراً. 
لذلــك كان  تركهــا،  الصــلاة لأدى إلى  والقيــام في  لتركــه،  المريــض بالصــوم  فلــو كلــف 

والاســتطاعة.  والتيســر  التســهيل  علــى  قائمــاً  التشــريع 
أمــا التســاهل: فهــو قائــم علــى الهــوى ويــؤدي إلى التخلــص مــن التكليــف والتحايــل عليــه 

والالتفــاف علــى تعاليمــه، حــى يصــل إلى الخــروج مــن التكليــف. 
فهــذا هــو الفــرق بــن التســاهل والتســهيل؛ لذلــك جــاءت هــذه القاعــدة المســتجدة لمعالجــة 

هــذا التصــور الخاطــئ والفعــل المنحــرف وهــي الشــريعة قائمــة علــى التســهيل لا التســاهل.
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المطلب الثاني: تأصيل القاعدة وبيان مكانتها في الشرع

التيســر أصــل في هــذه شــريعة الإســلام المطهــرة دلــت عليهــا النصــوص مــن الكتــاب، 
والســنة وبلغــت حــد القطــع، وقــد وردت النصــوص في مقامــات عديــدة تــدل علــى أن الشــرع 

مبــى علــى التيســر 
جٍ﴾ ]الحج: 78[. 

َ
ينِ مِنْ حَر ①  قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِِي الّدِ

وهــذه الآيــة نــص بليــغ وعظيــم تــدل علــى أن الله ســبحانه لم يشــرع الحــرج في ديننــا، يــدل 
عليه﴿وَمَــا جَعَــلَ﴾، فهــذا نفــي منــه -ســبحانه وتعــالى- بــن واضــح عــام شــامل لــكل 
مســائل الديــن أن يكــون الحــرج مــن الديــن، ونفــي مســلط علــى النكــرة، وهــي حــرج فاســتغرق 
كل أنــواع الحــرج، فهــذا دليــل صريــح علــى أن أي حــرج ليــس مــن الشــريعة، فهــي قضيــة 

محســومة منــه ســبحانه وتعــالى.
وعليــه فمــن أدخــل الحــرج علــى خلــق الله في التكليــف والفتــوى والفــروع والأصــول فقــد 

شــرع مــن عنــد نفســه؛ لأن الله لم يجعــل الحــرج ضمــن التشــريعات. 
وتدل الآية أن الحرج غر مشروع، ولا هو مقصود للشرع. 

② ومــن النصــوص الكليــة الكــرى المحكمــة مــا هــو دال علــى نفــي التكليــف إلا علــى 
ُ نَفْسًــا إلَا وُسْــعَهَا  لََهـَـا مَــا  الوســع والقــدرة والطاقــة قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿لََا يكَُلِّــفُ الّلَّهَ
 

ْ
ــل ــا، ولَا تَحْمِ ــا  رَبَّنَ نَ

ْ
ــيناَ، أو أخَْطأَ ــا إِن نسَِّ نَ

ْ
ــا لََا تؤَُاخِذ ــبَتْ  رَبَّنَ تسََ

ْ
ــا اك ــا مَ

َ
ــبَتْ وَعَلَيْْه كَسَ

نـَـا مَــا لََا طَاقَــةَ لنَـَـا بِــهِ وَاعْــفُ 
ْ
ل يــنَ مِــن قَبْلِنـَـا  رَبَّنـَـا، ولَا تحَُمِّ ِ تَــهُ عَــىَ الَّّذَ

ْ
عَلَيْنـَـا إِصْــرًا، كمــا حََملَ

كَافِرِينَ﴾]البقــرة: )286)[.
ْ
ــوْمِ ال قَ

ْ
ــىَ ال ــا عَ ــا فاَنصُرْنَ ــتَ مَوْلََانَ ــا  أنَ نَ

ــا وَارْحََمْ ــرْ لنََ ــا وَاغْفِ َ عَنّ

وهذه الآية الكلية فيها أصول كرى كلها تدل على التيسر:
ُ نَفْسًــا إلَا وُسْــعَهَا﴾ نــص صريــح أن تكليــف الشــرع   أولا: مطلــع الآيــة ﴿لََا يكَُلِّــفُ الّلَّهَ
قائــم علــى الوســع والقــدرة والطاقــة، وهــذا شــامل لقــدرات المكلــف العقليــة، والنفســية والبدنيــة 

والمادية. 
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1- أمــا قدراتــه العقليــة فالشــرع علــق التكليــف علــى العقــل والفهــم، ورفعــه عــن مــن لا 
يعقــل كالمجنــون والطفــل غــر المميــز، وكلــف وَليَِّــه بعــد التمييــز تعليمــه بالتــدرج شــرائع الديــن 
مــن تعريفــه بالله ورســالاته، وتعليمــه الصــلاة، ومــكارم الأخــلاق ومذموماتهــا؛ ليســهل عليــه 

القيــام بالتكيــف بعــد البلــوغ.
والأســرة مكلفــة بذلــك بدليــل )كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه)(1)، والمســاءلة 

الوجــوب. علامــة 
وممــا يتعلــق بالقــدرة العقليــة تكلــم الفقهــاء عــن طــلاق الســكران وأفعــال المكــره والناســي 
علــى  تفريــع  الهامــة  الأحــكام  هــذه  شــديدا وكل  والغضبــان غضبــا  عليــه  والمغمــى  والنائــم 

التكليــف بالوســع الــتي دلــت عليــه الآيــة. 
2- أمــا قدرتــه النفســية: فتكلــم الفقهــاء عــن أحــكام الموســوس، ويلحــق بهــا الأمــراض 

النفســية المعاصــرة ومــا يتعلــق بهــا مــن الأحــكام، كمــا ســنبينه في الفــروع. 
3- أمــا قدرتــه البدنيــة: فالتكليــف التــام متعلــق بالســلامة البدنيــة التامــة فالمريــض خفــف 
الله عنــه في الأحــكام، وكــذا العاجــز، وأســقط عــن الضعفــاء والمرضــى والأعمــى أحكامــا في 

الشــرع.
4- أما قدرته المادية: فتشمل كل الإمكانات المادية، كما وكيفا ونوعاً وزماناً مكاناً. 

فالكم مثاله: أن الله خفف في القتال من عشرة إلى اثنن.
ومنه كذلك نصاب الأموال، فلا تكليف بالزكاة إلا بقدر معن. 

وأمــا الكيــف فمثالــه: أن إعــداد القــوة الــتي أمــر الله بهــا تكــون كيفيتهــا بمــا يكافــئ قــوى 
العصــر.

وأما النوع: فمثاله فرض الزكاة في أنواع معينة من الأنعام. 

1- الأدب المفرد للبخاري (1/81).
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ليســت في  تلحقــه تخفيفــات  الســفر  التكليــف في  أن  فمثالــه  والمــكان:  الزمــان  وأمــا 
الحضــر، وإن مــن كان في بــلاد غــر المســلمن يختــص ببعــض الفتــاوى الــتي تناســب مكانــه 

وزمانــه وواقعــه. 
تسََــبَتْ﴾]البقرة: 286[ لهــا أي مــا كان 

ْ
ــا مَــا اك

َ
 ثانيــا: قولــه تعــالى: ﴿لََهـَـا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيْْه

مــن الحســنات والأفعــال المشــروعة، وعليهــا أي: كل الأعمــال المخالفــة للشــرع ومــا يترتــب 
عليــه مــن الســيئات والذنــوب. 

بمــا فعلــه. وعفــا عــن  فــلا يؤاخــذ الله الإنســان إلا  الشــريعة،  وهــذا دليــل علــى تيســر 
غــره.  تبعــات  يتحمــل  لا  الإنســان  أن  كمــا  الخواطــر، 

ــبَتْ﴾]البقرة: 286[ يريــد مــن  تسََ
ْ

ــا اك ــا مَ
َ

ــبَتْ وَعَلَيْْه ــا كَسَ ـَـا مَ قــال القرطــبي: قولــه تعــالى: ﴿لََه
الحســنات والســيئات. قالــه الســدي. وجماعــة المفســرين لا خــلاف بينهــم في ذلــك، قــال ابــن 
ى﴾

َ
ــر ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْ ــا وَلََا تَ

َ
ــسٍ إِلَّاَ عَلَيْْه ــبُ كلُُّ نَفْ سِ

ْ
عطيــة. وهــو مثــل قولــه:﴿وَلََا تَك

]الأنعــام:164[. والخواطــر ونحوهــا ليســت مــن كســب الإنســان. وجــاءت العبــارة في الحســنات 

ب« لهــا« مــن حيــث هــي ممــا يفــرح المــرء بكســبه ويســر بهــا، فتضــاف إلى ملكــه. وجــاءت في 
الســيئات ب« عليهــا« مــن حيــث هــي أثقــال وأوزار ومتحمــلات صعبــة، وهــذا، كمــا تقــول: 
لي مــال وعلــي ديــن. وكــرر فعــل الكســب فخالــف بــن التصريــف حســنا لنمــط الــكلام، كمــا 
ــمُْ رُوَيْدًا﴾]الطــارق:17[. قــال ابــن عطيــة: ويظهــر لي في هــذا 

ْ
ــنَ أمَْهِل كَافِرِي

ْ
ــلِ ال قال:﴿فمََهِّ

أن الحســنات هــي ممــا تكتســب دون تكلــف، إذ كاســبها علــى جــادة أمــر الله تعــالى ورســم 
شــرعه، والســيئات تكتســب ببنــاء المبالغــة، إذا كاســبها يتكلــف في أمرهــا خــرق حجــاب نهــي 

الله تعــالى ويتخطــاه إليهــا، فيحســن في الآيــة مجــيء التصريفــن إحــرازا، لهــذا المعــى(1)
 عَلَيْنـَـا إِصْرًا، 

ْ
نَــا  رَبَّنـَـا ولَا تَحْمِــل

ْ
نَــا إِن نسَِّــيناَ أو أخَْطأَ

ْ
ثالثــا: قولــه تعــالى: ﴿رَبَّنـَـا لََا تؤَُاخِذ

نـَـا مَــا لََا طَاقَــةَ لنَـَـا بِــهِ وَاعْــفُ عَنـَّـا وَاغْفِــرْ لنَاَ 
ْ
ل يــنَ مِــن قَبْلِنـَـا  رَبَّنـَـا ولَا تحَُمِّ ِ تَــهُ عَــىَ الَّّذَ

ْ
كمــا حََملَ

كَافِرِيــنَ﴾ )البقــرة/286)
ْ
قَــوْمِ ال

ْ
وَارْحََمْنـَـا  أنَــتَ مَوْلََانَــا فاَنصُرْنَا عَــىَ ال

1- تفسر القرطبي = الجامع لأحكام القرآن (3/430).
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ففيهــا تأكيــد علــى أصــل التيســر ودفــع الحــرج برفــع المؤاخــذة حــال النســيان والخطــأ، 
وهــو  الإصــر،  أســقط  أنــه  جهــة  ومــن  فرعيــة،  مســتقلة  قاعــدة  في  ذلــك  شــرح  وســيأتي 
الثقــل والضيــق في التشــريع الــذي كان علــى مــن قبلنــا مــن الأمــم، وهــو كقولــه تعــالى: في 

َغْــاَلَ التَِّــي كَانَــتْ 
ْ

هُُمْ وَالْأ
َ

 صفــة نبينــا -صلــى الله عليــه وســلم-: ﴿وَيَضَــعُ عَنْْهـُـمْ إِصْــر
مْ﴾]الأعراف:157[. عَلَيْْهِ

ومــن جهــة أنــه لم يحملنــا مــا لا طاقــة لنــا بــه مــن التشــريعات والتكليفــات، ومــن جهــة فتــح 
باب العفــو، وهــو تــرك المعاقبــة علــى الذنــب والمغفــرة، وهــو ســتر الذنــب والرحمــة، وهــي ســبق 

لطفــه لنــا فــوق أعمالنــا بمضاعفــة الحســانات. 
ثم ختمهــا ببيــان أن مــولى أهــل الإيمــان هــو الله -ســبحانه وتعــالى- وهــو الحكيــم العــدل 
الرحيــم الرحمــن الــذي ســبقت رحمتــه غضبــه، فمــن كان مــولاه الرحمــن الرحيــم ســبحانه فقــد 
جمــع الفــلاح والنجــاح وخــرج مــن الحــرج والعنــت والشــقاء في الدنيــا والأخــرى، ولأن أعــداء 
هــذه الشــريعة الســمحاء ســيحاربونها ويقفــون في وجــه حملتهــا ختمــت الآيــة بالدعــاء بالنصــر 
عليهــم الشــامل لأنــواع النصــر المــادي والمعنــوي، والشــامل للغلبــة في المناظــرة والحجــة ولإبطــال 

كيدهــم ومؤامراتهــم.
 ويشــمل الدعــاء بالنصــر عليهــم في القتــال والمواجهــة بأنواعــه العســكري والاقتصــادي 
والعلمــي والنهضــوي ووســائل الحــرب المعاصــرة الإعلاميــة والمعلوماتيــة والســرانية. ومــن ينصــر 

الله ينصــره ولــه أســباب وعوامــل. 
 ُ ُ الّلَّهَ ــا آتــاه ينُْفِــقْ مِمَّ

ْ
③ قولــه تعــالى ﴿ليِنُْفِــقْ ذوُ سَــعَةٍ مِــنْ سَــعَتِهِ وَمَــنْ قـُـدِرَ عَلَيْــهِ رِزْقـُـهُ فلَ

ـُـسْْراً﴾ ]الطــلاق: 7[. ــسْْرٍ ي ــدَ عُ ُ بَعْ ــيَجْعَلُ الّلَّهَ ــا سَ ــا  آتَاهَ ً إلَا  مَ ــا ُ نَفْس ــفُ الّلَّهَ لَا يكَُلِّ

وهذه الآية مسوقه في بيان أنه لا تكليف إلا بما في الوسع من الإمكانات المالية. ولكنه 
ــا﴾ ]الطــلاق: 7[ فشــمل كل الإمــكانات  ــا  آتَاهَ ً إلَا  مَ ــا ُ نَفْس ــفُ الّلَّهَ عمــم ذلــك بقولــه ﴿لَا يكَُلِّ

الماديــة. 
﴾ ]البقــرة: 185[ تــدل هــذه الآيــة أن التيســر في 

َ
يـُـسْْر

ْ
ُ بِكُــمُ ال ④ وقــال تعــالى: ﴿يرُِيــدُ الّلَّهَ
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الشــرع مقصــود، وإن ذلــك مــا أراده الله، وعليــه فالتيســر مــن مقاصــد الشــريعة، فهــذه قاعــدة 
مقاصديــة، كمــا أنهــا فقهيــة.

ــفَ عَنْكُــمْ﴾ ]النســاء: 28[. تــدل هــذه الآيــة علــى أن  ُ أنَْ يخَُفِّ ⑤ وقولــه تعــالى: ﴿يرُِيــدُ الّلَّهَ
التخفيــف مــراد مــن الله ســبحانه، وهــي كالــتي قبلهــا في الدلالــة علــى أن التيســر والتخفيــف 
مــن مقاصــد الشــرع. وبالجملــة فأدلــة القاعــدة هــذه كثــرة نصوصــا وتصرفــات وأصــولا وفروعــا 

فكلهــا تــدل علــى ذلــك (1)
المطلب الثالث: أقسام المشقات

الفســاد، والإثم، والهــلاك، ودخــول المشــقة علــى  العنــت، وهــو مــن  اللغــة:  المشــقة في 
الإنســان، والتعــب مــن قولــك شــق علــي الشــيء يشــق شــقاً ومشــقة إذا أتعبــك. ومنــه قولــه 

ــسِ﴾. ]النحــل:7[ َنْفُ
ْ

ــقِّ الْأ ــهِ إِلَّاَ بشِِ ــوا بَالغِِي ُ ــمْ تَكُون ــدٍَ لَ ــمْ إِلََى بَ قَالكَُ
ْ

ــلُ أثَ تعــالى: ﴿وَتَحْمِ
أي تعبها ومن معاني المشقة الانكسار والجهد والعناء.

والتيسر في اللغة: السهولة والليونة وتيسر واستيسر: تسهل. ويسره: سهله(2).
وهــو في الاصطــلاح لا يخالــف اللغــة؛ لأن مقصــوده التســهيل علــى المكلــف والتخفيــف 

ورفــع الحــرج والمشــقات.
أما المشقات فهي:  قسمان: عادية وغير عادية.

- النوع الأول المشقات العادية: 
ما كان في قدرة الإنسان القيام بها حال ممارسته لشؤن حياته. 

فالرد لا يمنع الوظيفة، والأمطار لا تمنع القيام بشــؤن الحياة وتبعاتها. والعســكرية للدفاع 
عــن الأوطــان أمــر عــادي وطبيعــي. ويصــف الأطبــاء الصــوم الطــبي للحميــة الغذائيــة ويقــوم بــه 

مــن شــاء، ولا يســبب لــه أي ضــرر، بــل يتعلــق بــه الكثــر مــن المنافــع العلاجيــة.

1- انظر التحبر شرح التحرير (8/3847).
2- القاموس المحيط (ص: 156) (ص: 499) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية للبورنو (ص: 218).
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فهذه المشقات عادية، ومن يسر الشريعة أن جاء التكليف وفق هذه العاديات. 
فالــرد لا يمنــع مــن الصــلاة، والصيــام تكليــف عــادي ليــس فيــه مشــقات خارجــة عــن 

الطاقــة، والجهــاد في ســبيل الله أمــر عــادي كالعســكرية والدفــاع عــن العــرض والوطــن. 
لذلــك لم تلتفــت الشــريعة لهــذه المشــقات العاديــة والطبيعيــة، فالشــرع متمــاش ومتســاير 
معهــا، وقــد ضبطهــا الإمــام الشــاطبي: بأنهــا الــتي لا يترتــب عليهــا ضــرر في نفــس، أو عضــو، 

أو مــال، أو انقطــاع العمــل، أو بعضــه(1).
- النوع الثاني: مشقات غير عادية: 

وهــي نوعــان: منهــا مــا ليــس في وســع المكلــف، ولا طاقتــه، فهــذا لم يكلــف بهــا الشــرع 
أصــلا.

ومنهــا مــا يمكــن أن يقــوم بــه المكلــف، لكــن مــع مشــقة، وهــذه شــرعت لهــا أحــكام متعلقــة 
بهــا بحيــث يحافــظ علــى التكليــف بيســر معهــا. وهــي المعروفــة بالرخــص الشــرعية. كالقصــر 

في الســفر ونحــوه. 

1  الموافقات للشاطبي 535/2.



معالم الاجتهاد في فقه العصر - القواعد الأم للفقه جـ2                                                         أ.د. فضل مراد

23

المبحث الثاني

 التنزيل والتفعيل لقاعدة التيسير واستثمارها في النظر الفقهي المتقدم والمعاصر

المطلب الأول: فروع فقهية متعددة

من مظاهر التخفيف التي تندرج تحت هذه القاعدة:(1)
-1 خفف الله عن المسافر فجاز له قصر الصلاة وجمعها. 

-2 ومنها جواز الجمع في المطر عند من يقول به. 

-3 للمريض أن يتيمم إن كان استعمال الماء يضره. 

-4 ومن ذلك رفع المؤاخذة عن الناسي والنائم.

-5 ومنها ما لو نسي فشرب، وهو صائم أتم صومه، ولا شيء عليه.

-6 ومن وجب عليه إخراج بنت مخاض فلم يجدها في إبله جاز له إخراج ابن اللبون. 

-7 جواز لبس الحرير للحكة. 

ومن التخفيفات أيضاً: أعذار الجمعة والجماعة، وتعجيل الزكاة، والتخفيفات في العبادات 
لا تــكاد تنحصــر، وهــي في المعامــلات كثــرة جــدا، وفي المناكحــات، والجنــايات، وفي كتــاب 

القضاء(2).

1- الأشــباه والنظائــر للســبكي (1/49) المنثــور في القواعــد الفقهيــة للزركشــي (3/173) والفواكــه 
الجنيــة علــى المواهــب الســنية 1/55 ومــا بعدهــا.

2- التحبر شرح التحرير (8/3847).
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المطلب الثاني: التنزيل والتفعيل المعاصر لقاعدة التيسير

① طــرأت مســألة معاصــرة في الحــرم المكــي وهــي هــل يجــوز تحريــك مقــام إبراهيــم مــن مكانــه 
وتأخــره قليــلا نظــرا للزحــام؟

وقــد بنيــت الفتــوى اعتمــادا علــى نقــل عمــر رضــي الله عنــه لــه إلى مكانــه الــذي هــو عليــه 
اليــوم والعلــة لفعلــه ذلــك مــا ذكــره الحافــظ وغــره بقولــه:ولم تنكــر الصحابــة فعــل عمــر، ولا 
مــن جــاء بعدهــم فصــار إجماعــا وكان عمــر رأى أن إبقــاءه  يلــزم  منــه  التضييــق  علــى  الطائفــن، 
أو علــى المصلــن فوضعــه في مــكان يرتفــع بــه الحــرج وتهيــأ لــه ذلــك؛ لأنــه الــذي كان أشــار 

باتخــاذه مصلــى وأول مــن عمــل عليــه المقصــورة الموجــودة الآن(1)
وبنــاء علــى هــذا التعليــل وأصــل الشــريعة في رفــع الحــرج والتيســر بنــت هيئــة كبــار العلمــاء 

فتواهــا في جــواز نقلــه مــن مكانــه إلى مــكان مســامت مــواز لــه في الجهــة الشــرقية (2).
1- فتح الباري لابن حجر (8/169). مقام إبراهيم - ضمن آثار المعلمي (16/480).

2- أبحاث هيئة كبار العلماء (3/398).
قرار رقم (35) وتاريخ 14\ 2\ 1395هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فبنــاء علــى خطــاب المقــام الســامي رقــم (30560) وتاريــخ 9\ 10\ 1394 هـــ الموجــه مــن جلالــة الملــك 
حفظــه الله إلى فضيلــة رئيــس إدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد بخصــوص عــرض 
الرســالة الــتي هــي مــن تأليــف الشــيخ\ علــي الصالحــي، الخاصــة بنقــل مقــام إبراهيــم - عليــه الســلام -، 
والبنــاء بمــى، وبعــض المقترحــات في المســجد الحــرام - علــى هيئــة كبــار العلمــاء لدراســة المقترحــات 

الــتي تضمنتهــا الرســالة، وبيــان الــرأي فيهــا.
وفي الــدورة السادســة لهيئــة كبــار العلمــاء المنعقــدة في النصــف الأول مــن شــهر صفــر عــام 1395 هـــ 

جــرى مــن مجلــس الهيئــة اســتعراض الرســالة المذكــورة، فوجــدت تتلخــص فيمــا يأتي:
أ- اقتراح بنقل المقام من مكانه الحالي إلى مكان آخر؛ ليتسع المطاف للطائفن أيام الحج.

ب- اقتراح بالبناء في مى بصفة جاء وصفها وتحديدها في الاقتراح.
ج- اقــتراح ببنــاء طــرق معلقــة في المســعى فــوق الســاعن تنفــذ إلى الحــرم دون أن يتــأذوا أو يتــأذى 

الســاعون.
د- اقتراح باســتغلال هواء المطاف بتســقيفه بطريقة جاء وصفها وتحديدها في الاقتراح، واقتراحات 

بربــط مبــى الحــرم القــديم بالجديــد، وتبليــط حصــوات الحــرم.
ثم جرى من المجلس مناقشة هذه المقترحات، ومداولة الرأي فيها، وتقرر ما يلي:
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② الصيام مع التحرك بالطائرة واستمرار رؤية الشمس مى يفطر؟ 
والجــواب: أن الله رخــص للمســافر أن يفطــر، ففــي هــذه الحالــة ننصحــه بالترخــص، فــإن 
صــام واســتمرت الشــمس طــوال اليــوم والليلــة إن قــدر وقــوع ذلــك فإنــه يفطــر حســب توقيــت 

الأرض الــتي هــو في سمائهــا في أي نقطــة.  
③ جــواز بيــع الأسمــدة الزراعيــة النجســة وتســميد الــزرع بهــا بنــاء علــى قاعــدة التيســر والحاجــة 

والضرورة.وتســميد الزراعــة بالمتنجــس والنجــس جائــز عنــد الحنفيــة والشــافعية، والمالكيــة في 
المتنجــس. ويجــوز بيعــه للحنفيــة وللضــرورة للمالكيــة.

أولا: بالنســبة لموضــوع نقــل المقــام، فممــا لا شــك فيــه أن وضعــه الحــالي يعتــر مــن أقــوى الأســباب فيمــا 
يلاقيــه الطائفــون في موســم الحــج مــن المشــقة العظيمــة والكلفــة البالغــة الــتي قــد تحصــل بالبعــض إلى الهــلاك 
أو تقارب، وذلك بسبب الزحام والصلاة عنده، وقد سبق أن بحث موضوع نقله، وصدر من سماحة 
مفــتي الــديار الســعودية الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم - رحمــه الله وأســكنه فســيح جناتــه- فتــوى بجــواز نقلــه 
شرعا، إلا= =أنه رؤي الاكتفاء بتجربة تتلخص في إزالة الزوائد المحيطة بالمقام، ويبقى في مكانه، فإن 

كان ذلــك كافيــا ومزيــلا للمحــذور اســتمر بقــاؤه في مكانــه، وإلا تعــن النظــر في أمــر نقلــه.
وحيــث مضــى علــى هــذه التجربــة عــدة ســنوات، واتضــح أن بقــاءه في مكانــه الحــالي لا يــزال ســببا في 
حصــول الزحــام والمشــقة العظيمــة بــه، ونظــرا إلى أن مــن قواعــد الشــريعة الإســلامية: أن المشــقة تجلــب 
التيســر، وإن النصــوص الشــرعية قــد تضافــرت في رفــع الحــرج عــن هــذه الأمــة، قــال تعــالى: }وَمَــا 
ُ بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلَا يرُِيــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ{  جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ في الدِّيــنِ مِــنْ حَرَجٍ{)الحــج/78( وقــال تعــالى: }يرُِيــدُ اللَّهَّ

نْسَــانُ ضَعِيفًــا{ )النســاء/28( ــفَ عَنْكُــمْ وَخُلــِقَ الْإِ ُ أَنْ يُخَفِّ )البقــرة/185( وقــال تعــالى: }يرُِيــدُ اللَّهَّ

وقــد تتبعــت الهيئــة الآثار الــواردة في تعيــن مــكان مقــام إبراهيــم - عليــه الســلام - في عهــد رســول 
الله - صلــى الله عليــه وســلم - ومــا ذكــره بعــض أهــل التفســر والحديــث والتاريــخ أمثــال: الحافــظ ابــن 
كثــر، والحافــظ ابــن حجــر، والشــوكاني وغرهــم- فترجــح لديهــا أن مكانــه في عهــد رســول الله - 
صلــى الله عليــه وســلم - وعهــد أبي بكــر وبعــض مــن خلافــة عمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنهمــا - 
في ســقع البيــت، ثم أخــره عمــر أول مــرة؛ مخافــة التشــويش علــى الطائفــن، ورده المــرة الثانيــة حــن حملــه 
الســيل إلى ذلــك الموضــع الــذي وضعــه فيــه أول مــرة....... وبنــاء علــى ذلــك كلــه: فــإن الهيئــة تقــرر 
بالإجمــاع جــواز نقلــه شــرعا إلى موضــع مســامت لمكانــه مــن الناحيــة الشــرقية؛ نظــرا للضيــق والازدحــام 

الحاصــل في المطــاف، والضــرورة إلى ذلــك، مــا لم يــر ولي الأمــر تأجيــل ذلــك لأمــر مصلحــي الخ«.
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④ الســحب مــن أجهــزة الصــراف الآلي، ولــو لبنــك ربــوي؛ لأن تكليفــه البحــث عــن بديــل 
مشــقة لا مــبرر لهــا؛ لأن مجــرد الســحب كالاقــراض مــن عــاص بــدون ربا وتحويلــه علــى 

وكيــل للســداد، فهــذا لا شــيء فيــه. 
⑤ الكثــر مــن الفتــوى بعــدم تأثــر المفطــرات العلاجيــة المعاصــرة مبنيــه علــى هــذه القاعــدة 
كالقطــرة الاذن والعــن وبخــاخ الربــو والقســطرة وإبــر الســكر تحــت الجلــد والأبــر الوريديــة 
ومناظــر المهبــل والمجــاري البوليــة والقــول بانهــا تفطــر الصائــم مــن الإشــقاق علــى العبــاد بــدون 
حجــة بينــة فوجــب إعمــال التيســر، وإلا لأدى إلى أن مريــض الربــو يفطــر عمــره وكــذا مــن 
يســتعمل الأدويــة الدائمــة للعــن والأذن والإبــر الوريديــة ولعطلنــا مصــالح النــاس ومواعيدهــم 

الطبيــة بســبب خيــارات متوهمــة. 
⑥ شراء الذهب بالفيزا وإقامتها مقام القبض الحقيقي. 

⑦ تبادل العملات على الشبكة مع الفورية في التوريد إلى الحساب البنكي جائز.
⑧ في بعــض الــدول غــر المســلمة لا يوجــد مــدارس، أو جامعــات خاصــة بالمســلمن فيجــوز 

للمســلم تعليــم ابنــه فيهــا مــع وجــوب تعليمــه دينــه وبيــان مــا يناقضهــا ومتابعتــه في تربيتــه 
وســلوكه وأفــكاره. 

⑨ قيــام نــواب الشــعب مقامــه في الأمــور الــتي تنــص عليهــا القوانــن تيســرا علــى الدولــة في 
ســر الأمــور لتعــذر استشــارة عمــوم الشــعب، أو أهــل الاستشــارة فيــه في كل مســألة.

⑩ الاقتراض، ولو بالربا لتغطية جراحة طبية ولم يجد غر سبيل قرض الربا. 
⑪ من لم يعلم القيمة لأسهمه بعد بحث قومها تقديرا وزكاها.

⑫ جواز الرمي قبل الزوال وهي فتوى مبنية على أصول كثرة من دفع الحرج.

⑬ توسيع المسعى والمرمى من التيسرات الشرعية.
⑭ مــن لم يجــد مــن يتــرع بالعضــو فيجــوز لــه شــراء عضــو لإنقــاذ نفــس، جــاز مــع أن بيــع 

الأعضــاء محــرم. 
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⑮ إيداع الأموال في البنوك الربوية بدون استثمار عند عدم غرها مع حرمة أخذ الربا. 
⑯ مــن أغمــي عليــه بســبب حــادث ســر مــدة طويلــة، فتلحقــه تخفيفــات كثــرة منهــا ســقوط 

قضــاء الصــلاة، وســقوط الصــوم علــى فتــاوى جماعــة مــن العلمــاء(1).
والقاعدة لها تطبيقات كثير لا تحصى فمنها على وجه الإجمال: 

 في قضايا الأسرة المعاصرة: 
 عالجــت الشــريعة ســائر المســتجدات المعاصــرة في هــذا البــاب، فعقــود النــكاح المعاصــرة 
)المســيار، العــرفي، زواج بنيــة الطــلاق(، وهكــذا إجــراء عقــود النــكاح عــر وســائل العصــر، ومــا 

يتعلــق بأطفــال الأنابيــب وضوابطــه، والعــلاج الهرمــوني وإثبــات الأنســاب بالجينــوم. 
 وفي المعاملات المعاصرة:

نجد التأصيل لهذا الباب قائم على التيسر؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، وبالاستقراء 
علمنا أن الأصول الستة الكرى التي تبى عليها المعاملات هي: 

الخلــو مــن الــربا وحصــول الرضــى وعــدم تحــريم الســلعة، أو النــص علــى تحــريم العقــد، والخلــو 
مــن الغــرر والميســر، وعــدم الإضــرار العــام، أو الخــاص.

وقد برزت في عصرنا مظاهر للتعسر في المعاملات ناتجة عن الغفلة عن هذا الأصول. 
فمنهــم مــن جعــل الأصــل الحرمــة، ومنهــم العكــس فذهــب إلى التوســع في الــربا، والإصــرار 

علــى التخريــج علــى العقــود المتقدمــة 
 ومن الطب:

 أثــرت قاعــدة التيســر علــى الفتــوى في المســائل الطبيــة المعاصــرة كزراعــة قلــب الخنزيــر 
وموقــف الشــريعة منهــا وعمليــات التجميــل كحكــم: الفلــز، الباروكــة، شــفط الدهــون، قــص 

المعــدة، الأنــف، العدســات. 

1- المغي لابن قدامة (3/115) ط مكتبة القاهرة.
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 ومن فقه الدولة والسياسات والعلاقات بين الأمم 
نجد الأصول الستة في المعاملات الأممية والدولية، وذكرناها في المقدمة في فقه العصر(1).

وحاصــل ذلــك أن العلاقــات والسياســات الخارجيــة قائمــة علــى ســتة أصــول اســتنبطناها 
مــن نصــوص القــرآن والســنن ومقاصــد وقواعــد الشــرع.

فالعلاقــات بــن دولــة الإســلام وغرهــا، وبــن المســلم وغــره: تعاونيــة، تبادليــة، ســلمية، 
مماثلــه، عادلــة. والقتاليــة اســتثناء عنــد اقتضــاء الســبب مــن عــدوان، أو فتنــة لأهــل الإســلام، 

أو لمــن أراد الدخــول في الإســلام.
فقولنــا »تعاونيــة«: وذلــك كمــا تعــاون رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- مــع يهــود أول 
مقدمــه المدينــة علــى حمايــة المدينــة بوثيقــة مشــهورة منقولــة بالاســتفاضة عنــد أصحــاب الســر

وجــاء في الصحيــح عنــد البخــاري أن علــي بــن أبي طالــب ذهــب مــع يهــودي لجلــب 
الإذخــر وبيعــه في الســوق لوليمــة عرســه  وهــذا تعــاون.

وكانــت الأســواق التجاريــة مفتوحــة للتجــار، وقنــن عمــر ذلــك وأمــر بتيســر عمــل التجــارة 
مــن كفــار وغرهــم.

واقــترض -صلــى الله عليــه وســلم- مــن يهــودي، فقــد ثبــت في الصحيــح أنــه -صلــى الله 
عليــه وســلم- مــات ودرعــه مرهــون عنــد يهــودي في شــعر.

وزار -صلــى الله عليــه وســلم- يهــودَ وأكل مــن طعامهــم، وأحــل الله لنــا طعــام أهــل 
والإنســانية  الاجتماعيــة  العلاقــات  أقــوى  يمثــل  وهــذا  بالنــص،  منهــم  والــزواج  الكتــاب 

ــمْ  ّ لكَُّ
ٌ

ــل ــابَ حِ كِتَ
ْ
ُــوا ال ــنَ أوُت ي ِ ُ الَّّذَ ــام ــاتُ وَطَعَ بَ ــمُ الطّيَِّ ــلَّ لكَُ ــوْمَ أحُِ يَ

ْ
والتعاونيــة: ﴿ال

ــوا  ُ ــنَ أوُت ي ِ ــنَ الَّّذَ ــاتُ مِ مُحْصَنَ
ْ
ــاتِ وَال مُؤْمِنَ

ْ
ــنَ ال ــاتُ مِ مُحْصَنَ

ْ
ــمُْ وَال َ ــلُّ لّ ــمْ حِ وَطَعَامكُُ

َ مسَُــافِحِنَ ولَا متَُّخِــذِي 
ْ

كِتَــابَ مِــن قَبْلِكُــمْ إذا آتَيْتمُُوهُــنَّ أجُُورَهُــنَّ محُْصِنِــنَ غَــر
ْ
ال

خَاسِــرِينَ﴾ )المائــدة:5).
ْ
ةِ مِــنَ ال

َ
فـُـرْ بِالِْإيمَــانِ فقََــدْ حَبِــطَ عَمَــهُُ، وهــو فِِي الآخِــر

ْ
أخَْــدَانٍ وَمَــن يَك

1- المقدمة في فقه العصر (1/281).
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وهــو كاللجــوء  النصرانيــة،  علــى  وهــو  النجاشــي،  عنــد  الحبشــة  إلى  المســلمون  وهاجــر 
اليــوم. السياســي 

ــن  ــم مِّ ــمْ يخُْرِجُوكُ ــنِ وَلَ ي ــمْ فِِي الّدِ ــمْ يقَُاتِلوُكُ ــنَ لَ ي ِ ــنِ الَّّذَ ُ عَ ــمُ الّلَّهَ اكُ والله يقــول ﴿لَا يَنْْهَ
ُوهُُمْ وَتقُْسِــطوُا إليْهــمْ﴾ )الممتحنــة: 8). دِيَارِكـُـمْ أنَ تَــرَّ

ــوَى، ولَا  ــرِّ وَالتَّقْ
ْ
ــىَ ال ــوا عَ ُ فأمــر بالــر، وهــو مــا أمــر الله بــه في آيــة التعــاون ﴿وَتَعَاوَن

عُــدْوَانِ﴾ )المائــدة: 2).
ْ
تَعَاوَنـُـوا عَــىَ الْإثم وَال

وعليــه فالتعــاون الــدولي بــن دولــة الإســلام وغرهــا مــن الــدول، وبــن المســلمن وغرهــم: 
رسميــاً، وشــعبياً، وفكــرياً، وإنســانياً، وسياســياً، واقتصــادياً، أمــر يمثــل الأصــل في التعامــل مــع 

الــدول.
فلا مانع من إقامة علاقات الابتعاث العلمي، والتبادل التجاري، والاقتصادي، والحوار 
الفكــري، والإغاثــة الإنســانية الرسميــة والمدنيــة للمتضرريــن والمنكوبــن وكذلــك الاقــتراض الدولي 

بدون فوائد، أو المشــاركة في شــركات اســتثمارية داخل الدولة وخارجها، لا مانع منه.
وكــذا تبــادل الــزيارات الرسميــة الــتي تهــدف إلى التعــاون الــدولي الاقتصــادي والسياســي، 
بشــرط إلا يكــون مصادمــا لأصــل شــرعي كتســليم مســلم، أو لاجــئ سياســي كافــر مســتجر 
في دولــة الإســلام لدولــة كافــرة؛ لأن ذمــة المســلم لا يجــوز أن تخفــر؛ للنــص »ويســعى بذمتهــم 

أدناهــم«(1).
كما لا يجوز التعاون المؤدي إلى ضرر وإذلال وارتهان لدولة الإسلام.

الدبلوماســية  والبعثــات  والخــرات  والخــراء  التجــارات  تبــادل  مثــل  )تبادليــة(  وقولنــا: 
الأمــة. علــى  بالخــر  تعــود  الــتي  العامــة  والمنافــع  والمصــالح  والأســرى، 

وأفردناهــا عــن التعاونيــة مــع دخولهــا فيهــا؛ لأن العلاقــات التبادليــة أخــص سياســة؛ لأنهــا 
مقابلــة مشــروطة بمــا يقابلهــا بــه الآخــر بخــلاف التعــاون، فقــد يكــون ابتــداء مــن جهــة لا 

تبادليــا مشــروطا.
1- مسند الإمام أحمد (2/268) ط الرسالة.



معالم الاجتهاد في فقه العصر -  القواعد الأم للفقه جـ2                                                       أ.د. فضل مراد

30

لقولــه  بشــروط  اســتثناء  والحــربُ  التعامــل،  في  الأصــل  هــو  هــذا  )ســلمية(:  وقولنــا 
ناَكـُـمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ

ْ
ــن ذكََــرٍ وَأنُثـَـى وَجَعَل ــا النـَّـاسُ إِنّـَـا خَلَقْناَكـُـم مِّ َ  تعــالى: ﴿يَــا أيََّهُ

 لتَِعَارَفوُا﴾ )الحجرات: 13)، فالتعارف مقصودٌ، والقتال خلافه.

ولقوله تعالى: ﴿وَقوُلوُا للِناَّسِ حسُْناً﴾ )البقرة: 83)، وهذا عام.
عَالمَِــنَ﴾ )الأنبيــاء: 107)، والرحمــة قائمــة علــى 

ْ
ناَكَ إلَا رَحَْمـَـةً للِّ

ْ
وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أرَْسَــل

الســلام العالمــي وتبــادل المصــالح.
ــن  ــم مِّ ــمْ يخُْرِجُوكُ ــنِ وَلَ ي ــمْ فِِي الّدِ ــمْ يقَُاتِلوُكُ ــنَ لَ ي ِ ــنِ الَّّذَ ُ عَ ــمُ الّلَّهَ اكُ وقولــه تعــالى: ﴿لََا يَنْْهَ

ــطِنَ﴾ )الممتحنــة: 8). مُقْسِ
ْ
ــبُّ ال َ يحُِ ــمْ إِنَّ الّلَّهَ ــطوُا إليْه ُوهُُمْ وَتقُْسِ ــرَّ ــمْ أنَ تَ دِيَارِكُ

وقولنــا )عادلــة(: دليلــه قولــه تعــالى: ﴿وَلََا يَجْرِمَنكَُّــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ عَــىَ إلَا تَعْدِلـُـوا 
َ﴾ )المائــدة: 8)، فأمــر بالعــدل مــع العــدو، فكيــف مــع  ــوا الّلَّهَ ــوَى وَاتَّقُ بُ للِتَّقْ

َ
ــر

ْ
ــوَ أقَ ـُـوا هُ اعْدِل

مــن يعــدل معــك ويســالمك؟
ولا يلــزم مــن كــون الدولــة دولــة حــرب أن شــعبها كذلــك، بــل عامــة مواطنيهــا وقاطنيهــا 

أهــل ســلم، مــن نســاء، وأطفــال، وشــيوخ، وعبــاد.
وكل مــن لم يقاتــل ويعــاون ويظاهــر علــى الحــرب، فهــو مــن أهــل الســلام، لعمــوم قولــه 
ــمْ أَن  ــن دِيَاركُِ ــنِ وَلََمْ يُُخْرجُِوكُــم مِّ ي ــنَ لََمْ يـقَُاتلُِوكُــمْ في الدِّ ــنِ الَّذِي ُ عَ تعــالى: ﴿لَا يـنَـهَْاكُــمُ اللَّهَّ
ُ عَنِ الَّذِينَ قاَتـلَُوكُمْ في  اَ يـنَـهَْاكُمُ اللَّهَّ تـبَـرَُّوهُمْ وَتـقُْسِــطُوا إليهمْ إِنَّ اللَّهََّ يُحُِبُّ الْمُقْسِــطِيَن إِنمَّ
ـُـمْ فأَُوْلئَــِكَ  ــن دِيَاركُِــمْ وَظاَهَــرُوا عَلــَى إِخْرَاجِكُــمْ أَن تـوََلَّوْهُــمْ وَمَــن يـتَـوََلهَّ يــنِ وَأَخْرَجُوكُــم مِّ الدِّ

هُــمُ الظَّالِمُــونَ﴾ )الممتحنــة: 8 - 9)
 ِ وقولنــا )قتاليــة عنــد اقتضــاء ســببه مــن عــدوان(: لقولــه تعــالى: ﴿وَقَاتِلـُـوا فِِي سَــبِيلِ الّلَّهَ
يــنَ يقَُاتِلوُنَكُــمْ، ولَا تَعْتَــدُوا﴾ )البقــرة: 190)، ودفــع فتنــة عــن أهــل الإســلام؛ لقولــه  ِ الَّّذَ

﴾ )الأنفــال: 39)، وهــذا عــام،  ُ لِلَّهّ ــنُ كهُُّ ي ــونَ الّدِ  وَيَكُ
ٌ
ــة ــونَ فِتْنَ ــى لََا تَكُ ــوهُُمْ حت ُ تعــالى: ﴿وَقَاتِل

فيشــمل قتــال مــن منــع النــاس عــن الدخــول في الإســلام، أو فــَـنََ مــن أســلم واســتضعفه، 
وأســباب القتــال دائــرة علــى هــذا.
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ومن نماذج الفتاوى المعاصرة غير ما تقدم.
① امــرأة قامــت بإجــراء عمليــة تقشــر لوجههــا، وهــي الآن لا تســتطيع تقريــب المــاء مــن 
وجههــا لمــا في ذلــك مــن خطــر علــى جلدهــا، فهــل تســتطيع أن تتيمــم إذا أرادت الصــلاة أم 

مــاذا تفعــل؟ ولكــم الشــكر(1).
وحاصــل الجــواب: جــواز ذلــك بنــاء علــى أن مــن لم يقــدر علــى المــاء تيمــم، وهــذا مــن 

يســر الشــرع.
② ســلس البــول في حالــة ارتدائــي بالونــة حــول العضــو أثنــاء تواجــدي في العمــل لتكــون 
حائــلًا ومانعــا لنــزول البــول في الملابــس الداخليــة، لعــدم اســتطاعتي تخصيــص ملابــس خاصــة 
بالصــلاة، كمــا أفعــل في البيــت، فهــل تمكنــي الصــلاة بتلــك البالونــه لعــدم اســتطاعتي إزالتهــا، 
أو تركهــا بأي مــكان وأنا بمــكان عملــي أم أنهــا تكــون نجســة أيضــاً، ولا أســتطيع الصــلاة بهــا 

ومــاذا أفعــل؟(2).
وحاصــل الجــواب: إن مــن قواعــد الفقــه في الإســلام أن المشــقة تجلــب التيســر، ومــن 
هنــا فقــد نــص الفقهــاء علــى أن مــن كان بــه ســلس البــول أن عليــه أن يغســل المحــل جيــداً، 
وأن يعصــب عليــه مــا يمنــع نــزول البــول مــن خرقــة أو نحوهــا، وأن يتوضــأ لــكل صــلاة، وأن 
لا يتوضــأ للصــلاة إلا بعــد دخــول وقتهــا، ثم يصلــي ولا يضــره مــا نــزل مــن بــول بعــد ذلــك.

دخــول  بعــد  البالونــة  وغســل  الاســتنجاء  مــن  اســتطاعتك،  في  مــا  تفعــل  أن  فعليــك 
ً إِلَّاَ  ُ نَفْســا ﴿لَا يكَُلِّــفُ الّلَّهَ حالــك  علــى  فصــلِّ  ذلــك،  عليــك  شــق  فــإن  الصــلاة،   وقــت 

وُسْعَهَا﴾ ]البقرة:286[

③ هــل تعتــر عمليــات التجميــل لتصغــر الثــدي محرمــة وهــل تعتــر قتــلًا للنفــس ويخلــد 

صاحبهــا في النــار، مــع العلــم أن الشــحوم الموجــودة فيــه تســبب الآلام بســبب ثقــل حجمهــا 
الزائــد(3).

1- فتاوى الشبكة الإسلامية (1/2379).
2- فتاوى الشبكة الإسلامية (11/4170).

3- فتــاوى الشــبكة الإســلامية (6/2850). ونــص الفتــوى: الحمــد لله والصــلاة والســلام علــى 
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وحاصــل الجــواب: أن الأصــل منــع تغيــر خلــق الله، إلا إن كان لعــلاج ضــرر مؤثــر علــى 
الشــخص فيجــوز ذلــك لأن المشــقة تجلــب التيســر، فــإن كانــت الأثــداء كمــا وصفــت مــن 

الضــرر عليــك فيجــوز تقويمهــا بمــا يدفــع الضــرر فقــط بــدون توســع في ذلــك أو عــدوان.
④ اســتفتاء المســلمن الإيغور الذين يعيشــون تحت الشــيوعية في الصن في مســائل كثرة 
مــن المشــقات في دينهــم وســأذكر نــص الســؤال بطولــه لمــا فيــه مــن الصــور الكثــرة للمشــقات 

الــتي تنــدرج في القاعــدة:
يا أيهــا الأســاتذة الكــرام الذيــن تعملــون علــى نشــر ديــن الإســلام إلى شــعوب العــالم كلهــم 

ليــل نهــار بــدون مبــالاة تعــب ونصــب، كمــا أنزلــه ربنــا الله..
تمنعنــا -نحــن المســلمن الناطقــن بالإيغوريــة- الشــيوعيون مــن الصــلاة منعــا شــديدا إذا 
اعتقلنــا في الســجن، ثم نحــاول أن نصلــي خفيــة بإيمــاء متيممــن ونحــن مشــاة، أو عاملــون 
بأعمــال شــاقة، إذا شــعر بنــا شــرطة الشــيوعين علــى رغــم ذلــك فنتعــرض لعــذاب شــديد 
لا صــر لــه عــادة، ونحبــس –إلى جانــب ذلــك الحبــس- فى بيــوت بليــة نديــة فى الســجن لا 

رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فــإن عمليــات التجميــل بمعــى تغيــر شــيء خلــق الله الإنســان عليــه، الأصــل فيهــا المنــع، لأن فعلهــا يعــد 
تغيــراً لخلــق الله تعــالى، لكــن يســتثى مــن هــذا الأصــل بعــض الحــالات الــتي دلــت عليهــا القواعــد العامــة 
للشــريعة، ومنهــا أن يكــون بقــاء العضــو علــى مــا هــو عليــه فيــه تعطيــل لوظيفتــه، ففــي هــذه الحالــة يجــوز 
تعديلــه بمــا يتناســب مــع وظيفتــه الــتي خلقــه الله مــن أجلهــا، كأن يكــون في أســنانه اعوجــاج يــؤدي إلى 
عــدم التمكــن= =مــن مضــغ الطعــام، فيجــوز لــه تعديلهــا لأداء وظيفتهــا وهــو مــا يســميه أطبــاء الأســنان 
»التقــويم«. وكذلــك إذا ولــد أحــول العينــن، وتمكــن الأطبــاء مــن تعديــل وضعهمــا، فذلــك جائــز 
أيضــاً، لأنــه ردٌّ لهمــا إلى أصــل الخلِقــة، وكذلــك كــر حجــم الثديــن بحيــث يــؤدي إلى آلام دائمــة أو 
غالبــة، فإنــه يجــوز الأخــذ منهمــا بقــدر مــا يرفــع هــذه الآلام ويســكنها، ويحــرم التعــدي أكثــر مــن الحاجــة 
المطلوبــة، مــع العلــم أنــه لــو وجــد ســبيل آخــر للتخلــص مــن هــذه الآلام، فــلا يجــوز إجــراء مثــل هــذه 
العمليــة لأنــه لا ضــرورة لهــا حينئــذ، وممــا يبيــح إجــراء العمليــة أيضــاً أن يكــون تضخــم الثديــن بســبب 
المــرض، فيكــون تصغرهمــا مــن باب إعــادة الشــيء إلى أصــل خِلقتــه بعدمــا تغــر لأمــر عــارض، وقــد 
أخــذنا هــذه الأحــكام مــن عــدة قواعــد شــرعية وهــي: »المشــقة تجلــب التيســر« و«الضــرورات تبيــح 

المحظــورات« و«الضــرورة تقــدر بقدرهــا« وقاعــدة: »إذا ضــاق الأمــر اتســع«. والله أعلــم.
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يــرى نــور شمــس فيهــا، وفــوق ذلــك يشــدوننا بالقيــود والأصفــاد إلى أوتاد الحديــد، ويعذبوننــا 
بتجويــع وتظمــيء في تلــك البيــوت البليــة.

لا نخلــص مــن تلــك العقبــات طــول أعمــارنا، حــى نقــول أمــام المحبوســن الأخــرى: إني 
أخطــأت وندمــت ولــن أصلــى بعــد الآن وأنتــم أيضــاً لا تصلــوا.

يفــتي بعــض علمائنــا اعتبــارا بتلــك العقبــات بأنــه يجــوز للمحبوســن إلا يصلــوا الصــلاة، 
وألايقولــوا الحــق، وإن ينطقــوا أقــوال الكفــر عنــد الإكــراه.

بعــد أن قضينــا وقتــا حبســيا محــددا وقتــه  الســجن  مــن  الفتــوى نخــرج  نعمــل بهــذه  إن 
الشــيوعيون، ثم نعمــل مــا شــاء الله مــن خــر الأعمــال، إن شــاء الله، وإلا فنبقــى في العقبــات 

الــتي تــزداد يومــا بعــد يــوم، حــى المــوت.
إن قلنــا –الدعــاة المســلمون الأيغوريــة- كلمــة الحــق جليــا، وإن لم نقــل كلمــة الكفــر الــتي 
نكرههــا أمــام شــرطة الشــيوعن منــذ أن لاقيناهــم قبــل أن تبلــغ فهمنــا الصحيــح الإعتقــادي 
-الــتي نرضــى أن نعــذب ونقتــل في ســبيلها- إلى قليــل مــن النــاس في محلنــا، فمنــع شــرطة 
الشــيوعين منعــا شــديدا في وقــت ذلــك كل إنســان مــن الفاســق والكافــر -غرأئمــة الكفــر- 

مــن أن يلاقــي معنــا خشــية أن يســمع شــيئاً مــن كلمــة الحــق.
من ســبب ذلك حصر فهمنا الصحيح الاعتقادي في أنفســنا –كل الدعاة- إن لم نقل 
كلمــة حــق جليــا أمــام شــرطة الشــيوعين، وأســررنا عقائــدنا وأعمالنــا، وقلنــا كلمــة الكفــر الــتي 
نكرههــا فأمكــن أن ندعــو خفيــة كل فاســق وكافــر -غــر أئمــة الكفــر- بقــدر اســتطاعنا إن 

شــاء الله.
هذه الأحوال عمليات شهدناها ولقيناها وسمعناها، ليست بتصورات.

أيها الأستاذة الكرام! أي سبيل نختار فى السجن ونشر لإخواننا الذين في المجتمع.
ننشــدكم بالله أن تيســروا لنــا مشــكلتنا هــذه بســماحة الشــريعة الغــراء والديــن الحنيــف 

اليســر، وإن تجيبــونا عنهــا جــوابا مقنعــا لنــا بدلائلــه وحججــه.
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يافضيلــة الشــيخ! هــذا الســوآل إن لم يوافــق إلى النــوع الــذي اخترتــه لخدمتــك للإســلام 
فننشــدكم بالله أن تهــب إلينــا فهمــك في هــذه المســألة؛ لأنهــا جديــدة لنــا وشــعبنا، وبذلــك 
يحســن أن نســمع فهم كل واحد من العلماء المجتهدين الســاعن لنشــر الدين بوســائل شــى.

أيها الأســتاذة الكرام! لعلكم تترددون أن هذه الأحوال هي عملية أم تصورية، لأنكم لم 
تشــهدوها، لذلــك نرجــو منكــم أن تســتخروا الله فتجيبــونا بمــا ألهمــه الله لكــم بعــد أن تبحثــوا 

عنه.
يا ربنــا الرحمــن الرحيــم! وفــق أســتاذة العــرب إلى فتــاوى صحيحــة مفيــدة برزقهــم فهمــا 
صحيحــا مــن الكتــاب، والســنة ومــن حيــاة رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، وإلهامهــم 

كيــاد الشــيوعين الذيــن يضطهــدوا المســلمن الناطقــن بالأيغوريــة ومشــكلاتنا.
يا ربنــا الرحمــن الرحيــم! يســر لنــا مشــكلاتنا في دعوتنــا إلى ســبيلك بأن تهــب للعلمــاء 
المرشــدين المجتهديــن الســاعن لتيســر مشــكلات المســلمن مــن العــرب والأعاجــم علمــا نافعــا 
وفهمــا واســعا مــن الديــن، كمــا وهبتهمــا لأمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه! 

آمــن!!!!.«(1).
 ُ وحاصــل الجــواب: أن الشــريعة مبنيــة علــى التيســر ودفــع المشــقات، و﴿لََا يكَُلِّــفُ الّلَّهَ
ــعَهَا﴾]البقرة: 286[ فيجــوز لهــم مــا ذكــروا بنــاء علــى هــذه الأدلــة الكليــة، وغرهــا  ــا إِلَّاَ وُسْ نَفْسً

كقولــه تعــالى: إلا مــن أكــره وقلبــه مطمئــن بالإيمــان.
وبالجملــة فأصــل التيســر لا يخلــو منــه فــرع في الشــرع؛ لأنــه قائــم مــن أولــه إلى آخــرة علــى 

رفــع الحــرج
والقضايا المعاصرة في سائر الأبواب نجد هذه الأصل جليا فيها. 

1- فتاوى الشبكة الإسلامية (1/3094).



الفصل الثاني 

القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير 



هذه القاعدة تتعلق بها قواعد كثيرة في الشريعة:
التكليف إنما يكون على الوسع. 	-
ما عمت بليته خفت قضيته. 	-
الجهل والخطأ والنسيان والإكراه عفو.  	-
ينزل غالب الظن منزلة اليقين. 	-
الميسور لا يسقط بالمعسور. 	-
قاعدة تتبع الرخص والتلفيق.  	-
لا إنكار في مسائل الخلاف.  	-
الكتاب كالخطاب.  	-
الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان. 	-

-10 العبرة للغالب الشائع لا للنادر
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المبحث الأول 
قاعدة: التكليف قائم على الوسع

 
المطلب الأول: أهمية القاعدة ومستندها

هــذه مــن أهــم قواعــد الشــرع، وهــي مــن رحمــة الله بخلقــه، وتعكــس يســر الشــريعة وواقعيــة 
التكليــف ومرونتــه؛ ليســتوعب ســائر الظــروف والأحــوال والأزمنــة والأمكنــة والأشــخاص. 

فــإن مقصــود الشــرع دوام التكليــف علــى كل مكلــف لا يقطعــه إلا المــوت؛ ولمــا كان 
سَــانُ ضَعِيفًا﴾]النســاء: 28[. 

ْ
ن ِ

ْ
الإنســان مخلوقــا ضعيفــا، كمــا أخــر الله تعــالى: ﴿وَخلُِــقَ الْإ

ُ نَفْسًــا إِلَّاَ  شــرع ســبحانه التكليــف علــى قــدر الوســع: ودليلهــا قولــه تعــالى: ﴿لََا يكَُلِّــفُ الّلَّهَ
وُسْــعَهَا﴾]البقرة: 286[، ومــا في معناهــا مــن الآيات الدالــة علــى أنــه لا تكليــف إلا مــع القــدرة. 

َ مَا اسْتَطعَْتُُمْ﴾ ]التغابن: 16[. وجعل تنفيذ التكليف على قدر استطاعة المكلف ﴿فاَتَّقوُا الّلَّهَ
مَــا   َ الّلَّهَ ﴿فاَتَّقـُـوا  بالاســتطاعة  معلــق  التكليــف  فــأداء  الاســتطاعة.  هــي   والقــدرة 

 اسْتَطعَْتُُمْ﴾ ]التغابن: 16[. 

وهذه الآية من أعظم أصول التكليف، بل أعظمها، حى قال شيخ الإسلام: 
َ مَــا اسْــتَطعَْتُُمْ﴾ ]التغابــن: 16[، المفســر لقولــه:  فــإنّ مــدار الشــريعة علــى قولــه تعالى:﴿فاَتَّقـُـوا الّلَّهَ
َ حَــقَّ تقَُاتِــهِ﴾ ]آل عمــران: 102[ وعلــى قــول النــبي -صلــى الله عليــه وســلم-: »إذا  ﴿اتَّقـُـوا الّلَّهَ

أمرتكــم بأمــر فاتــوا منــه مــا اســتطعتم«، أخرجــاه في الصحيحــن.
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وعلــى أن الواجــب تحصيــل المصــالح وتكميلهــا، وتبطيــل المفاســد وتقليلهــا. فــإذا تعارضــت 
كان تحصيــل أعظــم المصلحتــن بتفويــت أدناهمــا، ودفــع أعظــم المفســدتن مــع احتمــال أدناهمــا 

هو المشــروع.
عِــن علــى الإثم والعــدوان: مــن أعــان الظــالم علــى ظلمــه، أمــا مــن أعــان المظلــوم علــى 

ُ
والم

تخفيــف الظلــم عنــه، أو علــى أداء المظلمــة، فهــو وكيــلُ المظلــوم لا وكيــلُ الظــالم، بمنزلــة الــذي 
يقُرضــه، أو الــذي يتــوكّل في حمــل المــال لــه إلى الظــالم(1)

المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة

① ســقوط القيــام في صــلاة الفريضــة عــن العاجــز ويصلــي قاعــدا؛ً، فــإن لم يســتطع فعلــى 

جنــب، وإلا فبالإيمــاء. 
② ومــن لم يســتطع الصــوم لمــرض، أو ســفر أفطــر وقضــى، أو كِبــَـرٌ مزمــن بحيــث لا يســتطيع 

القضــاء أفطــر وأطعــم عــن كل يــوم مســكيناً. 
③ ومن لا استطاعة له في الحج، فلا حج عليه.

④ وتسقط زكاة الفطر عمن لا يجد قوت يومه. 

⑤ ويسقط الجهاد عن نحو الأعمى. 

⑥ ومن لم يستطيع كفارة الجماع في رمضان تعلقت بذمته إلى القدرة وقيل تسقط.

⑦ والميســور لا يســقط بالمعســور، فمــن لا يجــد في زكاة الفطــر فاضــلًا عــن قوتــه إلا نصــف 

مــد مــن أخرجــه؛ لأنــه مــا تيســر لــه. 
⑧ ومــن تيســر لــه القعــود بــدلًا عــن القيــام لزمــه، فــلا يجــوز لــه الانتقــال إلى غــره إلا عنــد 

العجــز. والله أعلــم. (2)

1- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص70 ط عطاءات العلم).
2- التحبــر شــرح التحريــر (8/3847) مختصــر التحريــر شــرح الكوكــب المنــر (4/446) إرشــاد 

الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول (1/32) موســوعة القواعــد الفقهيــة (2/459).
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المطلب الثالث: من التطبيقات المعاصرة للقاعدة

① تعــن التصــدق بالفوائــد الــتي تكــون مــن البنــوك الربويــة في حــال أودع الشــخص مالــه فيهــا 
اضطــرار  وهــذا هــو الأصــل في مثــل هــذا الأمــوال قياســا علــى المــال »الــذي لا نعــرف مالكــه 
يســقط عنــا وجــوب رده إليــه فيصــرف في مصــالح المســلمن والصدقــة مــن أعظــم مصــالح 

المســلمن. وهــذا أصــل عــام في كل مــال جهــل مالكــه بحيــث يتعــذر رده إليــه«(1).
② ومــن فروعهــا مــا جــاء في اســتفتاء مغــترب في الســوفيت أنــه لا يقــدر علــى الخــروج لصــلاة 

الجمعــة؛ لأنــه في الــدوام، ولا يســمح لــه، فهــذا يصلــي الظهــر، حــى ييســر الله لــه(2).
③ ومــن فروعهــا أن مــن لم يجــد مــكانا يبيــت فيــه بمــى بات في العزيزيــة، كمــا أفــى بــه الشــيخ 

بــن باز خلافــا لابــن عثيمــن والأول أرجــح.
الممرضــات  مــع  ويتعامــل  الصحــي  يعمــل في عمــل مختلــط كالقطــاع  مــن كان  ومنهــا   ④

َ مَــا اسْــتَطعَْتُُمْ﴾ والطبيبــات ولابــد مــن التعامــل معهــن فتكليفــه بقولــه تعــالى: ﴿فاَتَّقـُـوا الّلَّهَ
فيغــض بصــره مهمــا اســتطاع ويتعامــل باعتــدال، ولا يخلــو، فهــذا مــا يلزمــه(3).

1- مجموع الفتاوى لابن تيمية (29/263).
2- فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشــويعر (13/174). وفي الجواب للشــيخ بن باز فصل 
الظهــر في محــل عملــك حــى يجعــل الله لــك فرجــا ومخرجــا، وتســتطيع الخــروج إلى الجمعــة. أمــا إن كان 

المانــع نقــص الدراهــم أو لأنــه يخصــم عليــك بعــض الشــيء.
3- لقاء الباب المفتوح (140/13). فضيلة الشــيخ! نحن طلبة في المعهد الصحي، من ضمن منهجنا 
التطبيقــي العملــي في المستشــفيات، والــذي يضطــرنا إلى ملازمــة النســاء مــن الممرضــات، والاســتفادة 
منهــنَّ في مجــال التمريــض، ومحادثتهــنَّ وســؤالهنَّ، وقــد يكــنَّ غــر مســلماتٍ، وقــد تحصــل الخلــوة بهــنَّ في 

بعــض الأحيــان، فمــا رأي فضيلتكــم؟
أرى أن هذا إذا دعت الضرورة إليه، ولم يكن لكم من هذا بدٌُ،  فاتقوا  الله  ما  استطعتم، ولا تكثروا 
ــوا البصــر عنهــنَّ بقــدر مــا يمكــن، ونســأل الله تعــالى،  محادثتهــنَّ، إلا فيمــا دعــت إليــه الضــرورة، وغضُّ

أن يأتي باليــوم الــذي ينفــرد فيــه الرجــال بعلومهــم، والنســاء بعلومهــن.
أما في مسألة الخلوة؛ فلا يجوز إطلاقاً، ولكن كيف يخلو بها وعندهما المريض؟! إلَاّ إذا كان المريض 

لا يشعر! السائل: في بعض الأوقات إذا جئت أضحك أو أسلم.
الشيخ: لا.
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⑤ ومنها أن الطبيب المناوب يوم الجمعة يصلي ظهراً.

⑥ ومــن فروعهــا مــن ملــك أســهما مختلطــة فيهــا الحــلال والحــرام فعليــه التخلــص بالبيــع؛ لأن 

هــذا مــا يســتطيعه، ولا يقــال إن البيــع للغــر أو التــرع لــه بهــا إدخــال لــه في الإثم؛ لأنا نقــول 
هــذا غايــة مــا يســتطيع مــن الاختيــار في التصــرف.(1) 

⑦ ومنهــا مــا في هــذا الاســتفتاء: عنــدي والــدي كبــر في الســن، ولا يســتطيع أن يصلــي إلا 

 على الكرســي، ولكنه في غالب الوقت عند الســجود لايســجد إلا ســجدة واحدة، وعندما 
نحــاول أن نذكــره، أو نقــول لــه أنــه بقــي عليــك ســجدة فإنــه لا يصدقنــا مــع العلــم أنــه كبــر 
في الســن، وقــد ضعفــت ذاكرتــه، وهــو والحمــد لله مــن المحافظــن  علــى الصــلاة أفيــدونا جزاكــم 

الله خــراً (2).

لا تضحــك، أتضحــك لامــرأةٍ أجنبيــةٍ منــك؟! أبــدا؛ً لكــن لا ترهــا وجــه عبــوسٍ ولا وجــه طلاقــةٍ، 
وكــن طبيعيــاً للضــرورة، وهــي إذا رأت أنــك ســتخر عنهــا لــو أنهــا أخلــت بمــا يجــب عليهــا فلــن تخــل 

بالواجــب، خصوصــاً الأجنبيــة الــتي تعــرف أنهــا إذا أخلــت بالواجــب فستســفر«.
1- فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (8/371) جاء فيها:

 وأمــا حكــم الأســهم الموجــود عنــد المســاهم في الوقــت الحــالي فهــو علــى الخــلاف الفقهــي الــذي 
ذكــرناه، فمــن أجــاز التعامــل بأســهمها قــال بأنــه يجــوز لــه أن يبقيهــا بيــده بالشــروط المذكــورة، ومــن 
أهمهــا ضــرورة التخلــص مــن الأرباح الربويــة فيهــا وصرفــه في المجــالات الخريــة. ومــن منــع منهــا مطلقــاً 
أوجــب علــى المســاهم فســخ البيــع ورجوعــه علــى البائــع الأول، وأخــذ رأسمالــه أو طلــب اســتقالة البيــع 
مــن إدارة الشــركة. ولكــن هــذا الجــواب نظــري غــر عملــي، ولا توجــد آليــة لتطبيقــه وهــو متعــذر مــن 
الناحيــة العمليــة. وعلــى هــذا فإننــا نقــول: إنــه يبيعهــا في الســوق ويتخلــص مــن الربــح الربــوي المتحصــل 
منهــا ويكــون المســاهم قــد اتقــى الله مــا اســتطاع كمــا قــال تعــالى: ((فاتقــوا الله مــا اســتطعتم واسمعــوا 

وأطيعــوا)). والله أعلــم.
2- فتاوى الشبكة الإسلامية (11/4627)   ]الفَتـوَْى[

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فــإذا طعــن المــرء في الســن، وقــد بقــي معــه إدراكــه وعقلــه، فهــو مأمــور بالصــلاة ولا تســقط عنــه، 
ويصلــي علــى الهيئــة الــتي يمكنــه بهــا أداء الفــرض: قائمــاً أو قاعــداً أو علــى جنــب، لقولــه صلــى الله عليــه 
وســلم » صــل قائمــاً، فــإن لم تســتطع فقاعــداً، فــإن لم تســتطع فعلــى جنــب«رواه الجماعــة إلا مســلماً.

وإنما لم تسقط الصلاة عن الشخص ما دام عنده عقله لأن العقل هو مناط التكليف، ومن كان من 
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وحاصــل الجــواب: مبــي علــى أن  التكليــف قائــم علــى الوســع، فــإن عجــز ســقط مــا 
عجــز عنــه.

1- ولاية الصالح في نظام علماني جائز؛ لأنه مكلف بتخفيف الفساد قدر جهده. 

2- وكذلــك اختيــار قيــادات الدولــة يكــون بحســب مــا وجــد مــن الأصلــح فالأصلــح وبقــدر 
مــا يســتطيع ولي الأمــر، فــلا يكلــف مــا لا قــدرة لــه بتحصيلــه.

قــال شــيخ الإســلام: فليــس عليــه أن يســتعمل إلا أصلــح الموجــود، وقــد لا يكــون في 
موجــوده مــن هــو أصلــح لتلــك الولايــة، فيختــار الأمثــل فالأمثــل في كل منصــب بحســبه، وإذا 
فعــل ذلــك بعــد الاجتهــاد التــام، وأخــذه للولايــة بحقهــا، فقــد أدى الأمانــة، وقــام بالواجــب في 
هــذا، وصــار في هــذا الموضــع مــن أئمــة العــدل المقســطن عنــد الله؛، وإن اختــل بعــض الأمــور 
َ مَــا اسْــتَطعَْتُُمْ ﴾ ]التغابــن: 16[.   بســبب مــن غــره، إذا لم يمكــن إلا ذلــك، فــإن الله يقول:﴿فاَتَّقـُـوا الّلَّهَ

ُ نَفْسًا إِلََا وُسْعَهَا﴾]البقرة: 286[(1). ويقول: ﴿لََا يكَُلِّفُ الّلَّهَ

أهــل التكليــف وصلــى منفــرداً، كحــال أبيــك، فالعــرة بيقينــه هــو لا بيقــن غــره، ولــو كان في حقيقــة 
الأمــر مخطئــاً فــإن الله يتجــاوز عنــه، لاســتفراغه الوســع في أداء المطلــوب.

والأولى لكــم أن تعينــوه علــى أداء المطلــوب مــا دمتــم علــى يقــن مــن هــذا الأمــر- بأن يُحمــل والداكــم 
إلى المســجد لأداء الصــلاة جماعــة إذا كان لا يشــق عليــه ذلــك فبصلاتــه جماعــة يتقيــد بالإمــام.=

=وإن كان والداكــم قــد اعــتراه مــا يعــتري بعــض النــاس في كرهــم، فأصبــح لا يــدرك، فــلا صــلاة عليــه، 
ويــُترك يصلــي علــى حالــه، فإنــه غــر مؤاخــذ علــى ذلــك، وإذا كان يــدرك أحيــاناً ولا يــدرك أخــرى، 

فهــو مطالــب بالأداء حــال إدراكــه دون الحــال الــذي لا يــدرك فيــه. والله أعلــم. 
  تَارِيخُ الْفَتـوَْى: 14 ذو القعدة 1421

1- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص12 ط الأوقاف السعودية).
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المبحث الثاني
 قاعدة: ما عمت بليته خفت قضيته

 
المطلب الأول: معنى القاعدة ومستنداتها

 المسألة الأولى: المعنى.
معــى القاعــدة: مــا كان مــن المشــقات الــتي يعــم ابتــلاء النــاس بهــا ســواء كان فــردا، أو 

مجتمعــا فإنــه يلحقهــا التخفيــف. 
 وللقاعدة ألفاظ متعددة، وعموم البلوى تقدم أنها من أسباب التخفيف.

ومــن خــلال كلام الفقهــاء يفهــم أن المقصــود بهــا الحــالات الــتي تعــم كثــرا مــن النــاس 
التحــرز عنهــا(1). ويشــق 

وشــرط القاعــدة أنهــا لا تكــون إلا فيمــا لم يــرد فيــه نــص بالمنــع، فــإن ورد حــرم، ولا تعتــر 
مــن عمــوم البلــوى.

ابــن نجيــم: لا اعتبــار عنــد أبي حنيفــة بالبلــوى في موضــع النــص، كمــا في بــول  قــال 
أعــم(2). فيــه  البلــوى  فــإن  الآدمــي، 

عبــارات  مــن  ويفهــم  الكويتيــة(31/6)،  الموســوعة  (9/164)، وفي  الفقهيــة  القواعــد  موســوعة   -1
الفقهــاء أن المــراد بعمــوم البلــوى: الحالــة، أو الحادثــة الــتي تشــمل كثــرا مــن النــاس ويتعــذر الاحــتراز 
عنهــا، وعــر عنــه بعــض الفقهــاء بالضــرورة العامــة وبعضهــم بالضــرورة الماســة، أو حاجــة النــاس، 

وفســره الأصوليــون بمــا تمــس الحاجــة إليــه.
2- الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 84)
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قلــت: مثــال ذلــك في عصــرنا: عمــوم المســابقات عــر شــركات الاتصــالات، فهــذه لا 
يرخــص فيهــا بحجــة أنهــا كثــرت وعمــت بهــا البلــوى؛ لأن النــص فيهــا علــى الحرمــة؛ لأنهــا مــن 

الميســر والقمــار، كمــا أنــه يمكــن التحــرز منهــا بــكل ســهولة ويســر.
والقاعــدة إنمــا تكــون في مــا هــو محــل اجتهــاد، ولا نــص فيــه بعينــه، ولا يمكــن التحــرز منــه، 
مثالــه اشــتراط التأمــن الصحــي للســفر، فهــذا الشــرط عمــت بــه البلــوى، وقــد يدخــل الإنســان 

فيــه شــبهات إن كان عــر شــركات غــر التأمــن التعــاوني الإســلامي.
أسباب التخفيفات في عموم البلوى:

التخفيفــات الداخلــة في عمــوم البلــوى يمكــن إرجاعهــا بالاســتقراء إلى أســباب متعــددة، 
وإن كانــت جميعهــا ترجــع إجمــالا إلى العســر والمشــقة، وأهــم هــذه الأســباب هــي: تفاهــة 
الشــيء  الشــيء، شــيوع  فعــل  تكــرار  الشــيء  امتــداد زمــن  الشــيء  الشــيء ونزارتــه، كثــرة 
العوامــل  إلى  يرجــع  مــا  منــه،  التخلــص  الشــيء وعســر  الحاجــة صعوبــة  الضــرر  وانتشــاره، 

الشــيخوخة وكــر ســن المكلــف(1). الطبيعيــة، 

 المسألة الثانية: مستنداتها.
مســتنداتها عديــدة، وهــي راجعــة إلى رفــع الحــرج والتيســر حــن حصــول المشــقات، لذلــك 

فمــا ســبق مــن أدلــة قاعــدة التيســر والمشــقة تجلــب التيســر هــي نفســها تأتي هنــا. 
عليكــم  الطوافــين  مــن  )إنهــا  والســلام،  الصــلاة  عليــه  قولــه  للقاعــدة كذلــك  يــدل  وممــا 

والطوافــات())).
وقولــه عليــه الصــلاة والســلام: )إلا كلــب زرع، أو ماشــية()))، وعفــوه عــن بــول الصــبي مــا 
لم يطعــم)))، وتخفيفــه عــن المســتحاضة وصاحــب الســلس، وكالصــلاة مــع لطخــات القــروح 

1- بحث الشيخ إبراهيم طنطاوي في معلمة القواعد (7/218).
2- موطأ الإمام مالك، رواية أبي مصعب الزهري (1/25).

3- صحيح مسلم (1/1202).
4- سنن ابن ماجه (1/174) وهو صحيح.
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والدماميــل، وكــذا الصــلاة في شــدة الخــوف مــع القتــال والحــركات الكثــرة(1) 
ومنــه: قولــه -صلــى الله عليــه وســلم- في بئــر بضاعــة: إذا بلــغ المــاء قلتــن لا يحمــل 

الخبــث))). 
وعــن ابــن عمــر في البخــاري -رضــي الله عنهمــا- قــال: »كانــت الــكلاب تبــول، وتقُبــل 
ــون شــيئاً  وتُدبــر في المســجد في زمــان رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فلــم يكونــوا يـرَُشُّ

مــن ذلــك«(3).
و)عــن أم ســلمة أن امــرأة قالــت لهــا: إني امــرأة أطيــل ذيلــي وأمشــي في المــكان القــذر؟ 

فقالــت: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- يطهــره مــا بعــده))))
 وقــال البخــاري: ويذكــر عــن جابــر: أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم كان في غــزوة ذات 
الرقــاع، فرمــي رجــل بســهم فنزفــه الــدم، فركــع وســجد ومضــى في صلاتــه. وقــال الحســن: 
 مــا  زال  المســلمون  يصلــون في جراحاتهــم. وقــال طــاووس، ومحمــد بــن علــي، وعطــاء، وأهــل 
الحجــاز: ليــس في الــدم وضــوء. وعصــر ابــن عمــر بثــرة، فخــرج منهــا الــدم ولم يتوضــأ. وبــزق 
ابــن أبي أوفى دمــا فمضــى في صلاتــه. وقــال ابــن عمــر، والحســن فيمــن يحتجــم: ليــس عليــه 

إلا غســل محاجمــه(5).
 والقاعــدة متفــق عليهــا بــن أهــل العلــم، فمــا مــن مذهــب إلا وهــي مذكــورة في كتبــه، ولم 
يخالــف فيهــا أحــد منهــم اللهــم إلا في بعــض الفــروع الــتي يــرى بعضهــم أنهــا مــن تطبيقاتهــا بينمــا 

يــرى آخــرون خــلاف ذلــك(6)

1- القواعد للحصي (1/317). تيسر التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه (4/78).
2- السنن الكرى للبيهقي (1/395).

3- شرح صحيح البخاري - ابن بطال (1/ 268)
4- سنن ابن ماجه (1/177).

5- صحيح البخاري (1/ 76 ت البغا)
6- بحث الشيخ إبراهيم طنطاوي في معلمة القواعد (7/218)
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المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة

لهــذه القاعــدة تطبيقــات متقدمــة كثــرة يســوق طرفــا منهــا الإمــام النــووي بتصــرف مــن 
كلامــه: 

① ممــا  عمــت بــه  البلــوى غلبــة النجاســة في موضــع الطــواف مــن جهــة الطــر وغــره، وقــد 

اختــار جماعــة مــن أصحابنــا المتأخريــن المحققــن المطلعــن العفــو عنهــا وينبغــي أن يقــال يعفــى 
عمــا يشــق الاحــتراز عنــه مــن ذلــك، ولأن محــل الطــواف في زمــن النــبي -صلــى الله عليــه 
وســلم- وأصحابــه رضــي الله عنهــم ومــن بعدهــم مــن ســلف الأمــة وخلفهــا لم يــزل علــى هــذا 
الحــال ولم يمتنــع أحــد مــن المطــاف لذلــك، ولا ألــزم النــبي صلــى الله عليــه وســلم، ولا أحــد 
بعــده ممــن يقتــدى بــه بتطهــر الطــواف عــن ذلــك، ولا ألزمــوا إعــادة الطــواف بســبب ذلــك.

② وممــا تعــم بــه البلــوى في الطــواف ملامســة النســاء للزحمــة فينبغــي للرجــل أن لا يزاحمهــن 

وينبغــي لهــن أن لا يزاحمــن، بــل يطفــن مــن وراء الرجــال.
③ كما عفي عن دم القمل والراغيث والبق وونيم الذباب، وهو روثه.

④ كمــا عفــي عــن أثــر الاســتنجاء بالأحجــار وكمــا عفــي عــن القليــل مــن طــن الشــوارع 

الــذي تيقنــا نجاســته 
⑤ كمــا عفــي عــن النجاســة الــتي لا يدركهــا الطــرف في المــاء والثــوب علــى الأصــح ونظائــر 

مــا ذكرتــه كثــرة مشــهورة (1).

1- المجموع شرح المهذب للنووي (8/15 ط المنرية).
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المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة

إليهــا  عمــت  ممــا  الكبــرة  المــولات  فيهــا خاصــة  العمــل  أو  الأســواق،  إلى  الخــروج   ①
الحاجــة، ولا شــك أنــه انتشــر في زمننــا خــروج النســاء وترجهــن، وتــولي النســاء الأجنبيــات 
وغرهــن الخدمــات والحســاب في هــذه الأســواق وهــن كاشــفات لشــعورهن مترجــات، فعلــى 
المؤمــن ألا يخــرج إلا لحاجــة ماســة، وإذا خــرج كــف عــن التبســط معهــن، ولا يتكلــم، أو ينظــر 

إليهــن إلا لحاجــة البيــع والشــراء.
② وهكــذا في عصــرنا يذهــب الشــخص إلى المستشــفى للفحــص والعــلاج وأغلــب مــن 
يتــولى الفحوصــات الأوليــة هــن الممرضــات مــن أخــذ الضغــط والحــرارة والــوزن وضــرب الإبــر 

والمجارحــة والمغــذيات. 
وهــذا كلــه في أكثــر البلــدان عمــت بــه البلــوى، وقــد قدمنــا أن مــن شــروط عمــوم البلــوى 
عــدم مخالفــة النــص الصريــح. ومعلــوم أن مــداواة المــرأة الرجــل لا تكــون إلا عنــد الضــرورة، 
كمــا حصــل مــن الصحابيــات في وقــت الحــرب؛ لأنــه وقــت ضــرورة، والوضــع في المستشــفيات 
مراتــب، فــإن وجــد غرهــا تعــن عليــه؛ لأن ميــل القلــب إلى الفتنــة بالنســاء خفــي قــد لا يتنبــه 
لــه الشــخص ولكــن مــع الإدمــان عليــه والتســاهل فيــه تعظــم المصيبــة والآثام. فميــل القلــب 

 هَدَيْتَنـَـا﴾]آل عمــران: 8[.
ْ
 قلُوُبَنـَـا بَعْــدَ إِذ

ْ
خفــي، لذلــك كان دعــاء المؤمنــن: ﴿رَبَّنـَـا لََا تـُـزِغ

ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام: »يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك«))).
ومــن لم يجــد غــر هــذا المستشــفى، فــإن كان ذهابــه للتــداوي ضــروري، أو حاجــي، فهــو 
معــذور مــع التحــرز قــد المســتطاع؛ لأن هــذه ممــا عمــت بهــا البلــوى وعمــت إليهــا الحاجــة. 

فنســأل الله العفــو والعافيــة. 

1- مسند أبي داوود الطيالسي (3/181).
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المبحث الثالث 
قاعدة: العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه

المطلب الأول: الأصول الحاكمة للقاعدة

الأصل في هذه القاعدة نصوص الكتاب والسنة: 
ــدَتْ  ــا تَعَمَّ ــنْ مَ ــهِ وَلكَِ تُُمْ بِ

ْ
ــأ ــا  أخَْطَ ــاحٌ فِيمَ ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيْكُ كقولــه تعــالى: ﴿وَليَْ

﴾]الأحــزاب:5[  قلُوُبكُُــمْ 

وفي مســلم: عــن ابــن عبــاس، قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة: ﴿وَإِنْ تبُْــدُوا مَــا فِِي أنَْفسُِــكُمْ 
ُ﴾]البقــرة: 284[، قــال: دخــل قلوبهــم منهــا شــيء لم يدخــل قلوبهــم  ُ يحَُاسِــبْكُمْ بِــهِ الّلَّهَ أوَْ تخُْفـُـوه

مــن شــيء، فقــال النــبي -صلــى الله عليــه وســلم-: »قولــوا: سمعنــا وأطعنــا وســلمنا« قــال: 
ُ نَفْسًــا إِلَّاَ وُسْــعَهَا لََهـَـا مَــا  فألقــى الله الإيمــان في قلوبهــم، فأنــزل الله تعــالى: ﴿لََا يكَُلِّــفُ الّلَّهَ
ــا﴾ ]البقــرة: 286[ » قــال:  نَ

ْ
ــيناَ أوَْ أخَْطأَ ــا إِنْ نسَِ نَ

ْ
ــا لََا تؤَُاخِذ ــبَتْ رَبَّنَ تسََ

ْ
ــا اك ــا مَ

َ
ــبَتْ وَعَلَيْْه كَسَ

يــنَ مِــنْ قَبْلِنـَـا﴾ ]البقــرة: 286[ »  ِ تَــهُ عَــىَ الَّّذَ
ْ
 عَلَيْنـَـا إِصْــرًا كَمَــا حََملَ

ْ
قــد فعلــت« ﴿رَبَّنـَـا وَلََا تَحْمِــل

نَــا أنَْــتَ مَوْلََانَــا﴾ ]البقــرة: 286[ » قــال: قــد فعلــت(1).
قــال: قــد فعلــت« ﴿وَاغْفِــرْ لنََــا وَارْحََمْ

وعــن ابــن عبــاس، عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم، قــال: »إن الله وضــع عــن أمــتي الخطــأ، 
والنســيان، وما اســتكرهوا عليه« (2).

وقال النووي حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغرهما.(3)

1- صحيح مسلم (1/116).
2- سنن ابن ماجه (1/ 659 ت عبد الباقي).

الأرنــؤوط  ت  والحكــم  العلــوم  العيــد(ص: 130)جامــع  دقيــق  لابــن  النوويــة  الأربعــن  شــرح   -3
.(3/102) البــاري  فتــح   (2/365)
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المطلب الثاني: شرط التكليف

اتفق العلماء على أن شرط التكليف: الفهم، والقدرة.
والشــرط: مــا يلــزم مــن عدمــه العــدم. فالفهــم، أو القــدرة عنــد انعدامهــا يرتفــع التكليــف 

عــن العبــد في الجملــة.
 فشرط فهم التكليف يستفاد منه:

 أن يكــون المكلــف عاقــلًا، فــلا تكليــف علــى مجنــون مــن صــلاة، وصيــام، وســائر أقوالــه، 
وأفعالــه، كطلاقــه، وعتاقــه، وبيعــه وشــرائه باطــل. 

وهكــذا المغمــى عليــه لانعــدام العقــل، والســكران، والصــبي غــر المميــز. علــى تفصيــلات 
فيهــا وخــلاف. 

  القصــد إلى الفعــل، فــلا تكليــف علــى المخطــئ، كمــن قــال: )أنــت عبــدي وأنا ربــك 
أخطــأ مــن شــدة الفــرح(.(1)

وكذلك لا تكليف على المكره في الجملة؛ لأنه لا قصد له.
 ولا إثم على الساهي في صلاته، وهو والنسيان في قولٍ متحدان. 

فتحصــل مــن هــذا اشــتراط العمــد، والقصــد في الفعــل، ولذلــك لا يؤاخــذ النائــم إذا تكلــم 
بطــلاق، أو غــره. والله أعلــم.

البلوغ: فلا تكليف على صبي، وسواء في ذلك المميز وغره قارب البلوغ أم لا.أ. 
العلــم: فــلا مؤاخــذة مــع الجهــل إن كان الجاهــل حديــث عهــد بالإســلام، أو نشــأ بعيــداً ب. 

عــن العلمــاء، ومثلــه يُجْهــل(2). 
والخلاصــة أن قولهــم إجمــالًا )الفهــم( هــو: في معــى قولهــم تفصيــلًا )عاقــلًا بالغــاً عامــداً 

عالمــاً(. 
1- صحيح مسلم، برقم:( 2747).

2- الأشباه للسيوطي(1/425).
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  وأمــا الشــرط الآخــر للتكليــف وهــو: شــرط القــدرة، فخــرج بــه العاجــز عــن التكليــف 
والمريــض،  والأعــرج،  فكالأعمــى،  الجزئــي:  أمــا  وكلــي،  جزئــي  والعجــز  فهمــه،  مــع 

مَرِيــضِ 
ْ
ال عَــىَ  ولَا  جٌ، 

َ
حَــر جِ 

َ
الَْأعْْر عَــىَ  ولَا  جٌ 

َ
حَــر الَْأعْمَــى  عَــىَ  تعالى:﴿ليَْــسَ   قــال 

جٌ﴾ ]النــور: 61[، فرفــع عنهــم الغــزو وعذرهــم، وكــذا مــن لم يســتطع الــزاد والراحلــة في الحــج، 
َ

حَــر

لا تكليــف عليــه بالحــج، ومــن عجــز عــن القيــام في الصــلاة ســقط عنــه وقعــد، ومــن عجــز 
عــن النفقــة علــى الأقــارب ســقطت عنــه.

 أمــا الكلــي: فهــو كالمغمــى عليــه في حــوادث الســيارات المرقــد تحــت أجهــزة الإنعــاش، 
فهــذا عاجــز كليــا. 

كما أن العجز قد يكون حســياً، كما في الأعمى ونحوه، وقد يكون شــرعياً كالحائض، 
والنفساء في إسقاط الصلاة وجواز الفطر في رمضان مع القضاء.

المطلب الثالث: أحكام الإكراه والنسيان

  أولا: معنى إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه
 في الحديــث هــو رفــع الإثم بــلا خــلاف في هــذه الجزئيــة، ثم العمــل قســمان: مــا كان 
يتــدارك بقضــاء فيجــب عليــه، فمــن نســي الصــلاة وجــب قضاؤهــا إذا ذكــر، ومــن أكــره علــى 
تــرك مأمــور وجــب تداركــه إن كان ممــا يتــدارك، فــإن كان لا يتــدارك، كنحــو: إكــراه علــى 

المنهيــات، مثــل قولــه كلمــة الكفــر، أو شــرب خمــر، فــلا شــيء عليــه. 
فــإن كان يتعلــق بــه حــق الغــر، فــلا يرفــع إلا الإثم أمــا الضمــان فــلا. فمــن أتلــف مــال الغــر 

بخطأ، أو إكراه، أو نسيان، فلا أثم ويجب عليه الضمان، وسيأتي الكلام عليه.
والحاصــل: أنــه العلمــاء اتفقــوا علــى أن الإثم مرفــوع عــن هــؤلاء، وهــو معــى )رفُِــع(، أيْ: 
الإثم، قــال ابــن بطــال: والفقهــاء مجمعــون أن الخطــأ والنســيان ليــس في إتــلاف الأمــوال، وإنمــا 

المــراد بــه رفــع المــأثم(1)

1- شــرح صحيــح البخــاري - ابــن بطــال (4/478) الاســتذكار لابــن عبــد الــر (4/380). 
الصعيــدي (2/164). ت  للقطــان  الإجمــاع  مســائل  في  الإقنــاع 
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 أمــا غــر الإثم فاختلفــوا في مســائل منتشــرة، والقاعــدة الجامعــة كمــا قــال الســيوطي: أن 
النســيان والجهــل، مســقط لــلإثم مطلقــاً، وأمــا الحكــم: فــإن وقعــا في تــرك مأمــور لم يســقط، بــل 

يجــب تداركــه، ولا يحصــل الثــواب المترتــب عليــه لعــدم الائتمــار.
أو فعــل منهــي، ليــس مــن باب الإتــلاف، فــلا شــيء فيــه، أو فيــه إتــلاف لم يســقط 

الضمــان. 
فــإن كان يوجــب عقوبــة كان شــبهة في إســقاطها، وهــذا تلخيــص جامــع لهــذا البــاب 

فتنبــه(1) 
 ثانيا: تعريف الإكراه وأقسامه

 الإكــراه هــو: حمــل الغــر علــى أمــر يمتنــع عنــه بتخويــف يقــدر الفاعــل علــى إيقاعــه، ويصــر 
الغر خائفاً به، وهو قســمان:

 الإكــراه الملجــئ، ويكــون بالتهديــد بإتــلاف النفــس، أو عضــو منهــا؛ لأن حرمــة الأعضــاء 
كحرمــة النفــس تبعــاً لهــا، ومنــه التهديــد بأخــذ المــال الــذي لــه وقــع أو إتلافــه، أو بقتــل مــن 

يهــم الإنســان أمــره همــا شــديدا، أو العــدوان علــى عرضــه أو عــرض محارمــه(2). 
 الإكــراه غــر الملجــئ، وهــو: مــا يكــون فيمــا لا يؤثــر في الشــخص لــو وقــع كالتهديــد بأخــذ 

المــال اليســر.
 والإكــراه الملجــئ هــو المقصــود عنــد الفقهــاء وعباراتهــم تــدور عليــه، وبالتعريــف الســابق 

والتقســيم يتبــن شــروط رفــع المؤاخــذة عــن المكــره، وهــي: 
1- قدرة المكرهِ -بالكسر- على إيقاع ما هدد به.

2- خــوف المكــرَه -بالفتــح- وغلبــة ظنــه بوقــوع الضــرر إن لم يفعــل، وأن يفعــل مــا طلــب 
منــه تحــت تأثــر الخــوف.

1- الأشباه والنظائر للسيوطي (1/405).
2- فتح القدير (7/293)، الدســوقي على الشــرح الكبر (2/328)، نهاية المحتاج (6/437)، الإنصاف 

.(8/441)
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3- أن يكــون الضــرر المهــدد بــه بالغــاً يلحــق بالنفــس، أو العضــو، أو المــال، أو مــن يهــم 
الإنســان أمرهــم، أو الضــرب الشــديد الــذي لا يطــاق ونحــو ذلــك، وهــو مختلــف مــن مكلــف 

إلى آخــر، كمــا بينــه النــووي.(1)
 ثالثا: أثر الخطأ، والإكراه، والنسيان في التصرفات.

الخطأ:
 في أقوالــه: أقــوال المخطــئ، وهــو مــن لا يقصــد مــا تكلــم بــه، بــل يقصــد غــره فغلــط، 

كمثــل مــن قــال: أنا ربــك وأنــت عبــدي مخطئــاً، فــلا إثم عليــه.
وأمــا الطــلاق: فقــد اختلــف في طــلاق المخطــئ فذهــب الجمهــور إلى أنــه لا يقــع وعــن 

الحنفيــة ممــن أراد أن يقــول لامرأتــه شــيئا فســبقه لســانه فقــال أنــت طالــق يلزمــه الطــلاق(2)
 أمَّــا أفعالــه: المتعلقــة بحقــوق الخلــق، كمثــل مــن أكل طعــام غــره مخطئــاً ظــانا أنــه مالــه، 

فــلا إثم، ويجــب الضمــان.
تصرفات الناسي.

والنســيان هو: عدم تذكر الشــيء وقت حاجته إليه، وقد أتفق العلماء على أنه مســقط 
لــلإثم مطلقــاً، أي: ســواء كان في حقــوق الله، أو في حقــوق العبــاد، كمــن أكل ناســياً 

لصيامــه، أو نســي المديــون، حــى مــات.
تصرفات المكره. 

  أقوالــه: تعتــر أقــوال المكــره مهــدورة، لا يترتــب عليهــا أثــر، فــلا يقــع طلاقــة، ولا بيعــه، 
ولا أي تصــرف قــولي آخــر. وقــد حصــل خــلاف في طلاقــه(3)

1- روضه الطالبن للامام النووي، (8/59، 60).
2- فتح الباري لابن حجر (9/390).

3- فتح الباري لابن حجر (9/390). قال: وقد اختلف السلف في طلاق المكره فروى بن أبي 
شيبة وغره عن إبراهيم النخعي أنه يقع قال لأنه شيء افتدى به نفسه، وبه قال أهل الرأي، وعن 

إبراهيم النخعي تفصيل آخر إن ورى المكره لم يقع وإلا وقع.
وقــال الشــعبي إن أكرهــه اللصــوص وقــع وأن اكرهــه الســلطان فــلا أخرجــه بــن أبي شــيبة ووجــه بأن 
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  أفعالــه: وأفعــال المكــره كأقوالــه في رفــع الإثم عنــه فمــن شــرب الخمــر، أو أكل المحــرم، 
أو ســجد لصنــم مكرهــاً، فــلا إثم عليــه إلا أنــه لا يجــوز لــه قتــل الغــر، وفي إتــلاف مــال الغــر 
الضمــان، ولا يجــوز لــه الــزنا، كمــا قــال جماعــة مــن أهــل العلــم؛ لأنــه لا يمكــن إكراهــه عليــه 
قــال الســيوطي: »قــال العلمــاء: لا يتصــور الإكــراه علــى شــيء مــن أفعــال القلــوب وفي الــزنا: 

وجهــان، أصحهمــا أن يتصــور؛ لأنــه منــوط بالإيــلاج والثــاني: لا«.(1)
لأن الإيلاج إنما يكون مع الانتشار، وذلك راجع إلى الاختيار والشهوة.

أما السكران:
فقــال عثمــان ليــس لمجنــون ولا لســكران و قــال رجــل لعمــر بــن عبــد العزيــز طلقــت امــرأتي 
وأنا ســكران فــكان رأي عمــر بــن عبــد العزيــز مــع رأينــا أن يجلــده ويفــرق بينــه وبــن امرأتــه حــى 
حدثــه أبان بــن عثمــان بــن عفــان عــن أبيــه أنــه قــال ليــس علــى المجنــون ولا علــى الســكران 

طــلاق فقــال عمــر تأمرونــي وهــذا يحدثــي عــن عثمــان فجلــده ورد إليــه امرأتــه 
وذهــب إلى عــدم وقــوع طــلاق الســكران أيضــا أبــو الشــعثاء وعطــاء وطــاوس وعكرمــة 
والقاســم وعمــر بــن عبــد العزيــز ذكــره بــن أبي شــيبة عنهــم بأســانيد صحيحــة وبــه قــال ربيعــة 
والليــث وإســحاق والمــزني واختــاره الطحــاوي واحتــج بأنهــم أجمعــوا علــى أن طــلاق المعتــوه لا 

يقــع قــال والســكران معتــوه بســكره.
 وقال بوقوعه طائفة من التابعن كســعيد بن المســيب والحســن وإبراهيم والزهري والشــعبي 
وبــه قــال الأوزاعــي والثــوري ومالــك وأبــو حنيفــة وعــن الشــافعي قــولان المصحــح منهمــا وقوعــه 

والخــلاف عنــد الحنابلــة لكــن الترجيــح بالعكس(2)

اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان.
 وذهــب الجمهــور إلى عــدم اعتبــار مــا يقــع فيــه واحتــج عطــاء بآيــة النحــل إلا مــن أكــره وقلبــه مطمئــن 
بالإيمــان قــال عطــاء الشــرك أعظــم مــن الطــلاق أخرجــه ســعيد بــن منصــور بســند صحيــح وقــرره الشــافعي 
بأن الله لمــا وضــع الكفــر عمــن تلفــظ بــه حــال الإكــراه وأســقط عنــه أحــكام الكفــر فكذلــك يســقط عــن 

المكــره مــا دون الكفــر لأن الأعظــم إذا ســقط ســقط مــا هــو دونــه بطريــق الأولى انتهــى بتصــرف.
1- الأشباه والنظائر للسيوطي1/438.

2- فتح الباري لابن حجر (9/390) بتصرف.
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ومــا تقــدم مــن الأمثلــة في البــاب إنمــا هــو علــى وجــه الإجمــال، أمــا تفاصيــل أحــكام الإكــراه 
والنســيان، والمخطــئ، وغــره، فرجــع فيــه إلى كتــب الفــروع والقواعــد والأصــول المبســوطة لأن 
الخــلاف فيهــا منتشــر وقــد لخــص الإمــام القرطــبي ذلــك  فقــال: قولــه تعــالى: )ربنــا لا تؤاخــذنا 
إن نســينا أو أخطــأنا( المعــى: اعــف عــن إثم مــا يقــع منــا علــى هذيــن الوجهــن أو أحدهمــا، 
كقولــه عليــه الســلام:« رفــع عــن أمــتي الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه« أي إثم ذلــك. 
وهــذا لم يختلــف فيــه أن الإثم مرفــوع، وإنمــا اختلــف فيمــا يتعلــق علــى ذلــك مــن الأحــكام، 
هــل ذلــك مرفــوع لا يلــزم منــه شــي أو يلــزم أحــكام ذلــك كلــه؟ اختلــف فيــه. والصحيــح أن 
ذلــك يختلــف بحســب الوقائــع، فقســم لا يســقط باتفــاق كالغرامــات والــديات والصلــوات 
المفروضــات. وقســم يســقط باتفــاق كالقصــاص والنطــق بكلمــة الكفــر. وقســم ثالــث يختلــف 
فيــه كمــن أكل ناســيا في رمضــان أو حنــث ســاهيا، ومــا كان مثلــه ممــا يقــع خطــأ ونســيانا، 

ويعــرف ذلــك في الفــروع (1)
 رابعا: من فروعها.

هناك فروع كثرة على قاعدة الاكراه والخطأ والنيسان منها:(2)
 يجوز أكل مال الغر بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه جوعاً، ويضمن القيمة.

  ومنهــا مــا لــو انتهــت مــدة الإجــارة، أو مــدة العاريــة، والــزرع بقــل لم يحصــد بعــد، فإنــه يبقــى 
إلى أن يستحصد للضرورة.

لكــن لا يبطــل حــق صاحــب الأرض، بــل يجــب دفــع أجــرة المثــل؛ لأن اضطــرار المســتأجر 
والمســتعر لإبقائــه لا يبطــل حــق الغــر، فتلــزم الأجــرة.

 مــن حلــف علــى أمــر لا يفعلــه بالطــلاق، ففعلــه ناســياً، لم يحنــث، كذلــك قــال عطــاء، 
وعمــرو بــن دينــار وابــن أبي نجيــح وقــال إســحاق: أرجــو أن لا يلزمــه شــيء. وروي عــن 
الشــعبي، والحكــم. في الرجــل يحلــف علــى شــيء فيخــرج علــى لســانه غــر مــا يريــد، قــال 

الشــعبي: يرجــع إلى نيتــه، وكذلــك قــال طــاووس.

1- تفسر القرطبي = الجامع لأحكام القرآن (3/431)
2- شرح القواعد الفقهية للعلامة الزرقا، (ص: 213-214).
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وقــال الحكــم: يؤخــذ بمــا تكلــم بــه، وقــال أحمــد: في هــذا أرجــو أن يكــون واســعاً، قــال 
الحســن هــو علــى الإرادة.

وأوجبــت طائفــة عليــه الحنــث، هــذا قــول الزهــري، وقتــادة، وربيعــة، ومالــك، والنعمــان، 
وصاحبيــه.

وكان أبو عبيد يحنثه في الطلاق، والعتاق، ولا يحنثه في سائر الإيمان، وبه قال أحمد.
وقال الشافعي: فيها قولان. أحدهما: أن يحنث. والآخر: لا حنث عليه (1).

المطلب الرابع: الأثر الصناعي في واقعنا المعاصر

ما يدخل في هذا الأصل الشرعي كثر لا يحصى من النوازل: 
① فمــن النــوازل: إذا أكل المســلم طعامــا -حيــث يجــوز البنــاء علــى أصــل الحــل- وكان في 
حقيقــة الأمــر يشــتمل علــى محــرم مــن خنزيــر، أو غــره، ولم يتبــن لــه ذلــك؛ فإنــه غــر مؤاخــذ، 

ــاحٌ  ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيْكُ ولا إثم عليــه؛، فــإن الخطــأ مرفــوع عــن هــذ الأمــة، قــال تعــالى: ﴿وَليَْ
ُ غَفـُـورًا رَحِيْمًــا﴾ ]الأحــزاب:5[(2) ــدَتْ قلُوُبكُُــمْ وَكَانَ اللَّه تُُمْ بِــهِ وَلكَِــنْ مَــا تَعَمَّ

ْ
فِيمَــا  أخَْطـَـأ

② ومــن المســتجدات هــذا الاســتفتاء: مــا كفــارة مــن اشــترى بضاعــة واســتلمها ونســي أنــه 

أخذهــا، ثم عــاد وأخــذ بضاعــة أخــرى مــن دون تعمــد؟ وشــكراً (3).
حاصل الجواب: أنه مخطئ لا إثم عليه، لكن يجب عليه رد البضاعة بعد تبن الخطأ

الحــق:  جــاد  الأزهــر  شــيخ  عنــه  أجــاب  الــذي  الهــام  الاســتفتاء  هــذا  في  مــا  ومنهــا   ③ 
»مــن الســيد/ ر خ م، المتضمــن: أن أخويــن خطبــا أختــن لنفســيهما علــى أن يكــون الأكــر 

فيهمــا زوجــاً للكــرى - والأصغــر زوجــاً للصغــرى - ثم عقــد قرانهمــا شــرعاً وقانــوناً.

1- الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء لابــن المنــذر (5/230) وهنــاك فــروع ومســائل كثــرة في هــذا، 
انظــر: الاســتذكار لابــن عبــد الــر (4/379). البــدر التمــام شــرح بلــوغ المــرام ت الزبــن (2/338). 

حجــة الله البالغــة (1/238). الســيل الجــرار المتدفــق علــى حدائــق الأزهــار (ص402).
2- موسوعة صناعة الحلال (1/272).

3- فتاوى الشبكة الإسلامية (12/1100).
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ولمــا كانــت تقاليــد الصعيــد والريــف أن يدخــل الــزوج علــى زوجتــه ليلــة الزفــاف فيزيــل بكارتهــا 
بأصبعــه، إلا أنــه حــدث خطــأ بأن دخــل كل واحــد علــى زوجــة الآخــر وأزال بكارتهــا ســهواً، 
وازاء هــذا الموقــف الحــرج الــذى تنبــه لــه الجميــع حجبــت كل زوجــة عــن زوجهــا، وحــى الآن لم 
يتم الدخول، ولا المعاشرة بالنسبة لكلا الزوجن والزوجتن، ويستطرد السائل قائلاً: ما مصر 

عقــد الــزواج هــل هــو صحيــح، أم باطــل؟ ومــا موقــف الشــريعة الإســلامية فيمــا حــدث.
وحاصل الجواب: أنه خطأ معفو عنه وترجع لزوجها الأول على تفصيل.(1)

④ ومنهــا: محاســب في شــركة تبــن لــه أنــه أخطــأ في الحســابات، وأنــه لم يســجل أمــوالًا كبــرة 

لأحــد العمــلاء، فخــاف أن يبلــغ المديــر أن يحاســبه. فمــا هــو العمــل.
⑤ ومنهــا: أنــه حــدث أن قامــت أزمــة خــلاف شــديد احتــدم بــن الزوجــن، وتألمــت منــه 

الزوجة ألما نفسيا شديدا دفعها إلى تهديده بالانتحار إن لم يطلقها، ولعله لظروفها النفسية 
وظرفــه الاجتماعــى ورغبــة فى تهدئــة خاطرهــا ومنعــا لهــا مــن إتمــام تنفيــذ تهديدهــا حيــث كان 
نصفهــا خــارج البلكونــة مــن الــدور الثامــن نطــق بالطــلاق بقولــه أنــت طالــق فى مواجهتهــا(2)

وحاصل الجواب: أنه مكره ولا طلاق عليه.
⑥ ومنهــا جامــع زوجتــه في حيضهــا في رمضــان بالواقــي الذكــري ظنــا منــه أنــه لا يؤاخــذ في 

هــذه الحالــة، والجــواب: أن عليــه القضــاء والكفــارة.
⑦ ومنهــا مــا في هــذه النازلــة: هنــاك امــرأة لديهــا ابــن يبلــغ مــن العمــر (15) ســنة أي )كان هــو 

موجــوداً في حجــرة ومعــه موقــد فحــم )كانــون( وأقفلــت عليــه الحجــرة، ثم أتــت فوجدتــه ميتــاً 
فقالوا لها إنك أنت كنت سبب وفاته أي قتلته، وهي منذ ذلك الوقت تعيش معذبة وحرانة 

هــل عليهــا إثم أم ماذا..صحيــح أن الأعمــار بيــد الله ولكــن النــاس قالــوا لهــا إنــك قتلتــه؟ (3)

1- فتــاوى دار الإفتــاء المصريــة (1/351).19 جمــادى الآخــرة ســنة 1405 هجريــة - مــارس ســنة 
1985م.

2- فتاوى دار الإفتاء المصرية (2/68).
3- فتاوى الشبكة الإسلامية (12/1100).
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وحاصــل الجــواب: إن ثبــت أن ســبب المــوت كان إغــلاق الغرفــة، فهــو قتــل خطــأ تنبــي 
عليــه أحكامــه، مــن كفــارة، وديــة.

⑧  ومنهــا مــا في هــذه النازلــة: لي صديــق يعيــش في أمريــكا كان مواظبــا علــى الفــروض كلهــا، 

وكان يرفــض الــزنا ولكــن في أحــد الأيام أتــى لــه أصدقــاؤه بفتــاه لكــي يمــارس معهــا الجنــس، 
ولكنــه رفــض وفي أحــد الأيام أعطــوه مشــروبا وكان بــه مخــدر فنــام وجــاءت فتــاة ومارســت 
معــه الجنــس فهــولا يعــرف أهــو زان أم لا، فهــو الآن لا يذهــب إلى المســجد؛ لأنــه خائــف أن 

يكــون زنى، أريــد مــاذا يفعــل هــذا الصديــق؟ أريــد فتواكــم؟ وجزاكــم الله خــر الجــزاء؟
والجــواب: مــا دام هــذا الشــخص لا يعــرف أن المشــروب فيــه مخــدر فــلا إثم عليــه في شــربه 

لعــذره بالجهــل بحالــه. 
وكذلك لا إثم عليه ولا يعد زانيا إذا مارس الزنا مع تلك الفتاة وهو فاقد الوعي بســبب 
الســكر لأن القلــم عنــه مرفــوع؛ لمــا روى ابــن ماجــه وغــره وحســنه النــووي أن النــبي صلــى الله 

عليــه وســلم قــال: رفــع عــن أمــتي الخطــأ والنســيان، ومــا اســتكرهوا عليــه.
والواجب عليه أن يتطهر ويذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس.

ولــو قــدر أنــه زنى بالفعــل فعليــه أن يتــوب إلى الله ويذهــب إلى المســجد ويصلــي مــع 
المســلمن لأن عــدم ذهابــه إلى المســجد للصــلاة بحجــة أنــه زنى غــر صحيــح، بــل هــو آثم 
إثمــا آخــر إذا فــوت الجماعــة عنــد طائفــة مــن أهــل العلــم، وآثم عنــد الجميــع إذا توقــف عــن 

الصــلاة بالكليــة.
 والحاصــل أن علــى صاحبــك أن يحــذر مــن مخالطــة هــؤلاء الأصحــاب لأنــه لا خــر فيهــم، 
وعليــه أن يعتصــم بالله ويحافــظ علــى الصــلاة مــع الجماعــة ويــؤدي مــا أوجــب الله عليــه ويبتعــد 

عمــا حــرم الله عليــه. (1).
⑨ ومن نوازل الفتوى: حكم إسقاط الحمل الناتج عن اغتصاب.

1- فتاوى الشبكة الإسلامية (16/276)
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يقــول الســائل: مــا قولكــم فيمــن يقــول بجــواز إســقاط الحمــل الناتــج عــن اغتصــاب مهمــا 
كان عمــر الجنــن؛ لأن ذلــك مــن باب الســتر علــى الفتــاة الريئــة؟ (1).

وحاصــل الجــواب: المنــع وقــد قــرر المجمــع: إذا كان الحمــل قــد بلــغ مائــة وعشــرين يومــاً لا 
يجــوز إســقاطه ولــو كان التشــخيص الطــبي يفيــد أنــه مشــوه الخلقــة إلا إذا ثبــت بتقريــر لجنــة 
طبيــة مــن الأطبــاء المختصــن أن بقــاء الحمــل فيــه خطــر مؤكــد علــى حيــاة الأم فعندئــذ يجــوز 

إســقاطه ســواء كان مشــوهاً أم لا دفعــاً لأعظــم الضرريــن.
⑩ ومــن النــوازل الهامــة: الاكــراه علــى الــزنا مــن عصــابات الابتــزاز الإلكــتروني، وحكمــه أنــه 

لا يــرر الــزنا، ولــو بالتهديــد بالفضــح وغــره، والواجــب أن تبلــغ أهلهــا والجهــات الأمنيــة 
لمكافحــة الجريمــة.

⑪ ومنها: الاعتراف بالجريمة تحت التعذيب مهدر لا يعمل به في الجملة.

⑫ ومــن النــوازل السياســية في هــذا الســياق: الضغوطــات السياســية مــن الــدول الكافــرة علــى 

الــدول المســلمة، الأصــل حرمــة الاســتجابة لهــا.
والواجــب هــو إطــلاع أهــل الشــورى والحــل والعقــد في الدولــة للتشــاور في ذلــك وتقديــر 

الوضــع. 
أما ما نعيشه في عصرنا تحت مسمى الضغوط الأجنبية على الدول، فهو ذل محرم. 

⑬  ومنهــا مــا وصلــي مــن اســتفتاء في حكــم: إكــراه الجنــود علــى قتــل المتظاهريــن، أو إعــدام 

الأبــرياء، لا يــرر بإجمــاع العلمــاء؛ لأن الإكــراه لا يؤثــر في القتــل، وقــد كتبــت فتــوى فيــه هــذا 
أنقلها لكثر فوائدها. ونصها: يحدث ويتكرر، وخاصة في بعض الدول العربية والإسلامية، 
أن عناصــر مــن الجيــش ومــن الأجهــزة الأمنيــة للدولــة، تطلــق النــار علــى المتظاهريــن الســلميِّن، 
فتقتــل بعضهــم وتصيــب بعضهــم، وذلــك بحجــة تنفيــذ الأوامــر وطاعــة أولي الأمــر، وحفــظ 

النظــام والأمــن العــام.
فهل يجوز هذا شرعا؟ً

1- فتاوى يسألونك (9/195).قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص 123).
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 وهــل إقدامهــم علــى قتــل المتظاهريــن، أو إصابتهــم بجــروح وعاهــات، بواســطة الســلاح 
الناري، ســواء فعلوا ذلك من تلقاء أنفســهم، أو طاعة لرؤســائهم، أو بدعوى حفظ الأمن، 
أو بدعــوى الدفــاع عــن النفــس، هــل ذلــك يــرئ ذمتهــم، ويعفيهــم مــن المســؤوليات المدنيــة 

والجنائيــة، الدنيويــة والأخرويــة؟
ما قولكم رحمكم الله ونفع بكم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمن، وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالجواب على ما تفضلتم به،هو:

أن أي اعتــداء بقتــل، أو جــرح علــى المتظاهريــن الســلميِّن أمــر محــرم؛ لأن حفــظ النفــس 
من القواطع التي جاء بها التشريع الكريم، نصوصاً ومقاصداً.  

ــهُ  ــهِ وَلعََنَ ُ عَلَيْ ــبَ الّلَّهَ ــا وَغَضِ
َ

ــالِدًا فِيْه  خَ
ُ ــمَّ ُ جَهَ ــزَاؤُه ــدًا فجََ ًــا متَُعَمِّ  مؤُْمِن

ْ
ُــل ــنْ يَقْت 1- ﴿وَمَ

وَأعََــدَّ لََهُ عَذَابًــا عَظِيمًا﴾]النســاء: 93[.

 العلــة المعلــق بهــا الحكــم في هــذه الآيــة هــي العمديــة، وتحقــق العمديــة بآلــة قاتلــة علــى 
مســالم، والمتظاهــر مســالم، وقاتلــه بآلــة القتــل متحقــق فيــه العمديــة الواضحــة، فشــمله هــذا 

الوعيــد.
قَتْىَ﴾ ]البقرة: 178[.

ْ
قِصَاصُ فِِي ال

ْ
ينَ آمَنوُا كتُِبَ عَلَيْكُمُ ال ِ ا الَّّذَ َ 2- ﴿يَا أيََّهُ

وهــذه فريضــة مكتوبــة واجبــة التنفيــذ، كمــا يفيــده لفــظ )كتــب( وعامــة في كل القتلــى، 
كمــا يفيــده عمــوم )ال(..

ولم يخــص الشــرع منــه إلا قتــل الخطــأ، فــلا قصــاص فيــه، وخــص منــه قتــال الباغــي مــن 
الفئتــن بعــد الصلــح..

فمــن تعمــد قتــل متظاهــر ســلمي فمتحقــق فيــه فــرض هــذه الآيــة، وهــو القصــاص ومــن 
تعلــق بمــا ينقــض هــذا الأصــل مــن التوهمــات فقــد ارتكــب جرمــاً عظيمــاً إلى جريمــة القتــل، وهــو 

تحريــف معــاني النصــوص وتخصيصهــا وتأويلهــا بطــوارف الأهــواء.
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دًا﴾]النساء: 93[.  مؤُْمِناً متَُعَمِّ
ْ

فعموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتلُ
يشمل قتل المتظاهرين السلميِّن بلا شك.

قَتْــىَ﴾ وفي 
ْ
قِصَــاصُ فِِي ال

ْ
ويجــري فيــه القصــاص المفــروض بقولــه تعــالى ﴿كتُِــبَ عَلَيْكُــمُ ال

قِصَــاصِ حَيَاةٌ﴾]البقــرة: 179[.
ْ
قولــه تعــالى: ﴿ وَلكَُــمْ فِِي ال

وفي قوله تعالى: ﴿النفَّْسَ بِالنفَّْسِ﴾]المائدة: 45[.
وفي قــول النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- )فــإن دماءكــم، وأموالكــم، وأعراضكــم، بينكــم 

حــرام، كحرمــة يومكــم هــذا، في شــهركم هــذا، في بلدكــم هــذا())).
والنصوص في الباب كثرة بالغة حد القطع.

ولم يأت نــص باســتثناء صــورة في العمــد، ولا تخصيصهــا إلا في حالــة دفــع الصائــل عــن 
نفــس، أو عــرض. 

ومعلوم أن الصائل هو المعتدي القاصد العدوان على النفس، أو المال، أو العرض. 
وهذا المناط ليس في المتظاهرين، ولا في أهدافهم، ولا مطالبهم 

ســواء في البلــدان الــتي تقنــن حــق التظاهــر الســلمي، أو الــتي تمنعــه؛ لعمــوم عصمــة النفــس 
وحرمــة الدمــاء.

وقد أصبح التظاهر عرفاً عالمياً، بل وتشريعاً دستورياً وقانونياً. 
فالحاكــم حــن يتــولى إنمــا يتــولى بعقــد فيــه اشــتراطات معلومــة، منهــا حقــوق الشــعب في 

التعبــر عــن الــرأي، والتظاهــر الســلمي.
فــإن اعتــدى علــى المتظاهريــن، فقــد أخــل بالعقــد، وأهــدر النفــس المعصومــة فارتكــب 

جنايتــن. 
جناية متعلقة بالعقد الدستوري، وجريمة جسيمة متعلقة بهدر الدماء، وعصمة الأنفس، 

والأموال، والأعراض.

1- صحيح البخاري (1/24).
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3- مــن أمُِــرَ مــن الشــرطة والجنــود بقتــل المتظاهريــن، أو العــدوان عليهــم، فــلا يجــوز لــه أن 
يطيــع في ذلــك..

وذلك لأن طاعة الدولة إنما هي طاعة تبعية مشروطة. 
وطاعة ولي الأمر طاعة تبعية مشروطة.

وطاعة الله ورسوله هي الأصل، وهي طاعة مطلقة.
فلا تعارض أصلًا بن طاعة الله ورسوله، مع طاعة الولاة.

لأن التابع لا يعارض الأصل، بل يسقط مباشرة عند التعارض. 
فطاعة الحكام تسقط عند تعارضها من نصوص الشرع وقواطعه.

ولهذا قعد الفقهاء قواعد شرعية للطاعةن فمما لا خلاف فيه:
»أن طاعة الإمام لا تجب على الخلق إلا إذا دعاهم إلى موافقة الشرع«(1).

دل علــى هــذا نصــوص كثــرة منهــا: مــا في صحيــح مســلم (3/ 1469(: عــن النــبي صلــى 
الله عليــه وســلم، أنــه قــال: »علــى المــرء المســلم الســمع والطاعــة فيمــا أحــب وكــره، إلا أن 

يؤمــر بمعصيــة، فــإن أمــر بمعصيــة، فــلا سمــع، ولا طاعــة«.
 وأخــرج مســلم عــن أم الحصــن، أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــال في حجــة 
الــوداع: »إن أمــر عليكــم عبــد مجــدع - حســبتها قالــت: أســود - يقودكــم بكتــاب الله، 

فاسمعــوا لــه وأطيعــوا «))).
فشــرط الطاعــة هــو أن يقــود النــاس بكتــاب الله، فمــا خالــف كتــاب الله مــن التشــريعات، 

أو الأوامــر، فهــي باطلــة لا طاعــة لأحــد فيهــا. 
فعقــد الولايــة شــرطه الأمــر وفــق أمــر الشــرع والوقــوف حيــث وقــف الشــرع فمــن نقــض 

ذلــك، فــلا طاعــة لــه؛ لأنــه نقــض الشــرط الموجــب لهــا. 

1- فضائح الباطنية للغزالي (1/206).
2- مسلم (3/1468)
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وهــذا مــا يقــوم عليــه العقــد السياســي في الإســلام ومــا إليــه ذهــب كافــة العلمــاء فـــ »إنهــم 
لا يوجبــون طاعــة الإمــام في كل مــا يأمــر بــه، بــل لا يوجبــون طاعتــه إلا فيمــا تســوغ طاعتــه 

فيــه في الشــريعة، فــلا يجــوزون طاعتــه في معصيــة الله، وإن كان إمامــاً عــادلًا«(1).
ولهــذا نــص ابــن عبــد الســلام أنــه لا طاعــة لجهلــة الملــوك والأمــراء، حــى يعلــم أنــه موافــق 
للشرع، وذلك؛ لأن هؤلاء تختلط أوامرهم، وأقوالهم بالحق، والباطل، وقد جاء في الحديث: 

»اتخــذ النــاس رؤســاءً جهــالًا فأفتــوا بغــير علــم فضلــوا وأضلــوا«(2).
فطاعــة هــؤلاء الجهلــة علــى إطلاقهــا ضــلال، بــل لابــد مــن معرفــة موافقتهــا للشــريعة، حــى 

إذا علــم موافقتهــا للشــريعة أطيــع، وإلا فــلا.
قال العز: »لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون في الشرع«(3).

بــل شــدد فقهــاء المذاهــب الأربعــة، حــى في المســائل الــتي فيهــا خــلاف ســائغ، لكــن 
المأمــور يــرى الحرمــة، فقالــوا: لا يجــوز لــه الإقــدام عليــه، ولــو أمــره الســلطان، وإلا فإنــه يتحمــل 

المســؤلية والتبعــة. 
قــال فقهــاء الشــافعية: أن مــن اســتدعاه الســلطان الحنفــي أن يشــهد أن فــلاناً المســلم قتــل 
فــلاناً الذمــي أنــه: »ليــس لــه أن يشــهد عنــد حنفــي علــى مســلم بقتــل كافــر؛ لأنــه يقتــل بــه«(4).

وكذلــك لــو أمــر القاضــي الحنفــي الجــلاد أن يقتــل ذلــك المســلم لأجــل قتلــه الكافــر والجــلاد 
شــافعيٌ، فــلا تجــوز لــه طاعتــه »وحــرم عليــه، وقتُــِل بــه وضمنــه«(5).

وكذلــك لــو أمــره الســلطان بقتــل رجــل يــرى الســلطان اســتحقاقه للقتــل، والمأمــور لا يــرى 
ذلــك.

فقتله استحق القصاص فيقتل المأمور قصاصا؛ً لأنه غر معذور(6).
1- منهاج السنة النبوية: ج3/387، لشيخ الإسلام ابن تيمية.

2- تقدم تخريجه.
3- قواعد الأحكام (2/134).

4- الفتاوى الفقهية الكرى لابن حجر الهيتمي (4/310).

5- الفتاوى الفقهية الكرى لابن حجر الهيتمي (4/310).
6- انظر: المغي لابن قدامة (7/757).
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ــلَ ذميَّــاً، أو حــراً قتــل  وفي الفقــه الَحنبلــي: »لــو أمــر الســلطان أحــداً أن يقتــل مســلماً قـتََ
عبــداً والســلطان يــراه في مذهبــه، والمأمــور يــرى عــدم حلــه فليــس عليــه طاعــة، ولــو أطاعــه، 

فهــو آثم ضامــن، وإن كان العكــس ضمــن الســلطان«(1).
وفي المذهــب المالكــي: »إن دعــاك جائــر إلى قطــع يــد رجــل في ســرقة، وأنــت لا تعلــم 
صحــة ذلــك إلا بقولــه، فــلا تجــب إلا أن تعلــم عدالــة البينــة فعليــك طاعتــه لئــلا تضيــع 

الحــدود«(2).
وفي المذهــب الَحنفــي: في الفتــاوى الهنديــة: »وإذا ادعــت المــرأة علــى زوجهــا أنــه أبانهــا 
بثــلاث، أو بواحــدة فجحــد الــزوج فحلفــه القاضــي، فــإن علمــت أن الأمــر، كمــا قالــت لا 

تســعها الإقامــة معــه، ولا أن يأخــذ مراثهــا«(3).
فهــذه النقــول في المســائل الســائغ فيهــا الخــلاف، فكيــف بمــا لا يســوغ فيهــا خــلاف كقتــل 
مســلم مســالم خــرج متظاهــر لا معتــدياً، ولا خارجــاً بقتــال، ولا مخالــف لدســتور، ولا لقانــون، 

فهــذا لا تأويــل لأحــد في قتلــه، أو جرحــه.
4- لا عذر لأحد بالإكراه في الدماء. 

وقــد يقــول قائــل إن الجنــدي مكــره في القتــل فالجــواب لا إكــراه في القتــل بإجمــاع العلمــاء، 
حــى لــو كان الإكــراه ملجئــاً وهــدد الجنــدي في نفســه، أو في عرضــه، أو بحبســه، أو فصلــه، 

فــلا يجــوز لــه الاقــدام علــى القتــل.
قلــت هــذا إن قلنــا إن المســألة فيهــا إكــراه ملجــيء، وإلا فالحــق أن الجنــدي لا يكــره 
إكراهــاً ملجئــاً، فغايــة مــا يصنــع بمــن خالــف الأوامــر أن يفصــل، أو يعاقــب بالســجن، ثم 

يخلــى ســبيله. 
ولا يعتر هذا من الإكراه الملجئ.

1- انظر: كشاف القناع عن من الإقناع للبهوتي (5/519)، والمغي لابن قدامة: (9/480). 
2- التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (8/91).

3- الفتاوى الهندية: (3/352)، طبعة دار الفكر.



معالم الاجتهاد في فقه العصر - القواعد الأم للفقه جـ2                                                         أ.د. فضل مراد

63

ولو فرضنا أنه أكره إكراها ملجئاً، فلا عذر له بإجماع. 
قال ابــن العــربي :لا خــلاف بــن الأمــة أنــه إذا أكــره علــى القتــل، أنــه لا يحــل لــه أن يفــدي 

نفســه بقتــل غــره، ويلزمــه الصــر علــى البــلاء الــذي نــزل بــه، اهـــ.(1).
ومن قواعد الشريعة العظيمة: )لا يزال الضرر بالضرر(.

ومــن فعــل ذلــك فعليــه القصــاص، وقــد ارتكــب موبقــة جســيمة مــن كبائــر الذنــوب، قــال 
الإمام الشــافعي في الأم: ولــو أن المأمــور بالقتــل كان يعلــم أنــه أمــره بقتلــه ظلمــاً كان عليــه 

وعلــى الإمــام القــود، وكانا كقاتلــن معــاً، انتهــى(2).
وفي حالــة الإكــراه الملجــئ لــو أقــدم الجنــدي علــى قتــل المتظاهــر فقــد أفــى مالــك بالقصــاص 
عليــه وعلــى مــن أكرهــه، وهــذا مذهــب الحنابلــة وقــال بــه الشــافعي علــى تفصيــل وقــال أبــو 

حنيفــة يقتــل مــن أكرهــه(3).
الأخــرى  الحــالات  ففــي  الملجــيء  الحقيقــي  الإكــراه  التشــديد في حالــة  هــذا  فــإن كان 

خــلاف. بــلا  القصــاص 
والحقيقة أن واقع تصرفات الشرطة والجهات الأمنية والجيش في قمع المتظاهرين لا يدخل 

تحت الإكراه الملجئ، بل هو من البغي والعدوان الموجب للتجريم والتأثيم والقصاص.
ولا ينفــع هنــا جهــل، فتحــريم قتــل النفــس المعصومــة والعــدوان عليهــا معلــوم مــن الديــن 

بالضــرورة، فــلا يعــذر أحــد بجهلــه.
والحاصــل أن العــدوان علــى المتظاهريــن بقتــل، أو جــرح تحــت أي ذريعــة محــرم شــرعاً يلــزم 
منــه الضمــان لعمــوم الأدلــة القاضيــة بذلــك ولم يأت في الشــرع مــا يــدل علــى اســتثناء شــيء مــن 
ذلــك، ولا علــى الترخيــص في طاعــة الأوامــر الصــادرة مــن الجهــات الأمنيــة بقتــل متظاهــر فمــن 
أقــدم علــى ذلــك فقــد ارتكــب جريمــة جســيمة وحمــل في عنقــه دم مســلم ولــزم فيــه القصــاص. 

1- أحكام القرآن للقاضي ابن العربي المالكي (3/160).
2- الأم للشافعي (6/44).

3- ابن قدامة في المغي (8/266-267).
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المبحث الرابع 
قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور

المطلب الأول: معنى القاعدة ودليلها

الأصل أن التكليف الشرعي يؤدى على كماله وتمامه، لكن قد لا يقدر المكلف إلا على 
البعــض، فهــل يجــوز لــه الاكتفــاء بهــذا البعــض ويجــب عليــه فعلــه أم لا يجــوز أن يأتي بــه إلا علــى 

الكمال ومعلوم أنه لا يقدر عليه، وهذا يؤدي إلى إســقاط التكليف في هذا الأمر. 
لذلــك حــرص الشــرع علــى أداء العبــادة بقــدر مــا يســتطيعه المكلــف، ولــو بعضهــا، فــلا 

يســقط مــا قــدر عليــه بســقوط مــا لم يقــدر عليــه.
وهــذا مــن أبــرز مظاهــر التيســر والتخفيــف عــن المكلــف، وهــو يكشــف أن التخفيفــات 

هدفهــا وغايتهــا أن يحافــظ علــى التكليــف علــى كل حــال. 
ُ نَفْسًــا إلَا  القــرآن والســنة فمــن ذلــك: ﴿لََا يكَُلِّــفُ الّلَّهَ القاعــدة كثــر في  ودليــل هــذه 

 .]16 ]التغابــن:   ﴾ اسْــتَطَعْتُمْ  مَــا  286[، ﴿فاَتّـَقُــوا اللَّهََّ  وُسْــعَهَا﴾]البقرة: 

ولها أدلة من السنة كذلك:
قــال ابــن الســبكي:ومن أشــهر القواعــد المســتنبطة مــن قولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: 

»إذا أمرتكــم بأمــر فأتــوا منــه مــا اســتطعتم«(1).
وقد سبقت أدلة في القاعدة الأم لهذا الباب. 

1- الأشباه والنظائر - السبكي (1/155) صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي 
اَ أهُْلِكَ  (14/247). عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم – قاَلَ »دَعُوني مَا تـرََكْتُكُمْ، إِنمَّ
مَنْ كَانَ قـبَـلَْكُمْ سُؤَالُهمُْ وَاخْتِلَافـهُُمْ عَلَى أنَبِْيَائهِِمْ، فإَِذَا نـهََيـتُْكُمْ عَنْ شَيْءٍ فاَجْتَنِبُوه وَإِذَا أمََرْتُكُمْ بِأمَْرٍ 

فأَْتــُوا مِنْــهُ مَا اسْــتَطَعْتُمْ«.
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المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي

ذكر العلماء فروعاً لا تحصى لهذه القاعدة.
حــى قــال ابــن الســبكي: وذكــر الإمــام في أواخــر الغياثــي ومــن خطــه نقلــت أن هــذه 

القاعــدة مــن الأصــول الشــائعة الــتي لا تــكاد تنســى مــا أقيمــت أصــول الشــريعة.
وقد ذكر الشيخ الإمام في باب التيمم من »شرح المنهاج« وأكثر من عد مسائلها.

1- فمنها: إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزماً.

2- ومنها: إذا قدر على بعض السترة فعليه ستر القدر الممكن.

3- ومنها: إذا قدر على بعض الفاتحة أتى بها.

4- ومنها: إذا لم يمكن المصلي رفع اليدين إلا بالزيادة على المشروع، أو نقص أتى بالممكن.

5- ومنها: إذا انتهى المظاهر إلى المرتبة الأخرة؛ فلم يجد إلا إطعام ثلاثن.

قال الإمام: يتعن عندي إطعامهم قطعاً.
6- ومنها: إذا وصى بإعتاق عبد فلم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه قطعاً.

7- ومنها: إذا وجد من الماء ما لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله.

8- ومنهــا: إذا قــدر علــى بعــض المــاء، ولا تــراب معــه فطريقــان: أصحهمــا يجــب اســتعماله 
والثانيــة طــرد القولــن.

9- ومنها: الأصح -في القدرة على بعض التراب- الوجوب وقيل: على القولن.

10- ومنهــا: إذا كان في بعــض بدنــه مــا يمنــع اســتعمال المــاء غســل الصحيــح وتيمــم للجريــح، 
وقيــل: علــى القولــن.

11- ومنها: إذا قدر على بعض الصاع من الفطرة لزمه إخراجه - على الأصح.

12- ومنهــا: إذا قــدر علــى بعــض الرقبــة في الظهــار لم يقــدر علــى الصيــام، ولا الإطعــام؛ 
فأوجــه خرجهــا ابــن القطــان. أحدهــا: الاكتفــاء بــه(1).

1-  الأشباه والنظائر- السبكي (1/156). الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (1/174). القواعد 
للحصي (2/50). الأشباه والنظائر - السيوطي (ص159) موسوعة القواعد الفقهية (11/1156).
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المطلب الثالث: البناء الفقهي المعاصر

① لا يجب غسل الطرف الصناعي لا في غسل، ولا وضوء(1).

② أمــا الشــعر الــذي بزراعــة، فــإن كان ينمــو فلــه حكــم الطبيعــي، وإن كان لا ينمــو فالمســح 
عليــه كالمســح علــى العمامــة، بــل أولى؛ لأنــه حائــل لا يمكــن إزالتــه، ولأن المقصــود مــن المســح 
علــى الــرأس هــو بشــرة الــرأس لذلــك لا يســقط عــن الأصلــع، ويقــوم الشــعر مقامــه، وكذلــك 

َ مَــا  العمامــة، ومــا هــو أولى منهــا كالشــعر الطــبي. ولأن الله ســبحانه يقــول: ﴿فاَتَّقـُـوا الّلَّهَ
اسْــتَطعَْتُُمْ﴾ ]التغابــن: 16[. 

والفرق بينه وبن الطرف الصناعي أن الغسل موجه إلى القدم، ولا وجود لها. 
والمسح موجه للرأس، وهو موجود، ولو بحائل. 

الجهــاد  وجــوب  يســقط  فــلا  وتخــاذل حكامهــم؛،  الإســلام  بــلاد  الكفــار  احتــل  وإذا   ③ 

حَيْــثُ  ــنْ  مِّ ﴿وَأخَْرِجُــوهُُم  الاحتــلال:  تدفــع  طائفــة  وجــود  وفــَـرْضٌ  الشــعوب،  علــى 
ِ لََا تكَُلّـَـفُ   فِِي سَــبِيلِ الّلَّهَ

ْ
جُوكـُـمْ﴾ )البقــرة: 191)؛ لأن  الميســور  لا  يســقط  بالمعســور ﴿فقََاتِــل

َ
أخَْر

ــا  سً
ْ
ــدُّ بَأ ُ أشََ وا وَالّلَّهَ

ُ
ــر ــنَ كَفَ ي ِ سَ الَّّذَ

ْ
ــأ ــفَّ بَ ُ أنَ يَكُ ــى الّلَّهَ ــنَ عَسَ مُؤْمِنِ

ْ
ضِ ال ــرِّ ــكَ وَحَ إلَا نَفْسَ

وَأشََــدُّ تَنكِيــاً﴾ )النســاء: 84).(2)

④ الواجب أن يجتمع أهل الإسلام اليوم في اتحاد بكيفية مقاربة، ولو في المجال الاقتصادي، 
أو الرلمــاني، أو العســكري. ويكــون ذلــك، ولــو بالتدريــج، بالأهــم تحصيــلًا للمنافــع، والمصــالح 

وتقليلًا من المفاسد. لأن الميسور لا يسقط بالمعسور
⑤ لا يكلــف العــالم مــن القــول إلا بمــا يســتطيع ولا يكلــف إنــكار مــا لا يقــدر علــى إنــكاره 
أو بمــا يترتــب عليــه ضــرر عليــه يمنعــه مــن التعليــم والدعــوة، فيجــب أن يقــول مــا يقــدر عليــه 

ويعــذر فيمــا لا يقــدر.(3)

1-  الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (2/21).
2- المقدمة في فقه العصر (2/747).

3- مجلة البيان (183/14)
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⑥ مــن لم يقــدر علــى تعلــم تــلاوة القــرآن مــن الشــيوخ وكان يقــدر علــى الاســتماع والترديــد 
للإشــرطة والتســجيلات فهــو هــو تكليفــه.(1)

 نموذج من الفتاوى المعاصرة متعلقة بالقاعدة:
 الفتوى الأولى:

يــرى البعــض أن العمــل في الضرائــب المحرمــة إن كان فيهــا تخفيــف مــن المظــالم النازلــة علــى 
النــاس فهــو جائــز ولا إثم عليــه وراتبــه حــلال لأن الميســور لا يســقط بالمعســور.(2)

ونص الإستفتاء هو: 
 حقيقــة أنا كنــت أعمــل بمصلحــة الضرائــب ظــانا أن العمــل بهــا حــلال لا شــك فيــه لمــدة 
تســعة ســنوات ثم أخــرني بعــض الإخــوة أن هــذا العمــل حــرام فاســتفتيت أحــد طــلاب العلــم 
عنــدنا فأفــادنى أن العمــل فى الضرائــب حــرام إلا إذا عملــت بنيــة التخفيــف علــى النــاس يجــوز 

وتؤجر.
 المهــم عملــت بعــد هــذه الفتــوى قليــلا ثم لم أطمئــن فقــررت تــرك العمــل وأرجــو ألا يكــون 
تركــي رياء وأن يغفــر الله لي ثم إني بعــد تــرك العمــل يكــون لي علــى الدولــة مســتحقات ماليــة 
مثــل أمــوال كانــت تســتقطع باســم التأمــن والتكافــل الاجتماعــى واســتحقاقات أخــرى هــل 
يجــوز لي أخذهــا والاســتفاده منهــا؟ ومــا حكــم مــا كنــت أتقاضــاه قبــل علمــى بحرمــة العمــل؟ 
وهــل يجــوز لي أن أرجــع لهــذا العمــل وأســعى للتخفيــف علــى النــاس مــا اســتطعت علمــا 

بأني فى وظيفــه مفتــش ولي مســاحة مــن الســلطة تمكــن أحيــانا مــن ذلــك؟ـ
ونــص الجــواب: يجــوز للدولــة أن تفــرض ضرائــب علــى المواطنــن لتوفــر بمــا تجنيــه مــن 
الضرائــب الخدمــات اللازمــة كتعبيــد الطــرق وبنــاء المستشــفيات والمــدارس، لكــن بشــرط أن 
تســتنفد كل مــا في بيــت المــال )الخزينــة العامــة( أمــا إذا جعلــت ضرائــب علــى المواطنــن بــدون 

1- فتاوى الشبكة الإسلامية (2/932)
2- فتاوى الشبكة الإسلامية (12/12529)
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مقابــل، أو جعلتهــا عليهــم وفي بيــت المــال مــا يكفــي للقيــام بالخدمــات اللازمــة والمصلحــة 
العامــة فــإن ذلــك محــرم شــرعاً، وآخذهــا عرضــة للعقــاب الشــديد ففــي المســند مــن حديــث 
عقبــة بــن عامــر أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم قــال: لا يدخــل الجنــة صاحــب مكــس. يعــي: 
العشــار. والمكــوس: هــي الضرائــب ونحوهــا ممايؤخــذ بغــر حــق شــرعي، كمــا أن جــواز الأخــذ 
للحاجــة الضريبيــة مقيــد كذلــك بمــا إذا لم يكــن هنالــك تســيب أو ســوء اســتخدام في المــال 
العــام، والعمــل في إدارات الضرائــب ينبــي حكمــه علــى نوعيــة الجبايــة، وعلــى ذلــك ففيــه 

تفصيــل:
1 ـ فــإن كانــت مصلحــة الضرائــب تراعــي الشــرع ولا ترهــق النــاس بالضرائــب الباهظــة، 
وتنفــق هــذه الأمــوال في مصــالح المســلمن.. مــع خلــو الخزينــة العامــة للدولــة مــن الأمــوال، 
فعندئــذ يجــوز للمــرء العمــل في إداراتهــا، لكــن يجــب علــى العامــل أن يلتــزم العــدل، وأن يبتعــد 
عــن الظلــم، وليحــذر مــن الرشــاوى الــتي تعــرض عليــه، ليخفــف مقــدار الضريبــة أو ليتجــاوز 
عنهــا، وراتبــه في هــذه الحالــة حــلال لا شــيء فيــه، وكــذا المســتحقات الــتي تقــرر لــه مــن 
الجهــات الــتي ذكــرت في الســؤال، مــع وجــوب تخلصــه مــن المبالــغ الــتي تزيــد عمــا دفعــه لشــركة 

التأمــن أو غرهــا، وذلــك لحرمــة التأمــن التجــاري الشــائع في عصــرنا.
2 ـ وإن كانــت الدولــة تفــرض الضرائــب علــى المواطنــن بــدون مقابــل أو كان العمــل في 
مصلحــة الضرائــب يخضــع لقوانــن مخالفــة للشــرع، فــلا يجــوز جبايــة هــذه الضرائــب ولا العمــل 
ــدْوَانِ﴾ }المائــدة: 2{ والراتــب  عُ

ْ
ثْمِ وَال ِ

ْ
ــىَ الْإ ـُـوا عَ فيهــا في هــذه الحالــة، لقولــه تعــالى:﴿ وَلََا تَعَاوَن

في هــذه الحالــة حــرام يجــب التخلــص منــه بإنفاقــه في مصــالح المســلمن، ومــا تم إنفاقــه مــن هــذا 
المــال في الماضــي لقضــاء حوائــج الموظــف أو مــن يعــول فــلا نــرى عليــه فيــه جناحــا، ومــا تبقــى 
منــه إلى الآن يجــب عليــه التخلــص منــه بالصــورة الــتي ذكرنهــا، وكل مــا كان يخصــم مــن راتبــك 
في هــذه الحالــة يدخــل تحــت الحكــم الســابق، وهــو وجــوب التخلــص منــه، ســواء كان تأمينــاً 
أو غــره، لأنــه جــزء مــن الراتــب المحــرم، أمــا إذا كانــت جهــة العمــل هــي الــتي تدفــع الأمــوال 
لشــركات التأمــن والضمــان الاجتماعــي هبــة منهــا إليــك، فــلا مانــع حينئــذ مــن أخذهــا مــع 

وجــوب التخلــص ممــا زاد عليهــا عنــد صــرف المســتحقات.
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ولا نــرى مانعــاً مــن العمــل في هيئــات الضرائــب ولــو كانــت الضرائــب محرمــة إذا كان في 
ذلــك تخفيــف عــن النــاس، وذلــك عمــلًا بقاعــدة » الضــرر يــزال » ومــا يتفــرع عليهــا مــن 
قواعــد تفيــد بأن الضــر يــزال قــد الطاقــة، وقاعــدة »  الميســور  لا  يســقط  بالمعســور » وقــد ســئل 
شــيخ الإســلام ابــن تيميــة عــن رجــل جنــدي، وهــو يريــد أن لا يخــدم؟ فأجــاب: » إذا كان 
للمســلمن بــه منفعــة، وهــو قــادر عليهــا لم ينبــغ لــه أن يــترك ذلــك لغــر مصلحــة راجحــة علــى 

المســلمن » اهـــ
وإذا أجــزنا العمــل بهــذه الصــورة فالمــال المقبــوض عوضــاً لــه يكــون حــلالًا وكــذا المســتحقات 
الــتي تصــرف لــه بعــد انتهــاء مــدة عملــه القانونيــة مــع الالتــزام بمــا ذكــرناه آنفــاً مــن القيــود، 

وراجــع الفتــوى رقــم: 5811، والفتــوى رقــم: 18727. 17 ذو القعــدة 1426«
 الفتوى الثانية: حكم تنظيف المرأة الأجنبية للرجال الأجانب.

ونصهــا: أنا أم لطفــل وزوجــي لايعمــل أقــوم بتنظيــف الرجــال العاجزيــن حــى مناطقهــم 
الداخليــة فمــا حكــم الشــرع في هــذا؟

ونــص الجــواب: فــإذا تعــن عليــك القيــام بتنظيــف المرضــى الذكــور، بحيــث لا يوجــد غــرك 
ليقــوم بهــذا الأمــر مــن الذكــور أو مــن محــارم المريــض مــن النســاء فــلا مانــع مــن قيامــك بهــذا 
الأمــر مــع تحاشــي النظــر إلى عــورة الرجــل أو لمســها قــدر الطاقــة، فــإن  الميســور  لا  يســقط 
 بالمعســور، أمــا إذا لم يتعــن عليــك ذلــك، بحيــث يوجــد غــرك ممــن يكــون أهــلًا للقيــام بهــذا 
الأمــر، فــلا يجــوز لــك العمــل بالصــورة المذكــورة، والواجــب عليــك هــو تــرك هــذا العمــل 

والبحــث عــن عمــل غــره. والله أعلــم(1)

1- المرجع نفسه فتاوى الشبكة الإسلامية (13/16171)



معالم الاجتهاد في فقه العصر -  القواعد الأم للفقه جـ2                                                       أ.د. فضل مراد

70

المبحث الخامس 
قاعدة: الظن الغالب ينزل منزلة اليقين

المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها

قاعــدة: »الظــن ينــزل منزلــة اليقــن« نــص عليهــا العلمــاء بألفــاظ متقاربــه مــن مختلــف 
الهــادي، وغرهــم(1). عبــد  وابــن  والمقــري،  والونشريســي،  المذاهــب، كالسرخســي، 

ومعناهــا: أن أحــكام الشــريعة تقــوم علــى غلبــة الظــن وينــزل هــذا الظــن منزلــة اليقــن في 
وجــوب العمــل بــه، وهــذا بــلا خــلاف بــن أهــل الإســلام. 

واليقن والظن متناوبان في العمل والاستعمال، حى يطلق كل منهما على الآخر. 
ــمْ  ُ ــونَ أنََّّهَ ُ ــنَ يَظنُّ ي ِ ــابِيَهْ﴾]الحاقة: 20[، ﴿الَّّذَ ــاَقٍ حِسَ ــتُ أنَِّّيِ مُ ففــي قولــه تعــالى: ﴿إِنِّّيِ ظَننَْ

اليقــن. 249[. معناهــا  ]البقــرة:   ﴾ِ ماَُقـُـو الّلَّهَ

 وورد في شرح مجلة الأحكام: الظن الغالب ينزل منزلة اليقين.
 اليقــن: لغــة قــرار الشــيء يقــال: )يقــن المــاء في الحــوض(، بمعــى اســتقر، واصطلاحــاً: هــو 

حصــول الجــزم، أو الظــن الغالــب بوقــوع الشــيء، أو عــدم وقوعــه((2). 
وفي الكشــاف: فــإن قلــت: كيــف سمــى الظــن علمــا في قولــه: فــإن علمتموهــن ؟ قلــت: 
إيــذانا بأن الظــن الغالــب ومــا يفضــي إليــه الاجتهــاد والقيــاس جــار مجــرى العلــم، وإن صاحبــه 

مٌ﴾]الإســراء: 3٦[(3). 
ْ
ــهِ عِل ــكَ بِ ــسَ لَ ــا ليَْ ــفُ م غــر داخــل في قولــه تعــالى:﴿وَلََا تَقْ

وقال أيضاً في قوله تعالى: ﴿إِنِّّيِ ظَننَْتُ أنَِّّيِ ماَُقٍ حِسَابِيَهْ﴾.

1- القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسر (2/636).
2- درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (1/20).

3- الكشاف للزمخشري (4/517).
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العــادات  العلــم في  مقــام  يقــام  الغالــب  الظــن  العلــم؛ لأن  مجــرى  الظــن  أجــرى  وإنمــا   
.(1) والأحــكام 

وقــال الــرازي: ظننــت: أي علمــت، وإنمــا أجــري مجــرى العلــم؛ لأن  الظــن  الغالــب يقــام 
مقــام العلــم في العــادات والأحــكام(2).

قــال العــز بــن عبــد الســلام: القليــل يتبــع الكثــر في العقــود، ولا يجــوز أن يجعــل معظــم 
المقصــود تابعــا لأقلــه(3).

ويعر عنها العلماء كذلك بقولهم: الأقل يتبع الأكثر(4).
قــال القــرافي: الأصــل اعتبــار الغالــب، وتقديمــه علــى النــادر، وهــو شــأن الشــريعة، كمــا 
يقــدم الغالــب في طهــارة الميــاه وعقــود المســلمن، ويقصــر في الســفر، ويفطــر بنــاء علــى غالــب 
الحــال، وهــو المشــقة، ويمنــع شــهادة الأعــداء والخصــوم؛ لأن الغالــب منهــم الحيــف، وهــو كثــر 

في الشــريعة لا يحصــى كثــرة(5).
والشــاهد مــن هــذا أن الشــريعة أقامــت كثــراً مــن الأحــكام، بــل أكثرهــا علــى غلبــة الظــن 

والترجيــح بالأكثريــة قائــم علــى هــذا الاعتبــار.
ومــن القواعــد في هــذه البــاب الــتي نــص عليهــا العلمــاء: أكثــر الشــيء يقــوم مقــام الــكل، 

ذكــر الأكثــر كذكــر الجميــع(6).
وجميع هذه التعبرات والصيغات تصب في تأكيد هذه القاعدة.

وهكــذا بنيــت مقاصــد الشــريعة علــى الأغلــب لا القلــة والنــدرة، قــال الشــاطبي: فالمصلحــة 
إذا كانــت هــى الغالبــة عنــد مناظرتهــا مــع المفســدة فى حكــم الاعتيــاد فهــى المقصــودة شــرعا، 

1- الكشاف للزمخشري (4/607).
2- تفسر الرازي (30/628).

3- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/183).

4- لسان الحكام في معرفة الأحكام (ص355).
5- الفروق للقرافي (105-4/104) طبعة في عالم الكتب. 

6- تفسر الرازي (20/257).
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ولتحصيلهــا وقــع الطلــب علــى العبــاد، فــإن تبعهــا مفســدة، أو مشــقة فليســت بمقصــودة فى 
شــرعية ذلــك الفعــل وطلبــه.

الاعتيــاد؛  حكــم  المصلحــة فى  إلى  بالنظــر  الغالبــة  هــى  إذا كانــت  المفســدة  وكذلــك   
فرفعهــا هــو المقصــود شــرعا، ولأجلــه وقــع النهــي، فــإن تبعتهــا مصلحــة، أو لــذة، فليســت 
هــى المقصــودة بالنهــي عــن ذلــك الفعــل، بــل المقصــود مــا غلــب فى المحــل ومــا ســوى ذلــك 

ملغــي(1).
وبنيــت المذاهــب الأربعــة معتمــد المذهــب علــى قــول الأكثــر ممــن نقــل عــن الإمــام، أو جــزم 

أن هــذا مــا يوفــق قواعــده.
وكان الشافعي وغره يعتر الأكثرية. 

قال السرخسي: لترجيح بالكثرة هو أصل في الفقه، فإن للأكثر حكم الكمال(2).
قال الجصاص: تعلق الأحكام في الأصول بالأعم الأكثر(3). 

قلــت: والحاصــل أن الشــريعة في أكثــر أبوابهــا تقــوم علــى غلبــة الظــن، وتتعبــد بذلــك الخلــق 
فمــن ذلــك:

أنــه أثــر في الإثبــاتات الــتي تقــوم عليهــا الأحــكام التقويــة بواحــد وشــاهد عــدل، أو اثنــان 
لدخــول صيــام رمضــان للأمــة بأســرها، واثنــان للخــروج منــه ولم يحصــل خــلاف في أن العدلــن 

فيهمــا كفايــة في الرؤيــة بخــلاف الواحــد.
وكــذا اثنــان لرؤيــة هــلال ذي الحجــة لمــا يتعلــق بــه مــن شــعائر وقــوف عرفــة، ومناســك 
الحــج. واثنــان يشــهدان علــى الملــك، واثنــان علــى النــكاح، واثنــان علــى حــد الســرقة فتقطــع 
اليــد، واثنــان يجلــد بهمــا القــاذف وشــارب الخمــر، واثنــان في القتــل وأربعــة في الــزنا، وفي جميــع 
الحقــوق والمرافعــات والإثبــاتات والدعــاوى والبينــات الــتي ينبغــي عليهــا حــل الأمــوال، أو قطــع 

1- الموافقات للشاطبي (2/10).
2- المبسوط للسرخسي (2/206). 

3- أحكام القرآن للجصاص (1/79).
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الرقــاب، وثبــوت الــديانات والأنســاب، والأعــراض يعــد انضمــام واحــد عــدل إلى مثلــه يقــوم 
عليهــا العمــل والأحــكام.

ومما يمكن إيراده في الباب ما يلي:
 فِيِْهمــا إِثْمٌ كَبِــرٌ وَمَنافِعُ 

ْ
مَيْــسِْرِ قـُـل

ْ
خَمْــرِ وَال

ْ
فمــن القــرآن: قولــه تعــالى: ﴿يسَْــئَلوُنَكَ عَــنِ ال
ــنْ نَفْعِهِما﴾]البقــرة219[. ــرَُ مِ

ْ
مُهُما أكَ

ْ
َــاسِ  وَإِث للِنّ

ففــي هــذه الآيــة مــن الفقــه أن التحليــل والتحــريم يبــى علــى غلبــة المصــالح والمفاســد، وإن 
الشــريعة مانعة للضرر الغالب فما غلب ضرر وفســاده حرم والخمر والميســر من هذا الباب.

فلما كانت مفاسدهما أكثر حرما.
ومــن الســنة خــر ذي اليديــن عــن أبي هريــرة: أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- 
انصــرف مــن اثنيــن، فقــال لــه ذو اليديــن: أقصــرت الصــلاة أم نســيت يا رســول الله؟ قــال 
رســول الله: »أصــدق ذو اليديــن؟ فقــال النــاس: نعــم. فقــام رســول الله فصلــى اثنتــين أخريــين، 

ثْم ســلم، ثْم كــبر فســجد مثــل ســجوده، أو أطــول، ثْم رفــع.(1)
وفي هــذا الحديــث مــن الفقــه: أن الكثــرة تؤثــر في القــوة وترجــح، وفيــه أن الأمــر العــام يــرد 
إلى العامــة وكان هــذا في المســجد أمــام عامــة الصحابــة، ولا يخفــى عليهــم ذلــك فــرد إليهــم.

لذلــك عمــل رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-  يغــادر الجماعــة  وفيــه أن الحــق لا 
ذلــك.  بمقتضــى 

وفيــه كذلــك الترجيــح في الشــهادات بالكثــرة، فإنــه لــو انظــم لــه واحــد فشــهد، ثم خالفهــم 
مــن حضــر مــن أهــل المســجد لعمــل بقــول الجمــع. وهكــذا في الأخبــار. 

1- أخرجه البخاري (1/412) برقم1170.
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المطلب الثاني: أثر القاعدة في واقعنا المعاصر

① الانتخــابات الرئاســية أغلبيــه فــلا يوجــد مــن يحقــق نســبة مئــة بالمئــة مــن الأصــوات بــل 
المطلــوب فــوق %51 فقــط وهــذه النســبة تــدل علــى أن الرضــى عــن المرشــح أغلــبي ظــي لكنــه 
يعمــل بــه في تــولي الرئاســة لأن الشــرع يقيــم الظــن الغالــب مقــام اليقــن في العمــل، ولأن 
الانتخــابات مشــروطة علــى هــذا فــإن مــن لم مــن انتخــب الطــرف الآخــر غــر الفائــز شــارك 

فيهــا وهــو يعلــم بهــذه الشــروط.
② الترجيح للفتوى في المجامع والهيئات بالكثرة، ولو بواحد.

③ ورد استفتاء إلى دار الإفتاء المصريه: 

  أنا أعــاني مــن مــرض جلــدى معــد، وقــد نويــت أداء فريضــة الحــج، فهــل يجــوز لى ذلــك 
رغــم أنى قــد أتســبب فى العــدوى لكثــر مــن الحجــاج؟

وحاصــل الجــواب: أن الشــريعة بنيــت علــى جلــب المصــالح ودفــع المفاســد وأن العــدوى 
إن كانــت محققــة أو غالبــة وعليــه فـــمخاطرته بالســفر علــى الرغــم مــن  الظــن  الغالــب للعــدوى 

ممنوعــة، إمــا علــى ســبيل الكراهــة أو التحــريم تبعــا لدرجــة احتمــال العــدوى(1)
④ العمليــات الجراحيــة كلهــا مبنيــة علــى غلبــة نجاحهــا خاصــة الدقيقــة منهــا، ومــع ذلــك فهــي 

جائــزة لأن الظــن الغالــب معتــر شــرعا.
⑤ في حكــم مســألة الطعــام المجهــول للذيــن يقيمــون في  الغــرب مــن المســلمن: إن جهــل  
الشــخص أن هــذا الطعــام محتــو علــى محــرم فيحملهــا علــى الســلامة، فــإن تيقــن أو غلــب علــى 

ظنــه أن فيهــا محــرم لم يجــز لــه تناولــه، أمــا مجــرد الشــك فــلا قيمــة لــه(2).

1- فتاوى دار الإفتاء المصرية (9/364). 
2- فتاوى الشبكة الإسلامية (11/2971).
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⑥ مــا عــرف مــن البنــوك الإســلامية بالتســاهل فــلا يتعامــل مــع إلا إن تيقــن العميــل أو غلــب 
علــى ظنــه أن هــذه المعاملــة جــرت وفــق الشــرع.

الأحكام القضائية تقوم على غلبة الظن. 
⑦ يجــوز اســتعمال العــلاج الجيــي بضوابــط منهــا غلبــة الظــن علــى حصــول منافعــه، وأن 

تكــون مأمونــة العواقــب لا يترتــب عليهــا ضــرر أكــر أو مســاو.(1)
⑧ القرائن المعاصرة كتصوير الجريمة وسيلة إثبات، وهي قرينة تقرب من المشاهدة. 

⑨ مــن يعمــل في صيانــة أجهــزة الحاســوب والموبايــل عملــه حــلال في الأصــل ولا يــترك العمــل 
لمجــرد الشــك أن صاحبــه يســتخدمه في الحــرام، حــى يغلــب علــى ظنــه أو يتيقــن.

1- الفقه الميسر (12/52).
العــلاج الجيــي بيانــه : »أ- يولــد الإنســان بمجموعــة مــن الصفــات والأمــراض محمولــة علــى جينــات، 
وهــذه الجينــات عبــارة عــن مجموعــة مــن التتابعــات (النيكلوتيديــة) الــتي تشــفر وتعطــى مجموعــة مــن 
الأحمــاض الأمينيــة الروتينيــة، وهــذه التتابعــات النيوكلوتيديــة لهــا ترتيــب معــن، فــإذا مــا اختــل هــذا 
الترتيــب ينتــج حمــض أميــي آخــر، ممــا يــؤدى إلى تغــر الشــكل والوظيفــة المســؤول عنهــا هــذا الجــن، 

وربمــا يصــاب الإنســان بتشــوه خلقــي أو مــرض معــن نتيجــة الخلــل في تكويــن هــذا الجــن.=
وأربعــون  ســتة  عددهــا  يبلــغ  (الكروموســومات)  مــن  معــن  عــدد  علــى  محمولــة  الجينــات  =وهــذه 
(كروموســوم) في كل خليــة مــن خــلايا الجســم، مــا عــدا الحيــوان المنــوي والبويضــة، فيحمــل كل منهمــا 
ثلاثــة وعشــرين (كروموســوم) حــى إذا مــا التقيــا فإنهمــا يكــوِّنان خليــة كاملــة مــن الأب والأم بهــا ســتة 

وأربعــن (كروموســوم).
الطريقة الُأولى: عن طريق الخلية العادية، وذلك بإدخال التعديلات المطلوبة وحقنها للمصاب.

الطريقــة الثانيــة: وتتــم بإدخــال تعديــلات مطلوبــة علــى الحيــوان المنــوي أو البويضــة، وقــد أثــرت 
الشــبهات حــول الطريقتــن؛ حيــث أثــرت علــى الُأولى شــبهة أخلاقيــة وهــي: هــل البصمــة الوراثيــة 
لهــذا الشــخص ســتكون مطابقــة لابنــه؟ كمــا أثــرت علــى الثانيــة شــبهة تأثــر إدخــال التعديــلات علــى 
الحيــوان المنــوي أو البويضــة؟ ومــن خــلال التقــدم الكبــر الــذي حــدث خــلال عشــر ســنوات في مجــال 
المناعــة والهندســة الوراثيــة، أمكــن معرفــة الكثــر مــن أســرار بعــض الأمــراض الــتي كان مــن الصعــب 

علاجهــا، لأنهــا ناتجــة مــن عيــوب وراثيــة غــر قابلــة للعــلاج«.
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المبحث السادس 
قاعدة: تتبع الرخص والتلفيق

 
المطلب الأول: تتبع الرخص صورته وحكمه

مــن أعظــم مــا قصدتــه الشــريعة إخــراج المكلــف عــن الهــوى، وقــد تكاثــرت النصــوص في 
بيــان ذلــك قــرآنا وســنة.

والهــوى المقصــود بالمنــع هــو مــا عــاد علــى الشــرع بالإبطــال والإخــلال، لا أن الهــوى يــذم 
مطلقــاً، وإلا لمنــع حــب الولــد والزوجــة والأمــوال ونحــو ذلــك.

وهذه المسألة يقصد بها الفقهاء تتبع رخص الفقهاء، أو انفرادات المذاهب. 
فهي ليست رخصاً على الوجه الأصولي، بل في العرف الفقهي.

لأن الرخصــة بالمعــى الأصــولي متفــق علــى جوازهــا كالقصــر في الســفر فالرخــص هنــا 
الفقهــاء. أقــوال  الغريبــة في  الفقهيــة، والانفــرادات  الشــذوذات  بالمعــى الأصــح هــي 

أمــا مــا كان مــن الأقــوال معتضــداً بدليلــه، قــوياً في دلالتــه، فقلــد فيــه المكلــف مذهبــاً، 
فهــذه ممــا لا غبــار عليــه. 

وحاصل الأمر أن هذا النوع من الرخص فيه ثلاثة مذاهب: 
 الأول: منع تتبع الرخص، وهذا منقول عن الحنابلة والأوزاعي، والمالكية وغرهم.

قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: لــو أن رجــلاً عمــل بقــول أهــل الكوفــة في النبيــذ، وأهــل المدينــة 
في الســماع، وأهل مكة في المتعة، كان فاســقاً وخص القاضي من الحنابلة التفســيق بالمجتهد، 
إذا لم يــؤد اجتهــاده إلى الرخصــة، واتبعهــا العامــي العامــل بهــا مــن غــر تقليــد؛ لإخلالــه بفرضــه، 

وهــو التقليــد، فأمــا العامــي إذا قلــد في ذلــك، فــلا يفســق؛ لأنــه قلــد مــن ســوغ اجتهــاده(1).

1- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2/253).
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وقــال ابــن عبــد الســلام: إنــه ينظــر إلى الفعــل الــذي فعلــه، فــإن كان ممــا اشــتهر تحريمــه في 
الشــرع أثم، وإلا لم يأثم.

وفي »السنن« للبيهقي عن الأوزاعي: »من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام«. 
وروى عنــه أنــه قــال: »يــترك مــن قــول أهــل مكــة المتعــة، والصــرف، ومــن قــول أهــل المدينــة 
الســماع، وإتيــان النســاء في أدبارهــن، ومــن قــول أهــل الشــام الحــرب والطاعــة، ومــن قــول أهــل 

الكوفــة النبيذ«.
وحكــى البيهقــي عــن إسماعيــل القاضــي قــال: »دخلــت علــى المعتضــد فرفــع إلي كتــابا 
نظــرت فيــه، وقــد جمــع فيــه الرخــص، مــن زلــل العلمــاء ومــا احتــج بــه كل منهــم، فقلــت: 
مصنــف هــذا زنديــق، فقــال: لم تصــح هــذه الأحاديــث؟ »فقلــت: الأحاديــث علــى مــا 
رويــت، ولكــن مــن أباح المســكر لم يبــح المتعــة، ومــن أباح المتعــة لم يبــح الغنــاء والمســكر، 
ومــا مــن عــالم إلا ولــه زلــة، ومــن جمــع زلــل العلمــاء، ثم أخــذ بهــا ذهــب دينــه، فأمــر المعتضــد 

بإحــراق ذلــك الكتــاب(1).
وتتبع هذه الزلات والسقطات عن هوى عده العلماء من الفسق(2)

ولا يحــل للفقيــه أن ينتقــي لمــن يــوالي مــا يعجبــه مــن الأقــوال، ولــو لم يــر قوتهــا بــلا خــلاف 
بــن العلمــاء(3).

1- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2/253).
2- الموافقات للشاطبي (4 /140)، وشرح التنقيح ص 386، والمعيار (6 /369). 

3- جــاء في الموافقــات في المصــدر الســابق : قــال وأخــرني رجــل عــن كبــر مــن فقهــاء هــذا الصنــف 
مشــهور بالحفــظ والتقــدم أنــه كان يقــول معلنــا غــر مســتتر إن الــذى لصديقــي علــى إذا وقعــت لــه 
حكومــة أن أفتيــه بالرويــة الــى توافقــه قــال الباجــي ولــو اعتقــد هــذا القائــل أن مثــل هــذا لا يحــل لــه مــا 
اســتجازه ولــو اســتجازه لم يعلــن بــه ولا أخــر بــه عــن نفســه قــال وكثــرا مــا يســألي مــن تقــع لــه مســألة 
مــن الأيمــان ونحوهــا لعــل فيهــا روايــة أم لعــل فيهــا رخصــة وهــم يــرون أن هــذا مــن الأمــور الشــائعة 
الجائــزة ولــو كان تكــرر عليهــم إنــكار الفقهــاء لمثــل هــذا لمــا طولبــوا بــه ولا طلبــوه مــي ولا مــن ســواي 
وهــذا ممــا لا خــلاف بــن المســلمن ممــن يعتــد بــه فى الإجمــاع أنــه لا يجــوز ولا يســوغ ولا يحــل لأحــد أن 
يفــى فى ديــن الله إلا بالحــق الــذى يعتقــد أنــه حــق رضــى بذلــك مــن رضيــه وســخطه مــن ســخطه وإنمــا 
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وحكى الإجماع بن حزم(1)، وقال ابن عبد الر:  لا  يجوز  للعامي  تتبع  الرخص إجماعا(2).
قلت وفي الإجماع نظر؛ لوجود الخلاف في ذلك. 

قــال الفتوحــي: وذكــر بعــض أصحابنــا عــن أحمــد، في فســق مــن أخــذ بالرخــص روايتــن، 
وحمــل القاضــي ذلــك علــى غــر متــأول، أو مقلــد قــال ابــن مفلــح: وفيــه نظــر، وروي عــدم 

فســقه عــن ابــن أبي هريــرة(3).
وقد نقل الخلاف غر واحد.

قــال الجــلال: والأصــح )أنــه يمتنــع تتبــع الرخــص( في المذاهــب بأن يأخــذ مــن كل منهــا مــا 
هــو الأهــون فيمــا يقــع مــن المســائل )وخالــف أبــو إســحاق المــروزي( فجــوز ذلــك، والظاهــر أن 
هــذا النقــل عنــه ســهو لمــا في الروضــة وأصلهــا عــن حكايــة الحناطــي وغــره عــن أبي إســحاق 

أنــه يفســق بذلــك وعــن أبي هريــرة أنــه لا يفســق بــه(4).

المفــى مخــر عــن الله تعــالى فى حكمــه فكيــف يخــر عنــه إلا بمــا يعتقــد أنــه حكــم بــه وأوجبــه والله تعــالى 
يقــول لنبيــه عليــه الصــلاة والســلام، وإن احكــم بينهــم بمــا أنــزل الله ولا تتبــع أهواءهــم الآيــة فكيــف يجــوز 
لهــذا المفــى أن يفــى بمــا يشــتهى أو يفــى زيــدا بمــا لا يفــى بــه عمــرا لصداقــة تكــون بينهمــا أو غــر ذلــك 
مــن الاغــراض وإنمــا يجــب للمفــى أن يعلــم أن الله أمــره أن يحكــم بمــا أنــزل الله مــن الحــق= =فيجتهــد 
فى طلبــه ونهــاه أن يخالفــه وينحــرف عنــه وكيــف لــه بالخــلاص مــع كونــه مــن أهــل العلــم والاجتهــاد إلا 

بتوفيــق الله وعونــه وعصمتــه
هــذا مــا ذكــره وفيــه بيــان مــا تقــدم مــن أن الفقيــه لا يحــل لــه أن يتخــر بعــض الأقــوال بمجــرد التشــهي 
والأغــراض مــن غــر اجتهــاد ولا أن يفــى بــه أحــدا والمقلــد فى اختــلاف الأقــوال عليــه مثــل هــذا المفــى 
الــذى ذكــر فإنــه إنمــا أنكــر ذلــك علــى غــر مجتهــد أن ينقــل عــن مجتهــد بالهــوى وأمــا المجتهــد فهــو أحــرى 

بهــذا الأمــر
1- مراتب الإجماع (ص 175) والأحكام (6/179).

2- شرح الكوكب المنر = شرح مختصر التحرير (4/578).

3- شرح الكوكب المنر = شرح مختصر التحرير (4/578).
4- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2/441).
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 القول الثاني: الجواز، وهذا الرأي ذهب إليه الحنفية وجماعة من الشافعية، والمالكية. 
قــال ابــن الهمــام: والغالــب أن مثــل هــذه إلزامــات منهــم لكــف النــاس عــن تتبــع الرخــص، 
وإلا أخــذ العامــي في كل مســألة بقــول مجتهــد  قولــه  أخــف  عليــه. وأنا لا أدري مــا يمنــع هــذا 
مــن النقــل، أو العقــل، وكــون الإنســان يتبــع مــا هــو أخــف علــى نفســه مــن قــول مجتهــد مســوغ 
لــه الاجتهــاد مــا علمــت مــن الشــرع ذمــه عليــه، وكان -صلــى الله عليــه وســلم- يحــب مــا 

خفــف عــن أمتــه، والله ســبحانه أعلــم بالصــواب(1).
بــل حــى لــو اتصــل العمــل في مســألة، فــإن لــه الانتقــال لمذهــب الغــر، كمــا أفــاده العطــار، 
وقــال: ودعــوى الإنفــاق عليــه ممنوعــة ففــي الخــادم أن الإمــام الطرطوشــي حكــى أنــه أقيمــت 
صــلاة الجمعــة وهــم القاضــي أبــو الطيــب الطــري بالتكبــر فــإذا طائــر قــد ذرق عليــه فقــال 
أنا حنبلــي، ثم أحــرم بالصــلاة ومعلــوم أن الشــيخ شــافعي يتجنــب الصــلاة بــذرق الطائــر 
فلــم يمنعــه عملــه الســابق بمذهــب الشــافعي ففــي ذلــك تقليــد المخالــف عنــد الحاجــة إليــه وفي 
الخــادم أيضــاً أن القاضــي أبا عاصــم العامــري الحنفــي كان يفــتي علــى باب مســجد القفــال 
والمــؤذن يــؤذن المغــرب فــترك ودخــل المســجد فلمــا رآه القفــال أمــر المــؤذن أن يثــي الإقامــة 
وقــدم القاضــي فتقــدم وجهــر بالبســملة مــع القــراءة وأتــى بشــعار الشــافعية في صلاتــه، ومعلــوم 
أن القاضــي أبا عاصــم إنمــا يصلــي قبــل بشــعار مذهبــه فلــم يمنعــه ســبق عملــه بمذهبــه في ذلــك 
أيضــاً قــال الســمهودي، ثم رأيــت في فتــاوى الســبكي أنــه ســئل عــن ذلــك في ضمــن مســائل 

إلى أن قــال ودعــوى الاتفــاق فيهــا نظــر(2).
ونقــل الدســوقي عــن بعــض المالكيــة: »أن الصحيــح جــواز تتبــع الرخــص، بمعــى تتبــع كل 

ســهل لرفــع المشــقة«(3).
وأدلــة هــذه القــول كثــرة مــن الكتــاب، والســنة فمنهــا جميــع مــا تقــدم مــن أدلــة التيســر ورفــع 

الحرج الواردة في القرآن والســنة، وقد تقدمت. 

1- فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي (7/258).
2- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2/441).

3- حاشية الدسوقي، (1/25) والصحيح هنا عن بعضهم وليس عن المذهب. 
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ومــن هــدي الصحابــة: عــن عمــر بــن إســحاق قــال: أدركــت مــن أصحــاب رســول الله 
-صلى الله عليه وســلم- أكثر ممن ســبقي منهم، فلم أر قوماً  أهون  ســرة، ولا أقل تشــديداً 

منهــم(1). وســنده حســن. 
قلــت يمكــن أن يقــال بالجــواز بشــرط عــدم قصــد التســاهل والهــوى والتشــهي؛ لأن هــذا 

القصــد مناقــض للشــرع ومقاصــده ولذلــك كان المفتــون يــرون إلى مقاصــد المســتفتي.
 قــال النــووي: للمفــتي أن يشــدد في الجــواب بلفــظ متــأول عنــده زجــرا وتهديــدا في مواضــع 

الحاجة.
قلــت: المــراد مــا ذكــره الصيمــري وغــره قالــوا: إذا رأى  المفــتي  المصلحــة أن يقــول للعامــي مــا 
فيــه تغليــظ، وهــو لا يعتقــد ظاهــره، ولــه فيــه تأويــل، جــاز زجــرا، كمــا روي عــن ابــن عبــاس 
-رضــي الله عنهمــا- أنــه ســئل عــن توبــة القاتــل، فقــال: لا توبــة لــه، وســأله آخــر فقــال: لــه 
توبــة، ثم قــال: أمــا الأول، فرأيــت في عينيــه إرادة القتــل فمنعتــه، أمــا الثــاني، فجــاء مســكينا 
قــد قتــل، فلــم أقنطــه، قــال الصيمــري: وكــذا إن ســأله، فقــال: إن قتلــت عبــدي، فهــل علــي 
قصــاص، فواســع أن يقــال: إن قتلتــه قتلنــاك، فعــن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم-: »مــن 
قتــل عبــده قتلنــاه«(2) ولأن القتــل لــه معــان، وهــذا كلــه إذا لم يترتــب علــى إطلاقــه مفســدة. 

والله أعلــم(3)
وقــال كذلــك في الفتــوى: ناقــلا عــن الصيمــري قــال، ولــو ســئل عــن ســب الصحــابي هــل 
يوجــب القتــل فواســع أن يقــول روي عــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- أنــه قــال مــن 

ســب أصحــابي فاقتلــوه فيفعــل كل هــذا زجــرا(4).

1- مصنف ابن أبي شيبة (20/65 ت الشثري).
2- سنن ابن ماجه (2/888).

3- روضة الطالبن وعمدة المفتن (11/102).
4- آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص56).
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المطلب الثاني: التلفيق

 أما التلفيق، فهو مبي على حكم العمل بمذهب واحد والتزامه على الدوام. 
وقد اختلف المجوزون للتقليد، هل يجب على العامي التزام مذهب معن في كل واقعة؟

فقــال جماعــة منهــم: يلزمــه؛ ورجحــه إلكيــا، وقــال آخــرون: لا يلزمــه، ورجحــه ابــن برهــان 
والنــووي.

واســتدلوا بأن الصحابــة رضــي الله عنهــم لم ينكــروا علــى العامــة تقليــد بعضهــم في بعــض 
المســائل، وبعضهــم في البعــض الآخــر.

وذكــر بعــض الحنابلــة أن هــذا مذهــب أحمــد بــن حنبــل، فإنــه قــال لبعــض أصحابــه: لا 
تحمــل النــاس علــى مذهبــك فيحرجــوا، دعهــم يترخصــوا بمذاهــب النــاس.

وســئل عــن مســألة مــن الطــلاق فقــال: يقــع يقــع، فقــال لــه الســائل: فــإن أفتــاني أحــد أنــه 
لا يقــع يجــوز؟ قــال: نعــم. وقــال: وقــد كان الســلف يقلــدون مــن شــاءوا قبــل ظهــور المذاهــب.

وقال ابن المنر: الدليل يقتضي التزام مذهب معن بعد الأربعة، لا قبلهم. انتهى.
وهــذا التفصيــل مــع زعــم قائلــه أنــه اقتضــاه الدليــل مــن أعجــب مــا يســمعه الســامعون، 

وأغــرب مــا يعتــر بــه المنصفــون(1).
أقول: وقد تقدم النقل عن الكمال في جوازه.

وهنــاك أقــول كثــرة في المســألة واضطــراب بــنّ؛ نظــراً لأن المســألة لا دليــل عليهــا، وهــي 
مفرعــة علــى غرهــا مثــل إحــداث قــول ثالــث في المســألة وتتبــع الرخــص. والــذي عليــه كثــر 

جــوازه. 
وقــد جَعَــلَ ابــنُ نجيــمٍ هــذا القــولَ هــو المذهــب عنــد الحنفيــةِ، كمــا تقــدم نقلــه قبــل قليــل، 

وهــو قــول للشــافعية.

1- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2/252).
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المالكيــة، وهــي  مِــن  المغاربــةِ  هــو طريقــة  التلفيــقِ  بجــوازِ  القــولَ  أنَّ  المالكــي  وللدســوقيُّ 
المرجَّحــةٌ(1).

ونقل بعض الشافعة أنَّ في كلِّ مذهبٍ مِن المذاهبِ قولًا بجوازِ التلفيقِ(2).
وقد تتبعت أقوال من منع ومن أجاز ومن فصل ولم أجد ما يروي غليلا في المنع.
ويسر الشريعة دال على جواز ذلك ومن ادعى المنع لزمه الدليل. ولا دليل هنا.

وأما الاكتفاء بنقل الأقوال، فلا حجة فيها لمعارضتها بمثلها.
وللمجمــع قــرار بالجــواز ترخصــا وتلفيقــا بشــروط تقــوم علــى عــدم فعــل ذلــك عــن هــوى 

وتشــه وانحــلال عــن الديــن(3).
1- حاشية الدسوقي على الشرح الكبر (1/20)

2- التمذهب – دراسة نظرية نقدية (2/1070) وفيها التمذهب – دراسة نظرية نقدية (2/1071).
نقــل كثــر في المســألة راجعــه وقــد نســب القــول بالتلفيــق إلى الكثــر فقــال وذَكَــرَ منيــبٌ النابلســي 
- كمــا نقلــه عنــه الشــيخُ محمــد البــاني - أنَّــه وَجَــدَ كثــرًا مِــنْ علمــاءِ الحنفيــةِ المتأخريــن يفُتــون بجــوازِ 

التلفيــقِ.
وهــذا القــول هــو ظاهــرُ اختيــارِ ابــنِ الهمــامِ الحنفــي، وذَهَــبَ إليــه: ابــنُ أمــر الحــاج، وابــنُ نجيــم، وأمــر 

وخ، وجمــالُ الديــن القاسمــي. باد شــاه، ومحمــد المــلا فــرُّ
واختاره أيضًا: بعضُ حنفيةِ خوارزم، وبعضُ المالكيةِ، وبعضُ الشافعيةِ.

ز التلفيــقَ بشــرطِ أنْ لا يقصــدَ الملفّــقُ تتبــعَ الرخــصِ؛ إذ كثــرٌ مِــنْ  ويلُحــقُ بأربابِ هــذا القــولِ مَــنْ جــوَّ
أربابِ القــولِ الثــاني يقولــون بمنــعِ تتبــعِ الرخــصِ.

وممَّــنْ جــوّزَ التلفيــقَ بشــرطِ عــدمِ تتبــعِ الرخــصِ: مرعــي الحنبلــي، والشــيخُ حســن الشــطي« وثم قــول 
بالمنــع وآخــر بالتفصيــل يراجــع هنــاك.

3- وهذا نص القرار : مجلة مجمع الفقه الإسلامي (8/438).
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبين وعلى آله صحبه
قرار رقم: 74 /1 /د8، بشأن: الأخذ بالرخصة وحكمه.

إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي المنعقــد في دورة مؤتمــره الثامــن ببنــدر ســري باجــوان، بــروناي دار 
الســلام مــن 1 إلى 7 محــرم 1414 هـــ الموافــق 21 – 27 يونيــه 1993م.
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بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: »الأخذ بالرخصة وحكمه«.
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

1- الرخصــة الشــرعية: هــي مــا شــرع مــن الأحــكام لعــذر، تخفيفًــا عــن المكلفــن، مــع قيــام الســبب 
الموجــب للحكــم الأصلــي.

مــن  التحقــق  بشــرط  أســبابها،  وجــدت  إذا  الشــرعية  بالرخــص  الأخــذ  مشــروعية  في  خــلاف  ولا 
بهــا. للأخــذ  المقــررة  الشــرعية  الضوابــط  مراعــاة  مــع  مواضعهــا،  علــى  والاقتصــار  دواعيهــا، 

2- المــراد بالرخــص الفقهيــة: مــا جــاء مــن الاجتهــادات المذهبيــة مبيحًــا لأمــر في مقابلــة اجتهــادات 
أخــرى تحظــره.

والأخــذ برخــص الفقهــاء، بمعــى اتبــاع مــا هــو أخــف مــن أقوالهــم، جائــز شــرعًا بالضوابــط الآتيــة في 
(البنــد 4).

3- الرخــص في القضــايا العامــة تعامــل معاملــة المســائل الفقهيــة الأصليــة إذا كانــت محققــة لمصلحــة 
معتــرة شــرعًا، وصــادرة عــن اجتهــاد جماعــي ممــن تتوافــر فيهــم أهليــة الاختيــار ويتصفــون بالتقــوى 

والأمانــة العلميــة.
مــن  التحلــل  إلى  يــؤدي  ذلــك  الهــوى، لأن  لمجــرد  الفقهيــة  المذاهــب  برخــص  الأخــذ  يجــوز  لا   -4

التاليــة: الضوابــط  بمراعــاة  بالرخــص  الأخــذ  يجــوز  وإنمــا  التكليــف، 
أ – أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معترة شرعًا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.

ب – أن تقــوم الحاجــة إلى الأخــذ بالرخصــة، دفعًــا للمشــقة ســواء أكانــت حاجــة عامــة للمجتمــع أم 
خاصــة أم فرديــة.=

=ج – أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.
د – ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في (البند 6).

هـ- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غر مشروع.
و– أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة.

5- حقيقــة التلفيــق في تقليــد المذاهــب هــي أن يأتي المقلــد في مســألة واحــدة ذات فرعــن مترابطــن 
فأكثــر بكيفيــة لا يقــول بهــا مجتهــد ممــن قلدهــم في تلــك المســألة.

6- يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:
أ – إذا أدى إلى الأخــذ بالرخــص لمجــرد الهــوى، أو الإخــلال بأحــد الضوابــط المبينــة في مســألة الأخــذ 

بالرخــص.
ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.

ج – إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.
د – إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.

هـ - إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين. والله أعلم …«
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المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة لتتبع الرخص

① من الأقوال الضعيفة في عصرنا: الفتوى بجواز الغناء مطلقا ومصافحة الأجنبيات.

② ومن الأقوال الشاذة، بل الباطلة الفتوى بعدم الربا في العملة المعاصرة. 

③ ومــن الفتــاوى الــتي نــرى أنهــا مــن الترخــص الــذي علــى المســلم أن يتجنبــه المشــاركة في 

الأســهم الــتي أصلهــا مبــاح، لكــن قــد تتعامــل بالــربا، ولــو بنســبة %30، ثم التطهــر بعــد 
ذلــك. 

④ ومــن الفتــاوى الــتي نــرى أنهــا مــن الترخــص المذمــوم: أخــذ قــرض ربــوي لبنــاء بيــت في 

الغــرب بشــروط؛ لأن الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة. 
⑤ ومنها القول بجواز الربا في بلاد الغرب للأقليات.

⑥ القول بجواز زراعة الأعضاء التناسلية. 
⑦ القــول بانتســاب المــرأة إلى زوجهــا، وهــو مــن التقليــدات الغربيــة، وقــد أفــى بالمنــع اللجنــة 

الدائمــة وبالجــواز بشــرط مجــيء مــا يبــن مــن الألفــاظ والقرائــن دار الفتــوى المصريــة.(1)
فهذه الرخص من تتبع الفتاوى فيها وجمعها فقد تساهل.

1- موسوعة القضايا المعاصرة الأقليات )ص271).
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المبحث السابع
 قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف

هذه قاعدة شهرة متفق عليها بن المذاهب الأربعة والكلام عليها في مسائل:
المسألة الأولى: ما هي المسائل الاجتهادية.

المســائل الاجتهاديــة هــي مــا ليــس فيــه نــص صريــح مــن كتــاب، ولا ســنة، ولا إجمــاع 
مقطــوع بــه ووقــع فيهــا الاحتمــال الــذي تختلــف فيــه الأذهــان والأفهــام. 

فهذه هي مسائل الاجتهاد، وقد نص الفقهاء من المذاهب الأربعة أن هذا النوع الذي 
يقع فيه الاجتهاد يسوغ فيه تقليد المجتهد، ولا ينكر على من قلد مجتهداً في ذلك(1).

قــال شــيخ الإســلام الصــواب الــذي عليــه الأئمــة أن مســائل الاجتهــاد مــا لم يكــن فيهــا 
دليــل يجــب العمــل بــه وجــوباً ظاهــراً، مثــل حديــث صحيــح لا معــارض لــه مــن جنســه فيســوغ 

لــه –إذا عــدم ذلــك فيهــا- الاجتهــاد لتعــارض الأدلــة المتقاربــة.
أو لخفــاء الأدلــة فيهــا، وليــس في ذلــك طعــن علــى مــن خالفهــا مــن المجتهديــن كســائر 

المســائل الــتي اختلــف فيهــا الســلف(2).
وعارض القاعدة بشكل بات ابن حزم وابن الأمر والشوكاني (3)

1- فتــح القديــر لابــن الهمــام الحنفــي (7/282) ومــا بعدهمــا، ، وبدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع 
للإمــام الكاســاني ج458-5/457. الذخــرة للإمــام القــرافي (46-8/45). ترتيــب الفــروق واختصارهــا 
للزركشــي  القواعــد  في  المنثــور  الدســوقي4/53  حاشــية  مــع  الكبــر  الشــرح   .(1/420) للبقــوري 
(2/140). البحــر المحيــط للزركشــي (6/159). شــرح منتهــى الإرادات (1/275) والآداب الشــرعية 

والمنــح المرعيــة لابــن مفلــح (1/166-171).
2- الفتاوى الكرى (6/92).

3- الأحــكام لابــن حــزم (5/80). حاشــيته المســماة تحفــة الغفــار علــى ضــوء النهــار (4/2603)، 
المطبوعــة مــع ضــوء النهــار نشــر مجلــس القضــاء الأعلــى. الســيل الجــرار المتدفــق علــى حدائــق الأزهــار 

.(4/559-560)
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المسألة الثانية: مقيدات وشروط القاعدة.

 هــذه القاعــدة ليســت علــى إطلاقهــا، بــل مقيــدة بمــا لم يخالــف كتــابا، ولا ســنة، ولا 
إجماعــا؛ لأنــه حينئــذ اجتهــاد باطــل.

 أن الصحيح في القاعدة على هذا أن يقال لا إنكار في اجتهاد سائغ.
  الإنــكار الممنــوع هــو الانــكار باليــد والتأديــب والتعزيــر، أو بالتبديــع، أو التفســيق، أو 
التكفــر؛ لأن الإنــكار باليــد والتأديــب والتعزيــر مــن مســائل السياســة الشــرعية لا تقــوم بــه 

الافــراد؛ لأنــه خــاص بالدولــة.
أمــا تــرك الانــكار ببيــان الخطــأ، أو إقامــة الحجــة، فــإن هــذا مخالــف للإجمــاع ولم يقــل بــه 

أحد(1). 
 الانــكار المجــرد عــن الدليــل، بــل الباعــث عليــه محــض التقليــد لشــخص مــا، أو لمذهــب 

يريــد أن يتبعــه الغــر فينكــر عليــه، فــلا يصــح، بــل هــذا فعــل أهــل الجهــل والأهــواء«(2).
 من شرط الإنكار بالاتفاق إلا »يفضي ذلك إلى مفسدة فوق ما أنكره، وإلا لسقط 

الإنكار ولم يجز«(3).

1- البحر المحيط للزركشي (4/159) الفتاوى الكرى لابن تيمية (6/92).
2- الفتاوى الكرى لابن تيمية (1/161).
3- الفتاوى الكرى لابن تيمية (1/161).
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المسألة الثالثة: المواضع التي لا تجري فيها القاعدة.

① ينكر على مخالف لا مرر له ســوى الهوى فليس مجتهداً، ولا مقلدا؛ً لأن فعله ذلك 
حينئذ من باب التشهي والهوى(1).

② وينكــر علــى مــن ابتــدع قــولًا خالفــت النصــوص مــن كتــاب وســنة، أو حرفهــا لفظــا 
تقويــة لبدعتهــم، أو معــى بمــا لا يحتملــه النــص(2).

③ وينكــر ذلــك علــى أصحــاب الحيــل الــتي تــؤدي إلى إبطــال التكليــف وهــدم أوامــر 
الشــرع ونواهيــه، وقــد علــل ذلــك شــيخ الإســلام بقولــه »لأن القــول بتحــريم الحيــل قطعــي ليــس 
مــن مســائل الاجتهــاد، كمــا قــد بينــاه، وبينــا إجمــاع الصحابــة علــى المنــع منهــا بــكلام غليــظ 
يخرجهــا مــن مســائل الاجتهــاد، واتفــاق الســلف أنهــا بدعــة محدثــة، وكل بدعــة تخالــف الســنة، 
وآثار الصحابــة فإنهــا ضلالــة، وهــذا منصــوص الإمــام أحمــد وغــره، وحينئــذ، فــلا يجــوز تقليــد 
مــن يفــتي بهــا، ويجــب نقــض حكمــه، ولا يجــوز الدلالــة لأحــد مــن المقلديــن علــى مــن يفــتي 

بهــا، مــع جــواز ذلــك في مســائل الاجتهــاد(3)..
④ وينكر كذلك على من ظهر له الحق وخالفه كرا وعنادا، وقد يفسق (4). 

⑤ ومن اعتقد حرمة شيء وعمله متعمدا بلا عذر فإنه ينكر عليه (5).
⑥ ومــن تلاعــب بالفتــوي واســتعملها لإرضــاء جهــة مــا مــع ظهــور بطلانهــا فإنــه ينكــر 

عليــه، وهــو فاســق بالإجمــاع ويحــرم تقيــده وينكــر عليــه وعلــى مقلــده(6).
1- الآداب الشرعية لابن مفلح (1/166).

2- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (4/405).
3- الفتاوى الكرى لابن تيمية (6/92).

4- البحر المحيط للزركشي (4/159) روضة الناظر وجنة الناظر لابن قدامة وحاشيتها (2/283).
5- البحر المحيط للزركشي (4/159).

6- تيســر التحريــر (4/348)، والأحــكام للآمــدي (4/311)، وشــرح الكوكــب المنــر للفتوحــي 
(4/544)، ونثــر الــورد، شــرح مراقــي الســعود للشــنقيطي (2/644)، والغايــة للحســن بــن القاســم 
(2/678). انظرالتحبــر شــرح التحريــر للمــرداوي (8/4095)، كالآمــدي في الأحــكام (4/238)، 
والأصفهاني في شــرح مختصر ابن الحاجب (123) ،الأســنوي في نهاية الســؤل (3/878)، وابن الهمام 

في تيســر التحريــر (4/253).
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⑦ وينكر على مقلد العالم فيما اعتره أهل العلم من زلات العلماء (1).
ما أراه في المسألة:

الذي يظهر بعد التتبع الشديد للقاعدة وأقوال أهل العلم فيها ومستنداتهم: 
أن هــذه القاعــدة تنــزل حــال مخالفــة النصــوص، أو الإجمــاع، أو قواعــد الشــريعة، فهــذا 

ينكــر عليــه، وكــذا مــن فعــل مــا يعتقــده حرامــاً.
دليــل  إلى  مفتقــر  الــكل  إنــكار ؛لأن  فــلا  قولــك ومذهبــك،  أمــا بمجــرد كونــه يخالــف 

والســنة. الكتــاب، 
فمــا ورد مــن إنــكار الصحابــة والصــدر التــالي لهــم في مســائل الخــلاف هــو في هــذا إمــا 

حقيقــة في نفــس الأمــر، أو حقيقــة في نفــس المجتهــد، وإن كان الغــر يــرى خلافــه.
فلما أسست المذاهب وقعد فقهاؤها ذلك، وشرطوا شروطاً للانكار: كقانون دستوري 

لضبط الخلاف وحسم مادته، أو تقليلها.
وهــذا في الحقيقــة هــو الإنــكار العملــي كأن ينهــاه باليــد. أمــا الإنــكار باللســان، فــإن كان 

بــن العلمــاء، فهــذا لا يوقفــه أجــد إلى يــوم القيامــة، وهــذا كتبهــم شــاهدة علــى ذلــك.
فترى الحنفية يردون على الشافعية، والعكس، وهكذا البقية.

أما بن عامة السواد الاعظم فكل من قلد فتوى عالم، فلا ينكر عليه في الأصل 
من مثله، ولا من عالم.

ويتحصل من هذا خمس مراتب: 
الأولى: إنــكار العامــة علــى بعضهــم ممــن قلــد عالمــا معتــرا، فهــذا الصحيــح لا إنــكار، دفعــاً 

للفتنة 
الثانيــة: إنــكار العلمــاء علــى بعضهــم، وهــذا موجــود لا يمكــن فيــه أن تجــري القاعــدة، وإلا 

لانتهــت المباحثــة والمناظرة.

1- الفتاوى الكرى لابن تيمية (6/92).
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الثالثــة: إنــكار العــالم علــى أحــد العامــة، وهــذا إن كان في مســائل خــلاف اجتهــادي 
معتــر قلــد فيــه معتــرا. فاللائــق تقديــر ذلــك الحــال مــن العــالم المنكــر؛ لأن الغالــب ظهــور 
مفاســد منهــا اظهــار اختــلاف العلمــاء علــى العامــة ممــا قــد يســقط هيبتهــم، وإلى عــدم العمــل 

بفتاواهــم، أو يــؤدي إلى التعصــب لأحدهــم، وارتــكاب حماقــات لا تحمــد عقباهــا.
الرابعــة: إنــكار القاضــي، فــإن كان في القضــاء فإنــكاره بصــدور حكــم، وهــذا لا خــلاف 

في إيقاعــه، وإلا، فهــي فتــوى كســابقتها 
الخامســة: إنــكار الأمــراء وولي الأمــر علــى العامــة، أو أحدهــم، فهــذا حكمهــا إن كان 
الأمــر عالمــا، فهــي فتــوى كغــره، أو ليــس بعــالم، فــلا يحــق لــه الــكلام الإلزامــي للنــاس إلا 
بالقواطــع أومــا قطعتــه جماعــة النــاس عــن شــورى، أو مــا تعلــق بمصــالح غالبــة قضــى بهــا أهــل 

الشــورى بأغلبيــة.
وأما غره، فهو كفرد، فهذه القاعدة تجري عليه كغره. 

المسألة الرابعة: التطبيقات المعاصرة التي تجري فيها قاعدة لا إنكار 
في مسائل الخلاف

ممــا تقــدم يعلــم أن الإنــكار المقصــود في القاعــدة الانــكار بالتفســيق والتبديــع والتضليــل 
والزجــر والإغــلاض، أو الهجــر، أو تعمــد تشــويه سمعتــه أمــا مجــرد الــرد والمشــاورة والمناظــرة، 

فهــذا لا خــلاف فيــه بــن العلمــاء.
وسأذكر جملة من المسائل المعاصرة التي لا إنكار فيها على أحد. 

①  المســائل الــتي أفتــت بهــا المجامــع والهيئــات الشــرعية المتعلقــة بالمســائل الماليــة، أو الطبيــة، أو 
الأســرية وغرهــا ممــا تضمنتــه القــرارات.

② المســائل الــتي اختلفــت فيهــا الجماعــات الدعويــة مــن الوســائل فمنهــا مــن رأى الخــروج 
الدعــوي ومنهــم مــن رأى المشــاركة في العمــل السياســي والدعــوي والتربيــة ومنهــم مــن اقتصــر 

علــى التعليــم الشــرعي.
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③ وثم مســائل عنــد بعضهــم مــن العمــل الجماعــي المنظــم واتخــاذ مســؤول معــن علــى العمــل، 

فهذه من المســائل التي يســوغ فيها الخلاف والنظر والاجتهاد، ولا يتعلق بها قواطع شــرعية.
④ مسألة التأمن التجاري من الاجتهاد السائغ فتشمله القاعدة. 

⑤ الكثــر مــن مســائل العصــر كــزكاة الأســهم، والمســتغلات، وعقــد الــزواج بواســطة التواصــل 
عــن بعــد، والانتخــابات، والإقامــة في الغــرب، وأطفــال الأنابيــب، وزراعــة الكليــة، والتشــريح 

للطــب وللجريمــة، وغــر ذلــك كثــر.
 أما المسائل التي ينكر فيها: 

① ينكــر علــى مــن زعــم أنــه لا يجــري الــربا في العملــة الورقيــة؛ لأن مدركــه ضعيــف جــداً، لكــن 
ينكــر بــرد وحــوار ومشــاورة ومناظــرة كلهــا بالحكمة.

② ينكر على من أفى بقتل أهل الإسلام من المعارضن السلميّن السياسين. 
③ ينكر على من أفى بجواز أعمال السياحة الماجنة والدعارة مدعياً مصلحة البلد.

④ ينكــر علــى مــن قــال بجــواز نصــرة إليهــود علــى المســلمن في غــزة ويبــن لــه بالحكمــة 
والموعظــة الحســنة ويجــوز أن يغلــظ عليــه ويبــن جهلــه وضلالــه للعامــة، حــى لا يغــتر بــه. 
⑤ ذهب بعض المشايخ من بعض الاتجاهات أنه لا يجوز نصرة المقاومة في غزة ومعاونتهم 

علــى عــدوان اليهــود لأنهــم ليــس لهــم رايــة، وهــذا مــن أفســد الأقــوال؛ لأن أحــدا مــن أهــل 
الإســلام لم يشــرط هــذا الشــرط الباطــل. 

⑥ مــن تصــدر للــكلام علــى أحــكام الشــرع وتأويــل القــرآن والســنة في عصــرنا وليــس مــن أهــل 
العلــم بالشــرع ففســرها بجهــل وحــرف معانيهــا، فهــذا ينكــر عليــه ويــرد عليــه ويغلــظ لــه القــول؛ 
لأن مــن فعــل ذلــك فهــو فاســق؛ لأن هــذا ليــس مــن مســائل الاجتهــاد، وليــس المتكلــم أهــلا 

للاجتهــاد ولم يقلــد مجتهــداً. 
الاجتهــاد  علــى  قائــم  الغــرب  بــلاد  أو  المســلمن،  بــلاد  في  الانتخــابات  في  المشــاركة   ⑦

القاعــدة. فتشــمله  المصلحــي 
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المبحث الثامن
 قاعدة: الكتاب كالخطاب

 
المطلب الأول: معنى القاعدة وأدلتها

هــذه القاعــدة معناهــا أن الكتابــة تــدل علــى مــا يريــده الإنســان وتعــر عنــه مثلهــا كالخطــاب 
الشــفهي؛ لأنه يعر به الإنســان عما في ضمره. 

فكلاهما الكتابة والتخاطب يدلان ويعران عن الإرادة وما في النفس.
وهــذه القاعــدة اتفــق عليهــا العلمــاء في إجــراء العقــود إلا في النــكاح فحصــل خــلاف 

بينهــم(1).
أما النكاح فمنع الجمهور وأجاز ذلك الحنفية من غائب لغائب(2). 

قــال ابــن القيــم: مــن عــرف مــراد المتكلــم بدليــل مــن الأدلــة وجــب اتبــاع مــراده، والألفــاظ 
لا تقصــد لذاتهــا، وإنمــا هــي أدلــة يســتدل بهــا علــى مــراد المتكلــم، فــإذا ظهــر مــراده ووضــح بأي 
طريــق كان؛ عُمــل بمقتضــاه، ســواء كانــت بإشــارة، أو كتابــة، أو إيمــاء، أو دلالــة، أو قرينــة 

حاليــة، أو عــادة لــه مطَّــردة لا يُخــلُّ بهــا(3).
ولذلك أدلة منها:

① كتابــه الــذي كتبــه -صلــى الله عليــه وســلم- لعمــروا بــن حــزم في الصدقــات والــديات 

الأحــكام(4). وســائر 
1- حاشــية ابــن عابديــن علــى الــدر المختــار (4/10)، وحاشــية الدســوقي وبهامشــه الشــرح الكبــر 
للدردير (3/3)، مغي المحتاج (2/5)، وحاشية القليوبي (2 /154)، وكشاف القناع عن من الإقناع 

للبهــوتي (3/148).
2- حاشية رد المحتار على الدر المختار (2/265).

3- إعلام الموقعن (1/218).
4- مسند أحمد ط الرسالة (11/317) برقم 6711 وصححه شعيب الارناؤط 
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② كتابه -صلى الله عليه وسلم- الذي كتبه لأبي بكر الصديق في الصدقات(1).

وقال عبدالله بن عكيم ورد علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم(2).

المطلب الثاني: تطبيقاتها المعاصرة

اتفــق فقهــاء العصــر وكلمــة المجامــع فيمــا اطلعنــا عليــه علــى العمــل بالكتابــة بالوســائل 
المعاصــرة في العقــود ســوى عقــد النــكاح علــى تفصيــل. 

وعلى هذا صدرت الفتاوى والقرارات.
»ويقــاس علــى الكتابــة باليــد مباشــرة كل مــا قــام بدورهــا مــن الرقيــات والتلكــس والفاكــس 
شــبكات الكمبيوتــر؛ لأن العمــل بالقــول ليــس لخصوصيــة لــه، بــل لمــا فيــه مــن الدلالــة علــى 
مــراد العاقــد، فــكل مــا دل علــى ذلــك يأخــذ حكــم التعاقــد القــولي. وهــو نــوع مــن الكتابــة 

والقاعــدة الفقهيــة أن  الكتــاب  كالخطــاب«(3).
»القــرار بســم الله الرحمــن الرحيــم الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام علــى ســيدنا 

محمــد خــاتم النبيــن وعلــى آلــه وصحبــه.
قرار رقم (54/3/6)، بشأن: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

إن مجلس مجمع الفقه الإســلامي المنعقد في دورة مؤتمره الســادس بجدة في المملكة العربية 
السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 20-14 آذار )مارس( 1990م.

بعــد اطلاعــه علــى البحــوث الــواردة إلى المجمــع بخصــوص موضــوع: )إجــراء العقــود بآلات 
الاتصــال الحديثــة(، ونظــراً إلى التطــور الكبــر الــذي حصــل في وســائل الاتصــال وجــريان 
العمــل بهــا في إبــرام العقــود لســرعة إنجــاز المعامــلات الماليــة والتصرفــات، وباســتحضار مــا 
تعــرض لــه الفقهــاء بشــأن إبــرام العقــود بالخطــاب وبالكتابــة وبالإشــارة وبالرســول، ومــا تقــرر 

1- صحيح البخاري (2/118) برقم 1454
2- سنن أبي داود (4/67) 4127 وقال الالباني صحيح. 

3- فقه المعاملات (2/12).
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مــن أن التعاقــد بــن الحاضريــن يشــترط لــه اتحــاد المجلــس )عــدا الوصيــة والإيصــاء والوكالــة( 
وتطابــق الإيجــاب والقبــول، وعــدم صــدور مــا يــدل علــى إعــراض أحــد العاقديــن عــن التعاقــد، 

والمــولاة بــن الإيجــاب والقبــول بحســب العــرف.
قرر:

① إذا تم التعاقــد بــن غائبــن لا يجمعهمــا مــكان واحــد، ولا يــرى أحدهمــا الآخــر معاينــة، 
ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة، أو الرسالة، أو السفارة )الرسول(، 
وينطبــق ذلــك علــى الــرق والتلكــس والفاكــس وشاشــات الحاســب الآلي )الكمبيوتــر( ففــي 

هــذه الحالــة ينعقــد العقــد عنــد وصــول الإيجــاب إلى الموجــه إليــه وقبولــه.
② إذا تم التعاقــد بــن طرفــن في وقــت واحــد وهمــا في مكانــن متباعديــن، وينطبــق هــذا 
علــى الهاتــف واللاســلكي، فــإن التعاقــد بينهمــا يعتــر تعاقــدًا بــن حاضريــن وتطبــق علــى هــذه 

الحالــة الأحــكام الأصليــة المقــررة لــدى الفقهــاء المشــار إليهــا في الديباجــة.
③ إذا أصــدر العــارض بهــذه الوســائل إيجــابًا محــدد المــدة يكــون ملزمًــا بالبقــاء علــى إيجابــه 

خــلال تلــك المــدة، وليــس لــه الرجــوع عنــه.
④ إن القواعــد الســابقة لا تشــمل النــكاح لاشــتراط الإشــهاد فيــه، ولا الصــرف لاشــتراط 

التقابــض، ولا الســلم لاشــتراط تعجيــل رأس المــال.
⑤ مــا يتعلــق باحتمــال التزييــف، أو التزويــر، أو الغلــط يرجــع فيــه إلى القواعــد العامــة 

للإثبــات«(1).

1- مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/958).
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المبحث التاسع
 قاعدة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان

المطلب الأول: المعنى والألفاظ

وهــذه القاعــدة تأتي في ســياق التكليــف بالوســع وقيــام الشــريعة علــى التيســر، حيــث لم 
يــترك حالــة مــن الحــالات المختلفــة للمكلــف إلا وشملهــا بأحكامــه، ســواء الحــالات العاديــة 

والحــالات الطارئــة، الكاثــرة، أو النــادرة. 
وهنــا تأتي قاعــدة الأخــرس وكيفيــة التعامــل معــه حيــث تعتمــد الشــريعة إشــارة الأخــرس 

معيــارا للتعبــر عــن إرادتــه. 
ولها ألفاظ متعددة:

1- الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

2- إشارة الأخرس كعبارة الناطق.

3- إشارة الأخرس المفهمة كالنطق.

4- إشارة الأخرس أقيمت مقام العبارة(1).

1- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/342).
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المطلب الثاني: مستند القاعدة

 ً ُ نَفْســا ُ نَفْسًــا إِلََا وُسْــعَهَا﴾]البقرة: 286[، ﴿لَا يكَُلِّفُ الّلَّهَ ودليلهــا: قولــه تعــالى:﴿لََا يكَُلِّــفُ الّلَّهَ
ــا﴾ ]الطــلاق: 7[. ــا  آتَاهَ إلَا  مَ

فالأخرس مكلف بما في وسعه، وهو هنا الإشارة للتعبر عن ما يريد.
ودليلها من السنة ما أخرجه البخاري قال: 

①  حدثنــا  أبــو الوليــد: حدثنــا  شــعبة، عــن  جبلــة بــن ســحيم قــال: سمعــت  ابــن عمــر -رضــي 

الله عنهمــا- يقــول: قــال النــبي -صلــى الله عليــه وســلم-: » الشــهر  هكــذا، وهكــذا وخنــس 
الإبهــام في الثالثــة«(1).

② وقــال حدثنــا  علــي بــن عبــد الله: حدثنــا  ســفيان قــال  أبــو حــازم سمعتــه مــن  ســهل بــن ســعد 

الســاعدي صاحــب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: قــال رســول الله -صلــى 
الله عليــه وســلم-: »بعثــت أنا والســاعة كهــذه مــن هــذه، أو كهاتــين، وقــرن بــين الســبابة 

والوســطى.«(2).
ــنْ  ــمْ يَكُ ــمُْ وَلَ ــونَ أزَْوَاجَ ــنَ يَرْمُ ي ِ ③ قــال البخــاري: »  باب اللعــان وقــول الله تعــالى ﴿وَالَّّذَ
ادِقِــنَ﴾ ]النــور: 9-6[ فــإذا قــذف الأخــرس امرأتــه  ُ إِلَّاَ أنَْفسُُــمُْ﴾ إلى قولــه ﴿مِــنَ الصَّ لَــمُْ شُــهَدَاء

بكتابــة، أو إشــارة، أو بإيمــاء معــروف، فهــو كالمتكلــم؛ لأن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- 
قــد أجــاز الإشــارة في الفرائــض، وهــو قــول بعــض أهــل الحجــاز وأهــل العلــم وقــال الله تعــالى 
ــا﴾ ]مــريم: 29[، وقــال الضحــاك  ــدِ صَبِيًّ مَهْ

ْ
ــنْ كَانَ فِِي ال ــمُ مَ ــفَ نكَُلِّ ُــوا كَيْ ــهِ قَال ــارَتْ إِليَْ ﴿فأَشََ

﴿إِلَّاَ رَمْــزًا ﴾ ]آل عمــران: 41[ إلا إشــارة وقــال بعــض النــاس لا حــد، ولا لعــان، ثم زعــم أن 
الطــلاق بكتــاب، أو إشــارة، أو إيمــاء جائــز وليــس بــن الطــلاق والقــذف فــرق، فــإن قــال 
القــذف لا يكــون إلا بــكلام قيــل لــه كذلــك الطــلاق لا يجــوز إلا بــكلام، وإلا بطــل الطــلاق 
والقــذف وكذلــك العتــق وكذلــك الأصــم يلاعــن وقــال الشــعبي وقتــادة إذا قــال أنــت طالــق 

1- صحيح البخاري (3/27 ط السلطانية).
2- صحيح البخاري (7/53 ط السلطانية).
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فأشــار بأصابعــه تبــن منــه بإشــارته وقــال إبراهيــم الأخــرس إذا كتــب الطــلاق بيــده لزمــه وقــال 
حمــاد الأخــرس والأصــم إن قــال برأســه جــاز«(1).

④ قــال: حدثنــا  محمــد بــن المثــى: حدثنــا  يحــى بــن ســعيد، عــن  إسماعيــل، عــن  قيــس، عــن  أبي 
مســعود قــال: »وأشــار النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- بيــده نحــو اليمــن الإيمــان هــا هنــا مرتــن 
ألا، وإن القســوة وغلــظ القلــوب في الفداديــن حيــث يطلــع قــرنا الشــيطان ربيعــة ومضــر.«(2).

⑤ وقــال: حدثنــا  عمــرو بــن زرارة: أخــرنا  عبــد العزيــز بــن أبي حــازم، عــن  أبيــه، عــن  ســهل 

قال رســول الله -صلى الله عليه وســلم-: »وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشــار بالســبابة 
والوســطى وفــرج بينهمــا شــيئاً«(3).. 

قال النووي: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة(4).
واختلــف في المــراد بالأخــرس هــل هــو الأخــرس خلقــه دون مــن عــرض لــه اعتقــال اللســان، 
أو همــا ســواء! خــلاف بــن المذاهــب، فعنــد الحنفيــة إنمــا يعتــد بإشــارة الأخــرس خلقــة دون 

مــن عقــل لســانه إلا إذا امتــد، وأمــا عنــد الشــافعية فهمــا ســواء(5).

1- صحيح البخاري (7/52 ط السلطانية).
2- صحيح البخاري (7/53 ط السلطانية) برقم 5303. 

3- صحيح البخاري (7/53 ط السلطانية) 5304.
4- الروضــة، (3/341). وانظــر ابــن قدامــة في المغــي: (3/485)، الكاســاني في البدائــع: (6/298)، 

الخرشــي: (5/5).
5- الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص304).
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المطلب الثالث: من الفروع المتعلقة بها

والرهــن،  والهبــة،  والبيــع، والإجــارة،  والعتــاق،  والطــلاق،  النــكاح،  الأخــرس في  إشــارة 
والإبراء، والإقرار، والنكول، واختلف في القصاص، ولا يقبل في الشــهادة؛ لأنها مبنية على 

لفــظ أشــهد كــذا قــال الحنفيــة (1) 
المطلب الرابع: من التطبيقات المعاصرة

① رفــع اليــد بالموافقــة علــى القــرار، أو الفتــوى بواســطة اليــد الإلكترونيــة، أو الحقيقيــة. وعلــى 
هــذا اعتمــدت مجالــس النــواب والشــورى والمجامــع وهيئــات الفتــوى في عصــرنا.

② وقــد تطــورت اليــوم إشــارات الصــم والبكــم، فأصبحــت لغــة تســمى لغــة الإشــارة، وتنقــل 

بهــا العلــوم والأخبــار، وخصــص لهــم حيــز في الإعــلام والتعليــم، فعلــى مــا تقــدم هــذه اللغــة 
تعتمــد أمــام القضــاء وفي المعامــلات وفي الأنكحــة وغرهــا..

③ ومنهــا ضغــط الــزر بالموافقــة علــى الصفقــة عــر النــت فيقــع القبــول بمــا يطلــب منــه كضغــط 
علــى أيقونــة وتأكيدهــا إن طلــب التأكيــد. وينبغــي اتبــاع نظــام التأكيــد دفعــاً لخطــأ العميــل.(2)

1- الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص305).
2- المعاير الشرعية معيار رقم 38 التعامل بالأنترنت
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المبحث العاشر 
قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر

 
المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها

هــذه القاعــدة المقصــود منهــا أن الحكــم يعطــى علــى مــا جــرى عــادة وغلــب وكثــر لا مــا 
كان نادراً، فــلا.

هنــا والأمــر بالعــرف  ذلــك وارد  الأم، فجميــع  القاعــدة  أدلــة  مــا ســبق في  ومســتندها 
والمعــروف يرجــع في ضبطــه إلى مــا عرفــه النــاس وغلــب علــى اســتعمالهم، لا مــا كان غريبــاً 

نادراً. 
وهــذا القاعــدة تعتــر كالبيــان لقاعــدة العــادة محكمــة، فهــي تضبــط العــادة والعــرف بمــا 

غلــب. 
وتلغي ما كان نادراً وغريباً، فلا تعتره عادة، ولا تبى عليه الأحكام المتعلقة بالعرف. 

جاء في المجلة » )المادة 41): إنما تعتر العادة إذا اطردت، أو غلبت.
المادة )42):  العرة  للغالب  الشائع  لا  للنادر.

هذه المادة مشتركة في المعى مع المادة )41(«(1).
والحقيقــة أن هــذه القاعــدة أعــم مــن العــادة والعــرف، فهــي مســتعملة في عمــوم أبــواب 

الشــرع. 

1- مجلة الأحكام العدلية (ص20).
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ولذلك جاءت بصيغ عديدة(1).
1- للأكثر حكم الكل.

2- الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر.

3- الأقل يتبع الأكثر.

4- الحكم للأغلب.

5- إذا دار الشيء بن الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب.

6- الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر.

7- العرة بالغالب الشائع، لا بالقليل النادر

وهذه الصيغ مستعملة في عموم أبواب الفقه.
فأحكام الشرع تبى على ما دلت عليه الدلالة الظاهرة، أو النصية.

ومعلــوم أن الظاهــرة يــرد فيهــا احتمــال معــارض، لكنــه ضعيــف فيلغــى ويعمــل بدلالــة 
الغالبــة. الظاهــر 

والمجتهد والحاكم يقضي بغلبة الظن على ما ظهر له من الأدلة والشهادات والقرائن. 
والحكــم علــى أوثقيــة الــراوي في الحديــث، والنقــل يقــوم علــى ســر لمروياتــه، فــإن غلــب 

التثبــت ونــدر الخطــأ، فهــو الثقــة. وإلا فهــو الضعيــف.
وهكــذا في القواعــد النحويــة البنــاء فيهــا علــى مــا غلــب وظهــر مــن لســان العــرب. لا مــا 

نــدر واســتغرب.
وبنيت جميع العلوم على القطع، أو الغلبة الأكثرية، والأول قليل، والثاني الأعم الأكثر. 
ومــا كان نادراً، أو شــاذاً، أو غريبــاً لا تبــى عليــه العلــوم، ولا النظــريات، ولا القواعــد، ولا 

الكليات.

1- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (523/1).
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وتعتر هذه القاعدة ملغاة في حال ما ورد فيه نص خاص في حكمه.
كالخمر فإنه حرام، ولو قليلًا، فلو خلط بعصر حرم، ولو قل.

وكذلك الربا محرم، ولو قل. 
وإنما لم تعتر الغلبة؛ لأن الغلبة تأتي في الدرجة الثانية بعد القطع واليقن.

فــإن الأحــكام تبــى بطريقــن الأولى اليقــن، وهــي المتعينــة والمطلوبــة إن وجــدت، ولا يعــدل 
لغرها. 

الطريق الثانية: الظن الغالب، وهو يقوم مقام اليقن في الحكم، وهو أكثر الشرع. 
بل أكثر عاديات الحياة مبنية على الغالب، فإن وجد اليقن ألغي الظن المعارض. 

ولذلــك وجــد في مســألة الخمــر يقــن التحــريم في القليــل والكثــر بالنــص، فأخــذ الحكــم 
منهــا لا مــن قاعــدة الغلبــة، وهكــذا في مســألة الــربا.

المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة

مــن تطبيقــات القاعــدة في باب العــادة والعــرف كل مــا ســبق مــن التطبيقــات، فــإن العــرف 
والعــادة المعتــر فيــه هــو الأكثــر المطــرد الغالــب لا النــادر والغريــب والشــاذ ومنهــا:(1).

① يحكم بالبلوغ لمن بلغ من العمر 15 عاما؛ً لأن هذا هو الأغلب. 
ولو وجد من بلغ في سن 17 عاماً، فهو نادر لا ينقض الحكم الغالب.

② الشــائع الغالــب أن الولــد الذكــر يســتغي بنفســه في عمــر الســابعة، وعليــه فمــدة الحضانــة 
للصــبي ســبع ســنن. 

③ رخــص الشــرع للمســافر وللمريــض رخصــا عديــدة؛ لأن الغالــب الحــرج عليــه والمشــقة، ولــو 
كان بعــض الأشــخاص لا تلحقهــم تلــك الأمــور، لكــن الحكــم مبــي علــى الغالــب(2). 

1- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/50). شرح القواعد الفقهية (ص235). القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/330). موسوعة القواعد الفقهية (7/382).

2- الجامع لمسائل المدونة (13/1059)
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④ يغتفر الغرر اليسر في المعاملات؛ لأن الحكم لا يبى على النادر والقليل.
⑤ إن ســقى الــزرع أكثــر الســنة بكلفــة ومؤنــة فنخــرج الــزكاة نصــف العشــر ؛ لأن الحكــم 
للأغلــب نــص، وهــو مــا ذهــب إليــه أحمــد. وهــو قــول عطــاء، والثــوري، وأبي حنيفــة، وأحــد 

قــولي الشــافعي(1).
⑥ إذا اختلــط لــن امرأتــن فــروي عــن أبي حنيفــة وأبي يوســف أن  الحكــم  للأغلــب فثبــت بــه 
التحريم دون الآخروقال محمد وزفر يثبت التحريم منهما احتياطا في باب الحرمةوهما يقولان 

إن المغلــوب لا عــرة بــه في الشــرع وتــردد ابــن القاســم في ذلــك(2).
لغلبــة  حقــه،  جنــس  غــر  مــن  دينــه  اســتيفاء  الزمــن  هــذا  للدائــن في  المتأخــرون  جــوز   ⑦

العقــوق.(3)
⑧ وقالــوا: ليــس للــزوج أن يجــر زوجتــه علــى الســفر مــن وطنهــا إذا كان نكحهــا فيــه، وإن 

أوفاهــا معجــل مهرهــا؛ لغلبــة الإضــرار في الأزواج.
⑨ وقالوا: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، لفساد حال القضاة.

⑩ وصححــوا الاســتئجار علــى الإمامــة والأذان والتعليــم؛ لتكاســل النــاس عــن القيــام بهــا 

مجــاناً.
⑪ وقدروا في الحضانة استغناء الصبي بالسبع، وحد الشهوة للأنثى بالتسع؛ لأنه الغالب.

⑫ ومنعــوا مــن سمــاع دعــوى الزوجــة بــكل المهــر المعجــل علــى زوجهــا بعــد الدخــول بهــا، بــل 

يقــال لهــا: إمــا أن تقــري بمــا تعجلــت، وإلا قضينــا عليــك بالمتعــارف تعجيلــه؛ وذلــك؛ لأنهــا 
لا تســلم نفســها عــادة مــن غــر أن تقبــض.

⑬ وقــدروا مــدة الإياس مــن الحيــض للمــرأة بخمــس وخمســن ســنة لأجــل أن تعتــد؛ لأن المــرأة 

إذا بلغــت هــذه الســن ففــي الغالــب ينقطــع حيضهــا.
1- المغي لابن قدامة - ت التركي (4/166).

2- تحفة الفقهاء (2/239). التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (2/690)
3- شرح القواعد الفقهية (ص235).
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⑭ تــرد شــهادة العــدو علــى عــدوه، والصديــق الملاطــف لصديقــه؛ لأن الغالــب في الأول 
الحيَْــف وعــدم الإنصــاف، وفي الثــاني الميــل والمحــاباة، وقــد لا يكــون في شــهادة العــدو حيــف، 

ولا في شــهادة الصديــق ميــل، لكــن ألغــي لندرتــه وعمــل بالغالــب(1)
⑮ الغالــب في أمــوال المســلمن أنهــا حــلال، لذلــك يجــوز البيــع والشــراء دون حاجــة إلى بحــث 

وسؤال.
مــن  الكبائــر مطلقــا والاكثــار  الشــهود والعدالــة اجتنــاب  الشــهادة عدالــة  ⑯ يشــترط في 
الصغائــر »واعتــرنا في مرتكــب الصغائــر الأغلــب؛ لأن  الحكــم  للأغلــب، بدليــل قـوَْلــه تـعََــالَى: 

ــونَ﴾ ]الأعــراف: 8[، والآيــة الــتي بعدهــا. مُفْلِحُ
ْ
ُ ال ــكَ هُُم ُــهُ فأَوُلئَِ ــتْ مَوَازِين ــنْ ثَقُلَ ﴿فمََ

ولا يقدح فيه في عمل صغرة نادرا؛ً لأن أحداً لا يسلم منها«(2).

المطلب الثالث: الأثر الصناعي المعاصر

① جــواز العمــل في الترويــج علــى النــت لأمــور مباحــة وإرســال الروابــط لشــراء منتجــات 

مباحــة، ومــا قــد يحصــل لمــن يدخــل عــر الرابــط مــن رؤيــة إعــلانات الشــركات الأخــرى الــتي 
قــد يكــون فيهــا تــرج ونحــو ذلــك لا يمنــع العمــل؛ لأن أصــل العقــد مبــاح، وعلــى مبــاح، ومــا 
يطــرأ أثنــاء تصفــح العمــل مــن إعــلانات لا تجعــل العمــل حرامــاً، ولذلــك يجــوز الخــروج للســوق 
مــع إمــكان رؤيــة منكــر، أو سماعــه، فالعــرة بأصــل العقــد لا بمــا يعــرض مــن منكــر ممــا لا شــأن 

للمشــتري بــه، ولا للبائــع بــه. 
② إذا أطلقــت العملــة الورقيــة في العقــود، فهــي بعملــة البلــد فحيــث يقــال الــريال في العقــود 
باليمن، فهو الريال اليمي، وإن كان في قطر، فهو القطري وفي السعودي الريال السعودي، 

وهكذا 
لأن الأصل عند الإطلاق الرجوع إلى العرف الغالب. 

1- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/328) وانظر: القواعد النورانية (ص179).
2- الكافي في فقه الإمام أحمد (4/272).



معالم الاجتهاد في فقه العصر - القواعد الأم للفقه جـ2                                                         أ.د. فضل مراد

103

③ المياه التي يرش بها الحدائق الأصل فيها الطهارة واحتمال النجاسة نادر.
④ الأصل في عقود المسلمن الصحة؛ لأن الغالب عليهم التزام الحلال. 

⑤ للذيــن يعيشــون في بــلاد غــر المســلمن حكــم أكلهــم للحــوم والدواجــن راجــع إلى العلــم 
الأغلــبي، فــإن كان يغلــب علــى الظــن الصعــق والقتــل بالضــرب ونحــوه حــرم؛ لأن الحكــم 

للغالــب. 
⑥ يجوز قراءة القرآن للحائض والجنب من الهاتف لاحتوائه الأغلب على برامج وتطبيقات. 

① جــواز بيــع خدمــات الانترنــت ووســائل التكنولوجيــا؛ لأنهــا مباحــة والعقــد مبــاح، ولا 

شــأن للبائــع بعمــل المشــتري بهــا. والغالــب اســتعمال هــذه الأدوات لحاجيــات الحيــاة المعاصــرة 
فيكــون مباحــا.

⑦  دعــم الضــروريات المعيشــية، ومــا ينــزل منزلتهــا مــن الحاجيــات فيدعــم مــن المــال العــام ســعر 
القمــح، والخــر، والســكر، والمشــتقات النفطيــة، والغــاز تســهيلًا علــى الأكثريــة الغالبــة مــن 

الشــعب مــن محــدودي الدخــل؛ لأن  الحكــم  للأغلــب(1).
بيــع الملابــس النســائية والمســتلزمات والميكــب وغرهــا مــن أدوات الزينــة  ⑧ ومثلــه جــواز 

للنســاء، ولا تكليــف علــى البائــع بمــا يقــوم بــه المشــتري. فــإن الله لم يحــرم اللبــس، ولا الزينــة، 
ولا بيعهــا ولكــن نظــم اســتعمالها. 

⑨ إمــا إن كان يتعــن شــراء المنكر،كرجــل مســلم يعيــش في الغــرب ويعمــل في مزرعــة عنــب 
تبــاع كلهــا لمصنــع الخمــر، فهــو تعــاون علــى المنكــر الغالــب، أو الظاهــر فيحــرم.

1- المقدمة في فقه العصر (1/325).
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نماذج من الفتاوى المعاصرة بنيت على القاعدة

 الفتوى الأولى:   الرويج عن طريق موقع قد يُحتوي على صور متبرجات 
  الســؤال: أرجــو مــن فضيلتكــم إجابــتي علــي هــذه المســألة الخاصــة بحكــم العمــل في الترويــج 
والدعايــة لمنتجــات مختلفــة علــي الإنترنــت، والــتي قــد تكــون بإذن الله -هــذه الفتــوى- مرجعــاً 

للعاملــن في هــذا المجــال مــن المســلمن، وبيــان المســالة كالتــالي:
① أعمــل في الترويــج لمنتجــات مختلفــة علــي الإنترنــت )برامــج، خدمــات اســتضافة، 
أجهــزة كمبيوتــر، … الخ( وذلــك عــن طريــق إرســال الريــد الدعائــي، أو عــرض الإعــلان في 

موقعــي، أو في المنتــديات ومجموعــات الأخبــار المختلفــة. 
② عندمــا يتــم التعاقــد مــع الشــركة مالكــة المنتــج؛ تكــون نســبة العمولــة مــن عمليــة البيــع، 

أو ثمــن النقــرة علــى الإعــلان معلومــة.
③ عندمــا يضغــط العميــل علــى الرابــط الدعائــي الــذي أرســلته لــه، أو في موقعــي، فــإن 

هــذا الرابــط يحيلــه علــى موقــع الشــركة المنتجــة للرنامــج، أو مقدمــة الخدمــة.
④ يلاحظ على مواقع هذه الشركات المنتجة ما يلي:

 بعض هذه المواقع تحتوي على صوره لامرأة مترجة على صفحتها الرئيسية. 
 بعض هذه المواقع تحتوي على صورة لامرأة مترجة على صفحه فرعية، أو صفحتن، 

أو أكثر )كصفحة اتصل بنا مثلًا(. 
 بعــض هــذه الصــور منهــا مــا هــو مثــر للغرائــز )ليســت صــورا إباحيــة(، وبعضهــا عاديــة 
كصــورة امــرأة عاريــة الــرأس، أو صــورة عائلــة )أب وأم وأطفــال يشــاهدون جهــاز كمبيوتــر 

مثــلًا(.
 بعــض هــذه المواقــع خاليــه ممــا ســبق، ولكنهــا تحتــوي علــى إعــلانات جوجــل ادســنس 
ذات الارتباطــات النصيــة، أو الرســومية والــتي لا يــكاد يخلــو منهــا موقــع أجنــبي، أو عــربي، أو 

إعــلان آخــر ذو ارتبــاط نصــي، أو رســومي.
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 هــذه الإعــلانات النصيــة، أو الرســومية قــد تحيــل علــى مواقــع أخــرى قــد تحــوي بعــض 
المخالفــات الشــرعية، ولكــن هــذا لا يعلــم غالبــاً إلا بعــد الضغــط علــى الارتبــاط الإعــلاني.

 الروابط الإعلانية التي أتسلمها من الشركة نوعان:
1- رابط يحيل على الصفحة التي تحتوي على الصور النسائية.

2- رابــط يحيــل علــى صفحــة المنتــج المعلــن عنــه والــتي لا تحتــوي علــى هــذه الصــور؛ ولكــن 
قــد تحتــوي صفحــة الدعــم للخدمــة، أو للرنامــج )في حالــة حــدوث مشــكلة(، أو صفحــة 

)اتصــل بنــا(، أو صفحــه أخــرى لمنتــج لآخــر لنفــس الشــركة علــى بعــض هــذه الصــور.
وعملــي في الدعايــة والترويــج ينصــب علــى الترويــج للمنتــج )برنامــج مضــاد للفروســات 

مثــلًا، أو خدمــة اســتضافة( والعميــل يقــوم بــزيارة الموقــع للحصــول علــى المنتــج.
في الفتــوى رقــم (114698) أجــاب الســادة العلمــاء بموقعكــم المبــارك بإذن الله بجــواز 
الترويــج لمــا هــو مبــاح علــى موقــع شــركة أمــازون رغــم أن موقــع هــذه الشــركة قــد يحتــوي في 
بعــض صفحاتــه علــى بعــض المخالفــات كصــور نســاء، أو إعــلان عــن كتــاب مخالــف للشــريعة 

الإســلامية.
أرجــو مــن فضيلتكــم التفضــل بالتفصيــل والتدليــل والنصــح والإرشــاد في بيــان حكــم هــذا 
العمــل، ومــا هــي الحــدود المســموح بهــا شــرعاً في مزاولــة مثــل هــذا العمــل؛ علمــاً بأنــي بإذن 
الله تعــالى ســوف أنشــر هــذه الفتــوى وأرســلها لــكل مــن أعرفهــم ممــن يعملــون في هــذا المجــال.

  الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فــلا بأس أن يقيــم الشــخص موقعــا علــى شــبكة الإنترنــت يقــوم فيــه بالدعايــة والإعــلانات 
والترويــج لمنتجــات وبرامــج وســلع لآخريــن، فــإن هــذا لا يختلــف حكمــه عــن حكــم الإجــارة، 

أو السمســرة في الأســواق التقليدية.
ويشترط لجواز هذا النشاط أن يكون ما يروج له مباحاً شرعاً.
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وبالنســبة للإشــكالية الــتي يواجههــا الأخ الســائل في عملــه، وهــي أنــه يحيــل العميــل الــذي 
يريــد المنتــج المبــاح علــى موقــع الشــركة الــتي تبيــع هــذا المنتــج مــع مــا قــد يوجــد في الموقــع مــن 

صــور محرمــة، أو روابــط توصــل إلى مواقــع محرمــة.
فإننــا نــرى أن ذلــك لا يوجــب منــع هــذا العمــل مــادام أن العقــد )عقــد الترويــج( وقــع علــى 
مبــاح، إلا أن تكــون طريقــة عــرض المنتــج نفســها مشــتملة علــى صــورة محرمــة، أو عبــارات 
ممنوعــة شــرعاً، أو يكــون الموقــع الــذي يوجــد فيــه المنتــج موقــع إباحــي، أو موقــع تنصــري، أو 
غــر ذلــك مــن المواقــع الــتي يعلــم أن الداخــل إليهــا لــن يســلم مــن شــرورها، أو أن كثــرة الزائريــن 
يعتــر دعمــاً لــه، فهــذه لا يجــوز الإحالــة عليهــا، وإن كان المنتــج مباحــاً لاعتبــارات أخــرى 
توجــب المنــع منهــا: النظــر للمــآلات؛ ولــذا حرمــت الشــريعة بيــع المبــاح لمــن يتوصــل بــه إلى 
حــرام، ومنهــا:  العــرة  للغالــب الشــائع، ومنهــا: درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح وغــر 

ذلــك. والله أعلم.]تَاريِــخُ الْفَتــْـوَى[ 28 ربيــع الأول 1430« 

 الفتوى الثانية:   هل أضع في موقعي دردشة كتابية؟
السؤال: أنا صاحب موقع إنترنت، هل يجوز أن أضع في موقعي دردشة كتابية مباشرة؟

الجواب: الأصل في الأشــياء الإباحة، وهذا من يســر الشــريعة، ولا يظهر لي فيما ســألت 
مــا يقتضــي تحريمــه؛ لأنــه مــن الوســائل الــتي تقضــى مــن خلالهــا الحاجــات المباحــة.

ولكــن إذا رأيــت أن مــا وضعتــه في موقعــك مــن خاصيــة المحادثــة الكتابيــة تســتخدم غالبــاً 
في المحرمــات، والــتي كثــراً مــا تســتخدم لأجلهــا بعــض برامــج المحــادثات، فــأرى أن تحــذف هــذه 
الخاصيــة مــن موقعــك؛ لأن الغالــب حينئــذ هــو اســتخدامها في الحــرام، ومــن القواعــد المتقــررة 

عنــد أهــل العلــم أن  الحكــم  للأغلــب.
كمــا أن مــن القواعــد المتقــررة أن للوســائل أحــكام المقاصــد، فــإذا كان المقصــد حرامــاً 

كانــت كل وســيلة إليــه حرامــاً كذلــك، وإن كانــت مباحــة في نفســها.
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وإذا كان المقصــود أمــراً مباحــاً كان كل مــا يفضــي إليــه مــن الوســائل حــلالًا، بشــرط أن 
يكــون هــو حــلالًا في نفســه، وكذلــك القــول في المقاصــد الواجبــة والمندوبــة والمكروهــة، والله 

أعلــم وصلــى الله علــى نبينــا محمــد«(1)
 الفتوى الثالثة:   الجوانب الإيجابية والسلبية للبورصات

  السؤال: ما هو حكم العمل في البورصات في قسم تطوير أنظمة الحاسب الآلي؟
 الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فــإن حكــم العمــل في قســم تطويــر أنظمــة الحاســب الآلي في البورصــة فــرع علــى الحكــم 
علــى أعمــال البورصــة نفســها، ونحــن نقــدم بــن يــدي الحكــم عليهــا بعــرض مجمــل لمــا تقدمــه 

البورصــة وكيــف تعمــل، حــى يكــون الحكــم علــى الشــيء فرعــاً عــن تصــوره، فنقــول:
العالميــة المعروفــة لهــا جوانــب إيجابيــة وأخــرى ســلبية ضــارة. فمــن الجوانــب  البورصــات 
الإيجابيــة المفيــدة: أنهــا تقيــم ســوقاً دائمــة تســهل تلاقــي البائعــن والمشــترين، وتعقــد فيهــا 
العقــود العاجلــة والآجلــة علــى الأســهم والبضائــع وغرهــا، وكذلــك تســهل عمليــة التمويــل 
للمشــروعات العملاقة، وتســهل بيع الأســهم والبضائع، وتســهل أيضاً معرفة ميزان الأســعار 
وتقلباتهــا في ميــدان التعامــل. وأمــا جوانبهــا الســلبية الضــارة فكثــرة لا تخلــو منهــا بورصــة، بــل 

غالــب البورصــات تقــع في هــذه المحاذيــر فمنهــا:
1- أن العقــود الآجلــة الــتي تجــري في هــذه الســوق ليســت في معظمهــا بيعــاً حقيقيــاً، ولا 
شــراء حقيقيــا؛ً لأنهــا لا يجــري فيهــا التقابــض بــن طــرفي العقــد فيمــا يشــترط لــه التقابــض في 

العوضــن، أو في أحدهمــا شــرعاً.
2- أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من غلات وأسهم ونحوها.

3- أن المشــتري فيها غالباً يبيع ما اشــتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل 
قبضــه، وهكــذا يتكــرر البيــع والشــراء علــى الشــيء ذاتــه قبــل قبضــه فيكــون قــد حــدث بيــع مــا 
لا يملــك، بــل العــرف الســائد أن القبــض لا يكــون أصــلاً، فالمشــتري يشــتري ليبيــع لا ليقبــض.

1- فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (13/277).
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4- فشو الاحتكار من قبل المتمولن.

5- خطــورة هــذه الســوق )البورصــة( ويتمثــل ذلــك في اتخاذهــا وســيلة للتأثــر في الأســواق 
بصفــة عامــة؛ لأن الأســعار فيهــا لا تعتمــد كليــاً علــى العــرض والطلــب الحقيقيــن مــن قبــل 
المحتاجــن إلى البيــع، أو إلى الشــراء، وإنمــا تتأثــر بأشــياء كثــرة بعضهــا مفتعــل كإشــاعة كاذبــة، 

أو نحوهــا، وهنــا تكمــن الخطــورة المحظــورة شــرعاً.
وإذا كان الأمــر، كمــا ذكــرنا نأتي إلى ســؤالك أيهــا الأخ الكــريم، وهــو حكــم العمــل في 

قســم تطويــر أنظمــة الحاســب الآلي فنقــول:
إذا اتقيــت هــذه المحاذيــر، فــلا حــرج شــرعاً مــن العمــل في قســم تطويــر الحاســب الآلي، أو 
غــره مــن الأعمــال الخدميــة المســاندة، وإذا لم يمكــن اتقاؤهــا كلهــا فينظــر في مجمــل أعمالهــا، 
فــإن غلبــت المعامــلات المــأذون فيهــا شــرعاً، اغتفــر الأقــل وجــاز العمــل مــع أن الــورع تركــه، 
وإن كانت هذه الأنظمة مما يتوصل بواســطتها إلى عقد الصفقات التي لا تتوافق مع هدي 
الإســلام، أو يتــم بهــا حســاب المعامــلات والصفقــات الــتي لا تتفــق مــع الشــرع الإســلامي 
وكانــت هــي الغالــب مــن أعمــال البورصــة فإنــه لا يجــوز العمــل فيهــا؛ لأن ذلــك مــن باب 
التعــاون علــى الإثم والعــدوان، حــى، وإن كانــت هنــاك معامــلات جائــزة شــرعاً، لكنهــا قليلــة، 

فيبقــى  الحكــم  للأغلــب، وهــو المنــع. والله أعلــم.



الباب الخامس

القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك



القواعد المتعلقة بهذه القاعدة: 
الأصل براءة الذمة. 	-
الأصل في الصفات، أو الأمور العارضة العدم. 	-
الأصل بقاء ما كان على ما كان. 	-
الأصل في الأبضاع التحريم.  	-
الأصل في الأعيان الطهارة. 	-
الأصل في الكلام الَحقيقة. وإعمال الكلام مقدم على إهماله. 	-
لا عبرة بالظن البين خطأه. 	-
لا عبرة بالتوهم. 	-
لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الَحاجة بيان. 	-



الفصل الأول

 القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك 

قاعدة: )اليقين لا يزول بالشك( هي القاعدة الكلية الكبرى الخامسة.

وهي قاعدة تستند إلى الكتاب، والسنة والإجماع.
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المبحث الأول
 قاعدة اليقين لا يزول بالشك المعنى والمستند والبناء الفقهي

المطلب الأول: المفهوم والمستند

يقنــا، وأيقنــت،  يقنــت الأمــر  يقــال منــه:  الشــك.  العلــم وزوال  اللغــة هــو  اليقــن في   
بمعــى. كلــه،  وتيقنــت،  واســتيقنت، 

والشك: خلاف اليقن، كما قاله في الصحاح(1).
وهو التردد بلا جزم، أو تغليب ظاهر. 

ومعــى القاعــدة: أن الأمــر المتيقــن ثبوتــه لا يرتفــع، ولا يحكــم بزوالــه بمجــرد الشــك؛ لأن 
الأمر اليقيي لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، ولا يعارضه إلا إذا كان مثله، أو أقوى، 
فاليقــن لا يرُفــع حكمــه بالشــك أي بالــتردد بالشــك، أو بالظــن، وهــذا مــا يؤيــده العقــل 

والشــرع؛ لأن الأصــل بقــاء المتحقــق وســقوط مقابلــه(2).
ولهذه القاعدة ألفاظ أخرى منها:

① اليقن لا يزال بالشك.
② من شك هل فعل شيئاً، أو لا، فالأصل أنه لم يفعله.

③ من تيقن الفعل وشك في القليل، أو الكثر عمل على القليل؛ لأنه المتيقن.

④ الثابت باليقن لا ينتقض إلا بيقن مثله.
⑤ اليقن لا يرفع بالشك.

1- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (6/2219(، وراجع مادة شك يقن ظن.
2- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/97).
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⑥ ما ثبت بيقن لا يرفع إلا بيقن.

⑦ ما ثبت بيقن، فلا يزول إلا بيقن مثله.

⑧ لا يرفع يقن بشك(1).

الأمــور  والثانيــة:  الشــريعة،  أحــكام  عليهــا  تــدور  الــتي  الخمــس  القواعــد  إحــدى  وهــي 
بمقاصدهــا، والثالثــة: المشــقة تجلــب التيســر، والرابعــة: العــادة محكمــة، والخامســة: الضــرر 

(2) يــزال. 
وقد أخذ العلماء القاعدة من أصول الشريعة وتصرفاتها: 

من ذلك قوله -صلى الله عليه وســلم-: »لا ينفتل، أو لا ينصرف، حتى يســمع صوتاً، 
أو يجــد ريُحاً«(3). 

فهــذا الحديــث دليــل علــى أن اليقــن لا يــزول بالشــك في شــيء مــن أمــر الشــرع، وهــو 
قــول عامــة أهــل العلــم(4)، بــل هــذه القاعــدة مــن القواعــد المجمــع عليهــا عنــد العلمــاء، كمــا 

قــال القــرافي وغــره(5).

1- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/96).
2- الأشــباه والنظائــر للســيوطي1/120، وقواعــد الأهــدل بشــرح الجرهــزي، مــع الفــاداني الفواكــه 

الجنيــة 1/195. الأشــباه والنظائــر - ابــن نجيــم (ص47)
3- صحيح البخاري، برقم: 137، صحيح مسلم، برقم: 361، واللفظ للبخاري.

4- شرح السنة للبغوي (1/354).
5- الفروق للقرافي 1/111.
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المطلب الثاني: فروع وتطبيقات على القاعدة

ذكره الفقهاء فروعا كثرة جدا لهذه القاعدة لأنها تدخل في أكثر أبواب الشريعة(1).
قال الإمام النووي في المجموع: 

» اليقــن لا يــزال بالشــك إلا في مســائل يســرة خرجــت لا دلــة خاصــة علــى تخصيصهــا 
وبعضهــا إذا حقــق كان داخــلا فيهــا«(2). 

وقــال الســيوطي في الأشــباه: إنهــا تدخــل في جميــع أبــواب الفقــه، والمســائل المخرجــة عليهــا 
تبلــغ ثلاثــة أرباع الفقــه وأكثــر«.

ولذلك فما سنذكر بعض الأمثلة:
① مــن تيقــن الطهــارة وشــك في الحــدث، فهــو متطهــر ولمالــك في هــذا الفــرع قــول بالعمــل 

بالشــك احتياطــا إن لم يكــن قــد صلــى.
② ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو محدث.

③ أمــا لــو تيقنهمــا فالأحــوط العمــل بيقــن الحــدث؛ لأنــه حظضــر، ومــن المقــرر أن الحاظــر 
إذا تعــارض مــع المبيــح قــدم الحاظــر؛ ولأن الأصــل بقــاء الصــلاة في الذمــة، ولا ترتفــع إلا بهــذا.

④ ثبوت الدين في ذمة المدين لا يزول إلا بالأداء، أو الإبراء. 
⑤ ومــن ثبــت نكاحــه بامــرأة، فــلا تــزول الزوجيــة بمجــرد الشــك في طلاقهــا؛ لأن اليقــن، وهــو 

الزوجية –هنا- لا يزول بالشــك، وهو الطلاق. 
⑥ ومــن شــك في صلاتــه صلــى ثــلاثاً أم أربعــاً عمــل باليقــن، وهــو الأقــل، وطــرح الشــك، 

وهــو الأكثــر. 

1- انظر الأشباه للسيوطي (1/120)، وشرح المجلة لعلي حيدر (1/20)، ورستم (1/20).
2- المجموع شرح المهذب (1/205).
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⑦ ومــن شــك في صلاتــه هــل ســها فيهــا أم لا؟ فالأصــل المتيقــن اطــراح الشــك، وهــو إمــكان 

أنــه ســها، وســيأتي مزيــد مــن الفــروع في القواعــد المخرجــة علــى هــذه القاعــدة.
⑧ من تيقن الطهارة، ثم شــك في الحدث، أو تيقن الحدث، ثم شــك في الطهارة، أو تيقن 

النكاح وشــك في الطلاق، أو تيقن الملك وشــك في العتق، أن اليقن لا يزول بالشــك(1).
⑨ ومــن اســتيقن بالتيمــم، فهــو علــى تيممــه، حــى يســتيقن بالحــدث، أو بوجــود المــاء للأصــل 

الذي قدمناه في الوضوء أن  اليقن  لا  يزول  بالشــك(2).

1- الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي (1/527).
2- المبسوط للسرخسي (1/121).
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المبحث الثاني
 الأثر التنزيلي المعاصر لقاعدة اليقين لا يزال بالشك

① لــو شــك الطبيــب أنــه أخطــأ ممــا أدى إلى ضــرر علــى المريــض، أو وفــاة ونحــو ذلــك، فــلا 
يضمــن إلا باليقــن، أو غلبــة الظــن.(1)

② ومــن الأمــور المســتجدة في عصــرنا أن بعــض الفــرق الغــلاة يكفــرون بــدون يقــن قطعــي، 

كتكفر ولاة الأمر، أو من تعاون مع العدو. ومعلوم أن اليقن هو إســلامه والشــك زواله، 
فــلا يعمــل بــه. 

③ لــو اســتعمل البوصلــة في معرفــة القبلــة، فهــي مــن اليقــن، أو قريــب منــه، فــإن شــك في 
توجهــه إلى القبلــة كان الشــك ملغيــا.

1- فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (14/482).
  ضمان الخطأ الطبي

المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
السؤال:

أنا أعمــل طبيبــاً بوحــدة العنايــة المركــزة، وقــد تــوفي أحــد المرضــى بالوحــدة لســبب أشــك أنــه خطــأ 
علمــي مــي، فهــل علــي مــن كفــارة؟ جزاكــم الله خــراً.

الجواب:
إذا كنــت قــد تســببت في إزهــاق روح هــذا المريــض بأي نــوع مــن أنــواع التســبب فــإن عليــك الديــة 
والكفــارة، وإذا أمكنــك التحقــق مــن ذلــك فإنــك تفعــل، فــإن كان شــكاً منــك تشــعر بــه ولا دليــل 
عليــه ولم يثبــت عنــدك يقينــاً فــلا شــيء عليــك إن شــاء الله، والقاعــدة الفقهيــة في ذلــك (إن  اليقــن 
 لا  يــزول  بالشــك) واليقــن هنــا هــو براءتــك مــن إزهــاق روحــه والشــك هــو مســئوليتك عــن هــذا 
الإزهــاق، وكذلــك يــدل لهــذا قاعــدة (كل مشــكوك فيــه اجعلــه كالعــدم(، وهــي في معــى القاعــدة 

الســابقة، والله أعلــم«.
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④ يعمــل بتحليــل الــدم وحامــض دي إن إيــه في إثبــات النســب المجهــول، أو المتنــازع عليــه، 
وهــو يقــن، أو قريــب منــه، ولا عــرة بالشــك بعــد ذلــك.

⑤ إن تبــن أن الهــلال لم يولــد بعــد، أو غابــت الشــمس كاســفة، فهــذا يقــن علــى عــدم 
إمــكان رؤيــة الهــلال قطعيــا، فــإن ادعــى شــخص الرؤيــة بطلــت؛ لأنهــا مقابــل القطــع. 

⑥ ومنهــا إبطــال نظريــة دارويــن المبنيــة علــى قرديــة الإنســان وتطــوره؛ لأنــه مجــرد وهــم أبطلــه 

القطــع في القــرآن فيحــرم تدريــس هــذه النظــريات في بــلاد المســلمن إلا علــى ســبيل النقــد 
فقــط. 

⑦ دعــوى أن زيارة البحــر الميــت وبعــض المناطــق الســياحية هنــاك محــرم؛ للشــك في أنهــا مــن 

الأرض الملعونــة أمــر لا يصــح؛ لأن الشــك لا يعمــل بــه مقابــل اليقــن.
⑧ كل المعامــلات التجاريــة علــى وجــه الأرض بــن شــعوب العــالم مباحــة علــى الأصــل، ولا 

يزحزحهــا عــن هــذا الأصــل اليقيــي إلا دليــل صحيــح صريــح، لا مجــرد الاحتمــالات والظنــون 
والتخريجــات المتكلفــة، فــإن  اليقــن  لا  يــزول  بالشــك.(1)

⑨ ومــن فروعهــا تحــريم رفــع أجهــزة الإنعــاش عــن المريــض للشــك في وفاتــه؛ لأن اليقــن هــو 

بقــاء الحيــاة(2).
1- المقدمة في فقه العصر (2/755).

2- مجلة مجمع الفقه الإسلامي (3/330).
القرار

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبين وعلى آله وصحبه.

القرار رقم (5) د 3/07/86، بشأن »أجهزة الإنعاش«
إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي المنعقــد في دورة مؤتمــره الثالــث بعمــان عاصمــة المملكــة الأردنيــة 

الهاشميــة مــن 8 إلى 13 صفــر هـــ /11 إلى 16 أكتوبــر 1986م.
بعــد التــداول في ســائر النواحــي الــتي أثــرت حــول موضــوع » أجهــزة الإنعــاش » واســتماعه إلى شــرح 

مســتفيض مــن الأطبــاء المختصــن.
قرر ما يلي:

يعتــر شــرعًا أن الشــخص قــد مــات وتترتــب جميــع الأحــكام المقــررة شــرعًا للوفــاة عنــد ذلــك إذا تبينــت 
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⑩ الوقائــع التاريخيــة المختلفــة في فتنــة الصحابــة باطلــة مــا ناقضــت القــرآن الــذي مدحهــم 
وأثــى عليهــم؛ لذلــك فالأصــل في تعديــل الصحابــة مــا قطــع بــه في القــرآن؛ لأنــه اليقــن أمــا 

التاريــخ المناقــض لــه فهــو شــك فيطــرح. 
⑪ بنــوك الحليــب هــل تثبــت الحرمــة بهــا أم لا بنــاء علــى هــذه القاعــدة لا تثبــت لحصــول 
الشــك في حصولــه علــى المقــدار الــذي يتعلــق بــه التحــريم مــن امــرأة بعينهــا، ولحصــول اليقــن 

مــن المجمــوع والشــك مــن المعــن حصــل قــرار بالمنــع مــن المجمــع الفقهــي.

نماذج من الفتاوى المعاصرة المتعلقة بالقاعدة

 الفتوى الأولى:   حكم أكل اللحوم والطيور والدواجن المستوردة
  حاصل الجواب:

1 - الــذكاة شــرعاً عبــارة عــن إنهــار الــدم وفــرى الأوداج فى المذبــوح. والنحــر فى المنحــور. 
والعقــر فى غــر المقــدور عليــه.

 2 - إذا ثبت قطعا أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بالطريقة الى قررها 
الإســلام، وإنمــا تضــرب علــى رأســها بحديــدة ثقيلــة، أو يفــرغ فى رأســها محتــوى مــدس مميــت، 
أو تصعــق بتيــار الكهــرباء، ثم تلقــى فى مــاء مغلــى تلفــظ فيــه أنفاســها، فإنهــا تدخــل فى نطــاق 

المنخنقــة والموقــوذة المحرمــة بنــص القــرآن الكــريم.
3 - مــا جــاء ببعــض الكتــب والنشــرات عــن طريقــة الذبــح الســابق بيانهــا لا يكفــى بذاتــه 

لرفــع الحــل الثابــت أصــلًا.

فيه إحدى العلامتن التاليتن:
1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تامًا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

2- إذا تعطلــت جميــع وظائــف دماغــه تعطــلًا نهائيًــا، وحكــم الأطبــاء الاختصاصيــون الخــراء بأن هــذا 
التعطــل لا رجعــة فيــه. وأخــذ دماغــه في التحلــل، وفي هــذه الحالــة يســوغ رفــع أجهــزة الإنعــاش المركبــة 
علــى الشــخص، وإن كان بعــض الأعضــاء كالقلــب مثــلًا لا يــزال يعمــل آليــًا بفعــل الأجهــزة المركبــة. 

والله أعلــم« فقــه النــوازل (1/231).
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4 - لابد أن يثبت أن الاستراد من هذه البلاد الى لا تستعمل سوى هذه الطرق.

5 - علــى الجهــات المعنيــة أن تتثبــت بمعرفــة الطــب الشــرعى، أو البيطــرى إذا كان هــذا 

مجــديا - فى الطريقــة الــى يتــم بهــا إنهــاء حيــاة الحيــوان فى البــلاد المــوردة.
وهل يتم بطريق الذبح الشــرعى، أو بطريقة تخالف أحكام الإســلام، أو تتحرى بواســطة 

مبعــوث موثــوق به؟.
6 - إلى أن يثبــت الأمــر قطعــا يكــون الأعمــال للقواعــد الشــرعية، الأصــل فى الأشــياء 

الإباحــة. اليقــن  لا  يــزول  بالشــك(1)

 الفتوى الثانية:   متى يُحكم بموت الإنسان؟ 
السؤال: مى نستطيع القول أن شخصاً قد فارق الحياة؟، أو مى يعتر الشخص ميتا؟ً

  الجــواب: لا يحكــم بالمــوت إلا بانتفــاء جميــع علامــات الحيــاة، حــى الحركــة، والنفــس 
والنبــض، فــلا يحكــم بالمــوت بمجــرد توقــف النّـَفَــس، أو النبــض، أو مــوت المــخ مــع بقــاء أي 
علامــة مــن العلامــات الظاهــرة، أو الباطنــة، الــتي يســتدل بهــا علــى بقــاء شــيء مــن الحيــاة؛ 
وذلــك؛ لأن الأصــل بقــاء الحيــاة، فــلا يعــدل عــن هــذا الأصــل بالشــك؛ لأن  اليقــن  لا  يــزول 
 بالشــك. هــذا مــا انتهــت إليــه اللجنــة مبدئيــاً، وهــي تــرى أن الأمــر يســتحق مزيــداً مــن البحــث 

المشــترك بــن الأطبــاء والفقهــاء. والله أعلــم(2).

1- فتــاوى دار الإفتــاء المصريــة (1/223).   المفــتي جــاد الحــق علــى جــاد الحــق 16 ربيــع الأول 1401 
هجريــة - 23 ينايــر 1981م.

2- الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (11/326).



الفصل الثاني

 القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك



هناك قواعد عديدة متعلقة بالقاعدة الأم اليقين لا يزول بالشك ذكرها أهل العلم)))
الأصل براءة الذمة.. )
الأصل في الصفات، أو الأمور العارضة العدم.. )
الأصل بقاء ما كان على ما كان.. )
الأصل في الأبضاع التحريم. . )
الأصل في الأعيان الطهارة.. 	
إعمال الكلام مقدم على إهماله والأصل في الكلام الَحقيقة... 	
لا عبرة بالظن البين خطأه.. 	
لا عبرة بالتوهم.. 	
لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الَحاجة بيان.. 	

 الأصل في الأشياء الإباحة.. 	)
والــكلام علــى كل قاعــدة في مبحــث إلا قاعــدة الإباحــة فــإنا ســنعقد لهــا فصــلا مســتقلا نظــرا 

لطولهــا وأهميتهــا وكثــرة فروعهــا.

1- الأشباه والنظائر للسيوطي (صـ73/1) وما بعدها، وابن نجيم ص: 60 ومابعدها. 
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المبحث الأول 
قاعدة: الأصل براءة الذمة

هــذه مــن قواعــد الأصــول، وقواعــد الأصــول معناهــا مــا نصــت علــى أن الأصــل في شــيء 
معــن، أو أصــل كلــي حكمــا معينــا كليــا مثــل: الأصــل في الأشــياء الإباحــة، الأصــل بــراءة 

الذمــة، وغرهــا..
والكلام عليها من حيث المعى والمستند، وأمثلة من الفروع المبنية عليها المتقدمة والمعاصرة.

المطلب الأول: التعريف، والمستند، والبناء الفقهي

 المسألة الأولى: التعريف.
الأصل هو في اللغة: الأســاس وأســفل الشــيء، وأصل، ككرم: صار ذا أصل، أو ثبت 

ورسخ أصله، كما في القاموس(1).
ومعنــاه هنــا القاعــدة المســتمرة، ولــه معــان يذكرهــا أهــل الأصــول في أول الفــن عنــد شــرح 
كلمــة أصــول الفقــه، فمنهــا مــا يبــى عليــه غــره، أو مــا تفــرع عنــه غــره، أو الراجــح، أو 

الدليــل، أو المقيــس عليــه.
الذمــة لغــة: العهــد والضمــان والأمــان ومنــه قولــه عليــه الصــلاة والســلام: )وذمــة المســلمين 
واحــدة يســعى بهــا أدناهــم، فمــن أخفــر مســلما فعليــه لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــين((2).

 واصطلاحا: وصف يصر الشخص به أهلا للإيجاب له، أو عليه (3)
1- القاموس المحيط (ص: 961).

2- صحيح البخاري (3/20) برقم: 1870.
3- شــرح القواعــد الفقهيــة (ص105) وانظــر: التعريفــات للجرجــاني (ص 95) ط الحلــبي. كشــف 
الأســرار لأصــول البــزدوي (4/237)، والتوضيــح والتلويــح (2/162)، وكشــاف القنــاع عــن مــن 

للبهــوتي (2/117). الإقنــاع 
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 المسألة الثانية: المعنى.
معــى هــذه القاعــدة: أن الأمــر المتيقــن هــو أن الإنســان خلــق خاليــاً مــن المســؤوليات 
والالتزامــات، أو حقــوق الآخريــن، فــلا تشــغل ذمتــه بأي حــق، أو التــزام إلا بدليــل، أو بينــة.

القصــاص والحــدود  مــن  العــز: الأصــل  بــراءة  ذمتــه  مــن  الحقــوق،  وبــراءة جســده  قــال 
والتعزيــرات، وبراءتــه مــن الانتســاب إلى شــخص معــن، ومــن الأقــوال كلهــا والأفعــال بأســرها، 

وكذلــك الأصــل عــدم إســقاط مــا ثبــت للمدعــي مــن الحقــوق وعــدم نقلهــا.
فيدخل في هذا جميع العقود والتصرفات، حى الكفر والإيمان.(1)

 المسألة الثالثة: مستند هذه القاعدة.
 هــذه القاعــدة مأخــوذة مــن الحديــث الــذي رواه البخــاري »ولكــن اليمــين علــى المدعــى 

عليه«))).
فــكل مــن ادعــى علــى آخــر شــيئاً فالأصــل بــراءة الذمــة مــن تلــك الدعــوى، حــى يثبــت 

المدعــي دعــواه بالبينــة(3).
 المسألة الرابعة: فروع فقهية على القاعدة.

① ضربهــا فأســقط جنينهــا، واختلفــا فقالــت المــرأة اســتهل، ثم مــات وأنكــر الضــارب 

فالقــول قولــه؛ لأن الأصــل عــدم الاســتهلال.
② وإن ألقــت جنينــا حيــا ومــات، ثم اختلفــا فقــال الضــارب كان أنثــى، وقالــت المــرأة كان 

ذكــرا فالقــول قــول الضــارب؛ لأن  الأصــل  بــراءة  الذمــة ممــا زاد علــى ديــة الانثــى(4).

1- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/32).
2- صحيح البخاري (6/ 35 ط السلطانية).

3- الأشباه والنظائر - السيوطي (ص53).القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/142) 
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/25).
4- المجموع شرح المهذب للنووي (19/180).
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③  لــو حلــف بيمــن ولم يــدر أي الأيمــان هــي؛ فالمنصــوص عــن أحمــد أنــه لا يلزمــه شــيء، 
قــال في روايــة ابــن منصــور«في رجــل حلــف بيمــن لا يــدري مــا هــي: طــلاق، أو غــره؛ قــال: 
لا يجــب عليــه الطــلاق، حــى يعلــم، أو يســتيقن. وظاهــره أنــه لا يلزمــه شــيء مــن موجبــات 
الأيمــان كلهــا؛ لأن الأصــل بــراءة الذمــة مــن موجــب كل يمــن بانفرادهــا. وتوقــف أحمــد في 

روايــة أخــرى(1).
④ اختلفــا في قيمــة المتلــف، حيــث تجــب قيمتــه علــى متلفــه، كالمســتعر، والمســتام، 

والغاصــب، والمــودع المتعــدي فالقــول قــول الغــارم؛ لأن الأصــل بــراءة ذمتــه ممــا زاد.
⑤ توجهــت اليمــن علــى المدعــى عليــه فنــكل، لا يقضــى بمجــرد نكولــه؛ لأن الأصــل 

بــراءة ذمتــه، بــل تعــرض علــى المدعــي.
⑥ مــن صيــغ القــرض: ملكتكــه علــى أن تــرد بدلــه، فلــو اختلفــا في ذكــر البــدل، فالقــول 

قــول الآخــذ؛ لأن الأصــل بــراءة ذمتــه.
⑦ لــو قــال الجــاني: هكــذا أوضحــت، وقــال المجــي عليــه، بــل أوضحــت موضحتــن وأنا 

رفعــت الحاجــز بينهمــا، صــدق الجــاني؛ لأن الأصــل بــراءة ذمتــه.
⑧ لــو جــى علــى عضــو واختلفــا في ســلامته وشــلله، فقــولان؛ لأن الأصــل بــراءة الذمــة، 

والظاهــر ســلامة العضــو(2).
⑨  اســتصحاب بــراءة الذمــة مــن الواجــب حــى يــدل دليــل شــرعي عليــه هــو صحيــح 

بإجمــاع أهــل العلــم قــال القاضــي: صحيــح إجمــاع أهــل العلــم. وقــال أبــو الخطــاب: 
هو صحيح بإجماع الأمة (3)

1- قواعد ابن رجب (3/244 ت مشهور).
2- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (1/109).

3- المستدرك على مجموع الفتاوى (2/18).
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المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصر

① الأصــل في المتهــم الــراءة، حــى يثبــت العكــس. فــلا تثبــت الجريمــة إلا بإقــرار صحيــح، بــلا 
إكــراه مــن فاعلهــا، أو بشــهادة عــدول أثبــات لا يطعــن فيهــم بمــا يعتــر في رد شــهادتهم، مــع 

كمــال عددهــم بحســب الواقعــة؛ لأن هــذا هــو مــا علــق الله عليــه إقامــة الأحــكام.
والأصــل عنــد عدمهــا عــدم الحكــم؛ إذ  الأصــل  بــراءة  الذمــة عمومــا، وبــراءة ذمــة المتهــم مــن 

الدعــوى خصوصــا، إلا بإثبــاتٍ بالبينــات العادلــة الناقلــة عــن الأصــل القطعــي (1).
② التعريــض بالقــذف علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي يجــري فيــه الخــلاف الفقهــي في 
اعتبــار التعريــض قذفــاً يجــب بــه الحــد والأصــل بــراءة الذمــة، لكنــه هنــا يلــزم بــه التعــزي(2).

1- المقدمة في فقه العصر (2/589).
2- المجموع شرح المهذب للنووي (20/72).

إمــا أن يرمــى القــاذف المقــذوف بصريــح الــزنا إذا ثبتــت بشــهادة الشــهود وجــب عليــه الحــد أو يقــول 
عنــه أنــه ولــد الــزنا ولكــن يجــب التصريــح بارتكابــه للــزنا في كلتــا الحالتــن، ولا عــرة بالكنايــة، فــإن 
ارادة الرمــى بالــزنا أو الطعــن في النســب متوقفــة في الكنايــة علــى نيــة القــاذف، فــإن كــى بألفــاظ 
ســبق ذكرهــا كيــا فاجــر وكيــا ابــن الحــرام فــلا قــذف فيهــا، غــر أن الفقهــاء قــد اختلفــوا حــول اعتبــار 
التعريــض قذفــا، والتعريــض هــو أن يقــول أحــد لغــره مثــلا (يا ابــن الحــلال أمــا أنا فمــا زنيــت أو مــا 
ولدتــي أمــي بالــزنا) فقــال مالــك رحمــه الله إن مــن جــاء بتعريــض يفهــم بــه قطعــا أنــه يريــد أن يقــول عــن 

مخاطبــه أنــه زنا أو أنــه ولــد الــزنا وجــب عليــه حــد القــذف.
أمــا أبــو حنيفــة وأصحابــه، والشــافعي وســفيان وابــن شــرمة والحســن بــن صــالح فقالــوا إنــه ليــس 
التعريــض قذفــا، لانــه علــى كل حــال يحتمــل الشــك، ولان  الاصــل  بــراءة  الذمــة فــلا ينبغــى أن يرجــع 

عنــه بالشــك.
وأمــا أحمــد واســحاق بــن راهويــه فقــالا: ان التعريــض ليــس بقــذف في حــال الرضــى والمــزاح، وهــو 

قــذف في حــال الغضــب والمجادلــة، فقــد أقــام عمــر وعلــى الحــد علــى التعريــض.
وروى أن رجلــن اســتبا في زمــن عمــر، فقــال أحدهمــا للآخــر: مــا أنا بــزان ولا أمــي بزانيــة، فاستشــار 
عمــر الصحابــة فقــال بعضهــم مــدح أباه وأمــه وقــال الآخــرون: أمــا كان لابيــة مــدح غــر هــذا؟ فجلــده 

عمــر ثمانــن جلــدة (أحــكام القــرآن للجصــاص ج: ص 330(«.
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③ حصــل خــلاف في زكاة أســهم المســتغلات هــل تزكــى مــع ريعهــا أم يزكــى الريــع فقــط رجــح 

المجمــع الفقهــي أن الــزكاة في الربــح فقــط، وهــو الصحيــح؛ لأن الأصــل بــراءة الذمــة..
④ مــن كان لهــا جواهــر مــن الألمــاس تتزيــن بهــا، فــلا زكاة فيهــا لعــدم النــص وليســت للتجــارة 

والأصــل بــراءة الذمــة.
⑤ في حــال اختلــف العلمــاء فهــل يأخــذ بالأشــد  أم الأخــف؟  يعمــل بالأخــف؛ لأن 

الذمــة(1). بــراءة  الأصــل 

1- وللشــيخ بــن عثيمــن هنــا كلام نفيــس : فتــاوى نــور علــى الــدرب للعثيمــن (22/2): وهكــذا 
مســائل العلــم يجــب علــى الإنســان أن يتبــع مــن يــرى أنــه أقــرب إلى الصــواب إمــا لغــزارة علمــه وإمــا 
لثقتــه وأمانتــه ودينــه فــإن لم يعلــم أيهمــا أرجــح في ذلــك فقــد قــال بعــض أهــل العلــم إنــه يخــر إن شــاء 
أخــذ بقــول هــذا، وإن شــاء أخــذ بقــول هــذا وقــال بعــض العلمــاء يأخــذ بمــا هــو أحــوط أي بالأشــد 
احتياطــاً وإبــراءً للذمــة وقــال بعــض العلمــاء يأخــذ بمــا هــو أيســر لأن ذلــك أوفــق للشــريعة إذ أن الديــن 

الإســلامي يســر كمــا قــال الله تبــارك تعـــــــــــــــالى:=
ُ بِكُــمْ الْيُسْــرَ وَلا يرُِيــدُ بِكُــمْ الْعُسْــرَ( وكمــا قــال تعــالى (وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ في الدِّيــنِ مِــنْ  = (يرُِيــدُ اللَّهَّ
حَــرَجٍ( وكمــا قــال النــبي صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم (إن الديــن يســر) وكمــا قــال وهــو يبعــث 
البعــوث (يســروا ولا تعســروا وبشــروا ولا تنفــروا فإنمــا بعثتــم ميســرين ولم تبعثــوا معســرين) أي أنــه إذا 
اختلفــت آراء العلمــاء عنــدك وليــس عنــدك ترجيــح فإنــك تأخــذ بالأيســر لهــذه الأدلــة ولأن  الأصــل 
 بــراءة  الذمــة ولــو ألزمنــا الإنســان بالأشــد للــزم مــن ذلــك إشــغال ذمتــه والأصــل عــدم ذلــك وهــذا القــول 
أرجــح عنــدي أي أن العلمــاء إذا اختلفــوا علــى قولــن وتكافــأت الأدلــة عنــدك في ترجيــح أحــد القولــن 
فإنــك تأخــذ بالأيســر منهمــا وهــذا أعــي القــول بالأخــذ بالأيســر فيمــا يتعلــق بنفــس الإنســان أمــا إذا 
كان يترتــب علــى ذلــك مفســدة فإنــه يمتنــع مــن إظهــار ذلــك وإعلانــه مثــال هــذا لــو قــدرنا أن الرجــل 
ترجــح عنــده أن المــرأة يجــوز لهــا أن تكشــف وجههــا لغــر المحــارم والــزوج لكــن فئــة أخــرى لا تــرى 
ذلــك ونســاؤها ملتزمــاتٍ محتجبــات ففــي هــذه الحــال لا يســمح لامرأتــه بأن تخــرج كاشــفة الوجــه في 
مجتمــعٍ أخــذوا بالقــول الثــاني وهــو وجــوب ســتر الوجــه لمــا في ذلــك مــن المفســدة علــى غــره لأن مــن 
عــادة النــاس أن يتبعــوا مــا هــو أســهل ســواءٌ كان صــواباً أم كان غــر صــواب إلا مــن عصــم الله وعلــى 
هــذا فنقــول القــول الصحيــح أن نأخــذ بالأيســر مــا لم يتضمــن ذلــك مفســدة فــإن تضمــن ذلــك مفســدة 

فليأخــذ بالأيســر في حــق نفســه فقــط«
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⑥ من أخر القضاء إلى رمضان آخر، فلا إطعام لعدم الدليل والأصل براءة الذمة(1). 

⑦ امــرأة نامــت مــع ابنتهــا الرضيعــة وأصبحــت والطفلــة ميتــة فهــل عليهــا الكفــارة، الجــواب 
الأصــل بــراءة الذمــة، فــلا يلزمهــا شــيء(2).

⑧ حادثة مرورية تفتي فيها اللجنة الدائمة بناء على قاعدة الأصل براءة الذمة:

حاصلهــا أن الســيارة تأرجحــت، نتيجــة إصابــة الإطــار ولم يقــدر علــى الســيطرة عليهــا 
فانقلــب مــن فــوق الجســر وحصــل في الحــادث وفــاة ولــده.

والجواب:بعــد دراســة اللجنــة للاســتفتاء أجابــت بأنــه إذا كان الواقــع كمــا ذكــر فإنــه لا 
شــيء عليــه؛ لكونــه لم يفــرط، والأصــل بــراءة الذمــة(3)

⑨ امــرأة قالــت لولدهــا الطفــل ذي الأربــع أعــوام، أن يحفــظ أخــاه الطفــل )عمــره عــام( مــن 
النــار، ولكــن قــدر الله أن طــاح الطفــل )عمــره عــام( في النــار وتــوفي. فهــل عليهــا كفــارة؟

أفتــت اللجنــة بقولهــا: إذا كان الواقــع مــا ذكــر فــإن أمــك مفرطــة في تــرك الطفــل عنــد النــار، 
وليــس عنــده مــن يمنعــه منهــا إلا طفــل صغــر غــر مميــز، فتجــب عليهــا الكفــارة، وهــي: عتــق 

رقبــة مؤمنــة، فــإن لم تجــد فإنهــا تصــوم شــهرين متتابعــن )ســتن يومــا( (4)
⑩  مــن وســائل تنظيــم الحمــل شــريط يلصــق فــوق الجلــد فــوق المبايــض، ويغــر كل أســبوع، 

فهــل يكــون اغتســال المــرأة ناقصــاً إذا كان مــن جنابــة، ومــاذا تفعــل؟

1- جلســات رمضانيــة للعثيمــن (18/13): والصحيــح عــدم الوجــوب، وأنــه يكفيــه التوبــة مــع قضــاء 
مٍ أُخَــرَ{ ]البقــرة:185[ ولم يذكــر  ةٌ مِــنْ أَياَّ الصــوم، لأن الله قــال: }وَمَــنْ كَانَ مَرِيضــاً أوَْ عَلــَى سَــفَرٍ فَعــِدَّ
إطعامــاً، والإطعــام يحتــاج إلى دليــل، وذلــك لأن  الأصــل  بــراءة  الذمــة وعــدم الوجــوب، فــإذا لم يوجــد 

دليــل علــى وجــوب الإطعــام مــع القضــاء فإننــا لا نوجبــه علــى عبــاد الله.
فالصحيــح مــن أقــوال العلمــاء في هــذه المســألة: أنــه يكفيــه الصــوم لكــن لتأخــره حــى رمضــان يجــب 

عليــه أن يســتغفر الله عــز وجــل«.
2- اللقاء الشهري (32/16) لقاء الباب المفتوح (145/17).

3- فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (21/478).

4- فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (21/431).
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الذي يظهر لي ما يلي: أنه إن أمكن إزالته ورده عند غسل الجنابة فهذا هو الواجب.
وإلا فــإن لم تســتطع اســتعمال غرهــا مــن الموانــع، أو كان هــذا المانــع ضــرره أقــل، فــلا حــرج 
عليهــا  لأن هــذه وســيلة علاجيــة تغطــي المحــل، قياســا علــى الجبــرة، فيكفــي إمــرار المــاء عليهــا 

والشــريعة مبنية على اليســر.(1)
⑪ مســألة زكاة الراتــب إن لم تجتمــع شــروطها مــن حــول ونصــاب فــلا تجــب لأن الأصــل 

بــراءة الذمــة.

1- وقــد أفتــت لجنــة الشــبكة أن عليهــا القضــاء قائلــة: فالشــريط المذكــور إذا كان ملصقــاً علــى ظاهــر 
الجســد وكان مانعــاً لوصــول المــاء فغســل الجنابــة مــع وجــوده يعتــر ناقصــاً، وبالتــالي فيجــب قضــاء 
الصلــوات الــتي مضــى زمنهــا بعــد الغســل الناقــص وقبــل القيــام بغســل كامــل مجــزئ، وإن جهلــت عــدد 
الصلــوات الباطلــة فواصلــي القضــاء حــى يغلــب علــى ظنــك  بــراءة  الذمــة، وراجعــي التفصيــل في الفتــوى 

رقــم: 71015 فتــاوى الشــبكة الإســلامية (11/1739).
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نماذج من الفتاوى المعاصرة المتعلقة بالقاعدة

 الفتوى الأولى:
تقدمــت ســائلة تقــول إن لهــا أطفــالا دخلــت بهــم إحــدى غــرف المنــزل لتنظيفهــم، وتركــت 
طفلــة لهــا عمرهــا ســتة أشــهر نائمــة علــى ســرير في غرفتهــا، فلمــا عــادت وجدتهــا ميتــة، وقــد 
ســقطت مــا بــن الســرير والجــدار، وتســأل هــل عليهــا كفــارة؟ نأمــل احتســاب الأجــر وإفتــاء 

الســائلة، وفقكــم الله وســدد خطاكــم، آمــن، والســلام عليكــم.
الجــواب: إذا كان الواقــع، كمــا ذكرتــه الســائلة ولم يحصــل منهــا تفريــط في ذلــك، فــلا 
شــيء عليهــا؛ لأن  الأصــل  بــراءة  الذمــة، ونســأل الله جــل وعــلا أن يعوضهــا خــرا منهــا ويجــر 

مصيبتهــا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.(1)

 الفتوى الثانية:
امــرأة حامــل رفضــت إجــراء العمليــة لإنقــاذ الجنــن فرفضــت فمــات الجنــن هــل عليهــا 

كفــارة ؟
الجــواب: إذا كان الواقــع مــا ذكــر في الســؤال فليــس عليــك شــيء في وفــاة الجنــن، لأنــه لا 
يعتــر تــركك العمليــة تفريطــا في حياتــه ولا تســببا في وفاتــه؛ ولأن العمليــة قــد لا يتحقــق منهــا 

المقصــود الــذي ذكــره الطبيــب، والأصــل بــراءة الذمــة(2).

1- فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (21/302). الفتوى رقم (14559).
2- فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (21/405).
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المبحث الثاني
 قاعدة: الأصل في الصفات العارضة العدم

المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها

الصفــات العارضــة هــي: مــا كان الشــيء خاليــا عنهــا في الأصــل مثــل الربــح في التجــارة، 
والصفــات الأصليــة مــا كان الأصــل وجودهــا. مثــل البــكارة في المــرأة، والســلامة مــن العيــوب. 

والصفات العارضة بعد وجودها يكون الأصل ثبوتها، حى مجيء ما يزحزحها. 
مثل من اعترف بدين عليه، فالأصل بقاؤه، حى يأتي بما يثبت أنه قضاه.(1)

وعليه فإن الصفات تنقسم قسمن: 
 الصفــات العارضــة: وهــي الــتي يكــون وجودهــا طــارئاً وعارضــاً، بمعــى: أن الشــيء 

بطبيعتــه وأصلــه يكــون خاليــاً عنهــا غالبــاً، وهــذه الأصــل عدمهــا.
 الصفــات الأصليــة: وهــي الــتي يكــون وجودهــا في الشــيء مقــارناً لوجــوده، بمعــى أنــه 
مشــتمل عليهــا بطبيعتــه غالبــاً، كالبــكارة للمــرأة. وهــذه تســمى الصفــات الأصليــة، والأصــل 

وجودهــا.
وممــا يلحــق بالقســم الثــاني: الصفــات العارضــة الــتي ثبــت وجودهــا في وقــت مــا، فــإن 

الأصــل حينئــذ البقــاء بعــد ثبــوت وجودهــا.
مثاله: الدين إذا ثبت بإقرار الشخص، أو ببينه فالأصل بقاؤه إلى أن يؤدي، أو يرأه.

1- مجلة الأحكام العدلية (ص17).
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ومــن الصفــات الأصليــة التكليــف. فيمــا مــن شــأنه التكليــف فمــن شــك هــل صلــى أم لا؟ 
فالأصــل بقــاء التكليــف بالصــلاة في الذمــة؛ ولأن الصــلاة صفــة عارضــة الأصــل فيهــا العــدم. 
وتأتي هنــا قاعــدة هامــة بعــد ثبــوت عــارض الثبــوت في الذمــة وهي:الذمــة إذا عمــرت 

بيقــين، فــلا تــبرأ إلا بيقــين(1).
فمــن ثبــت عليــه ديــن، فــلا يــرأ منــه إلا بحجــة، ومــن ثبــت عقــد نكاحــه، فــلا ينقــل عنــه 

إلا بيقــن الطــلاق وهكــذا. 
أمــا مســتند هــذه القاعــدة: فهــو مــا ورد في أصــل القاعــدة الكــرى ويــزاد عليــه قولــه عليــه 

الصــلاة والســلام: )البينــة علــى المدعــي واليمــين علــى مــن أنكــر())).
ويوردها الفقهاء بلفظ: الأصل العدم (3).

المطلب الثاني: الفروع المبنية عليها
فرع عليها الفقهاء من سائر المذاهب العديد من المسائل منها:(4)

① اختلــف العاقــدان في ســلامة المبيــع مــن العيــوب وعــدم ســلامته كالمــرض، أو في صحــة 
البيــع مثــلًا وفســاده، فالقــول لمــن يتمســك بســلامة المبيــع، وصحــة العقــد؛ لأنــه يشــهد لــه 
الأصــل، بخــلاف مــا لــو اختلــف المتعاقــدان في صحــة البيــع وبطلانــه، فــإن القــول قــول مــن 

يتمســك بالبطــلان؛ لأن الباطــل غــر منعقــد، فهــو ينكــر وجــود العقــد، والأصــل عدمــه.

1- عــدة الــروق في جمــع مــا في المذهــب مــن الجمــوع والفــروق (ص496) القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا 
في المذاهــب الأربعــة (1/195).

2- الســنن الكــرى للبيهقــي (10/427) وأصلــه في صحيــح البخــاري (6/ 35 ط الســلطانية): عــن 
ابــن عبــاس، فقــال ابــن عبــاس: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم:  لــو  يعطــى  النــاس بدعواهــم، 
لذهــب دمــاء قــوم وأموالهــم، ذكروهــا بالله واقــرءوا عليهــا: }إن الذيــن يشــترون بعهــد الله{ فذكروهــا 

فاعترفــت، فقــال ابــن عبــاس: قــال النــبي صلــى الله عليــه وســلم: اليمــن علــى المدعــى عليــه«.
3- الأشباه والنظائر - السيوطي (ص57) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص53)

4- الأشــباه والنظائــر - الســيوطي (ص57) الأشــباه والنظائــر - ابــن نجيــم (ص53) درر الحــكام في 
شــرح مجلــة الأحــكام (1/26).  شــرح القواعــد الفقهيــة (ص107). القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في 

المذاهــب الأربعــة (1/139).
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② لــو اختلــف شــريكا المضاربــة في حصــول الربــح وعدمــه، فالقــول قــول المضــارب بيمينــه، 
والبينــة علــى رب المــال لإثبــات الربــح.

الآخــر،  الجانــب  في  والعمــل  الجانبــن  أحــد  مــن  بمــال  الشــركة  علــى  عقــد  والمضاربــة: 
وتعبــه. بعملــه  الربــح  يســتحق  مــن  والمضــارب: 

③ لــو زعــم ورثــة عاقــد أن مورثهــم كان حــن التعاقــد مجنــوناً فاقــداً لأهليــة الأداء، فعقــده 
باطــل، وأنكــر الخصــم، اعتــر العاقــد عاقــلًا، حــى يثبــت جنونــه؛ لأن الجنــون آفــة عارضــة، 

والفطــرة الأصليــة الغالبــة هــي العقــل الســليم.
④ لــو قــال الوصــى: لم أتجــر في مــال اليتيــم، أو اتجــرت ولم أربــح أصــلًا، أو مــا ربحــت إلا 

كــذا، فالقــول قولــه؛ لأن الأصــل العــدم لأنهــا صفــة عارضــة.
⑤ لــو أدخلــت المــرأة حلمــة ثديهــا في فــم الرضيــع، ولم يعلــم هــل دخــل اللــن في حلقــه، 

أو لا، فــإن النــكاح لا يحــرم؛ لأن الأصــل عــدم المانــع الــذي هــو دخــول اللــن..
⑥ لــو اختلــف البائــع والمشــتري في قبــض المبيــع، أو الثمــن، أو اختلــف المؤجــر والمســتأجر 
في قبــض المأجــور، أو بــدل الإجــارة، فالقــول لمنكــر القبــض في جميــع ذلــك؛ لأن الأصــل 

عدمــه.
⑦ لو اختلف البائع والمشتري في شرط الخيار، فالقول لمنكره؛ لأنه صفة عارضة.

أنــه دفعــه لــه عاريــة، وقــال  ⑧ لــو دفــع إنســان لآخــر شــيئاً، ثم أراد اســترداده مدعيــاً 
القابــض: إنــك كنــت بعتــي إياه، أو وهبتــي إياه، فالقــول للدافــع في كونــه عاريــة؛ لأن الأصــل 

عــدم البيــع والهبــة.
⑨ لــو قــال رجــل لامرأتــه: إن لم أدفــع لــك نفقتــك اليــوم فأنــت طالــق، ثم مضــى اليــوم، 
فاختلفــا، فقــال: دفعتهــا لــك، وقالــت: لم تدفعهــا لي، فالقــول قولهــا، ويترتــب عليــه وقــوع 

الطــلاق. 
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المطلب الثالث: الفروع المعاصرة

1- ادعــت إحــدى الشــركات علــى الأخــرى أن مالهــا الــذي دفعتــه إنمــا هــو قــرض، قالــت 
الشــركة الأخــرى بــل هــو قــراض ومضاربــة.

فهنــا تتعــارض الأصــول لأن الأصــل بــراءة الذمــة مــن الضمــان فيكــون مضاربــة، يعارضــه 
أن الأصــل في أمــوال النــاس الضمــان إلا مــا ثبــت بناقــل عــن هــذا.

2- ادعــى الطبيــب أن المريــض أذن لــه في إجــراء العمليــة وأنكــر المريــض فالقــول قــول 
المريــض.

3- هــل للمــرأة حقــوق في مــال زوجهــا بعــد الطــلاق أو الوفــاة غــر المــراث، ظهــرت في 
عصــرنا مســألة تســمى الحقــوق المشــتركة بــن الزوجــن؟ 

حاصلهــا أن للزوجــة حقــا في أموالــه غــر المــراث لأنهــا تعبــت معــه في زراعــة الأرض أو 
إدارة العمــل أو عمــل البيــت، أو أنهــا شــاركت بمالهــا في البيــت أو الســيارة أو الشــركة.

وحاصــل الجــواب: أن الأصــل في الحيــاة الزوجيــة العشــرة بالمعــروف فمــا جــرت بــه الأعــرف 
مــن معونــة الزوجــة لزوجهــا في أعمالــه هــو مــن العشــرة بالمعــروف ولا معاوضــة عليــه إلا عنــد 

الله تعــالى.
وأما إن ادعت أنها دفعت أموالا في البيت أو السيارة أو الشركة 

فالأصــل: عــدم الشــراكة والأصــل أن مالهــا يكــون قرضــا لأن الــزوج يدعــي التــرع وهــي 
تدعــي الشــراكة وعــدم التــرع فالأصــل أن نقــول إن مــال الزوجــة في يــد الــزوج أصلــه الضمــان 

فهــو قــرض. والاصــل عــدم الشــراكة فــرد لهــا مالهــا وعليهــا اليمــن(1).

1- القــرار رقــم (3) لعــام 1444 ه الصــادر عــن لجنــة الاجتهــاد والفتــوى بالاتحــاد العالمــي لعلمــاء 
المســلمن بشــأن المــال المختلــط (المشــترك) بــن الزوجــن

الحمد لله رب العالمن، والصلاة والسلام على رسول الله الأمن، وعلى آله وصحبه أجمعن، وبعد:



معالم الاجتهاد في فقه العصر - القواعد الأم للفقه جـ2                                                         أ.د. فضل مراد

135

فقــد نظــرت لجنــة الاجتهــاد والفتــوى في الموضــوع أعــلاه في دورتهــا الثانيــة بتاريــخ 2/5/ 1444هـــ 
التــداول  وبعــد  المشــتركة،  الأمــوال  موضــوع  في  بحثــان  عليهــا  وعُــرض  يوافقــه 26/ 11/ 2022م، 
الــتي  والأمــوال  بالممتلــكات  المتمثلــة  حقيقتهــا  علــى  والوقــوف  الأعضــاء؛  مــن  المســتفيض  والنقــاش 
اكتســبها الزوجــان أثنــاء فــترة زواجهمــا وخلطــت مــع بعــض بغــرض الإنفــاق علــى بيــت الزوجيــة في 
الحــال الآجــل أو العاجــل (المدخــرات) أو غــر ذلــك، ســواء أكان عــن طريــق دفــع الأمــوال النقديــة 
أو العينيــة، أم كان مقابــلا للجهــد العملــي (الكــد والســعاية) بحيــث يكــون مــالا مختلطــا، ســواء أكان 
باتفــاق أم بغــر اتفــاق، وأن كلا مــن الزوجــن يســتحق نصيبــه مــن هــذا المــال، حــال الزوجيــة، أو حــال 

الطــلاق، أو حــال الوفــاة.
قررت اللجنة ما يأتي:

أولًا - التأكيــد علــى اســتقلال الذمــة الماليــة لــكل مــن الزوجــن، وأن عقــد الزوجيــة ليــس ســببا في 
خلطــة المــال بــن الزوجــن.

ثانيــاً - التأكيــد علــى حقــوق الزوجيــة الماليــة الــتي قررتهــا الشــريعة، حــال الــزواج أو حــال الفــراق، 
أو المــوت، مــن المهــر، والنفقــة، والمتعــة والمــراث، وغرهــا مــن الحقــوق المقــرة شــرعا، وأنهــا حقــوق 

خالصــة للمــرأة.
ثالثــاً - إن المــال الــذي اكتســبته المــرأة حــال الزوجيــة يعــد خالصــا لهــا، لا يحــل للــزوج التســلط عليــه 

بدعــوى الزوجيــة.
رابعــاً - إن حــق المــرأة في مــال زوجهــا لا يتعــدى حقوقهــا الماليــة المقــررة شــرعا، وأن ملكيــة الرجــل 
لمالــه حــق خالــص لــه، لــه فيــه مطلــق التصــرف، ولا يتوجــب عليــه إلا مــا أوجبــه عليــه الشــرع، وأن مــا 

كســبه الرجــل بكــد يــده؛ لا يحــل للزوجــة منــه شــيء بدعــوى بقائهــا في بيــت الزوجيــة.
خامســاً - إن عــدم إفصــاح المــرأة عــن نيتهــا؛ لا يعــد ترعــا؛ إلا إذا صرحــت بــه، ويحفــظ حــق المــرأة 
فيمــا دفعتــه في بيــت الزوجيــة؛ بنــاء علــى قاعــدة: المشــروط عرفــا؛ كالمشــروط لفظــا، ولأن الحقــوق 

علــى المشــاحة.
سادســاً - يتــم توزيــع المــال المشــترك المكتســب بــن الزوجــن حســب الاتفــاق بينهمــا إن كان بينهمــا 
اتفــاق واضــح؛ اســتنادا لقــول النــبي صلــى الله عليــه وســلم:« المســلمون عنــد شــروطهم«. أبــو داود 

وغــره. ولقــول عمــر بــن الخطــاب – رضــي الله عنــه-:« مقاطــع الحقــوق عنــد الشــروط«.
ســابعاً - إذا حــدث نــزاع بــن الزوجــن حــول المــال المشــترك بينهمــا، ولا يوجــد اتفــاق بينهمــا، ولا 
دليــل إثبــات عنــد أحدهمــا، فإنــه يرجــع إلى جميــع وســائل الإثبــات الشــرعية لتحديــد مســاهمته مــن 

عدمهــا، ومقــدار هــذه المســاهمة عنــد الإثبــات.
ثامناً - تقسم مسائل الكد والسعاية إلى أربعة أقسام:

القســم الأول: مــا أنفــق في مشــروع ربحــي تجــاري؛ فللزوجــة حقهــا حســب مالهــا، فــإن أنكــر الــزوج 
الشــراكة؛ رجــع للقضــاء أو التحكيــم للفصــل بينهمــا.
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القســم الثــاني: مــا أنفقتــه الزوجــة في غــر ربحــي، مثــل: شــراء أرض، أو شــراء ســيارة، أو أثاث بيــت؛ 
فيكــون للزوجــة حقهــا فيــه حســب مالهــا، ويفصــل القضــاء أو المحكــم عنــد التنــازع.

القسم الثالث: ما كان جهدا له معتراً في الفقه الإسلامي، كإدارة المرأة لشركة زوجها، أو كانت 
تعمــل فيهــا؛ فيعــد وظيفــة عرفــا؛ لهــا في ذلــك أجــرة المثــل إن لم تحــدد لهــا الأجــرة.

القســم الرابــع: مــا أنفقتــه في المــأكل والمشــرب والحاجيــات المنزليــة، فــإن كان ممــا يســتهلك عــادة، فــلا 
شيء لها فيه؛ لأنه من باب التسامح غالبا، ولأنها لم تستأذن زوجها فيه؛ فلا يكون في معى الدين.

تاســعاً - لا يعــد دينــاً علــى الــزوج المــال الــذي أنفقتــه الزوجــة علــى الخدمــات المتعــارف قيامهــا بهــا 
حســب العــرف.

عاشــراً: توصــي لجنــة الاجتهــاد والفتــوى الزوجــن بتقــوى الله تعــالى والتغافــر والتعامــل بالفضــل بينهمــا، 
كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْ  تـعَْفُوا أقَـرَْبُ للِتّـَقْوَى وَلَا تـنَْسَوُا الْفَضْلَ بـيَـنَْكُمْ﴾ ]البقرة: 237[ 

هذا والله تعالى أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.
وآخــر دعــوانا أن الحمــد لله رب العالمــن والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن
أعضاء اللجنة الموافقون:

1- علي القره داغي        رئيس اللجنة.           
2- فضل مراد              المقرر العام.

3- نور الدين الخادمي      عضوا.                  
4- سلطان الهاشمي          عضوا.

5- أحمد كافي               عضوا.               
6- فريدة صادق عمر       عضوا.

7- خالد حنفي             عضوا.            
8- مصطفى داداش         عضوا.

9- عبد الله الزبر           عضوا.                 
10- سالم الشيخي          عضوا.

11- محمد كورماز         عضوا.               
12- مسعود صري        عضوا.
13 إبراهيم أبو محمد       عضوا.
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المبحث الثالث
 قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان

المطلب الأول: المعنى والبناء الفقهي

 هذه القاعدة: يعبر عنها بالاستصحاب
 وهــو اســتصحاب الحــال الماضــي في الحاضــر، فمــن كان متطهــراً فالأصــل بقــاء الطهــارة 
واستصحاب حكمها إلى أن يتيقن ارتفاعها بناقض لها، وجميع الأمثلة السابقة في القاعدة 

الأصــل تأتي هنــا.
ومــن ثم قــال الســبكي: اليقــن لا يرفــع بالشــك ولا يخفــي أنــه لا شــك  مــع اليقــن ولكــن 
المــراد اســتصحاب الأصــل المتيقــن لا يزيلــه شــك طــارئ عليــه. فقــل إن شــئت:  الأصــل  بقــاء 

 مــا  كان علــى مــا كان، أو: الاســتصحاب حجــة(1).
قــال الحصــي: أن يــراد بالأصــل الاســتصحاب. وهــذا هــو المقصــود بهــذه القاعــدة، وهــذا 

علــى أنــواع:
الأول: اســتصحاب النفــي في الأحــكام الشــرعية إلى أن يــرد دليــل، فنســتصحب الــراءة 

الأصليــة؛ وهــذا متفــق عليــه عنــد أهــل الســنة، ويقولــون: لا حكــم إلاَّ للشــرع.
الثــاني: اســتصحاب حكــم العمــوم حــى يــرد مخصــص، وحكــم النــص حــى يــرد ناســخ: 

وهــذا -أيضًــا- متفــق عليــه.
الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته حى يثبت معارض راجح يرفعه؛ وهذا 
أيضًــا مــن مقصــود هــذه القاعــدة. وهــو متفــق عليــه عنــد الفقهــاء: قــال الــرازى »الاســتصحاب 

متفق على اعتباره من حيث الجملة في الدين والشــرع والعرف«.

1- الأشباه والنظائر - السبكي (1/13).
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ومســائل المذهــب طافحــة بالترجيــح بالأصــل المســتصحب إِلى أن يتبــن خلافــه(1) انتهــى 
كلامــه.

 البناء الفقهي
1- إِذا اختلــف الزوجــان في التمكــن، فقالــت: ســلمت نفســي إليــك مــن وقــت كــذا. 
وأنكــر، فــإِن قلنــا بالجديــد الأصــح: إِن النفقــه تجــب بالتمكــن، فالقــول قولــه؛ لأن الأصــل 
عدمــه وعليهــا البينــة. وإن قلنــا: تجــب بالعقــد، فالقــول قولهــا؛ لأن الأصــل بقــاء مــا وجــب، 

والأصــل عــدم المســقط.
2-  إِذا ولــدت المــرأة، وطلقهــا الــزوج، واختلفــا، فقــال الــزوج: طلقتــك بعــد الــولادة فلــي 
الرجعــة. وقالــت: بــل قبلهــا فــلا رجعــة لــك. ولم يعينــا وقتــا للــولادة ولا للطــلاق، فالقــول قــول 

الــزوج؛ لأن الأصــل بقــاء النــكاح.
3- فــإِن اتفقــا علــى يــوم الــولادة، كيــوم الجمعــة مثــلًا؛ فقــال: طلقتــك يــوم الســبت. 
وقالــت: بــل يــوم الخميــس. فالقــول قولــه لأن الأصــل اســتمرار النــكاح يــوم الخميــس، وعــدم 
الطــلاق فيــه وإن اتفقــا علــى يــوم الطــلاق، واختلــف في وقــت الــولادة؛ فقالــت هــي: بعــد 

الطــلاق. وقــال الــزوج: قبلــه. فالقــول قولهــا؛ لأن الأصــل عــدم الــولادة يــوم الخميــس(2) 
قلــت: كــذا قــرر الحصــي، لكــن الــولادة عــارض والأصــل أنــه عــدم يــوم الخميــس وعــدم يــوم 
الأحــد فرجــع إلى الأصــل المتيقــن وهــو اســتمرار النــكاح. ولا ينقــل لمجــرد الشــك. وخلافهمــا 

أورث شــكا في النــكاح. فيطــرح.

1- القواعد للحصي (1/272).
2- القواعد للحصي (1/274). 
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المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصر

1- مــن أصيــب بمــرض معــد وحجــر عليــه صحيــا لم يقــرر الطبيــب إخراجــه إلا بيقــن شــفائه 
مــن المــرض، أو تحقــق تجــاوز مرحلــة العــدوى مثــلًا (1)

2- تحــريم نــزع أجهــزة الإنعــاش، حــى يتحقــق المــوت؛ لأن الأصــل الحيــاة وبقــاء مــا كان علــى 
مــا كان.

3- أفتــت هيئــة كبــار العلمــاء في أبحاثهــا بعــدم بنــاء حــوض خارجــي أوســع مــن  مرمــى 
الجمــرات الحــالي، لأنــه توقيفــي وهــو باق كمــا هــو لم يتغــر والأصــل بقــاء مــا كان علــى 

توقيفيــة.(2) والعبــادات  مــاكان. 

1- تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية للمطرودي (ص 17). 
2- أبحاث هيئة كبار العلماء (3/286).



معالم الاجتهاد في فقه العصر -  القواعد الأم للفقه جـ2                                                       أ.د. فضل مراد

140

المبحث الرابع
 قاعدة: الأصل في الابضاع التحريم

المطلب الأول: المعنى والبناء الفقهي

 المعنى
وهو في اللغة: جمع بضع قال نشوان الحمري 

ــكْرُ: النـِّـكاح، وقيــل هــو الفَــرجْ، وجمعــه  فـعُْــل، بضــم الفــاء بُضْــعُ المــرأة: شَــكْرُها، والشَّ
أبَْضَــاعٌ(1).

وأبضعها: زوجها (2).
ويذكر العلماء هذه القاعدة بقولهم: )الأصل في الأبضاع التحريم(، أي: الفروج(3). 

قلت تحرير هذه القاعدة: 
أن وطء الفروج والاستمتاع بالنساء محرم إلا بعقد النكاح. 

والأصــل في عقــود النــكاح الإباحــة مــن ســائر النســاء إلا مــا حصــر الشــرع وعــده مــن 
المحــارم والمحرمــات وهــن محصــورات معــدودات. 

بعــد الحصــر: ﴿وَأحُِــلَّ لكَُــمْ مَــا وَرَاءَ ذلَكُِــمْ أنَْ تَبْتَغـُـوا  تعــالى  قــال الله  لذلــك 
ــافِحِنَ ﴾]النســاء: 24[. فهــذا نــص يجعــل الأصــل حــل العقــد  َ مسَُ

ْ
ــر ــنَ غَ ــمْ محُْصِنِ بِأمَْوَالكُِ

النــكاح فيمــا وراء ذلــك. 
1- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (1/547).

2- القاموس المحيط (ص: 704).
3- الفوائــد في اختصــار المقاصــد (ص: 74) الفــروق للقــرافي أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق (1/215) 

الموافقات للشاطبي (1/400).
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وقد أحل الله نساء أهل الكتاب وحرم غرهن بنصوص قاطعة في القرآن. 
وعليه يمكن أن نجمل القول بقواعد ضابطة لهذا الأصل:

القاعــدة الأولى: الأصــل في كل مســلمة وكتابيــة حــل نكاحهــا إلا مــا نــص عليــه مــن 
المحرمــات.

القاعدة الثانية: تحريم نكاح كل كافرة غر كتابية. 
القاعــدة الثالثــة: مــن ظهــر لــه وجــود مانــع التحــريم فيمــن تقــدم لنكاحهــا حــرم عليــه 

الإقــدام.
وقاعــدة البــاب هــي أصــل تقــوم عليــه الأحــكام الشــرعية في باب النــكاح، فــلا نــكاح إلا 

بيقــن الحــل؛ لأن الأصــل في الأبضــاع التحــريم(1).
 البناء الفقهي

1- لــو اختلطــت مْحرَمُــة بنســوة قريــة يمكــن حصرهــا، فــلا يجــوز لــه أن يتــزوج مــن تلــك 
القريــة، أمــا إذا كــن غــر محصــورات كالمــدن الكبــرة اليــوم، فيجــوز؛ لأنــه يــؤدي منعــه إلى 

الــزواج عليــه.(2). انســداد باب 
2- إذا تعــارض في المــرأة حــل وحرمــة غلبــت الحرمــة لهــذا الأصــل، ولذلــك كانــت موانــع 

النــكاح تمنعــه دوامــا وابتــداء(3).
3- فمــن تبــن لــه أن زوجتــه رضعــت معــه، فــلا نــكاح بينهمــا. قــال ابــن نجيــم: ولا يجــوز 

التحــري في الفــروج؛ لأنــه يجــوز في كل مــا جــاز للضــرورة. والفــروج لا تحــل بالضــرورة(4).

1- شرح قواعد السعدي له )ص29).
2- شرح الجرهزي على منظومة الأهدل (1/212- 213).

3- المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (1/177) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 61).
4- الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 58).



معالم الاجتهاد في فقه العصر -  القواعد الأم للفقه جـ2                                                       أ.د. فضل مراد

142

المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصر

1- منهــا تحــريم زراعــة الأعضــاء التناســلية؛ لأن العضــو التناســلي يبقــى ملحقــا بالآخــر 
في إنتــاج نفــس النســل والجينــات، فــلا يبــاح بالعقــد؛ لأن العقــد ورد علــى شــخص والعضــو 

لشــخص آخر..وبهــذا أفتــت المجامــع بتحريمــه؛ ولأنــه يــؤدي إلى اختــلاط الأنســاب. 
2- ومنهــا أن المتحــول جنســياً لا يبــاح عقــد النــكاح عليــه؛ لأنــه في الأصــل غــر مــا ورد 
عليــه العقــد؛ لأن العقــد ورد علــى أنثــى، وهــو ذكــر في حقيقــة الخلقــة؛ ولأن العضــو لا يلحــق 

به. 
ولأن التحــول لا يقلــب الجنــس، ولا يؤثــر يعطيــه أي حكــم متعلــق بالجنــس الــذي تحــول 

إليــه؛ لأنــه كــذب وباطــل لا يغــر الحقيقــة. 
ولهــذا لــو أن متحــولًا جنســياً مــن امــرأة إلى رجــل تــزوج فأنجــب، فــإن الأولاد لا يلحقــون 

بــه، بــل بصاحــب العضــو الذكــري والخصــي المنقولــة. 
لأنهــا مطابقــة لجيناتــه لا للمنقولــة إليــه، والعقــد مــن أصلــه باطــل؛ ولأنــه يســتحيل أن 

ينجــب فيكــون الحمــل بمــي غــره بالأنابيــب.
أمــا إن كان التحويــل لحقيقيــة عضويــة، وهــو مــا يســمى في الفقــه الخنثــى فإنــه يحكــم بكونــه 

ذكرا، أو أنثى بحســب العلامات الظاهرة والعلامات البيلوجية الذكورية، أو الأنثوية. 
فــإن أشــكل في العلامــات الظاهــرة بأن كان لهــا عضــو ذكــري وأنثــوي، وهــو مــا يســمى 

بالمشــكل، فــإن الفحــص الطــبي الهرمــوني هــو الحكــم. 
وهل يجوز له الأقدام على عملية جراحية تصحيحية أو تثبيتية.

هــذا خاضــع لحقيقتــه الطبيــة في الأصــل إن كان ذكــراً، أو أثــى فيصحــح وفــق ذلــك فيمــا 
أراه.

وإن كان التغيــر لمجــرد الشــهوة والمــرض العاطفــي، فهــو فســق ودياثــة، ولا يجــوز إجــراء 
الجراحيــة. العمليــة 



معالم الاجتهاد في فقه العصر - القواعد الأم للفقه جـ2                                                         أ.د. فضل مراد

143

وقــد جــاءت امــرأة ومعهــا طفلاهــا، وســألت بعــض علمــاء عصــرنا في نازلتهــا وأنهــا تبينــت 
أن زوجهــا كان امــرأة، وأنــه تحــول جنســياً إلى رجــل فتزوجتــه، ولا تعلــم ذلــك، ثم علمــت فمــا 
حكــم النــكاح؟ ومــا حكــم نســب الأولاد؟ وبــن أنهــا مــن أصعــب وأغــرب مــا عــرض عليــه 

مــن المســائل. 
قلــت: التفصيــل في حكمهــا أن يفــرق بــن التحــول العضــوي الحقيقــي وبــن التحــول 

العاطفــي.
فالأول إن كان هو في هذه المسألة فهم أبناؤه.

أمــا إن كان تغــراً عاطفيــاً بأن كان أنثــى حقيقــة، لكنــه تغــر تشــهياً واتباعــاً للشــيطان، 
فهــو أنثــى لا يلحــق بــه الأبنــاء للاســتحالة الطبيــة فيكــون الأبنــاء مــن مــي غــره، أو يكــون 

بالأنابيــب. وحكمهــا مــا بينــا لــك والله أعلــم. 
3- بمــا أن الأصــل في الأبضــاع التحــريم إلا بيقــن الحــل، فجميــع الأنكحــة المعاصــرة لا 
يقــدم عليهــا إلا بتمــام الشــروط والأركان المعتــرة. لأن اســتحلال الفــروج لا يكــون بمشــكوك 

فيــه.
فيباح المسيار، والفرند، والعرفي.. وغر ذلك في كل عقد جمع الشروط والأركان.

ومــا هــو محــل اشــتباه كالــزواج الســياحي بنيــة الطــلاق، فمــن قــال بحرمتــه شــبهه بالمتعــة، 
ومــن قــال بحلــه قــال عقــد اســتوفى الشــروط والأركان.

والــذي يظهــر أن هــذا النــوع لا يدخــل في القاعــدة لأن الأجنبيــة تحــل بالعقــد وهــذه 
كذلــك ومــا كان مــن عــارض نيــة لا يطلــع عليــه فــلا يؤثــر خلافــا لمــن خرجــه علــى هــذه 

أعلــم.(1) والله  القاعــدة 

1- كمــا هــو الحــال في هــذا البحث:الــزواج بنيــة الطــلاق مــن خــلال أدلــة الكتــاب والســنة ومقاصــد 
الشــريعة الإســلامية (ص74).
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المبحث الخامس 
قاعدة: الأصل في الأعيان الطهارة

المسألة الأولى: معنى هذه القاعدة

الأعيــان هــي الأشــياء، ومعناهــا أن كل شــيء خلقــه الله الأصــل فيــه الطهــارة، ولا يزحــزح 
عــن هــذا الأصــل إلا بدليــل مــن الشــرع.

المطهــرة  الشــريعة  مــن كليــات  معلــوم  الطهــارة  الأصــل  أن كــون  اعلــم  الشــوكاني:  قــال 
وجزئياتهــا، ولا ريــب أن الحكــم بنجاســة شــيء يســتلزم تكليــف العبــاد بحكــم والأصــل الــراءة 
مــن ذلــك ولاســيما مــن الأمــور الــتي تعــم بهــا البلــوى، وقــد أرشــدنا رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم- إلى الســكوت عــن الأمــور الــتي ســكت الله عنهــا وأنهــا عفــو فمــا لم يــرد فيــه شــيء مــن 
الأدلــة الدالــة علــى نجاســته فليــس لأحــد مــن عبــاد الله أن يحكــم بنجاســته بمجــرد رأى فاســد، 
أو غلــظ في الاســتدلال، كمــا يدعيــه بعــض أهــل العلــم مــن نجاســة مــا حرمــه الله، زاعمــاً أن 
النجاســة والتحــريم متلازمــان، وهــذا الزعــم مــن أبطــل الباطــلات، فالتحــريم للشــيء لا يــدل 
علــى نجاســته بمطابقــة، ولا تضمــن، ولا التــزام فتحــريم الخمــر والميتــة والــدم لا يــدل علــى نجاســة 
ذلــك وكأن الشــارع قــد علــم وقــوع مثــل هــذا الغلــط لبعــض أمتــه فأرشــدهم إلى مــا يدفعــه 
قائــلًا »إنمــا حــرم مــن الميتــة أكلهــا«، ولــو كان مجــرد تحــريم شــيء مســتلزما لنجاســته لــكان قولــه 
ــمْ﴾ ]النســاء:23[ إلى آخــره دليــلًا علــى نجاســة النســاء  هَاتكُُ ــمْ أمَُّ ــتْ عَلَيْكُ مَ تعــالى: ﴿حرُِّ
المذكــورات في الآيــة والمســلم لا ينجــس حيــا، ولا ميتــا، كمــا ثبــت ذلــك عنــه -صلــى الله 
عليــه وســلم- في الصحيــح، وهكــذا يلــزم نجاســة أعيــان وقــع التصريــح بتحريمهــا، وهــي طاهــرة 

بالاتفــاق، كالأنصــاب، والأزلام، ومــا يســكر مــن النبــاتات، والثمــرات بأصــل الخلقــة(1).

1- الدراري المضية شرح الدرر البهية (1/33).
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المسألة الثانية: الأصل في المياه الطهارة

ــمَاءِ مَــاءً  نـَـا مِــنَ السَّ
ْ
فمــن الأعيــان الميــاه فالأصــل فيهــا الطهــارة؛ لقولــه تعــالى: ﴿وَأنَْزَل

.]47 طَهُورًا﴾]الفرقــان: 

وهَــةُ: لــونُ المــاءِ، يقــال: مــا أَحْسَــنَ مُوهَــةَ وَجْهــه. وتصغــر المــاء: 
ُ
والميــاه لغــة مــن مــوه: الم

مُوَيْــه. والجميــعُ: الميــاه، والنِّسْــبَةُ إلى المــاء ماهــي قالــه في الخليــل(1).
والفقهــاء يقولــون في تقســيمه كل مــا نــزل مــن الســماء ونبــع مــن الأرض فيشــمل كل مــاء 

العيــون والآبار والســيول والأنهــار والــرك والبحــرات والبحــر ومــاء المطــر. 
فهذه كلها الأصل فيها الطهارة.

ولا يخــرج عــن حكــم الطهــارة إلى النجاســة إلا مــا وقعــت فيــه النجاســة فغــرت لونــه، أو 
طعمــه، أو ريحــه قليــلًا، أو كثــراً علــى تفصيــل في حــد القليــل والكثــر عنــد الفقهــاء.

أمــا مــا خالطــه طاهــر فنقلــه إلى أمــر آخــر كالعصــر والشــاي، فهــذا لا يطلــق عليــه اســم 
المــاء، فــإن خالطــه طاهــر ولم ينقــل عنــه الاســم، فهــو باق علــى طهارتــه وطهوريتــه.

المسألة الثالثة: الأصل في الأرض الطهارة

تعريــف الأرض لغــة: الأرض الــتي عليهــا النــاس. أرض أرِضــةٌ وأريضــةٌ بيـنّــَهُ الأراضــة: زكيــة 
كريمــة مخُِيلــة للنبــت والخــر، هــي الــتي تــَـرُبُّ الثــرى وتَمــرحَُ بالنبــات. الَأراضــة: الِخصْــبُ وحســن 
الحــال. مــا آرض هــذا المــكان: مــا أكثــر عشــبَه. مــا آرض هــذه الأرض: مــا أســهلها وأنبتهــا 

وأطيبهــا(2).
ومن الأدلة على الطهارة:

ــايَ فاَعْبدُُونِ﴾]العنكبــوت: 56[   فإَِيَّ
ٌ
ــعَة ــي وَاسِ ــوا إِنَّ أرَْضِ ُ ــنَ آمَن ي ِ ــادِيَ الَّّذَ قولــه تعالى:﴿يَاعِبَ

فــأباح الله الســكن في جميــع أجزائهــا مــن ســهل وجبــل، وهــذا امتنــان دال علــى الطهــارة. 

1- كتاب العن للفراهيدي (4/101).
2- المعجم الاشتقاقي المؤصل (2/810).
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ي خَلَقَ لكَُمْ مَا فِِي الْأرض جََمِيعًا﴾]البقرة: 29[. ِ ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّّذَ
وصريــح الســنة: قولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: »وجعلــت لي الأرض مســجداً وطهــوراً، 

وأيمــا رجــل مــن أمــتي أدركتــه الصــلاة فليصــل«(1).
والــلام للتمليــك وللاختصــاص. وهــذا تمليــك وامتنــان، فلــو كان الأصــل فيهــا النجاســة 
لم يحصــل الامتنــان، بــل كانــت مــن العيــش فيهــا مــن المشــقات. قــال الشــوكاني: فــكل أجــزاء 
الأرض طاهــرة علــى الأصــل، فــإن طــرأ عليهــا طــارئ بــن نقلهــا عــن هــذا الأصــل، كالحمــام 

والمجــزرة والمزبلــة، فهــذه نقلــت عــن الأصــل لغلبــة النجاســات فيهــا.
المسألة الرابعة: الأصل في الثياب الطهارة.

والمقصود ما يشمل الملبوسات وسائر الأثاث.
فــكل الثيــاب بأنواعهــا طاهــرة مــن أي بلــد ومــن أي صناعــة، ولا ينقــل عــن هــذا إلا مــا 

تبــن نجاســته ككونــه جلــد خنزيــر، أو كلــب. 
ــنْ  ــمْ مِ ــلَ لكَُ ــكَناً وَجَعَ ــمْ سَ ــنْ بيُوُتِكُ ــمْ مِ ــلَ لكَُ ُ جَعَ لعمــوم قولــه تعــالى: ﴿وَالّلَّهَ
ا يَــوْمَ ظَعْنكُِــمْ وَيَــوْمَ إِقَامَتِكُــمْ وَمِــنْ أصَْوَافِهَــا 

َ
َنْعَــامِ بيُوُتًــا تسَْــتَخِفُّونََّه

ْ
جُلـُـودِ الْأ

ــا إلَى حِنٍ﴾]النحــل: 80[. فامــن الله علينــا بأنــواع الثيــاب  ــا وَمَتَاعً ــعَارِهَا أثََاثً ــا وَأشَْ وَأوَْبَارِهَ

مــن صــوف ووبــر وشــعر وفي الآيــة التاليــة ذكــر الســرابيل، وهــي مــن أنــواع الصناعــات مــن 
قطــن وحريــر. وقــال ابــن عبــاس: إن أثاثاً يعــي ثيــاب، قــال القرطــبي: وتضمنــت هــذه الآيــة 

جــواز الانتفــاع بالأصــواف والأوبار والأشــعار علــى كل حــال(2).

1- صحيح البخاري (1/95).
2- تفسر القرطبي (10/154). وراجع تفسر الطري جامع البيان ت شاكر (17/269).
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المسألة الخامسة: من الفروع المعاصرة.

-1 مــا يحصــل لمــن يعيــش في بــلاد الغــرب مــن اســتضافات عنــد جرانــه، أو معارفــه مــن غــر 
المســلمن فالأصــل طهــارة ثيابهــم وأوانيهــم إلا إن تيقــن أن فيهــا الخنزيــر، أو الخمــر. 

-2 طهارة الكولونيا؛ لأن الأصل الطهارة وبهذا أفتت عدة جهات علمية(1).

-3 ســئلت اللجنــة الدائمــة:  مــاذا تــرون - أطــال الله بقاءكــم في خدمــة الديــن في الحزامــات 
والأحذيــة والمعاطــف الجلديــة المصنوعــة في الغــرب، فهــل يجــوز لنــا ارتداؤهــا أو لا يجــوز، بحيــث 

لا نعــرف كنــه طهارتهــا أهــي مــن حيــوان مذكــى أو مــن خنزيــر؟
فأجابــت:  الأصــل  الطهــارة وجــواز لبســها حــى يثبــت مــا يوجــب الحكــم بنجاســتها وتحــريم 

لبســها، مــن كونهــا مــن جلــد خنزيــر أو مــن حيــوان غــر مذكــى ذكاه شــرعية ولم يدبــغ (2)

1- جــاء عــن دار الإفتــاء المصريــة: اســتعمال الكولونيــا جائــزٌ شــرعًا؛ فهــي مــن الأشــياء الطاهــرة، ولا 
تأثــر لاســتعمالها في نقــضِ الوضــوء. 

وتابعت الدار، نفيد بأنّ المقرّر شــرعًا هو أنّ الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشــيء 
محرمًــا أن يكــون نجسًــا؛ لأنّ التنجيــس حكــمٌ شــرعيّ لا بــد لــه مــن دليــل مســتقل، فــإنّ المخــدرات 
والســموم القاتلة= =محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاســتها، ومن ثَمَّ ذهب بعض الفقهاء ومنهم 
ربيعــة والليــث بــن ســعد والمــزني صاحــب الشــافعي وبعــض المتأخريــن مــن البغداديــن والقرويــن إلى أن 
مــةٌ- إلا أنهــا طاهــرة، وإن المحــرم إنمــا هــو شــربها خلافــًا لجمهــور الفقهــاء الذيــن  الخمــرَ -وإن كانــت محرَّ

يقولــون إنهــا محرمــة ونجســة.
هــذا، والنجاســة يلازمهــا التحــريم دائمًــا، فــكل نجــسٍ محــرمٌ ولا عكــس؛ وذلــك لأن الحكــم في النجاســة 
هــو المنــعُ عــن ملابســتها علــى كلّ حــال، فالحكــم بنجاســة العــن حكــم بتحريمهــا بخــلاف الحكــم 

بالتحــريم، فإنــه يحــرم لبــس الحريــر والذهــب وهمــا طاهــران ضــرورةً شــرعيةً وإجماعًــا.
موضحــة أنــه وبالنظــر إلى الكولونيــا في ضــوء القواعــد الفقهيــة العامــة نجــد أنهــا تتكــون مــن عــدة 
العطريــة والكحــول، والكحــول وهــو يمثــل أعلــى نســبة في تركيبهــا  عناصــر، أهمُّهــا: المــاءُ والمــادةُ 
يســتخلص مــن مــولاس القصــب بواســطة التقطــر، وطبقًــا للنصــوص الفقهيــة الــتي أشــرنا إليهــا مــن أنّ 
الأصــل في الأعيــان الطهــارة، وإن التحــريم لا يــلازم النجاســة- تكــون الكولونيــا طاهــرة، وبخاصــة 
ةٌ للتنظيــف والتَطْييــبِ، ومــن ثَمَّ يكــون اســتعمالُهاَ جائــزًا شــرعًا، ولا تأثــرَ لاســتعمالها علــى  وأنهــا مُعــدَّ
نقــضِ الوضــوء كمــا ورد بالســؤال.. وذهــب الشــيخ بــن باز علــى أنهــا لا تؤثــر في الصــلاة لمــن اعتقــد 
طهارتهــا، وأمــا اســتعمالها فهــي حــرام علــى الرجــال والنســاء؛ نظــرا لأنهــا مســكرة. (مجمــوع فتــاوى 
ومقالات متنوعة) (6/396)، )مجموع فتاوى ومقالات الشــيخ ابن باز (10/83). (وأجازها الشــيخ 
العثيمــن كذلــك ولم يقــل بحرمتهــا؛ لأن الاجتنــاب إنمــا هــو للشــرب، انظــر: مجمــوع فتــاوى ورســائل 

.http://iswy.co/e3nmq  :الشــيخ محمــد صــالح العثيمــن، رابــط المــادة
2- فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (82/42)
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المبحث السادس 
قاعدة: الأصل إعمال الكلام لا إهماله

  المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها والبناء الفقهي

① معنى القاعدة: 
 إعمال  الكلام: العمل بما يفيده لفظه، وإهماله إبطال مدلوله وفائدته التي يدل عليها 

فإن العاقل حن يصدر منه الكلام يحمله الناس على ما دل عليه.
وهذا يعرف بعلم الدلالة.

فــإن الألفــاظ إنمــا وضعــت لتفهــم معانيهــا حســب مــا تــدل عليــه، فمــن أبطــل دلالــة اللفــظ 
الصريــح بــدون حجــة، فهــو خــارج عــن قوانــن اللغــة والعقــلاء.

فيحمل اللفظ على معناه حقيقة فإن تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز 
فــلا يجــوز إهمــال الــكلام واعتبــاره بــدون معــى مــا أمكــن حملــه علــى معــى حقيقــي لــه، أو 
معــى مجــازي؛ لأنــه لمــا كان إهمــال الــكلام إنمــا هــو اعتبــاره لغــواً وعبثــاً، والعقــل والديــن يمنعــان 
المــرء مــن أن يتكلــم بمــا لا فائــدة فيــه، فحمــل كلام العاقــل علــى الصحــة واجــب، فتقــدم 

الحقيقــة، فــإن تعــذرت، عمــل بالمجــاز. (1).
② مستندها ومكانتها وأهميتها:

أمــا مســتندها فهــو الضــرورة الدينيــة في فهــم الخطــاب، فــإن الله خاطبنــا بالقــرآن وخاطبنــا 
النــبي عليــه  الصــلاة والســلام بالســنة 

1- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/59) وانظر موسوعة القواعد الفقهية (1/2/219).
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فيجــب العمــل بمــا دل عليــه الخطــاب، وهــذا دليــل قاطــع أن الألفــاظ تحمــل علــى معانيهــا 
وحقائقهــا وعمومهــا وخصوصهــا ومطلقهــا ومقيدهــا، وأمرهــا ونهيهــا.

والعمل فرع الفهم، وهو دليل قاطع أن الكلام إنما وضع للإعمال لا للإهمال.
وباســتقراء العقــود في الأســرة والمعامــلات الماليــة المتقدمــة والمعاصــرة والتوثيقــات والترعــات 

والعقــوبات والعلاقــات الإنســانية والدوليــة. كل هــذه تعمــل الــكلام والخطــاب.
فهذه القاعدة: من أهم قواعد الشرع.

وهي محل اتفاق بن العلماء بل والعقلاء.
قــال البورنو:هــذه القاعــدة ذات مكانــة عظيمــة حيــث ذكرهــا كل مــن كتــب في القواعــد 
الفقهيــة، أو صنــف فيهــا، وتتبــن أهميــة هــذه القاعــدة عندمــا نعلــم أنهــا محــل اتفــاق عنــد جميــع 

العلمــاء، كمــا يظهــر مــن تفريعاتهــم عليهــا وتعليلاتهــم بهــا(1).
كمــا تــزداد أهميتهــا عندمــا نعلــم أنهــا تتعلــق بالدرجــة الأولى بخطــابات الشــرع الحكيــم، كمــا 
تتعلــق بالــكلام الصــادر عــن المكلــف وتصحيحــه وصونــه عــن الإهمــال والإلغــاء؛ لأن تصحيــح 

الــكلام مبــدأ أخــذ بــه الجميــع دون اســتثناء. 
ومــن هنــا كان لهــذه القاعــدة أثرهــا الكبــر في الأبحــاث التشــريعية الــتي تتعلــق بــكلام الله 

-ســبحانه وتعــالى-، وبــكلام رســوله -صلــى الله عليــه وســلم-.
ولاشــتمال هــذه القاعــدة علــى قواعــد متعــددة متفرعــة عليهــا ولعمــوم أثرهــا تســتحق أن 

تكــون سادســة القواعــد الكليــة الكــرى المتفــق علــى اعتبارهــا والعمــل بهــا(2).
③ ألفاظ القاعدة:

وردت عنــد الفقهــاء بلفــظ:  إعمــال  الــكلام أولى مــن إهمالــه، وقــد عــروا بهــذه التعبــر الــذي 
يفهــم منــه الأولويــة فقــط لا أنــه الأصــل.

1- موسوعة القواعد الفقهية (1/2/219).

2- موسوعة القواعد الفقهية (1/2/220).
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وعدلت عن هذا بعد تتبع لفروعهم، واستعمالهم إلى: الأصل  إعمال الكلام لا إهماله
وكنت رأيت أن تصاغ كذلك هكذا: إعمال الكلام مقدم على إهماله.

ثم وجــدت ابــن الســبكي نــص علــى ذلــك فقــال: »الإعمــال مقــدم علــى الإهمــال عنــد 
الإمــكان«(1)، وعلــى كل حــال فــإن العلمــاء والعقــلاء اتفقــوا علــى أن إعمــال الــكلام هــو 

الأصــل. 
فهذه أصل الباب.

والتعبر بقولهم: إعمال الكلام أولى من إهماله.
محلــه في حالــة ورود لفــظ محتمــل لأمريــن علــى الســواء، إن حمــل علــى أحدهمــا إلغــي وإن 
حمــل علــى الآخــر أعمــل فيقــدم الإعمــال، ومثــل لهــا الفقهــاء بمــن أوصــى بطبــل وعنــده طبــل 

حــرب وطبــل لهــو حمــل طبــل الحــرب لتصــح الوصيــة.(2)
قــال ابــن الســبكي: القاعــدة فيمــا إذا اســتوى الإعمــال والإهمــال بالنســبة في الــكلام أو 
تقــاربا كمســألة الطبــل؛ فــإن الطبــول بالنســبة إلى لفــظ الطبــل فيحمــل علــى مــا يصــح ســواء 
كان عنده النوعان من الطبول أو لم يكن عنده؛ فإن لم يكن عنده إلا طبل اللهو فالوصية 
باطلــة؛ لأن قرينــة كونــه عنــده يرشــد إلى أنــه الموصــي بــه، فاضمحــل هنــا احتمــال الإعمــال(3)

ونقــل ابــن الســبكي عــن والــده مــا يــدل علــى مــا قدمنــا ونقــل عــن إمــام الحرمــن أن القاعــدة 
حيــث الــتردد المتســاوي أو الاحتمــال القريــب أمــا غــر ذلــك فــإن الوقــوف عنــد موضــوع 

اللفــط واجــب(4)

1- الأشباه والنظائر - السبكي (1/174)
2- الأشباه والنظائر - السبكي (1/171) »يقول الشافعي رضي الله عنه فيمن أوصى بطبل وله 

طبل حرب وطبل لهو: يحمل على طبل الحرب لتصح الوصية«
3- الأشباه والنظائر - السبكي (1/171).

4- الأشــباه والنظائــر - الســبكي (1/171) ونصــه: »مــا حــكاه ابــن الرفعــة عــن الإمــام مــن الخــلاف 
مــا نصــه: هــذه القاعــدة؛ حيــث يكــون تــردد اللفــظ علــى الســواء أو لا يكــون علــى الســواء؛ ولكنــه 
راجــع إلى موضــوع اللفــظ مــع احتمــال قريــب، أمــا إذا لم يكــن للفــظ إلا موضــوع واحــد واحتمــال لا 
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ولهذا اتفق العلماء على حمل الكلام على الحقيقة لأنها الأصل في إعمال الكلام. 
أما إن تعذرت الحقيقة، والمجاز، أو كان اللفظ مشتركاً بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان(1).

④ البناء الفقهي على القاعدة
ذكر لها فقهاؤنا المتقدمون فروعا كثرة منها:

1- ما لو كان له زق خمر، وزق خل، فأوصى بأحدهما صح، وحمل على الخل.

2- لــو قــال لزوجتــه وحمــار: أحدكمــا طالــق، فإنهــا تطلــق، بخــلاف مــا لــو قــال ذلــك لهــا، 
ولأجنبيــة. وقصــد الأجنبيــة. يقبــل في الأصــح عنــد الأكثــر. لكــون الأجنبيــة مــن حيــث الجملــة 

قابلــة. وذهــب البعــض أن زوجتــه تطلــق قياســا علــى مســألة الطبــل.
3- لــو وقــف علــى أولاده، وليــس لــه إلا أولاد أولاد. حمــل عليهــم. كمــا جــزم بــه الرافعــي. 

لتعــذر الحقيقــة. وصــونا للفــظ عــن الإهمــال.
4- قــال لزوجتــه في مصــر: أنــت طالــق في مكــة، ففــي الرافعــي، عــن البويطــي: أنهــا تطلــق 

في الحــال، وتبعــه في الروضــة.
قال الإسنوي: وسببه: أن المطلقة في بلد مطلقة في باقي البلاد.

قال: لكن رأيت في طبقات العبادي، عن البويطي: أنها لا تطلق، حى تدخل مكة.
قال: وهو متجه، فإن حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه(2)

يحتملــه إلا مكلــف فالمصــر إليــه بعيــد، والوقــوف عنــد موضــوع اللفــظ واجــب، وإن كان مســتحيلا 
إذا لم يــدل دليــل علــى ذلــك للمحتمــل البعيــد. انتهــى«.

1- الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص114).
2- الأشباه والنظائر - السبكي (1/171)  الأشباه والنظائر - السيوطي (ص129).
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المطلب الثاني: قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة

هــذه قاعــدة مســتقلة وكذلــك متفرعــة عــن قاعــدة إعمــال الــكلام مقــدم علــى إهمــال، 
ومفرعــة مــن قاعــدة اليقــن لا يــزول بالشــك، لأن الحقيقــة هــي اليقــن.

وهذه القاعدة من قوانن الاستدلال الثابتة التي لم يختلف عليها النظار.
وعليها تبى المسائل الفقهية، والأحكام القضائية، وعليها قامت الدلالات العربية.

بل عليها تقوم مخاطبات الناس في عقودهم ومعاملاتهم وحياتهم.
فالأصل الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل واضح راجح يصرف عن الحقيقة.

وقد نص على القاعدة في سائر المذاهب(1) 
بــل هــي محــل اتفــاق وإجمــاع لا يختلــف فيهــا علمــاء الشــريعة ولا علمــاء اللســان، بــل 

اتفقــت عليهــا عــادات الخلــق في تخاطبهــم.
قــال الــرازي: »إجمــاع الــكل علــى أن  الأصــل  في  الــكلام  الحقيقــة، وروي عــن ابــن عبــاس 
رضــي الله عنهمــا أنــه قــال مــا كنــت أعــرف معــى الفاطــر حــى اختصــم إلي شــخصان في 
بئــر فقــال أحدهمــا فطرهــا أبي أي اخترعهــا، وقــال الأصمعــي مــا كنــت أعــرف الدهــاق حــى 
سمعــت جاريــة بدويــة تقــول: اســقي دهاقــا أي مــلآنا فهــا هنــا اســتدلوا بالاســتعمال علــى 

الحقيقــة فلــولا أنهــم عرفــوا أن  الأصــل  في  الــكلام  الحقيقــة وإلا لمــا جــاز لهــم ذلــك«(2).
وقد فرع الفقهاء عليها فروعا كثرة منها(3): 

1- إذا وقــف علــى أولاده، أو أوصــى لهــم، لا يدخــل في ذلــك ولــد الولــد في الأصــح لأن 
اســم الولــد حقيقــة في ولــد الصلــب، وفي وجــه نعــم، حمــلا لــه علــى الحقيقــة والمجــاز.

1  الأشــباه والنظائــر - ابــن نجيــم )ص59( الفــروق للقــرافي = أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق )114/3) 

.(3٦7/1( الأربعــة  المذاهــب  في  وتطبيقاتهــا  الفقهيــة  القواعــد  )ص٦3(  الســيوطي   - والنظائــر  الأشــباه 
2  المحصول للرازي )341/1).

3  الأشــباه والنظائــر - الســيوطي )ص٦3( الأشــباه والنظائــر - ابــن نجيــم )ص٦0( درر الحــكام في شــرح 

الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة )3٦9/1). القواعــد  مجلــة الأحــكام )30/1( 
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2-  لــو حلــف لا يبيــع، أو لا يشــتري، أولا يضــرب عبــده فــوكل في ذلــك، لم يحنــث حمــلا 
للفــظ علــى حقيقتــه وفي قــول: إن كان ممــن لا يتــولاه بنفســه، كالســلطان، أو كان المحلــوف 

عليــه ممــا لا يعتــاد الحالــف فعلــه بنفســه، كالبنــاء ونحــوه حنــث إذا أمــر بفعلــه.
3-  لــو قــال: وقفــت علــى حفــاظ القــرآن لم يدخــل فيــه مــن كان حافظــا ونســيه، لأنــه لا 

يطلــق عليــه حافــظ إلا مجــازا باعتبــار مــا كان نقلــه الإســنوي عــن البحــر.
4-  وقف على ورثة زيد وهو حي، لم يصح لأن الحي لا ورثة له. قاله في البحر أيضا: 

قال الإســنوي: ولو قيل: يصح، حملا على المجاز: أي ورثته لو مات لكان محتملا.
 5-  لو حلف لا يبيع أو لا يشتري، أو لا يستأجر، أو نحو ذلك لم يحنث إلا بالصحيح، 
دون الفاســد، بناء على أن الحقائق الشــرعية إنما تتعلق بالصحيح، دون الفاســد، وهذا جميعا 
عنــد الشــافعية ووافقهــم الحنفيــة في جــل المســائل التطبيقيــة، لأن المســألة قــد يختلــف تطبيــق 

القاعــدة عليهــا نظــرا لحصــول تعــارض الأصــول المذهبيــة فيهــا.
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المطلب الثالث: الاستثمار المعاصر

1- هــذه القاعــدة ومــا يتبعهــا مــن القواعــد تعتــر مــن أهــم الأصــول الحارســة للتشــريع مــن 
العبــث والتحريــف، فقــد ظهــر في زمننــا محرفــون لألفــاظ الكتــاب والســنة.

فمن ذلك: أن ألفاظ آيات المواريث محكومة بمقاصدها لذلك لا تصلح لهذا الزمن.
وهــذا قــول خطــر باطــل فــإن الأصــل في الــكلام الحقيقــة، وهــي هنــا تنفيــذه كمــا هــو، 

وإعمالــه النــص كمــا هــو مــؤد إلى تحقيــق المقاصــد قطعــا.
بخــلاف تعطيلــه ففيــه مفســدة صرفــه إلى المجــاز وهــو تحريــف للنــص، وفيــه دعــوى المقصــد 

الــتي لا دليــل عليهــا، فصــار التحريــف معلقــا بالأوهــام.
فــلا يجــوز صــرف اللفــظ عــن ظاهــره الحقيقــة إلا عنــد تعــذر الحقيقــة كمــن أوصــى لأبنائــه 
ولا أبنــاء لــه مباشــرون فإنــه يحمــل علــى أبنــاء الأبنــاء، كمــا لا يجــوز صــرف نصــوص الكتــاب 

والســنة عــن ظاهرهــا إلا بدليــل آخــر مــن الكتــاب أو الســنة، وإلا فهــو عبــث.
2- مــن الجــدل الدائــر في عصــرنا إنــكار الدجــال والقــول أنــه مجــاز، وبعضهــم أولــه بأمــور 

معاصــرة.
وقد ورد فتوى للجنة الدائمة: 

جــاء في أحاديــث النــبي صلــى الله عليــه وســلم حديــث الدجــال، ومــا معــى الدجــال هــل 
هــو موجــود الآن أم لا؟ وأيــن وطنــه ومــا معــى: عــوره الــذي حــدث بــه النــبي صلــى الله عليــه 
وســلم، أعــوره حقيقــي أم مجــازي؟ اكشــف لنــا حقيقــة مــا عنــدك مــن العلــم جعــل الله جنــة 

الفــردوس مثــواك؟
الجــواب: الدجــال: مأخــوذ مــن دجــل دجــلا إذا كــذب وأخــرق؛ لأنــه يدعــي الربوبيــة، 
وهــذا مــن أعظــم الكــذب، وهــو موجــود، وأمــا عــوره فحقيقــي؛ لأن  الأصــل  في  الــكلام 
 الحقيقــة، وخــروج المســيح الدجــال ممــا ثبــت عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم في الأحاديــث 

المتواتــرة(1) الصحيحــة 

1- فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (3/147).
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ئِــي  هَاتُُهـُـمْ إِلَّاَ الاَّ 3- الأم في الحقيقــة هــي مــن ولــدت وهــذا هــو إطــلاق القــرآن، ﴿إِنْ أمَُّ
ــمْۚ  ﴾ )المجادلــة/2(. نََّهُ

وَلَدْ

وعليــه فصاحبــة البييضــة الــتي زرعــت في رحــم امــرأة أخــرى ليســت أمــا حقيقــة، ومــن حملــت 
في رحمها هي الأم.

وهــذا النــوع مــن التلقيــح محــرم لاختــلاط الأنســاب، لكنــه يحصــل في الغــرب، فــإن حصــل 
وأســلم الولــد فــإن أمــه في الشــرع الــتي حملتــه، ووالــده هــو مــن ولــد علــى فراشــه، كمــا ورد 

النــص.
وأما صاحبة البييضة فهي محرمة عليه للشبهة وكذا صاحب المي محرم احتياطا. 

ودليل الاحتياط حديث واحتجبي منه يا سودة ))).
4- إذا سمعنــا إنســانا يقــول لآخــر وهبتــك الســيارة. فيترجــح لدينــا أنــه أراد بهــا التــرع 
المجــاني - أي بــدون مقابــل - وهــذه هــي دلالــة لفــظ الهبــة الحقيقــي. ولكنــا إذا سمعنــاه يقــول: 
وهبتــك هــذه الســيارة بعشــرة آلاف ريال - مثــلا - فنعلــم أنــه مــا أراد حقيقــة الهبــة وإنمــا أراد 
البيــع واســتعمل لفــظ الهبــة في غــر معنــاه الحقيقــي، بدليــل قولــه: بعشــرة آلاف. فذكــر العــوض 

قرينــة علــى إرادة المجــاز(2)

1- صحيــح البخــاري (3/ 81 ط الســلطانية) عــن  عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا قالــت: »اختصــم ســعد 
بــن أبي وقــاص وعبــد بــن زمعــة في غــلام، فقــال ســعد: هــذا يا رســول الله، ابــن أخــي عتبــة بــن أبي 
وقــاص، عهــد إلي أنــه ابنــه، انظــر إلى شــبهه. وقــال عبــد بــن زمعــة: هــذا أخــي يا رســول الله، ولــد علــى 
فــراش أبي مــن وليدتــه، فنظــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلى شــبهه، فــرأى شــبها بينــا بعتبــة، 
فقــال: هــو لــك يا عبــد، الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر،  واحتجــبي  منــه يا ســودة بنــت زمعــة فلــم تــره 

ســودة قــط«.
2- موسوعة القواعد الفقهية (1/2/22).
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المبحث السابع
 قاعدة: لا عبرة بالظن البين خطؤه

المطلب الأول: معنى القاعدة

تقــدم أن اليقــن لا يــزول بالشــك، وأن الظــن الغالــب الراجــح يقــوم مقــام اليقــن، ومعلــوم 
أن الظــن لــه جانــب راجــح يجــب العمــل بــه وجانــب مرجــوح يســمى لا يعمــل بــه.

وهــذه القاعــدة تبــن  أن الظــن الــذي بنيــت عليــه المســألة إن تبــن خطــأه بيقــن فــلا عــرة 
بالعمــل بالظــن. كمــن  ظــن أن الشــمس قــد غربــت فأفطــر ثم تبــن لــه أنهــا لم تغــرب، فواجــب 

عليــه القضــاء
لأنه تبن خطأ الظن.

ومســتند القاعــدة: أن الظــن إذا تبــن خطــؤه، قــد خــرج مــن حيــز الظــن المعمــول بــه إلى 
حيــز الخطــأ الــذي لــه أحــكام مســتقلة، بيناهــا في مبحــث مســتقل، وهــي أحــكام الإكــراه 

والنســيان والخطــأ.
وتبن هناك أن النصوص دالة على العفو عن الخطأ.

بمعــى رفــع الإثم، وثم تفصيــل في الأحــكام تكشــف عــن مــدى اعتبارهــا في الشــرع مــن 
عدمــه.
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المطلب الثاني: فروع هذه القاعدة

① من ظن أنه متطهر فصلى، ثم تبن أنه محدث أعاد الصلاة.
② مــن أفطــر ظــانا غــروب الشــمس، أو أكل ظــانا طلــوع الفجــر، ثم تبــن لــه الخطــأ فعليــه 

أن يقضي 
③ لــو أنفــق علــى البائــن يظنهــا حامــلا فتبــن أنهــا ليســت كذلــك كان لــه أن يســترد أموالــه 

الــتي أنفقهــا عليها.(1)
④ لو ظن المدفوع إليه غر مصرف للزكاة فدفع له، ثم تبن أنه مصرف أجزأه(2).

⑤ ولو صلى بالتيمم خوفاً، ثم تبن له أنه لا خوف فيجب عليه الإعادة(3).
⑥ لــو ادعــى عليــه ألفــاً مثــلًا، فقــال المدعــى عليــه للمدعــي: إن حلفــت أنهــا لــك علــيَّ 
أدَّيتهــا لــك، فحلــف، فأداهــا لــه المدعــى عليــه ظنــاً منــه أنهــا لزمتــه بحلــف المدعــي اســتردها 

منــه(4).
والحاصــل هــذه القاعــدة متفــق عليهــا بــن المذاهــب، وقــد تتبعتهــا في كتبهــم فوجدتهــم 
ينصــون عليهــا ويخرجــون عليهــا فروعــا، وإن اختلفــوا في بعــض التطبيقــات نظــراً لمعارضــة 

أصــول أخــرى عنــد كل مذهــب(5). 

1- الأشباه والنظائر - السيوطي )ص157). الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام (ص357). 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (3/412)

2- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (1/458).
3- شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي (2/97) 

4- (ابن رجب 368/2).
5- مع المراجع السابقة انظر القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/179).
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المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة

① من اعتمد على ساعته في الإمساك والفطر، ثم تبن الخطأ وجب عليه القضاء.

② من أفطر بناء على أذان الهاتف وتبن له الخطأ وجب القضاء. 

③ وقــف في مزدلفــة بســيارته ونــزل لأداء الصــلاة، ثم تبــن لــه في اليــوم التــالي أنــه لم يكــن 

بمزدلفــة فعليــه دم عنــد مــن يــرى أن الوقــوف بمزدلفــة واجــب.
④ من زكى أسهمه، ثم تبن له أنه لا زكاة عليه لعدم النصاب استرد. 

⑤ أفطــر راكــب الطائــرة بنــاء علــى توقيــت البلــدة الــتي يمــر فوقهــا مــع أنــه يــرى الشــمس فعليــه 
القضــاء؛ لأنــه ظــن أن توقيتــه علــى البلــدة الــتي يمــر بســمائها وكذلــك الحكــم في ســاكن الأبــراج 

العليــا والجبال.
⑥ أخــذت إدارة الجمعيــة كفالــة يتيــم لــه عــدة كفــالات ليتيــم آخــر لا كفالــة لــه ظنــا منهــا 

الجــواز فعليهــا أن تــرد لليتيــم حقــه.
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المبحث الثامن 
قاعدة: لا عبرة بالتوهم

 
المطلب الأول: المعنى

معــى القاعــدة أن التوهــم لا عــرة بــه مطلقــا، ولا يعمــل بــه في بنــاء الأحــكام الشــرعية، ولا 
العادات، ولا المعاملات، ولا القضاء. 

والفــرق بــن هــذه القاعــدة والــتي قبلهــا أن الظــن يعمــل بــه، حــى يتبــن الخطــأ أمــا الوهــم، 
فــلا يعمــل بــه أصــلا. 

والظن هو ما غلب مع احتمال مقابل مرجوح ضعيف. 
والوهم ما كان مغلوباً ضعيفاً، لذلك لا عره به. 

فالتوهــم: التخيــل والتمثــل في الذهــن، وهــو أدنى درجــة مــن الظــن، أو الشــك، والمــراد بــه 
هنــا تخيــل غــر الواقــع، أي الاحتمــال العقلــي البعيــد النــادر الحصــول، فهــذا لا ينبــي عليــه 
حكــم، ولا يمنــع القضــاء، ولا يؤخــر الحقــوق؛ لأن التوهــم غــر مســتند إلى دليــل عقلــي، أو 

حســي، بــل هــو أحــط درجــة مــن الشــك(1).
المطلب الثاني: من تطبيقات القاعدة

① لا يؤخر القاضي الحكم بناء على توهم رجوع الشهود.
① لــو مــات مديــن عــن تركــة مســتغرقة بالديــون، وطلــب الغرمــاء مــن القاضــي بيعهــا 
وتقســيم أثمانهــا بينهــم، يفعــل ولا يؤخــر العمــل بمجــرد احتمــال ظهــور دائــن آخــر، إذ لا عــرة 

بالتوهــم، فلــو فــرض ظهــور دائــن آخــر يســتوفي حقــه علــى حســب الأصــول المشــروعة(2).

1- الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص208).

2- الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص209).
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المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة

① مــن كان يعمــل في التخليــص الإلكــتروني ويســتقبل الطلبــات ويحيلهــا علــى الــوكلاء بأجــرة 
يدفعهــا لهــم فعملــه مبــاح، ولا يضــره توهمــه أنهــم يخلصــون المعامــلات بالرشــوات وغرهــا.(1)

② مــن اشــترى مــواد معلبــة، ثم شــك إن كان فيهــا مــواد محرمــة مــن خنزيــر مثــلًا، فــلا عــرة 

بتوهمــه هــذا. 
③ مــن حصــل علــى الوظيفــة بشــهادة مــزورة، فــإن فتــاوى العصــر متقاربــة وحاصلهــا أنــه آثم 

لقيامــه بالتزويــر والخــداع، وعليــه التوبــة والنــدم علــى ذلــك، وأمــا مــا يتقاضــاه فــإن كان ذا 
كفــاءة عاليــة يقــوم بالعمــل علــى وجهــه فهــو حــلال، ولا عــرة بتوهمــه الحرمــة، وأنا لا أوافــق 

1- ســؤال ورد علــى إســلام ويــب : أعمــل بالتعقيــب، وتخليــص المعامــلات إلكترونيًّــا فقــط، عــن 
طريــق الواتســاب، منــذ ســنة تقريبــاً، وأعلــن في المجموعــات والصفحــات عــن خدمــاتي، وأســتقبل 
المعامــلات مــن الزبــون، وأرســلها لمعقــب آخــر ينجــز لي بســعر أقــل، وســؤالي -يا شــيخنا-: أنا لا 
أدري كيــف يقــوم بإتمــام معامــلاتي، ربمــا يســتخدمون الواســطة، أو الرشــوة؛ للإســراع بإنجــاز مــا نطلبــه 

منهــم، فهــل يجــوز لي التعامــل معهــم؟
للتوضيــح أكثــر: كل مهمــتي اســتقبال المعامــلا ت، وإرســالها لمــن ينجزهــا، وأحــول لــه حقــه، وأراســل 
الزبــون مــى مــا تم الإنجــاز، وأحصــل علــى 100 ريال، أو 50 ريالًا علــى كل معاملــة، فهــل هــذا العمــل 
حــلال أو حــرام؟ مــع العلــم أني لا أعــرف المنفذيــن، وإنمــا أتعامــل معهــم بالواتســاب فقــط، وإنجــازنا 

مضمــون -ولله الحمــد-.
الحمد لله، والصلاة والسلا م على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فعملــك فيمــا يســمى بالتعقيــب، وتخليــص المعامــلات، لا حــرج فيــه مــن حيــث الأصــل، وهــذا العمــل 
يعد من باب الإجارة المشــتركة، والأجر المشــترك يجوز له أن يؤجر غره على العمل الذي اســتؤجر 
عليه، بأقل من أجرته، إذا لم يُشــترط عليه مباشــرته للعمل بنفســه، جاء في كشــاف القناع من كتب 
الحنابلــة مــا يلــي: وإذا تقبــل الأجــر عمــلاً  في ذمتــه بأجــرة، كخياطــة، أو نحوهــا، فــلا بأس أن يقبلــه 

غــره بأقــل منهــا: أي: مــن أجرتــه. اهـــ.
الأعمــال  تلــك  إليهــم  تــكل  مــن  يســلكها  الــتي  الطــرق  حــول  تــراودك  الــتي  الشــكوك  مســألة  وأمــا 
ليتابعوهــا، وينجزوهــا، فــلا تؤثــر في صحــة تلــك المعامــلات، ولا مــا اكتســبته منهــا. والأصــل هــو 

.(371191) الفتــوى:  رقــم  بالتوهــم.  عــرة  ولا  الســلامة، 
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علــى هــذه الفتــوى، ولــو فتــح هــذا البــاب لدخــل الخــداع والشــر والتزويــر في عمــوم الوظائــف 
فهــذه مــن الفتــاوى الباطلــة. 

④ تحريم التعامل بالربا ودعوى المصلحة توهم لا مستند له.

⑤ إذا توهم الطبيب عدم نجاح العملية، فلا يعمل به مع رجحان نجاحها. 
⑥ التوهــم لا يــرر التجســس علــى مكالمــات الغــر ســواء الدولــة، أو زوج، أو والــد، أو غــر 

ذلــك.
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المبحث التاسع 
قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان

المطلب الأول: المعنى والموقف الفقهي

هذه القاعدة قالها الإمام الشافعي في جزئها الأول.
وقد تتبعت كلام العلماء على هذه القاعدة وحاصله ما يلي: 

① لا ينسب لساكت قول لفظي بإجماع ومن نسب له فهو كاذب. 
② تبــن أن المقصــود لا ينســب إلى الســاكت مــا يــدل علــى أن لــه موقفــا معينــا مؤثــراً في 
الحادثــة، ويمكــن علــى هــذا أن يكــون صياغتهــا لا ينســب إلى ســاكت وفــاق. فيشــمل القــول 

والفعل 
③ أن الأدلــة علــى عــدم نســبة وفــاق إلى الســاكت هــو أن الســكوت مــتردد بــن الوفــاق 
وعدمــه. وهــو يقــن في نفــي القــول اللفظــي، فــلا يعمــل بالاحتمــال، ولا يتزحــزح عــن اليقــن 

إلا بناقــل 
④ أن القرائن الحالية هي التي تقرر نسبة اختيار معن إلى الساكت من عدمه. 

وهذه القرائن الحالية مبينة في الجزء الثاني من القاعدة.
كمــا أن الســياقات القرآنيــة تــدل علــى ذلــك إذ ينقــل قــول المــلأ ومحــاورات الأمــم للأنبيــاء 
ومعلــوم أن بعضهــم قــال وآخــرون أقــروا فنســب لجميعهــم؛ لأن الحــال مقــام محاجــة ومجادلــة 

وإنــكار فــكان مــن ســكت في هــذا المقــام موافقــاً.
والمثال على ذلك: ﴿قَالوُا مَنْ فعََلَ هَذَا بِآلَِهتَِناَ﴾]الأنبياء: 59[.

والقائل واحد منهم في حضور الآخرين وسكوتهم فنسب إلى الجميع.
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⑤ اتفقــت المذاهــب الأربعــة في القــول الأظهــر والمعتمــد علــى العمــل بالقاعــدة وأنــه لا 
ينســب لســاكت قــول.

 وهنــاك أقــوال مقابلــة في عــدم اعتبــار القاعــدة، لكــن عنــد التأمــل فيهــا يتبــن أن معارضــة 
القاعــدة إنمــا هــو في حــال الســكوت مــع وجــود حاجــة ملحــة للنطــق. 

وقــد اتفقــوا علــى أن إقــرار النــبي -عليــه الصــلاة والســلام- شــرع، لكــن القرينــة هــي أنــه 
فــرض عليــه أن ينكــر المنكــر، ويبلــغ الشــرع، فلــو ســكت علــى المنكــر في هــذا المقــام لالتبــس 

علــى النــاس. 
وأما غره، فلا يأتي فيه ذلك. 

وقــد خــص النــبي -عليــه الصــلاة والســلام- ســكوت البكــر بأنــه بيــان، وهــذا دليــل أنــه لا 
ينســب لســاكت قــول، وإلا لمــا خصصهــا بالحكــم، ويقــاس عليهــا مــا كان في الحــال يقطــع 

بأن الســكوت بيــان. 
وعلى ما دلت عليه القاعدة، وهو أنه لا ينسب لساكت قول، ولا وفاق، ولا خلاف.

ذهب المذاهب الأربعة، كما قدمنا.
فالحنفية ذكروها وفروعوا عليها فروعا كثرة(1). 

وإلى مــا ذهــب إليــه الحنفيــة ذهــب الشــافعية فقــال الزركشــي: وحــكاه القاضــي أبــو بكــر 
عــن الشــافعي رضــي الله عنــه واختــاره وقــال: إنــه آخــر أقوالــه، وإمــام الحرمــن وقــال: أنــه ظاهــر 
مذهبــه، ولهــذا قــال:  لا  ينســب إلى  ســاكت  قــول، قــال الإمــام: وهــي مــن عبارتــه الرشــيقة، 

وقــال الغــزالي في )المنخــول(: نــص عليــه في )الجديــد( (2).
وعنــد المالكيــة يخضــع الأمــر للقرائــن، فقــد أكــد ذلــك ابــن عبــد الســلام حيــث بــن أن 
الأمــر خاضــع للقرائــن والــدلالات الخارجيــة والحاليــة وهــي الــتي تحــدد أن ســكوته وفــاق علــى 

ذلــك أم لا. أمــا إن انعدمــت فــلا. 

1- الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص129).
2- تشنيف المسامع بجمع الجوامع (3/124). المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (2/206).
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قــال: والــذى تــدل عليــه مســائل المذهــب أن كل مــا يــدل علــى مــا فى نفــس الإنســان مــن 
غــر النطــق، فإنــه يقــوم مقــام النطــق، نعــم يقــع الخــلاف فى المذهــب فى فــروع هــل حصــل 

فيهــا دلالــة أم لا؟ (1).
وبن ابن رشد أن في مذهب المالكية قولن: 

الأول: أن  السكوت  على  الشيء إقرار به وإذن فيه.
 والثاني: أن  السكوت  على  الشيء ليس بإقرار به، ولا إذن فيه.

ثم رجح الثاني إلا إن دلت القرائن.
النــبي -صلــى الله عليــه  قــول  القولــن وأولاهمــا بالصــواب؛ لأن في  قائــلًا: وهــو ظاهــر 
وســلم-: »والبكــر تســتأذن في نفســها، وأذنهــا صماتهــا«(2). دليــلًا علــى أن غــر البكــر في 
الصمــت بخــلاف البكــر، وقــد أجمعــوا علــى ذلــك في النــكاح، فوجــب أن يقــاس مــا عــداه 
عليــه إلا مــا يعلــم بمســتقر العــادة أن أحــدا لا يســكت عليــه إلا راضيــا بــه، فــلا يختلــف في أن 

الســكوت عليــه إقــرار بــه(3)
وهــذا مقــرر كذلــك عنــد الحنابلــة، قــال ابــن قدامة:القاعــدة بمقتضــى العقــل واللغــة أن لا 
ينســب إلى ســاكت قــول، إلا بدليــل يــدل علــى أن ســكوته كالقــول، حكمــا، أو حقيقــة؛ 
لأن الســكوت عــدم محــض، والأحــكام لا تترتــب علــى العــدم، ولا يســتفاد منــه الأقــوال(4).

لكــن  إلى  ســاكت  قــول،  وهــو:  لا  ينســب  للقاعــدة  مكمــلًا  قيــداً  العلمــاء  أورد  وقــد 
بيــان. البيــان  إلى  الحاجــة  معــرض  في  السّــكوت 

ومعــى هــذا أن القرائــن الحاليــة تجعــل الســكوت تصريحــاً بالوفــاق والرضى،بدليــل حديــث: 
اســتئذان البكــر(5).

1- شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (1/291).
2- صحيح مسلم (2/1037).

3- البيان والتحصيل (14/196).
4- شرح مختصر الروضة للطوفي (3/84). موسوعة القواعد الفقهية (12/50).

5- شرح القواعد الفقهية (ص337).موسوعة القواعد الفقهية (8/1094).
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ةً﴾ وا لََهُ عُــدَّ وجَ لَْأَعَــدُّ
ُ

خـُـر
ْ
 ولذلــك قــال الله –ســبحانه- عــن المنافقــن: ﴿وَلـَـوْ أرََادوُا ال

]التوبــة: 46[، وحــرم القعــود في مجلــس يكفــر فيــه بالله ويســتهزأ بآياتــه، وحــذر مــن هــذا الموقــف 

ــمْ إِذاً مِثْلمُُْ﴾]النســاء: 140[. وجعلــه إقــراراً ونطقــاً، قائــلًا ســبحانه: ﴿إِنّكَُ
وا مِــنْ بَنـِـي 

ُ
يــنَ كَفَــر ِ وجعــل الســكوت عــن المنكــر مشــاركة فيــه يســتحق اللعــن: ﴿لعُِــنَ الَّّذَ

 ذلَـِـكَ بِمَــا عَصَــوْا وَكَانـُـوا يَعْتَــدُونَ كَانـُـوا لََا 
َ
ائِيلَ عَــىَ لسَِــانِ دَاوُودَ وَعِيسَــى ابْــنِ مَــرْيََم

َ
إِسْــر

ــسَ مَــا كَانـُـوا يَفْعَلوُنَ﴾]المائــدة: 78-79[.
ْ
ُ لبَِئ يَتَناَهَــوْنَ عَــنْ منُْكَــرٍ فعََلـُـوه

كما أن العادات جرت على العمل بالقرائن الصحيحة واعتبارها.

المطلب الثاني: فروع القاعدة

① رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلًا بسكوته.

② ولــو رأى القاضــي الصــبي، أو المعتــوه، أو عبدهمــا يبيــع ويشــتري فســكت لا يكــون إذناً 

في التجــارة.
③ رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن، ولا يكون رضاً في رواية.

④ رأى غره يتلف ماله فسكت لا يكون إذناً بإتلافه.

⑤ رأى المالــك رجــلا يبيــع متاعــه، وهــو حاضــر ســاكت لا يكــون رضــا عنــدنا خلافــا لابــن 

أبي ليلــى، رحمــه الله(1).

1- الأشــباه والنظائــر - ابــن نجيــم (ص129) درر الحــكام في شــرح مجلــة الأحــكام (1/66) القواعــد 
للحصــي (2/372).
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المطلب الثالث: الفروع المعاصرة

① لا تعتــر قــرارات المجامــع الفقهيــة إجماعــا ســكوتيا ولــو لم يبــن بقيــة العلمــاء خــارج 
المجامــع؛ لأنــه لا ينســب لســاكت قــول. 

② الســكوت عــن تصرفــات الحــكام المخالفــة للديــن لا يعتــر رضــا إلا إن كان متابعــا 
لــه. أو رضــي، ولــو لم يتابــع. فعــن أم ســلمة زوج النــبي -صلــى الله عليــه وســلم-، عــن النــبي 
-صلــى الله عليــه وســلم-؛ أنــه قــال )إنــه يســتعمل عليكــم أمــراء. فتعرفــون وتنكــرون. فمــن 
كــره فقــد بــرئ. ومــن أنكــر فقــد ســلم. ولكــن مــن رضــي وتابــع( قالــوا: يا رســول الله! إلا 

نقاتلهــم؟ قــال )لا. مــا صلــوا((1).
قال أبو عمر يقولون من رضي بالفعل فكأنه فعله.

قــال الحســن -رحمــه الله- إنمــا عقــر الناقــة رجــل واحــد فعمهــم الله بالعقوبــة لأنهــم عمــوا 
فعلــه بالرضــى(2).

③ عمل متابعة على وسائل التواصل لمن يسب الله ورسوله ويستهزيء به له درجات.
إن كان موافقاً راضياً، فهو مثله في الكفر، لكن هل يعتر السكوت موافقة؟

الذي يظهر أن كثرة المتابعن لهذا الكفر يدخل في الإثم كل بحسبة. 
وقولــه تعــالى ﴿إِنّكَُــمْ إِذاً مِثْلمُُْ﴾]النســاء: 140[ يعــي في الفعــل، أو الإثم، وهــذا مــن بلاغــة 

القــرآن حيــث أتــى بكلمــة تشــمل ســائر المراتــب. 
1- صحيح مسلم (6/23 ط التركية).

2- الاستذكار لابن عبد الر (8/586). وقال النووي شرح النووي على مسلم (12/243).
فمــن كــره فقــد بــرئ فظاهــرة ومعنــاه مــن كــره ذلــك المنكــر فقــد بــرئ مــن إثمــه وعقوبتــه وهــذا في 
حــق مــن لا يســتطيع إنــكاره بيــده ولا لســانه فليكرهــه بقلبــه وليــرأ وأمــا مــن روى فمــن عــرف فقــد 
بــرئ فمعنــاه والله أعلــم فمــن عــرف المنكــر ولم يشــتبه عليــه فقــد صــارت لــه طريــق إلى الــراءة مــن إثمــه 
وعقوبتــه بأن يغــره بيديــه أو بلســانه فــإن عجــز فليكرهــه بقلبــه وقولــه صلــى الله عليــه وســلم ولكــن  مــن 
 رضــي  وتابــع معنــاه ولكــن الإثم والعقوبــة علــى  مــن  رضــي  وتابــع وفيــه دليــل علــى أن مــن عجــز عــن إزالة 

المنكــر لا يأثم بمجــرد الســكوت بــل إنمــا يأثم بالرضــى بــه أو بأن لا يكرهــه بقلبــه أو بالمتابعــة عليــه«.
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لأنــه قــد يكــون رافضــاً لهــذا، فتعتــر المثليــة في حقــه أنــه أشــبههم في الفعــل، وأمــا مقــدار 
إثمــه، فهــو إلى الله تعــالى. 

وقد يكون راضياً، فهو مثلهم في الفعل والحكم الكفري(1).
وقد يكون جاهلًا، فهو مثلهم في الإثم، لا في الكفر. 

ولذلــك يحــرم متابعــة هــؤلاء، حــى بحجــة الــرد ومــن أراد الــرد فيمكنــه الدخــول للقــراءة، ثم 
الــرد والبيــان.

وأمــا مــن لا يريــد الــرد فيحــرم عليــه ذلــك؛ لأنــه تكثــر لهــم فيكــون مثلهــم، كمــا قــال 
ــا   بِِهَ

ُ
فَــر

ْ
ِ يكُ كِتَــابِ أنَْ إذا سََمعِْــتُُمْ آيَــاتِ الّلَّهَ

ْ
-ســبحانه وتعــالى- ﴿وَقَــدْ نــزلَ عَلَيْكُــمْ فِِي ال

 َ ـُـمُْ إِنَّ الّلَّهَ ــمْ إذا مِثْل هِ إِنّكَُ ِ
ْ

ــر ــثٍ غَ ــوا فِِي حَدِي ــى يَخوُضُ ــمُْ حت ــدُوا مَعَ ــا تَقْعُ ــا ف ُ بِِهَ زَأ ــتََّهْ وَيسُْ

ً  ﴾]النســاء: 140[.  جَميعا
َ كَافِرِيــنَ فِِي جَهَــمَّ

ْ
مُناَفِقِــنَ وَال

ْ
جَامِــعُ ال

ومــن علامــة الموافقــة إشــارة الإعجــاب، أو مشــاركة المقــال ترويجــاً لــه، فهــذا أخطــر علــى 
الديــن والعيــاذ بالله. 

فإن دل على الرضى بتعليق ونحوه فقد فعل الكفر فينظر في حاله وتقام عليه الحجج. 
قــال الــرازي: وتصويــب الكفــر كفــر، والرضــا بالكفــر كفــر، فيســتحيل أن يبقــى مؤمنــاً مــع 

كونــه بهــذه الصفــة (2).

1- قال الطري: تفسر الطري = جامع البيان ط دار التربية والتراث (9/320) "إنكم إذًا مثلهم"، 
يعــي: وقــد نــزل عليكــم أنكــم إن جالســتم مــن يكفــر بآيات الله ويســتهزئ بهــا وأنتــم تســمعون، 
فأنتــم مثلــه،  يعــي:  فأنتــم  إن  لم  تقومــوا  عنهــم في تلــك الحــال، مثلُهــم في فعلهــم، لأنكــم قــد عصيتــم الله 
بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آياتِ الله يكفر بها ويستهزأ بها، كما عصوه باستهزائهم بآيات الله. 
فقــد أتيتــم مــن معصيــة الله نحــو الــذي أتــَـوْه منهــا، فأنتــم إذًا مثلهــم في ركوبكــم معصيــة الله، وإتيانكــم مــا 

نهاكــم الله عنــه« وراجــع مــا قالــه ابــن عاشــور في ذلــك. 
2- تفسر الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسر الكبر (8/192).
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وإن فعــل الكفــر، أو قالــه مرحــاً وهــزلًا لا جــداً، فــلا فــرق بالإجمــاع؛ لقولــه تعــالى: ﴿وَلئَِــنْ 
زِئوُنَ    لَا  ــتََّهْ ــتُُمْ تسَْ ــولَِهِ كنُْ ــهِ وَرَسُ ِ وَآيَاتِ ــالّلَّهَ  أبَِ

ْ
ـُـل ــبُ ق عَ

ْ
ــوضُ وَنَل ـَـا نَخُ ــا كنُّ ـُـنَّ إِنّمََ تََّهمُْ ليََقوُل

ْ
ــألَ سَ

ُــمْ  ــةً بِأنََّّهَ بْ طَائِفَ ــذِّ ــمْ نعَُ ــةٍ مِنْكُ ــنْ طَائِفَ ــفُ عَ ــمْ إِنْ نَعْ ــدَ إِيمَانِكُ ــرْتُُمْ بَعْ ــدْ  كَفَ ــذِرُوا  قَ  تَعْتَ

كَانـُـوا مجُْرِمِنَ﴾]التوبــة: 65-66[.

قــال ابــن العــربي: لا يخلــو أن يكــون مــا قالــوه مــن ذلــك جــدا، أو هــزلا، وهــو كيفمــا كان 
كفــر؛، فــإن الهــزل  بالكفــر  كفــر، لا خلــف فيــه بــن الأمــة (1).

④ العمــل في شــركة فيهــا اختــلاط محــرم وتــرج، ولا يقــدر علــى تغيــر عملــه، ولا تغيــر 
المنكــر  فمجــرد ســكوته لا يكــون رضــى. بدليــل حديــث أم ســلمة المتقــدم: ولكــن مــن رضــي 

وتابــع. ولكــن يجــب عليــه الإنــكار بالقلــب.
⑤ ســكوت الأب عــن مشــاهدة الأبنــاء أفــلام الأطفــال الــتي فيهــا عقائــد كفريــة كتعــدد 
الآلهــة يعتــر كالرضــى والإقــرارا؛ لأنــه منكــر قــادر علــى تغيــره، لذلــك في الحديــث ولكــن مــن 

رضــي وتابــع، وهــذا كذلــك.
⑥ مشــاركة العــالم في لقــاءات إعلاميــة مــع مذيعــات مترجــات ليــس رضــى عنهــن؛ لأنــه 

لا ينســب لســاكت قــول، لكــن يجــب الموازنــة بــن المصــالح المرجــوة والمفاســد. 
فــإن كانــت اللقــاءات في قنــوات هامــة لهــا أثرهــا الكبــر، فمثــل هــذه اللقــاءات مصالحهــا 
أعظــم وأنفــع، وهــو تمكــن للعــالم أن يقــول الخــر في مثــل هــذه الوســيلة ومثلهــا إن كانــت 

لمناظــرة أهــل الباطــل والشــبهات. 
وغــر ذلــك مــن المصــالح، فــإن مجــرد الجلــوس مــع مذيعــة مترجــة لا يلــزم منــه الإقــرار 

المصــالح في كل حالــة.  يقــدر  والعــالم  والرضــى، 

1- أحــكام القــرآن لابــن العــربي ط العلميــة (2/543) قــال النــووي روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن 
.(10/65)

والرضــى  بالكفــر  كفــر، حــى لــو ســأله كافــر يريــد الإســلام أن يلقنــه كلمــة التوحيــد، فلــم يفعــل، أو 
أشــار عليــه بأن لا يســلم، أو علــى مســلم بأن يرتــد، فهــو كافــر.



 

الفصل الثالث 

قاعدة: 

الأصل في الأشياء الإباحة
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المبحث الأول
 معناها ومستندها

هــذه القاعــدة مــن أهــم قواعــد الشــرع، وهــي كليــة مــن الكليــات الأصــول الــتي تدخــل في 
عمــوم الشــريعة، ســوى أبــواب خاصــة، كالعبــادات والفــروج والدمــاء.

الــكلام علــى هــذه القاعــدة يبــدأ مــن الجهــة الصناعيــة عــن البحــث عــن ســؤال الماهيــة، 
وشــرح مفرداتهــا، ومعناهــا، وبيــان مــا يتعلــق بهــا مــن القواعــد، والألفــاظ ذات الصلــة، ومــن، 
ثم البحــث عــن مســتند هــذه القاعــدة الــدال علــى حجيتهــا؛ ولذلــك ســنعقد مطلبــن لبيــان 

هــذه الأمــور: 
المطلب الأول: سؤال الماهية

 أولًا التعريف:
الأصــل في اللغــة: الثابــت مــا يبُــى عليــه غــره، أي: بنــاءً حســياً، كالجــدار علــى أساســه، 

أو معنــوياً، كالفقــه علــى أصولــه.
وقــد اعــترض علــى هــذا بالوالــد وفرعــه، فإنــه لا يبــى عليــه، بــل يتفــرع منــه؛ ولذلــك قــال 

بعضهــم: مــا منــه الشــيء. ولكنــه غــر جامــع لخــروج أصــل الجــدار.
أصل كل شيء هو: ما يستند تحقق ذلك الشيء إليه، وقيل: ما يحتاج إليه الشيء.(1)

1- ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري، لســان العــرب، (11/16)، تهذيــب 
اللغــة للأزهــري (12/169).

وهــذه المعــاني كذلــك عــر عنهــا الأصوليــون لغــة، أنظــر: المــرداوي، عــلاء الديــن أبــو الحســن علــي بــن 
ســليمان المــرداوي، التحبــر شــرح التحريــر في أصــول الفقــه، (1/147)، فضــل مــراد، فضــل بــن عبــد 

الله مــراد، التحقيقــات علــى شــرح الجــلال للورقــات. (ص9).
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الأصــل في الاصطــلاح: ففــي كل فــن لهــا معــى بحســب ذلــك الفــن، وهــي هنــا تعــي 
القاعــدة الثابتــة الــتي يحتــج بهــا، ويبــى عليها(1).والأشــياء المقصــود بهــا هنــا: مــا يعــم التصرفــات، 

والعــادات، والعقــود، والمنافــع، فــكل تصــرف، وعقــد، ومنفعــة.
ومعــى القاعــدة أن كل تصــرف، أو عقــد، أو منفعــة، الأصــل في ذلــك كلــه أنــه علــى 

والإذن.(2) الإباحــة 
 ثانيا: القواعد ذات الصلة.

وردت صيغ متعددة للقاعدة كالتأكيد، أو البيان فمن ذلك: 
① الأشــياء كلهــا علــى طِلقهــا، وعلــى حلهــا، حــتى يُحــدث الله -ســبحانه- فيهــا التحــريم 

ــاً. فتعــود حرام
وهــذه أوردهــا الإمــام الطحــاوي في بيانــه حرمــة مــن ســأل عــن شــيء فحــرم مــن أجــل 
َــتْ لمَُْ﴾]النســاء:160[،  ــاتٍ أحُِلّ بَ ــمْ طَيِّ مْنَــا عَلَيْْهِ ــادوُا حَرَّ ــنَ هَ ي ِ ــنَ الَّّذَ ــمٍ مِ

ْ
مســألته، قائــلًا: ﴿فبَِظلُ

فــكان مــن عــاد ســؤاله ظالمــاً غــر مأمــون عليــه أن يحــرم عليــه بظلمــه ذلــك مــا قــد كان حــلالًا 
لــه؛ لأن  الأشــياء  كلهــا  علــى  طلقهــا  وعلــى  حلهــا، حــى  يحــدث  الله  -ســبحانه  وتعــالى-  فيهــا 
 التحــريم  فتعــود  حرامــاً، وإذا عــاد ذلــك الــذي ســأل عنــه الســائل الــذي ذكــرنا حرامــاً مــن أجــل 

مســألته عليــه عــاد حرامــاً علــى النــاس جميعــاً، فــكان في ذلــك عظيــم الجــرم فيهــم«.(3)
②  كل  مسكوت  عن  ذكره  بتحريم، أو  أمر  فمباح.

وهذه ذكرها ابن حزم، واستدل لها بأدلة هي أدلة هذه القاعدة.(4)

1- المســتصفى للغــزالي ، (ص160)، الأبيــاري، علــي بــن إسماعيــل الأبيــاري، التحقيــق والبيــان في 
شــرح الرهــان في أصــول الفقــه، (4/184) الشــوكاني، محمــد بــن علــي الشــوكاني، إرشــاد الفحــول إلي 

تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول(1/17).
2- التبصرة في أصول الفقه للشرازي، (ص535) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، (1/176)، 

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص60)، الْأَشْبَاهُ وَالنَّظاَئرُِ لابن نجيم (ص56).
3- شرح مشكل الآثار، الطحاوي، (4/138).

4- المحلى بالآثار لابن حزم، (1/427).
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③ ما لا  يعلم  فيه  تحريم يجري على حكم الَحل.
وهــذه ذكرهــا إمــام الحرمــن قائــلًا: »فــإذا نســيت المذاهــب فمــا لا  يعلــم  فيــه  تحــريم يجــري 
على حكم الحل، والســبب فيه أنه لا يثبت لله حكماً على المكلفن غر مســتند إلى دليل، 

فــإذا انتفــى دليــل التحــريم، ثم اســتحال الحكــم بــه«(1).
④  ما  لَم  يجئ  دليل  بتحريمه، فهو  مطلق  غير  محجور.

وهــذه ذكرهــا شــيخ الإســلام ونقــل فيهــا عــدم الخــلاف قائــلًا: »وذلــك أني لســت أعلــم 
خــلاف أحــد مــن العلمــاء الســالفن في: أن  مــا  لم  يجــئ  دليــل  بتحريمــه، فهــو  مطلــق  غــر 
 محجــور، وقــد نــص علــى ذلــك كثــر ممــن تكلــم في أصــول الفقــه وفروعــه، وأحســب بعضهــم 

ذكــر في ذلــك الإجمــاع يقينــا، أو ظنــا كاليقــن«.(2) 
ثم بــن أن مــن خالــف في ذلــك، فهــو خــلاف محــدث فقــال: »ولســت أنكــر أن بعــض 
مــن لم يحــط علمــا بمــدارك الأحــكام، ولم يــؤت تمييــزاً في مظــان الاشــتباه، ربمــا ســحب ذيــل مــا 
قبــل الشــرع علــى مــا بعــده، إلا أن هــذا غلــط قبيــح لــو نبــه لــه لتنبــه، مثــل الغلــط في الحســاب 

لا يهتــك حــريم الإجمــاع، ولا يثلــم ســنن الاتبــاع«.(3)
⑤  كل  ما  سكت  عن  إيجابه، أو  تحريمه، فهو  عفو.

وهذه ذكرها ابن القيم في حديثه عن القياس.(4)
⑥  الأصــل  في  الأشــياء  الــتي  لا  ضــرر  فيهــا، ولا  نــص  تحــريم  الَحــل  والإباحــة، حــتى يــرد الشــرع 

بالتحــريم لا الَحظــر.
وهذه نص عليه البهوتي في المطالب.(5)

1- غياث الأمم في التياث الظلم للجويي ـ (ص490). 
2- مجموع الفتاوى لابن تيمية (21/538).

3-  المصدر نفسه (21/538) .
4- إعلام الموقعن عن رب العالمن (1/184).

5- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، السيوطي (6/218).
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⑦  الأصــل  في  المنافــع  الإذن،  وفي  المضــار  المنــع. وهــذه ذكرهــا الكثــر مــن العلمــاء، منهــم 
القــرافي في الذخــرة.(1)

⑧  الأصــل  في  الأعيــان  الَحــل. قــال الرملــي -معلقــاً علــى حكــم الدخــان-: »بأنــه يحــل شــربها؛ 
ــا أوُحِِيَ  ــدُ فِِي مَ  لََا أجَِ

ْ
ـُـل لأن  الأصــل  في  الأعيــان  الحــل؛ لأنهــا مخلوقــة لمنافــع العبــاد؛ ولآيــة: ﴿ق

مًا﴾]الأنعــام: 145[؛ ولأنهــا غــر مســكرة، ولا مخــدرة، فقــد أخــرني جمــع ممــن أثــق بهــم«.(2) َ محَُرَّ إِلََيّ

ونقلهــا الزركشــي قائــلًا: »قــال الرافعــي عــن الأصحــاب:  الأصــل  في  الأعيــان  الحــل، ثم 
المــراد بالنفــع المكنــة، أو مــا يكــون وســيلة إليهــا، وبالمضــرة الألم، أو مــا يكــون وســيلة إليــه«.(3)

⑨ العادات الأصل فيها العفو، فلا يُحظر منها إلا ما حرمه الله. 
نص عليه شــيخ الإســلام ابن تيمية في بيان أنواع تصرفات العباد، وهي كالمفســرة لموضع 

استعمال القاعدة، فإن الأشياء المقصود بها ما تعلق بالتصرفات العادية لا العبادات.(4)

1- الذخرة للقرافي (1/155).
2- فتاوى الرملي .(4/38)

3- البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي  .(8/12) 
4- مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة (29/16)، إن تصرفــات العبــاد مــن الأقــوال والأفعــال نوعــان: 
عبــادات يصلــح بهــا دينهــم وعــادات يحتاجــون إليهــا في دنياهــم، فباســتقراء أصــول الشــريعة نعلــم أن 
العبــادات الــتي أوجبهــا الله أو أحبهــا لا يثبــت الأمــر بهــا إلا بالشــرع. وأمــا العــادات فهــي مــا اعتــاده 
النــاس في دنياهــم ممــا يحتاجــون إليــه والأصــل فيــه عــدم الحظــر فــلا يحظــر منــه إلا مــا حظــره الله ســبحانه 
وتعــالى. وذلــك؛ لأن الأمــر والنهــي همــا شــرع الله، والعبــادة لا بــد أن تكــون مأمــورا بهــا، فمــا لم يثبــت 
أنــه مأمــور بــه كيــف يحكــم عليــه بأنــه عبــادة، ومــا لم يثبــت مــن العبــادات أنــه منهــي عنــه كيــف يحكــم 
علــى أنــه محظــور؛ ولهــذا كان أحمــد وغــره مــن فقهــاء أهــل الحديــث يقولــون: إن الأصــل في العبــادات 
التوقيــف فــلا يشــرع منهــا إلا مــا شــرعه الله تعــالى. وإلا دخلنــا في معــى قولــه: }أمَْ لَهـُـمْ شُــرَكَاءُ شَــرَعُوا 
لَهـُـمْ مِــنَ الدِّيــنِ مَــا لمَْ يَأْذَنْ بــِهِ اللَّهَُّ{]الشــورى:21[. والعــادات الأصــل فيهــا العفــو فــلا يحظــر منهــا إلا مــا 
حرمــه وإلا دخلنــا في معــى قولــه: }فَجَعَلْتــُمْ مِنْــهُ حَرَامًــا وَحَــلَالًا{ ]يونــس:59[، مجمــوع الفتــاوى لابــن 

تيميــة .(29/17)
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⑩ الأصل  في  العقود  الجواز والصحة.
نص عليه ابن مفلح، وهذ أخص من القاعدة الكلية: الأصل في الأشياء الإباحة.(1)

⑪ الأصــل في الشــروط الجــواز والصحــة، ولا يُحــرم منهــا ويبطــل إلا مــا دل الشــرع علــى تحريمــه 
وإبطاله نصاً، أو قياســاً. 

وهــذه قاعــدة فرعيــة عــن القاعــدة الكليــة تختــص بالشــروط؛ لأن القاعــدة تشــمل ســائر 
التصرفــات ومنهــا الشــروط والعقــود والعــادات، وقــد نــص عليــه ابــن تيميــة، قائــلًا: »القــول 
الثــاني: أن الأصــل في العقــود والشــروط: الجــواز والصحــة، ولا يحــرم منهــا ويبطــل إلا مــا دل 
الشــرع علــى  تحريمــه  وإبطالــه  نصــاً، أو  قياســاً عنــد مــن يقــول بــه. وأصــول أحمــد المنصوصــة 
عنــه: أكثرهــا يجــري علــى هــذا القــول. ومالــك قريــب منــه، لكــن أحمــد أكثــر تصحيحــاً«(2).

⑫ أن  الأصل  في  البيوع  الإباحة.
فتدخــل  الإباحــة،  الأشــياء  الأصــل في  الأم، وهــي  القاعــدة  عــن  فرعيــة  قاعــدة  وهــذه 
التصرفــات في العقــود المتعلقــة بالمعامــلات الماليــة، وقــد نــص علــى هــذه القاعــدة المــاوردي.(3)

⑬ مبنى العبادات على رعاية الاتباع.
وهــذه القاعــدة اســتثناء مــن القاعــدة العامــة: الأصــل في الأشــياء الإباحــة؛ لأن العبــادات 
أمــر ونهــي، وكلــه لا يكــون إلا عــن نــص، وقــد ذكــر هــذه القاعــدة زكــريا الأنصــاري، وهــو يبــن 
اشــتراط الاجتمــاع في مــكان واحــد لصحــة الجماعــة؛ معلــلا ذلــك بقولــه: »إذ مــن مقاصــد 
الاقتــداء اجتمــاع جمــع في مــكان، كمــا عهــد عليــه الجماعــات في العصــر الخاليــة. ومبــى 

العبــادات  علــى  رعايــة  الاتبــاع«.(4)
⑭ الأطعمة أصلها الَحل.

وهذه ذكرها ابن مفلح وبى عليها كتاب الأطعمة، وهي أخص من القاعدة الكلية.(5)

1- الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح، (7/145).
2- مجموع الفتاوى لابن تيمية  .(29/132).

3- الحاوي الكبر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، للماوردي .(5/217) .
4- السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أسى المطالب في شرح روض الطالب،(1/224).

5- الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح.(10/367) .
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المطلب الثاني: مستندات القاعدة

لهذه القاعدة أدلة كثرة من الكتاب والسنة.
 أولا: الأدلة من الكتاب العزيز:

مَ عَلَيْكُمْ﴾]سورة الأنعام:119[. ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ ① قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فصََّ
لــه  وأنــزل  فيهــا،  الأرض، ومكنــه  الإنســان خليفــة في  أن الله جعــل  الاســتدلال  وجــه 
الكتــب، وأرســل الرســل، فبــن الحــلال والحــرام، ومعلــوم أن الحـّـِل أوســع مــن الحرمــة؛ لأنــه غــر 

متنــاه؛ لذلــك فصــل الحــرام في كتابــة، وجعــل مــا ســواه هــو الحــلال. 
فهــذه الآيــة نــص علــى أن جميــع الحــرام مفصــل في الكتــاب والســنة، ولا حــرام ســواه، فمــن 

ادعــى حرمــة مــا لم يفصلــه الله فقــد افــترى. 
ـُـوَاتِ   خطُ

ْ
ــوا ً وَلََا تَتَّبِعُ ــا ب ــالََاً طَيِّ ــا فِِي الَْأرْضِ حَ  مِمَّ

ْ
ـُـوا ـَـاسُ كلُ ــا النّ َ ② قولــه تعــالى: ﴿يَاأيََّهُ

ــن﴾ ]ســورة البقــرة:168[. ــدُوٌّ مُّبِ ــمْ عَ ــيْطاَنِ إِنَّــهُ لكَُ الشَّ

قــال الشــوكاني: »وفي هــذه الآيــة دليــل علــى أن كل مــا لم يــرد فيــه نــص، أو ظاهــر مــن 
الأعيــان الموجــودة في الأرض فأصلــه الحــل، حــى يــرد دليــل يقتضــي تحريمــه، وأوضــح دلالــة 
ــا فِِي الَْأرْضِ جََميِعــاً﴾ ]ســورة  ي خَلَــقَ لكَُــم مَّ ِ علــى ذلــك مــن هــذه الآيــة قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّّذَ

البقــرة:29[«.(1)

1- فتح القدير للشوكاني، .(1/193)
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ــا فِِي   لكَُــم مَّ
َ

ر ﴿سَــخَّ لعمــوم:  ③ كل شــيء في الأرض مخلــوق مســخر للإنســان 
ــاً﴾ ــا فِِي الَْأرْضِ جََميِع ــم مَّ ــقَ لكَُ ــا فِِي الَْأرْضِ﴾]ســورة لقمــان:20[، وعموم:﴿خَلَ ــمَاوَاتِ وَمَ السَّ

البقــرة:29[.(1) ]ســورة 

ومقتضــى ذلــك أن يكــون كل مــا في الأرض مبــاح لــه، وإلا لمــا كان في الامتنــان فائــدة،، 
فلــو كان كل شــيء أصلــه حرامــاً لــكان تكليفــا بالمشــاق، وبمــا لا يطــاق، فإننــا في كل صغــرة، 

وكبــرة نحتــاج إلى نــص. 
لذلك فصل الله -سبحانه وتعالى- المحرمات فقط وترك الباقي على أصل الإباحة.

ــا فِِي الَْأرْضِ جََميِعــاً﴾ ]ســورة البقــرة:29[ اســتدل  قــال الســيوطي: »قولــه تعــالى: ﴿خَلَــقَ لكَُــم مَّ
بــه علــى أن  الأصــل  في  الأشــياء  الإباحــة، إلا مــا ورد الشــرع بتحريمــه«.(2)

④ كل مســكوت عنــه معفــو عنــه؛ بدليــل قولــه تعــالى -مبينــاً مــا ســكت عنــه-: ﴿عَفَــا 
ــا﴾] ســورة المائــدة:101[.(3) ُ عَنْْهَ الّلَّه

لذلــك فــكل شــيء بعــد البعثــة الأصــل فيــه الحــل، إلا مــا شملــه النــص بالتحــريم.. والحــرام 
ــمْ﴾ ]ســورة الأنعــام:119[. مَ عَلَيْكُ ــرَّ ــا حَ ــم مَّ ــلَ لكَُ ــدْ فصََّ محصــور مفصــل: ﴿وَقَ

يعــاً{ ]فيــه  ــقَ لَكُــمْ مــا في الْأَرْضِ جمَِ 1- تفســر القــرآن العظيــم الســخاوي (1/63). }هُــوَ الَّــذِي خَلَ
دليــل علــى أن أصــل الأشــياء بعــد ورود الشــرع علــى الإباحــة، قالــه الطــري، الطــري، محمــد بــن 

جريــر، أبــو جعفــر، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، (1/453).
يعــاً( فأخرهــم جــل ذكــره أنــه خلــق لهــم مــا في الأرض جميعــا،  (هُــوَ الَّــذِي خَلــَقَ لَكُــمْ مــا في الْأَرْضِ جمَِ
لأن الأرض وجميــع مــا فيهــا لبــي آدم منافــع. أمــا في الديــن فدليــل علــى وحدانيــة ربهــم، وأمــا في الدنيــا 

فمعــاش وبــلاغ لهــم إلى طاعتــه وأداء فرائضــه.
2- الإكليل في استنباط التنزيل السيوطي، (ص27).

3- قال الجصاص: (أحكام القرآن الجصاص (4/153) 
وقولــه تعــالى: }عَفَــا الّلَّهُ عَنـهَْا{يعــي: هــذا الضــرب مــن المســائل لم يؤاخذكــم الله بهــا بالبحــث عنهــا 
والكشــف عــن حقائقهــا والعفــو في هــذا الموضــوع التســهيل والتوســعة في إباحــة تــرك الســؤال عنهــا 
كمــا قــال تعــالى فتــاب عليكــم وعفــا عنكــم ومعنــاه ســهل عليكــم وقــال ابــن عبــاس الحــلال مــا أحــل الله 

 ومــا  ســكت  عنــه فهــو عفــو يعــي تســهيل وتوســعة ومثلــه.
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مــا  وكل  والزينــة،  الأرزاق،  وســائر  والأشــربة،  الأطعمــة  وتعــالى: في  ســبحانه  قــال   ⑤
 مَــنْ 

ْ
أخــرج مــن الأرض، والزينــة شــاملة لــلأثاث، والبنــاء، والعمارة،وســائر الألبســة، ﴿قـُـل

ــاةِ  حَيَ
ْ
 فِِي ال

ْ
ـُـوا ــنَ آمَن ي ِ ــي للَِّّذَ  هِ

ْ
ـُـل زْقِ ق ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ بَ طّيَِّ

ْ
ــادِهِ وَال جَ لعِِبَ

َ
ــر  أخَْ

َ
ــي مَ زِينَــةَ الّلَّهِ التَِّ ــرَّ حَ

ــلُ الآيَــاتِ لقَِــوْمٍ يَعْلَمُون﴾]الأعــراف:32[ ثم بــن بعدهــا  قِيَامَــةِ كَذَلـِـكَ نفَُصِّ
ْ
الّدُنْيَــا خَالصَِــةً يَــوْمَ ال

 
َ
ثْم ِ

ْ
ــنَ وَالْإ ــا بَطَ ــا وَمَ  مِنْْهَ

َ
ــر ــا ظَهَ ــشَ مَ فَوَاحِ

ْ
 ال

َ مَ رَبِّّيِ ــرَّ ــا حَ  إِنّمََ
ْ

ُــل مــا حرمــه فقــال ســبحانه: ﴿ق
ــا لََا  ِ مَ ــىَ الّلَّهَ ـُـوا عَ طاَناً وَأنَْ تَقوُل

ْ
ــل ــهِ سُ لْ بِ ــزِّ ــمْ ينَُ ــا لَ ِ مَ ــالّلَّهَ ــوا بِ كُ ــقِّ وَأنَْ تشُْْرِ حَ

ْ
ِ ال

ْ
ــر  بِغَ

َ
ــي بَغْ

ْ
وَال

.]33 تَعْلَمُونَ﴾]الأعــراف: 

فهــذه الآيات دليــل علــى حــل عمــوم مــا في الأرض مــن زينــة ورزق. وهــاتان اللفظتــان 
تشــملان كل شــيء مــن المنافــع والأرزاق، وتشــمل كل مــا علــى وجــه الأرض؛ لقولــه تعــالى: 

ـَـا﴾ ]ســورة الكهــف:7[. ــةً لَّهَ ــىَ الَْأرْضِ زِينَ ــا عَ ــا مَ نَ
ْ
ــا جَعَل ﴿إِنَّ

بَاتُ﴾ ]المائدة/5[ يَوْمَ أحُِلَّ لكَُمُ الطّيَِّ
ْ
⑥ قوله تعالى: ﴿ال

المــراد بالطيبــات -هنــا- مــا يســتطاب طبعــاً، وليــس المــراد  »ووجــه الدلالــة منهــا: أن 
التكــرار«.(1) لــزم  وإلا  الحــلال،  بالطيبــات 

 ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة:
① في الصحيحن من حديث ســعد بن أبي وقاص أن رســول الله -صلى الله عليه وســلم- 
قال: »إن أعظم المســلمن في المســلمن جرماً من ســأل عن شــيء لم يحرم على الناس فحرم 

من أجل مســألته«. 
فدل أن ما لم يحرم، فهو مباح.

② في الصحيحــن كذلــك مــن حديــث أبي هريــرة عــن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: 
»ذروني مــا تركتكــم، فإنمــا هلــك مــن كان قبلكــم بكثــرة ســؤالهم واختلافهــم علــى أنبيائهــم، 

فــإذا نهيتكــم عــن شــيء فاجتنبــوه، وإذا أمرتكــم بأمــر فأتــوا منــه مــا اســتطعتم«.
فــدل أن الشــرع إمــا أمــر وإمــا نهــي ومــا ليــس كذلــك، فــلا يلــزم الانتهــاء عنــه، ولا يلــزم 

فعلــه، وهــذا هــو المبــاح.
1- القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسر (1/149).
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③ أخــرج البــزار وقــال: ســنده صــالح والحاكــم وصححــه مــن حديــث أبي الــدرداء رفعــه، 
بلفــظ: »مــا أحــل الله في كتابــه، فهــو حــلال، ومــا حــرم، فهــو حــرام، ومــا ســكت عنــه، 

ــكَ ــا كَانَ رَبُّ  فهــو عفــو، فاقبلــوا مــن الله عافيتــه، فــإن الله لم يكــن لينســى شــيئاً، وتــلا: ﴿وَمَ
 نسَِيًّا﴾]مريم:64[.(1)

④ حديــث أبي ثعلبــة عنــد الدارقطــي وابــن بطــة، قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه 

وســلم-: »إن الله عــز وجــل فــرض فرائــض، فــلا تضيعوهــا، وحــد حــدودا، فــلا تعتدوهــا، 
ونهــى عــن أشــياء، فــلا تنتهكوهــا، وســكت عــن أشــياء مــن غــير نســيان لهــا رحمــة لكــم، 
فــلا تبحثــوا عنهــا«(2)، وصححــه ابــن كثــر، وقــال النــووي: »بإســناد حســن«(3) قلــت: وهــو 
منقطــع بــن مكحــول وأبي ثعلبــه فإنــه لم يســمع منــه، لكــن التحســن والتصحيــح مبــى علــى 

مــا ســبق مــن الشــواهد. 
فهــذا حديــث حســن صحيــح، ورد مــن حديــث أبي ثعلبــة، وأبي الــدرداء، وســلمان، وابــن 

عبــاس، فهــذه شــواهد ينجــر بهــا الانقطــاع والإرســال.(4)

1- مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجر (1/137).
2- ســنن الدارقطــي، (5/326). ورجــح في العلــل الرفــع الدارقطــي، العلــل الــواردة في الأحاديــث 
النبويــة، (6/324)، الإبانــة الكــرى لابــن بطــة، (1/407)، والأشــبه بالصــواب: مرفوعــاً، وهــو أشــهر.

3- الأذكار للنووي، (ص409). تفسر القرآن العظيم ابن كثر، (3/207).
ســنن  الألبــاني،  وحســنه  الوقــف  جماعــة  فصحــح  الترمــذي  عنــد  ســلمان  حديــث  أمــا  قلــت   -4

الترمــذي.(4/220)
عــن ســلمان قــال: ســئل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن الســمن والجــن والفــراء، فقــال: الحــلال 
مــا أحــل الله في كتابــه، والحــرام مــا حــرم الله في كتابــه،  ومــا  ســكت  عنــه فهــو ممــا عفــا عنــه وهــذا حديــث 
غريــب لا نعرفــه مرفوعــا إلا مــن هــذا الوجــه وروى ســفيان، وغــره، عــن ســليمان التيمــي، عــن أبي 
عثمــان، عــن ســلمان قولــه وكأن الحديــث الموقــوف أصــح وســألت البخــاري عــن هــذا الحديــث، فقــال: 
مــا أراه محفوظــا، روى ســفيان،= =عــن ســليمان التيمــي، عــن أبي عثمــان، عــن ســلمان موقوفــا، قــال 

البخــاري: وســيف بــن هــارون مقــارب الحديــث، وســيف بــن محمــد عــن عاصــم ذاهــب الحديــث
قلــت ومــن حديــث أبي الــدرداء بســند لا بأس بــه قــال البــزار صــالح، مختصــر زوائــد مســند البــزار علــى 
الكتــب الســتة ومســند أحمــد.(1/137)  عــن أبي الــدرداء رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله -صلــى الله 
عليــه وســلم-: مــا أحــل الله في كتابــه فهــو حــلال، ومــا حــرم فهــو حــرام،  ومــا  ســكت  عنــه فهــو عفــو، 
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قــال ابــن رســلان: »)ومــا ســكت عنــه( فلــم يبــن تحريمــه رحمــة لكــم غــر نســيان )فهــو 
عفــو( أي: مــا أمســك عــن ذكــره فلــم يوجــب عليكــم فيــه حكمًــا، فهــو معفــو عنــه، أي: 
عفــي عــن الحــرج في أكلــه تســهيلًا عليكــم، فيبــاح لكــم أكلــه، وهــذا علــى أن  الأصــل  في 
 الأشــياء  الإباحــة، كمــا تقتضيــه عمــوم النصــوص، وهــذا الحديــث بخصوصــه، قيــل: يقتضــي 
الإباحــة مطلقًــا. والصحيــح أن الأصــل في المنافــع ]الإباحــة، وفي المضــار التحــريم، ويســتثى 
مــن المنافــع[ الأمــوال؛، فــإن الظاهــر أن الأصــل فيهــا التحــريم؛ لحديــث جابــر: »إن دماءكــم 
ــا﴾ ]الأنعــام:145[ إلى آخــر الآيــة،  مً َ محَُرَّ ــا أوُْحِِيَ إِلََيّ ــدُ فِِي مَ ـُـل لَّاَ أجَِ وأموالكــم حــرام« )وتــلا: ﴿ق

فهــي دالــة علــى أن التحــريم والتحليــل إنمــا يثبــت بالوحــي والتنزيــل«.(1)
⑤ عــن عيــاض بــن حمــار المجاشــعي، إن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــال -ذات 
يــوم في خطبتــه-: »ألا إن ربي أمــرني أن أعلمكــم مــا جهلتــم ممــا علمــي، يومــي هــذا،  كل  مــال 
 نحلته  عبداً،  حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشــياطن فاحتالتهم عن 

دينهــم، وحرمــت عليهــم مــا أحللــت لهــم، وأمَرتَـهُْــم أن يشــركوا بي مــا لم أنــزل بــه ســلطانا«.(2)

فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، ثم تلا هذه الآية: }وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا{ ]مريم:64[.
الآثار،  مشــكل  شــرح  الطحــاوي،  الطحــاوي:  عنــد  شــاهد  ولــه  صــالح«.  »إســناده  البــزار:  قــال 
(2/226)، حدثنــا ابــن أبي داود، حدثنــا محمــد بــن أبي بكــر المقدمــي، حدثنــا عرعــرة بــن الرنــد، حدثنــا 
زياد بــن جصــاص، عــن معاويــة بــن قــرة، عــن أناس مــن أصحــاب النــبي عليــه الســلام أنهــم ســألوا النــبي 
صلــى الله عليــه وســلم، فقالــوا: أعاريــب يأتوننــا بلحمــان مشــرحة، والجــن، والســمن، والفــراء، مــا 
نــدري مــا كنــه إســلامهم؟ قــال: »انظــروا مــا حــرم عليكــم فأمســكوا عنــه،  ومــا  ســكت  عنــه فإنــه عفــا 

لكــم عنــه، }وَمَــا كَانَ رَبّـُـكَ نَسِــيًّا{]مريم:64[، واذكــروا اســم الله عــز وجــل ».
قال الجصاص بعد إيراده حديث سلمان وغره، أحكام القرآن الجصاص، (1/149)

قــال أبــو بكــر هــذه الأخبــار فيهــا إباحــة الشــعر والصــوف والفــراء والجــن مــن وجهــن أحدهمــا مــا 
ذكــرناه في حديــث أم ســلمة مــن النــص علــى إباحــة الشــعر والصــوف مــن الميتــة وحديــث ابــن أبي ليلــى 
في إباحــة الفــراء والمســاتق والآخــر مــا ذكــر في حديــث ســلمان وفيــه دلالــة علــى الإباحــة مــن وجهــن 
أحدهمــا أنــه لــو كان محرمــا لأجابــه النــبي صلــى الله عليــه وســلم بالتحــريم والثــاني أن مــا لم يذكــر بتحــريم 

ولا تحليــل فهــو مبــاح بقولــه  ومــا  ســكت  عنــه فهــو عفــو.
1- شرح سنن أبي داود، ابن رسلان (15/423).

2- صحيح مسلم، (4/2197).
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قــال المــازري: »أمــا قولــه: ) كل  مــال  نحلتــه  عبــداً  حــلال( فالمــراد بــه مــا لا حــق فيــه لأحــد، 
ولا ســبب يحرمــه؛ والقصــد أن مــا خلقــه البــاري ســبحانه في الأرض وغرهــا ممــا ينتفــع النــاس 

بــه فإنــه حــلال«.(1)
و»النحلــة: العطيــة المبتــدأة لا عــن عــوض«(2)، »أي: قــال الله تعــالى كل مــال أعطيتــه 

عبــداً مــن عبــادي، فهــو لــه حــلال، والمــراد إنــكار مــا حرمــوا علــى أنفســهم«.(3)
»أي قال الله كل مال أعطيته عبداً من عبادي، فهو له حلال«.(4)

① حديــث ابــنِ عبــاسِ، قــال: كان أهــلُ الجاهليــّة يأكلــُون أشــياءَ ويتركُــونَ أشــياءً تقــذُّراً، 
فبـعََــث الله عــزّ وجــلّ نبيَّــه -صلــى الله عليــه وســلم- وأنــزل كتابـَـه، وأحَــلَّ حلالــَه وحَــرَّم حرامَــه، 

فمــا أحَــلَّ، فهــو حَــلالٌ، ومــا حَــرَّمَ، فهــو حَــرامٌ،  ومــا  سَــكَتَ  عنــه، فهــو عَفْــوٌ، وتــلا: ﴿قـُـل لَّاَ 
عَمُهُ﴾]الأنعــام:145[.(5)

ْ
مًــا عَــىَ طَاعِــمٍ يَط َ محَُرَّ أجَِــدُ فِِي مَــا أوُْحِِيَ إِلََيّ

 ثالثاً: دليل الإجماع على القاعدة
أما دليل الإجماع، فقد نقل الإجماع على هذه القاعدة غر واحد من أهل العلم.

بــلا  الشــرع  بعــد  حــلال  فهــو  تحــريم،  علــى  يــدل  مــا  )نجــد(  لم  »فــإن  الزركشــي:  قــال 
خــلاف«.(6)

عْلم بفوائد مسلم، المازري (3/362) 
ُ
1- الم

2- كشف المشكل من حديث الصحيحن لابن الجوزي (4/243).
3- شرح النووي على مسلم، (17/197) 

4- الفروع وتصحيح الفروع ابن مفرج، (10/367) 
5- سنن أبي داود، (5/618). وهو صحيح.

إســناده صحيــح. كمــا قــال الحافــظ ابــن كثــر في »تخريــج أحاديــث التنبيــه« 1/368. وأخرجــه الحاكــم 
4/115، وابــن مردويــه في »تفســره« كمــا في » ابــن كثــر، تفســر ابــن كثــر« 3/347 مــن طريــق أبي 

نعيــم الفضــل بــن دكــن، بهــذا الإســناد. وصححــه الحاكــم، وســكت عنــه الذهــبي.
6- المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (1/176). وانظر: المبسوط السرخسي (24/77).



معالم الاجتهاد في فقه العصر -  القواعد الأم للفقه جـ2                                                       أ.د. فضل مراد

182

وقــال ابــن رجــب: »واعلــم أن هــذه المســألة غــر مســألة حكــم الأعيــان قبــل ورود الشــرع: 
هــل هــو الحظــر، أو الإباحــة، أو لا حكــم فيهــا؟، فــإن تلــك المســألة مفروضــة فيمــا قبــل ورود 
الشــرع، فأمــا بعــد وروده، فقــد دلــت هــذه النصــوص وأشــباهها علــى أن حكــم ذاك الأصــل 
زال واســتقر أن  الأصــل  في  الأشــياء  الإباحــة بأدلــة الشــرع، وقــد حكــى بعضهــم الإجمــاع علــى 

ذلــك، وغلــط مــن ســوى بــن المســألتن، وجعــل حكمهمــا واحــداً«.(1)

 رابعا: تفصيل الَحرام.

مَ عَلَيْكُمْ﴾]ســورة الأنعــام:119[. يــدل علــى أن مــا  ــا حَــرَّ ــلَ لكَُــم مَّ قولــه تعــالى: ﴿وَقَــدْ فصََّ
ليــس مفصــلًا مــن الحــرام في القــرآن والســنة، فهــو حــلال؛ لأنــه لــو كان حرامــاً لــكان مذكــوراً 

فيمــا فصــل. 
ــمٍ  ــىَ طَاعِ ــا عَ مً َ محَُرَّ ــا أوُْحِِيَ إِلََيّ ــدُ فِِي مَ ـُـل لَّاَ أجَِ قــال ابــن رجــب: »قولــه -عــز وجــل-: ﴿ق
ــونَ مَيْتَةً﴾]الأنعــام: 145[، فــإن هــذا يــدل علــى أن مــا لم يوجــد تحريمــه، فليــس  ــهُ إلَا أنَ يَكُ عَمُ

ْ
يَط

ــلَ  ــهِ وَقَــدْ فصََّ  اسْــمُ الّلَّهِ عَلَيْ
َ

ــا ذكُِــر  مِمَّ
ْ
ــوا ُ كلُ

ْ
ــا لكَُــمْ ألََّاَ تَأ بمحــرم، وكذلــك قولــه: ﴿وَمَ

ــرِرْتُُمْ إِليَْهِ﴾]الأنعــام:119[. ُ ــا اضْط ــمْ إِلَّاَ مَ مَ عَلَيْكُ ــرَّ ــا حَ ــم مَّ لكَُ

 فعنفهــم  علــى  تــرك  الأكل  ممــا  ذكــر  اســم  الله  عليــه،  معلــلًا  بأنــه  قــد  بــن  لهــم  الحــرام، وهــذا 
ليــس منــه، فــدل علــى أن الأشــياء علــى الإباحــة، وإلا لمــا ألحــق اللــوم بمــن امتنــع مــن الأكل 

ممــا لم ينــص لــه علــى حلــه بمجــرد كونــه لم ينــص علــى تحريمــه«.(2)
قلــت: التفصيــل للمحرمــات واضــح في القــرآن والســنة فقــد فصــل الحــرام في الأطعمــة 

ِ
ْ

لغَِــر بِــهِ  أهُِــلَّ  وَمَــا  خِنزِيــرِ 
ْ
ال  

َ
وَلحَْــم وَالّدَمَ  مَيْتَــةَ 

ْ
ال عَلَيْكُــمُ  مَ  حَــرَّ ﴿إِنّمََــا   فقــال: 

 الّلَّهِ﴾]سورة البقرة:173[.

ومن الأشربة حرم الخمر بالنص.

1- جامع العلوم والحكم لابن رجب (2/166) وقد ناقش المسألة وحررها فراجعه هناك فإنه مهم.
2- المصدر نفسه.
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ــا   ومــن النســاء حــرم المحــارم في ســورة النســاء، ثم قــال بعــد هــذا كلــه: ﴿وَأحُِــلَّ لكَُــم مَّ
وَرَاء ذلَكُِمْ﴾]ســورة النســاء:24[ فــكل مــا عــداه مبــاح.

وليــس هنــاك تحــريم علــى وجــه مجمــل في القــرآن، ولا في الســنة، ولا يوجــد حــرام غــر 
منصــوص. 

 فِِي 
ْ
 أنَفسَُــكُمْ﴾ ]ســورة النســاء:29[ وعمــوم: ﴿وَأنَفِقـُـوا

ْ
وانظــر إلى قولــه تعــالى: ﴿وَلََا تَقْتلُـُـوا

لكَُةِ﴾]ســورة البقــرة:195[ فهمــا نصــان يشــملان تحــريم  ْ
 بِأيَْدِيكُــمْ إِلََى التَّّهَ

ْ
قُــوا

ْ
سَــبِيلِ الّلَّهِ وَلََا تلُ

مــا يقتــل، ويهلــك، فهــذا بيــان لنــوع مــن المحرمــات.
فــإن قيــل المخــدرات غــر منصوصــة، قلــت، بــل منصوصــة بنــص الخمــر بالأولى؛ لأن دلالــة 
﴾]ســورة الإســراء:23[،  ــآ أفٍُّ مَُ ــل لَّهَ ــاَ تَقُ تحــريم المخــدرات أولويــة مــن النــص، مثــل قولــه تعــالى: ﴿فَ
شمــل الضــرب قطعــاً، وهكــذا المخــدرات، فتحــريم الخمــر يشــمل مــا هــو أفتــك منــه وأشــد 

ضــرراً، وهــي المخــدرات.
وبالجملة فالمحرمات منصوصة في القرآن والسنة، مفصلة بالأعيان، ولا يتوسع فيها..

وعــادة القــرآن أن يذكــر المبــاح علــى وجــه العمــوم، أو الســكوت عــن مقابــل الحــرام لا علــى 
وجــه التفصيــل ســوى مــا قصــد منــه بيــان عظيــم الامتنــان.

ومثــال ذلــك كثــر في القــرآن، منــه مــا في أول ســورة النحــل؛ حيــث ذكــر الأنعــام، وذكــر 
المــاء، وكل مــا أخــرج مــن الثمــرات، ونــص علــى بعضهــا زيادة في الامتنــان والتنبيــه علــى 
مزيتهــا، ثم ذكــر علــى وجــه العمــوم تســخر الليــل والنهــار، وعمــوم مــا ذرأ في الأرض والبحــر 

ومــا فيــه، وختــم بإباحــة الســر في الأرض، ودلهــم علــى الهدايــة بالنجــوم.
فمن ادعى أن الأصل التحريم فمباهت، أو غر مطلع على دلائل الكتاب والسنة. 

ا 
َ

كلُـُـونَ  وَلكَُمْ فِيْه
ْ
ــا تَأ ءٌ وَمَناَفـِـعُ وَمِنْْهَ

ْ
ــا دِف

َ
َنْعَــامَ خَلَقَهَــا لكَُــمْ فِيْه

ْ
قــال تعــالى: ﴿وَالْأ

قَالكَُــمْ إِلََى بَــدٍَ لـَـمْ تَكُونـُـوا بَالغِِيــهِ إِلَّاَ 
ْ

حـُـونَ  وَتَحْمِــلُ أثَ
َ

جََمـَـالٌ حِــنَ ترُِيحُــونَ وَحِــنَ تسَْْر

ــةً  ــا وَزِينَ كَبوُهَ ــرَ لتََِرْ حَمِ
ْ
ــالَ وَال بِغَ

ْ
ــلَ وَال خَيْ

ْ
ــمٌ  وَال ءوُفٌ رَحِ

َ
ــمْ لَــر ــسِ إِنَّ رَبَّكُ َنْفُ

ْ
ــقِّ الْأ بشِِ

ــنَ  ــمْ أجََْمعَِ ــاءَ لََهدََاكُ ــوْ شَ ــرٌ وَلَ ــا جَائِ ــبِيلِ وَمِنْْهَ ــدُ السَّ ِ قَصْ ــىَ الّلَّهَ ــونَ  وَعَ ــا لََا تَعْلَمُ ُــقُ مَ وَيَخْل
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ــتُ  ــيمُونَ  ينُْبِ ــهِ تسُِ ــجَرٌ فيِ ــهُ شَ ابٌ وَمِنْ
َ

ــر ــهُ شَ ــمْ مِنْ ــاءً لكَُ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ي أنَْ ِ ــوَ الَّّذَ  هُ

ــةً  ــكَ لَآيَ اتِ إِنَّ فِِي ذلَِ
َ

ــر ــنْ كلُِّ الثمََّ ــابَ وَمِ َعْنَ
ْ

ــلَ وَالْأ ــونَ وَالنخَِّي ُ يْت رْعَ وَالزَّ ــزَّ ــهِ ال ــمْ بِ لكَُ

اتٌ 
َ

ر ــخَّ ُ مسَُ  وَالنجُُّــوم
َ

ــر قَمَ
ْ
ــمْسَ وَال ــارَ وَالشَّ َ ــلَ وَالنّْهَ ــمُ اللّيَْ  لكَُ

َ
ر ــخَّ ونَ  وَسَ

ُ
ــر ــوْمٍ يَتَفَكَّ لقَِ

وَانـُـهُ إِنَّ فِِي ذلَـِـكَ 
ْ
َرْضِ مخُْتَلِفًــا ألَ

ْ
بِأمَْــرِهِ إِنَّ فِِي ذلَـِـكَ لَآيَــاتٍ لقَِــوْمٍ يَعْقِلـُـونَ  وَمَــا ذرََأَ لكَُــمْ فِِي الْأ

ــا وَتسَْــتَخْرِجُوا مِنْــهُ  كلُـُـوا مِنْــهُ لحَْمًــا طَرِيًّ
ْ
 لتَِأ

َ
بَحْــر

ْ
 ال

َ
ر ي سَــخَّ ِ ونَ  وَهُــوَ الَّّذَ

ُ
ــر كَّ لَآيَــةً لقَِــوْمٍ يَذَّ

  َون
ُ

ــكُر ــمْ تشَْ ــهِِ وَلعََلّكَُ ــنْ فضَْ ــوا مِ ُ ــهِ وَلتَِبْتَغ  فيِ
َ

ــر ــكَ مَوَاخِ
ْ
فلُ

ْ
ى ال

َ
ــر ا وَتَ

َ
ــونََّه بسَُ

ْ
ــةً تَل يَ

ْ
حِل

تَــدُونَ  وَعَاَمَــاتٍ  ــارًا وَسُــباًُ لعََلّكَُــمْ تَُهْ
َ

 أنَْ تَمِيــدَ بِكُــمْ وَأنََّْه
َ

َرْضِ رَوَاسِِي
ْ

قَــى فِِي الْأ
ْ
وَألَ

ِ لََا  ــةَ الّلَّهَ وا نِعْمَ ــدُّ ونَ  وَإِنْ تَعُ
ُ

ــر ــاَ تَذَكَّ ـُـقُ أفََ ــنْ لََا يَخْل ـُـقُ كَمَ ــنْ يَخْل ــدُونَ  أفَمََ تَ ــمِ هُُمْ يََهْ وَبِالنجَّْ

ـُـونَ ﴾ ]ســورة النحــل:5-19[.        ــا تعُْلِن ونَ وَمَ ُ ـُـسِْرّ ــا ت ــمُ مَ ُ يَعْلَ ــمٌ  وَالّلَّهَ ــورٌ رَحِ َ لغََفُ ــا إِنَّ الّلَّهَ تحُْصُوهَ

ولهذا فالأصل في الأشياء والأعيان الإباحة، إلا إن دل دليل على الحظر فيعمل به.
وثم معركــة كلاميــة بائــرة لا قيمــة لهــا في الواقــع، وهــي هــل الأصــل التحــريم قبــل ورود الشــرع 

أم الإباحة؟
قلــت: هــل هنــاك إنســان قبــل ورود الشــرع أصــلًا، حــى نتكلــم عنــه؟ هــل يحلــل بعقلــه أم 

يتوقــف؟! 
فآدم لما أنزله الله نزل خليفة في الأرض، ومكنه فيها. 

ومــا ورد في الشــرع حــرف يــدل أن الله قــال لآدم أن كل مــا في الأرض حــرام عليــك إلا 
مــا ســأنزل لــك بيانــه.. فالخــوض فيهــا فضــول بــلا بركــة، ولا قيمــة..

بل قال له: ﴿وَلكَُمْ فِِي الَْأرْضِ مسُْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلََى حِن﴾ ]سورة البقرة:36[.
فهــذا المتــاع والمســتقر أصــل في الحــل إلا مــا نــص علــى تحريمــه، ثم بــن بعدهــا بآيات 
زْقِ﴾  ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ بَ طّيَِّ

ْ
ــادِهِ وَال جَ لعِِبَ

َ
ــر  أخَْ

َ
ــي ــةَ الّلَّهِ التَِّ مَ زِينَ ــرَّ ــنْ حَ  مَ

ْ
ُــل أصــل الحــل فقــال: ﴿ق

الأعــراف:32[. ]ســورة 

فدل أن الأصل الإباحة مستمر من لدن آدم.
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ــا فِِي الَْأرْضِ  ــم مَّ ــقَ لكَُ ي خَلَ ِ ــوَ الَّّذَ ولذلــك ذكــر في ســورة البقــرة قضيــة الحــل العــام: ﴿هُ
جََميِعــاً﴾ ]ســورة البقــرة:29[.

وذكر بعدها استخلاف آدم في الأرض وختم القصة بقوله تعالى: ﴿وَلكَُمْ فِِي الَْأرْضِ 
مسُْــتَقَرٌّ وَمَتَــاعٌ إِلََى حِــن﴾ ]ســورة البقــرة:36[.

كَــذِبَ 
ْ
سِــنتَكُُمُ ال

ْ
 لمَِــا تَصِــفُ ألَ

ْ
والعجــب أنهــم يســتدلون بقولــه تعــالى: ﴿وَلََا تَقوُلـُـوا

امٌ﴾ ]سورة النحل:116[.
َ

هَـــذَا حَالٌَ وَهَـــذَا حَر

مــع أن نقاشــهم في المســألة المفروضــة قبــل الشــرع، فمــا دخــل هــذه الآيــة بمــا كان قبــل 
الشــرع؟!

فهذه الآية تبن الحكم بعد الشرع بلا شك.(1)
وهــي ليســت دليــلًا إلا علــى تحــريم التقســيم بــدون حجــة، أمــا مــن قســم فقــال هــذا حــرام؛ 
لأن الله نــص عليــه وحرمــه، وهــذا حــلال؛ لأن الله لم يحرمــه، فهــذا عــن الحــق، فهــي دليــل 
علــى أن الأصــل الإباحــة؛ لأن الله فصــل قســمن: الحــرام وبينــه وفصلــه والحــلال وســكت 

عنــه، فهــو مــا ســوى الحــرام، وهــو كل شــيء.(2)
قــال ابــن تيميــة: مبينــاً أن الخــلاف غــر صحيــح-: »ولســت أنكــر أن بعــض مــن لم يحــط 
علمــاً بمــدارك الأحــكام ولم يــؤت تمييــزاً في مظــان الاشــتباه، ربمــا ســحب ذيــل مــا قبــل الشــرع 
علــى مــا بعــده إلا أن هــذا غلــط قبيــح، لــو نبــه لــه لتنبــه مثــل الغلــط في الحســاب لا يهتــك 

حــريم الإجمــاع، ولا يثلــم ســنن الاتبــاع«.(3)
وهــذا مــا قــرره ابــن رجــب، ونقــل الإجمــاع علــى القاعــدة وكذلــك نقلــه الزركشــي -كمــا 

تقــدم- فتبــن أن دعــوى الخــلاف أمــر محــدث نظــري لا علاقــة للفقــه بــه.

1- التبصرة في أصول الفقه الشرازي (ص535).
2- ثم اطلعــت علــى قــول ابــن عرفــة: »يؤخــذ منهــا بأن الأصــل في الأشــياء الإباحــة؛ لأن الــذم إنمــا 
ترتــب علــى نفــس التقســيم مــن غــر اعتبــار شــيئن مــن الأقســام«، تفســر الإمــام ابــن عرفــة، (2/346).

3-  المصدر نفسه (2/346).
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وما نقل عن الحنفية من الخلف في القاعدة غر صحيح بعد التتبع.
قال صاحب التحقيقات: »وأما من ذهب إلى أن الأصل التحريم ونسبه إلى أبي حنيفة 

فقد أخطأ، فكتب مذهبه تنصّ على أن من نســبه إليه هم الشــافعية.
قــال ابــن نجيــم في الأشــباه: »الأصــل في الأشــياء  الإباحــة، حــى يــدل الدليــل علــى عــدم 
 الإباحــة، وهــو مذهــب الشــافعي -رحمــه الله- أو التحــريم، حــى يــدل الدليــل علــى  الإباحــة، 

ونســبه الشــافعية إلى أبي حنيفــة - رحمــه الله-«.
وعلــق عليــه الحمــوي بقولــه: »قولــه: الأصــل في الأشــياء  الإباحــة إلخ ذكــر العلامــة قاســم 
بــن قطلوبغــا في بعــض تعاليقــه أن المختــار أن الأصــل  الإباحــة عنــد جمهــور أصحابنــا«.. 
ومــن، ثم نقــل صاحــب التحريــر مــن الحنفيــة الإجمــاع عــن البــزدوي الحنفــي؛ علــى أن الأصــل 
في الأمــوال الإباحــة مــا لم يظهــر دليــل الحرمــة، ومعلــوم أن الأمــوال مــا عــدا الإنســان ممــا يمكــن 
تمولــه، وهــذا يعــي كل مطعــوم، وملبــوس، ومشــروب، ومركــوب، ومســكون، وهلــم جــرا، وهــذا 

نــص كلامــه.
هــذا ونقــل البيضــاوي: أن مــن يقــول الأصــل في الأشــياء الإباحــة يعــي في المنافــع، وأمــا 
في المضــار فالأصــل فيهــا التحــريم، وقــال الأســنوي: »هــذا بعــد ورود الشــرع بمقتضــى أدلتــه، 
وأمــا قبلــه فالمختــار الوقــف، وفي أصــول البــزدوي بعــد ورود الشــرع الأمــوال علــى الإباحــة 

ــا فِِي  بالإجمــاع مــا لم يظهــر دليــل الحرمــة؛ لأن الله تعــالى أباحهــا بقولــه: ﴿خَلَــقَ لكَُــم مَّ
الَْأرْضِ جََميِعــاً﴾ ]البقــرة:29[.(1)

1- التحقيقــات علــى شــرح الجــلال للورقــات فضــل مــراد، (ص331). وانظــر: التقريــر والتحبــر، ابــن 
أمــر حــاج، )2/101(، تيســر التحريــر، )المتــوفى: 972هـــ(، (2/172) حاشــية ابــن عابديــن = رد 

المحتــار ط الحلــبي، (4/161).
وقــد صــرح بذلــك في أصــول البــزدوي حيــث قــال بعــد ورود الشــرع  الأمــوال  علــى  الإباحــة  بالإجمــاع 
يعــاً{ ]البقــرة: 29[-  مــا لم يظهــر دليــل الحرمــة؛ لأن الله تعــالى أباحهــا بقولــه - }خَلــَقَ لَكُــم مَّــا في الَأرْضِ جمَِ

التحقيقــات علــى شــرح الجــلال للورقــات فضــل مــراد، (ص331).
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المبحث الثاني
 استدلال العلماء بالقاعدة من مختلف المذاهب

لا يــزال العلمــاء يفزعــون إلى هــذا الأصــل في تقريــر الأحــكام ممــا ليــس فيــه نــص معــن في 
المنــع والتحــريم، وقــد تتبعــت كلامهــم مــن مختلــف المذاهــب علــى ذلــك فمــن الأمثلــة:

 الَحنفية:
 قال ابن عابدين: »المختار أن  الأصل  في  الأشياء  الإباحة«.

أقــول: وصــرح في التحريــر بأن المختــار أن الأصــل الإباحــة عنــد الجمهــور مــن الحنفيــة 
والشــافعية. اهـــ، وتبعــه تلميــذه العلامــة قاســم، وجــرى عليــه في الهدايــة مــن فصــل الحــداد، وفي 
الخانيــة مــن أوائــل الحظــر والإباحــة. وقــال في شــرح التحريــر: وهــو قــول معتزلــة البصــرة، وكثــر 
مــن الشــافعية، وأكثــر الحنفيــة لا ســيما العراقيــن. قالــوا: وإليــه أشــار محمــد فيمــن هــدد بالقتــل 
علــى أكل الميتــة، أو شــرب الخمــر فلــم يفعــل، حــى قتــل بقولــه: خفــت أن يكــون آثمــا؛ لأن 
أكل الميتــة وشــرب الخمــر لم يحرمــا إلا بالنهــي عنهمــا، فجعــل الإباحــة أصــلًا، والحرمــة بعــارض 

النهــي. اهـ.
ونقــل أيضــاً: أنــه قــول أكثــر أصحابنــا، وأصحــاب الشــافعي للشــيخ أكمــل الديــن في شــرح 
أصــول البــزدوي، وبــه علــم أن قــول الشــارح في باب اســتيلاء الكفــار أن الإباحــة رأي المعتزلــة 

فيــه نظر«.(1)
 وفي »بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة  الأصل  في  الأشياء  الإباحة«.(2)

وقال القدوري: »ولأن خرنا بأصل؛ لأن  الأصل  الإباحة«.(3)

1- حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (1/105) .
2- حاشية ابن عابدين = قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار ط الفكر(7/15).

3- التجريد للقدوري، (12/6275).
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كذلــك نــص الدبوســي قائــلًا: »والــذي دل علــى أن التحــريم مــن هــذا الطريــق، وإن 
مًــا عَــىَ طَاعِــمٍ  َ محَُرَّ الأصــل هــو الإباحــة قــول الله تعــالى: ﴿قـُـل لَّاَ أجَِــدُ فِِي مَــا أوُْحِِيَ إِلََيّ
عَمُهُ﴾]الأنعــام:145[ الآيــة، فعلــم رســول الله الاحتجــاج بــلا دليــل علــى أن التحــريم مــن طريــق 

ْ
يَط

الشــرع«، وقد تكلم كلاماً طويلًا في تقرير أن مذهب الحنفية والجمهور الأصل الإباحة.(1)
»والــذي دل علــى أن التحــريم مــن هــذا الطريــق، وإن الأصــل هــو الإباحــة قــول الله تعــالى: 
عَمُــهُ﴾ ]الأنعــام: 145[ الآيــة، فعلــم رســول الله 

ْ
مًــا عَــىَ طَاعِــمٍ يَط َ محَُرَّ ﴿قـُـل لَّاَ أجَِــدُ فِِي مَــا أوُْحِِيَ إِلََيّ

الاحتجــاج بــلا دليــل علــى أن التحــريم مــن طريــق الشــرع«.(2) 
ءٍ﴾ ]ســورة الأنعــام:59[  نـَـا فِِي الكِتَــابِ مِــن شََيْ

ْ
ط ــا فرََّ وقــال السرخســي: »وقــال تعــالى: ﴿مَّ

ففيهــا بيــان أن الأشــياء كلهــا في الكتــاب، إمــا في إشــارته، أو دلالتــه، أو في اقتضائــه، 
أو في نصــه، فــإن لم يوجــد في شــيء مــن ذلــك فبالإبقــاء علــى  الأصــل الــذي علــم ثبوتــه 

مًــا عَــىَ طَاعِــمٍ  َ محَُرَّ  بالكتــاب، وهــو دليــل مســتقيم، قــال تعــالى: ﴿قـُـل لَّاَ أجَِــدُ فِِي مَــا أوُْحِِيَ إِلََيّ
عَمُهُ﴾]الأنعــام: 145[ الآيــة، فقــد أمــره بالاحتجــاج بأصــل  الإباحــة فيمــا لا يجــد فيــه دليــل 

ْ
يَط

الحرمــة في الكتــاب، وهــذا مســتمر علــى أصــل مــن يقــول  الإباحــة في الأشــياء أصــل، وعلــى 
أصلنــا الــذي نقــول إنمــا نعــرف كل شــيء بالكتــاب، وهــذا معلــوم بقولــه تعــالى: ﴿خَلَــقَ 
ــا فِِي الَْأرْضِ جََميِعــاً﴾ ]البقــرة: 29[، فــإن الإضافــة بــلام التمليــك تكــون أدل علــى إثبــات  لكَُــم مَّ

صفــة الحــل مــن التنصيــص علــى  الإباحــة«.(3)
 المالكية: 

ومن المالكية قال القرافي: »لأن  الأصل في السلع  الإباحة، حى تملك«.(4)
 وقــال: والحــق في إفتــاء التحليــل والتحــريم في هــذا الزمــان التمســك بالأصلــن اللذيــن 

ذكرهمــا البيضــاوي في الأصــول، ووصفهمــا بأنهمــا نافعــان في الشــرع.

1- تقويم الأدلة في أصول الفقه الدبوسي، (ص460).

2- تقويم الأدلة في أصول الفقه الدبوسي، (ص460).
3- أصول السرخسي، (2/120)، وانظر: المبسوط للسرخسي (24/77).

4- الذخرة للقرافي(4/398).
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- الأول: أن  الأصل في المنافع  الإباحة، والمأخذ الشرعي آيات.
ــا فِِي الَْأرْضِ جََميِعــاً﴾ ]البقــرة: 29[ والــلام للنفــع،  الأولى: قولــه تعــالى: ﴿خَلـَـقَ لكَُــم مَّ

فتــدل علــى أن الانتفــاع بالمنتفــع بــه مــأذون بــه شــرعاً، وهــو المطلــوب.
جَ لعِِبَــادِهِ ﴾ ]الأعــراف: 32[ والزينة 

َ
 أخَْــر

َ
مَ زِينـَـةَ الّلَّهِ التَِّــي  مَــنْ حَــرَّ

ْ
الثانيــة: قولــه تعــالى: ﴿قـُـل

تــدل علــى الانتفــاع.
بالطيبــات:  المــراد  المائــدة:4[  ]ســورة  بَــاتُ﴾  الطّيَِّ لكَُــمُ  ﴿أحُِــلَّ  تعــالى:  قولــه  الثالثــة: 

بأســرها. المنافــع  حــل  يقتضــي  وذلــك  المســتطابات، 
- والثــاني: أن  الأصــل في المضــار التحــريم والمنــع؛ لقولــه -عليــه الصــلاة والســلام- »لا 
ضــرر، ولا ضــرار في الإســلام«(1)، وأيضــاً ضبــط أهــل الفقــه حرمــة التنــاول إمــا بالإســكار 
كالبنــج، وإمــا بالإضــرار بالبــدن كالــتراب والــترياق، أو بالاســتقذار كالمخــاط والبــزاق، وهــذا 
كلــه فيمــا كان طاهــراً، وبالجملــة إن ثبــت في هــذا الدخــان أضــرار صــرف عــن المنافــع فيجــوز 
الإفتــاء بتحريمــه، وإن لم يثبــت أضــراره فالأصــل الحــل، مــع أن الإفتــاء بحلــه فيــه دفــع الحــرج 
عــن المســلمن، فــإن أكثرهــم مبتلــون بتناولــه فتحليلــه أيســر مــن تحريمــه »ومــا خــر رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم- بــن شــيئن إلا اختــار أيســرهما«، وأمــا كونــه بدعــة، فــلا ضــرر؛ فإنــه 
بدعــة في التنــاول، لا في الديــن، فإثبــات حرمتــه أمــر عســر لا يــكاد يوجــد لــه نصــر، نعــم لــو 
أضــر ببعــض الطبائــع، فهــو عليــه حــرام، أو نفــع ببعــض وقصــد التــداوي، فهــو مرغــوب، هــذا مــا 
ســنح في الخاطــر إظهــاراً للصــواب مــن غــر تعنــت، ولا عنــاد في الجــواب، كــذا أجــاب الشــيخ 

محيــي الديــن أحمــد بــن محيــي الديــن بــن حيــدر الكــردي الجــزري - رحمــه الله تعــالى- اهـــ.(2)
قــال ابــن عبــد الــر المالكــي: »ولــو لم تكــن في هــذا البــاب ســنة مــا وجــب أن تمنــع عــن 

ذلــك؛ لأن  الأصــل  الإباحــة«.(3)

1- رواه ابن ماجة، سنن ابن ماجه (2/784).
2- الفروق للقرافي (1/220).

3- الاستذكار لابن عبد الر (3/47).
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وقــال القــرافي: »فثبــت أن  الأصــل  في  المنافــع  الإباحــة، وهــذا النــوع مــن الــكلام هــو اللائــق 
بطبــاع الفقهــاء، والقضــاة، وإن كان تحقيــق القــول فيــه لا يتــم إلا مــع القــول بالاعتــزال، أمــا 

الأصــل الثــاني؛، وهــو أن الأصــل في المضــار الحرمــة«.(1)
 الشافعية: 

قــال ابــن الرفعــة: »وعلــى تقديــر إجرائــه علــى ظاهــره، فالأخــذ بحديــث عــدي أولى؛ لأنــه 
أحــوط، وناقــل عــن الأصــل؛، فــإن  الأصــل  في  الأشــياء  الإباحــة«.(2)

قــال الزركشــي قائــلًا: »قــال الرافعــي عــن الأصحــاب:  الأصــل  في  الأعيــان  الحــل، ثم المــراد 
بالنفــع المكنــة، أو مــا يكــون وســيلة إليهــا، وبالمضــرة الألم، أو مــا يكــون وســيلة إليــه«.(3)

وقــال ابــن الملقــن: »أن الأصــل في الأشــياء الِإباحــة؛ لأنهــم أقدمــوا علــى ذبحهــا كســائر مــا 
يذبــح مــن الحيــوان عندهــم«.(4)

 الَحنابلة: 
قــال ابــن قدامــة: »لأن  الأصــل  الإباحــة«(5)، »ولنــا، أن  الأصــل  الإباحــة، ولم يتحقــق 

وجــود المحــرم، فيبقــى علــى  الأصــل«.(6)
 الظاهرية: 

قــال ابــن حــزم: »إذ رأى عبــد الرحمــن بــن عــوف حــن تــزوج، وعليــه الخلــوق، فلــم ينكــر 
عليــه؛ إذ  الأصــل في ذلــك  الإباحــة«.(7)

1- نفائس الأصول في شرح المحصول القرافي (9/3980).
2- كفاية النبيه في شرح التنبيه (8/181).

3- البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي (8/12).
4- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ابن الملقن (10/98).

5- المغي لابن قدامة (13/288).
6- المرجع نفسه.

7- المحلى بالآثار ابن حزم (2/395).
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ابــن دقيــق العيــد: بــن أن النــص علــى تحــريم القــزع، وهــو حلــق أجــزاء مــن الــرأس وتــرك 
الأخــرى، لكــن لــو حلــق بعضــه وتــرك مقدمتــه، أو المؤخــر فثــم خــلاف ســببه مــا معــى القــزع.

لذلــك قــال ابــن دقيــق العيــد: »وقــد يقــال: إن كان الوضــع لمطلــق حَلْــقِ البعــض وتــرك 
البعــض فالكثــرُ المتفــرّقِ داخــل تحتــه، فهــو متيقَّــن، والمعــى الآخــر مشــكوك فيــه، فيحكــم 
بكراهــة المتفــق علــى أنــه داخــل في الموضــوع لــه، وهــو الكثــر المتفــرق، ونبيُــح المشــكوك، فيــه، 

وهــو حلــق البعــض وتــرك البعــض؛ لأن  الأصــل  في  الأشــياء  الإباحــة«.(1)
ثم نقــل كلام القرطــبي: في أن القــزع المحــرم المتفــق عليــه هــو حلــق أجــزاء وتــرك أجــزاء، أمــا 

حلــق بعــض وتــرك بعــض فخــلاف..
»قــال أبــو العبــاس القرطــبي: لا خــلافَ ]في[ أنــه إذا حُلـِـقَ مــن الــرأس مواضــعُ وأبقيــتْ 
مواضــعُ: أنــه القــزعُ المنهــيُّ عنــه؛ لمــا عــرف مــن اللغــة، كمــا نقلنــاه؛ ولتفســر نافــع لــه بذلــك.

واختلف فيما إذا حُلق جميعُ الرأس وترُك منه موضع، كشعر النَّاصية، أو فيما إذا حلق 
موضعًــا وحــدَه وبقــي أكثــر الــرأس، فمنــع ذلــك مالــكٌ ورآه مــن القــزع المنهــي عنه.

وقال ابن نافع: »أما القصَّةُ والقفا للغلام، فلا بأسَ به«.
الطيبي: 

ــقَ  قــال الطيــبي: » الأصــل  في  الأشــياء  الإباحــة إلا مــا خصــه الدليــل؛ لقولــه تعــالى: ﴿خَلَ
ــا فِِي الَْأرْضِ جََميِعــاً﴾ ]البقــرة: 29[ فخصــت منهــا أشــياء بنــص التنزيــل، وبقــي مــا عداهــا  لكَُــم مَّ

في معــرض التحليــل«.(2)
وقــال ابــن العراقــي: »فيــه إباحــة أكل لحــم الضــب؛ لأنــه إذا لم يحرمــه، فهــو حــلال؛ لأن 

 الأصــل  في  الأشــياء  الإباحــة«.(3)

1- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام ابن دقيق العيد، (3/377).
2- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن) (2/632).

3- شرح التثريب في شرح التقريب العراقي، (3/6).
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ونــص علــى ذلــك الحافــظ: »وأن  الأصــل  في  الأشــياء  الإباحــة؛ لكــون الصحابــة أقدمــوا 
علــى ذبحهــا وطبخهــا كســائر الحيــوان مــن قبــل أن يســتأمروا، مــع توفــر دواعيهــم علــى الســؤال 

عمــا يشــكل«.(1)
والعيــي: »ولا شــك أن الحرمــة متأخــرة عــن الإباحــة؛ لأن  الأصــل  في  الأشــياء  الإباحــة، 

والتحــريم عــارض«.(2)
الإمــام الــرازي: المســألة الثالثــة: اعلــم أن هــذه الآيــة أصــل كبــر معتــر في الشــرع، وهــو أن 

الأصــل في المضــار أن لا تكــون مشــروعة، ويــدل عليــه هــذه الآيــة؛ فإنــه تعــالى قــال: ﴿وَمَــا 
 ُ جٍ﴾ ]الحــج: 78[ ويــدل عليــه أيضــاً قولــه تعــالى: ﴿يرُِيــدُ الّلَّه

َ
يــنِ مِــنْ حَــر جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِِي الّدِ

﴾ ]البقــرة:185[، ويــدل عليــه مــن الأحاديــث:
َ

عُــسْْر
ْ
 وَلََا يرُِيــدُ بِكُــمُ ال

َ
يـُـسْْر

ْ
بِكُــمُ ال

قوله عليه السلام: »لا ضرر، ولا ضرار في الإسلام«.
ويــدل عليــه أيضــاً أن دفــع الضــرر مستحســن في العقــول، فوجــب أن يكــون الأمــر كذلــك 
في الشــرع؛ لقولــه عليــه الســلام: »مــا رآه المســلمون حســنا، فهــو عنــد الله حســن«، قــال 

الزرقــاني في مختصــر المقاصــد: »حســن موقــوف«.
ــم  ــقَ لكَُ وأمــا بيــان أن  الأصــل  في  المنافــع  الإباحــة فوجــوه: أحدهــا: قولــه تعــالى: ﴿خَلَ
ــاتُ﴾ ]المائــدة:4[، وقــد  بَ ــمُ الطّيَِّ ــلَّ لكَُ ــاً﴾ ]البقــرة: 29[ وثانيهــا: قولــه: ﴿أحُِ ــا فِِي الَْأرْضِ جََميِع مَّ

بينــا أن المــراد مــن الطيبــات المســتلذات والأشــياء الــتي ينتفــع بهــا، وإذا ثبــت هــذان الأصــلان 
فعنــد هــذا قــال نفــاة القيــاس: لا حاجــة البتــة أصــلًا إلى القيــاس في الشــرع؛ لأن كل حادثــة 
تقــع فحكمهــا المفصــل إن كان مذكــوراً في الكتــاب، والســنة فــذاك هــو المــراد، وإن لم يكــن 
كذلــك، فــإن كان مــن باب المضــار حرمنــاه بالدلائــل الدالــة علــى أن الأصــل في المضــار 
الحرمــة، وإن كان مــن باب المنافــع أبحنــاه بالدلائــل الدالــة علــى إباحــة المنافــع، وليــس لأحــد 
أن يقــدح في هذيــن الأصلــن بشــيء مــن الأقيســة؛ لأن القيــاس المعــارض لهذيــن الأصلــن 

يكــون قياســاً واقعــاً في مقابلــة النــص، وأنــه مــردود، فــكان باطــلًا.(3)
1- فتح الباري لابن حجر (9/656).

2- عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيى (5/49).
3- تفسر الرازي، مفاتيح الغيب (11/317).
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الشــوكاني: »وفيــه دليــل علــى أن الأصــل في الأشــياء المخلوقــة الإباحــة، حــى يقــوم دليــل 
يــدل علــى النقــل عــن هــذا الأصــل، ولا فــرق بــن الحيــوانات وغرهــا ممــا ينتفــع بــه مــن غــر 

ضــرر، وفي التأكيــد بقولــه: جميعــاً أقــوى دلالــة علــى ذلــك«.(1)
قــال الشــوكاني: »الأصــل في كل شــيء الحــل، ولا يحــرم إلا مــا حــرم الله تعــالى ورســوله، 

ومــا ســكتا عنــه، فهــو عفــو«.(2)
استثناء من القاعدة:

الأصل في العبادات التوقف، هذه قاعدة هامة لا تشــملها الأصل في الأشــياء الإباحة، 
ومعــى القاعــدة أن الأصــل في العبــادات التوقــف علــى النصــوص، فــلا تؤخــذ إلا منهــا. 

فلا يتعبد الله إلا بما شرع في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 
والمقصــود بالعبــادات هنــا مــا كان مــن العبــادات المحضــة كالذكــر والدعــاء والصــلاة الصــوم 

والحــج والــزكاة(3).

1- فتح القدير للشوكاني (1/72).
2- الدراري المضية شرح الدرر البهية الشوكاني (2/316).

3- جاء في الفتاوى الكرى لابن تيمية (4/13).
ولهــذا كان أصــل أحمــد وغــره مــن فقهــاء الحديــث: أن  الأصــل  في  العبــادات التوقيــف، فــلا يشــرع منهــا 
إلا مــا شــرعه الله تعــالى وإلا دخلنــا في معــى قولــه: } أمَْ لَهـُـمْ شُــرَكَاءُ شَــرَعُوا لَهـُـمْ مِــنَ الدِّيــنِ مَــا لمَْ يَأْذَنْ 

بــِهِ اللَّهَُّ{]الشــورى: 21[.
والعــادات الأصــل فيهــا العفــو، فــلا يحظــر منهــا إلا مــا حرمــه الله وإلا دخلنــا في معــى قولــه: }قــُلْ أرََأيَـتْــُمْ 
ــا وَحَــلَالًا{ ]يونــس: 59[. ولهــذا ذم الله المشــركن الذيــن  ــهُ حَرَامً ــمْ مِنْ ــنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُ ُ لَكُــمْ مِ ــْزَلَ اللَّهَّ ــا أنَـ مَ
شــرعوا مــن الديــن مــا لم يأذن بــه الله، وحرمــوا مــا لم يحرمــه في ســورة الأنعــام مــن قولــه: }وَجَعَلــُوا للَّهَِِّ 
ممَّــا ذَرَأَ مِــنَ الْحـَـرْثِ وَالْأنَـعَْــامِ نَصِيبــًا فـقََالــُوا هَــذَا للَّهَِِّ بِزَعْمِهِــمْ وَهَــذَا لِشُــرَكَائنَِا فَمَــا كَانَ لِشُــرَكَائهِِمْ فــَلَا 
يَصِــلُ إِلَى اللَّهَِّ وَمَــا كَانَ للَّهَِِّ فـهَُــوَ يَصِــلُ إِلَى شُــرَكَائهِِمْ سَــاءَ مَــا يَحْكُمُــونَ  وَكَذَلـِـكَ زَيّـَـنَ لِكَثـِـرٍ مِــنَ 
ُ مَــا فـعََلــُوهُ فَذَرْهُــمْ  الْمُشْــرِكِنَ قـتَْــلَ أوَْلَادِهِــمْ شُــرَكَاؤُهُمْ ليِـرُْدُوهُــمْ وَليِـلَْبِسُــوا عَلَيْهِــمْ دِينـهَُــمْ وَلــَوْ شَــاءَ اللَّهَّ
وَمَــا يـفَْتــَـرُونَ{ ]الأنعــام: 137-136[، وقالــوا: }هَــذِهِ أنَـعَْــامٌ وَحَــرْثٌ حِجْــر{ ]الأنعــام: 138[. فذكــر مــا ابتدعــوه 
مــن العبــادات ومــن التحريمــات، وفي صحيــح مســلم عــن عيــاض بــن حمــار، عــن النــبي - صلــى الله عليــه 
وســلم - قــال: قــال الله تعــالى: إني خلقــت عبــادي حنفــاء فاجتالتهــم الشــياطن وحرمــت عليهــم مــا 
أحللــت لهــم وأمرتهــم أن يشــركوا بي مــا لم أنــزل بــه ســلطانا، وهــذه قاعــدة عظيمــة نافعــة انتهــى كلامــه.
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المبحث الثالث:
 أثر القاعدة في الصناعة الفقهية المعاصرة

النجاســات؛ لأنهــا  بعــض  الصناعــة  ولــو دخــل في  الكفــار،  بــلاد  مــن  جــاء  مــا  لبــس 
الصحابــة. زمــن  قديمــاً  المســألة  هــذه  أثــرت  وقــد  أخــرى،  تصنيعيــة  مــواد  إلى  تســتحيل 

فقــد أخــرج أحمــد: »حدثنــا هشــيم، أخــرنا يونــس، عــن الحســن، أن عمــر أراد أن ينهــى 
عــن متعــة الحــج، فقــال لــه أبي: ليــس ذاك لــك »قــد« تمتعنــا مــع رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم- ولم ينهنــا عــن ذلــك » فأضــرب عــن ذلــك عمــر وأراد أن ينهــى عــن حلــل الحــرة؛ 
لأنهــا  تصبــغ  بالبــول، فقــال لــه أبي: »ليــس ذلــك لــك قــد لبســهن النــبي -صلــى الله عليــه 

وســلم- ولبســناهن في عهــده«.(1)
قلت القصة عن عمر من طرق تدل على ثبوت أصلها.

1- مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، )35/206 ط الرســالة).قال ابــن حجــر: فتــح البــاري لابــن حجــر 
.(10/277)

والحســن لم يســمع مــن عمــر وقــال الأرناووط عــن الحديــث : رجالــه ثقــات رجــال الشــيخن، لكــن 
الحســن -وهــو البصــري- لم يلــق عمــر ولا أبيــا، لكــن قــد صــح نهــي عمــر عــن متعــة الحــج كمــا ســيأتي، 
وأمــا شــطره الثــاني فقــد جــاء مــن طــرق عــن عمــر، وهــي، وإن كانــت منقطعــة، لكــن بمجموعهــا تــدل 

علــى أن لهــا أصــلا عــن عمــر. هشــيم: هــو ابــن بشــر، ويونــس: هــو ابــن عبيــد.
وقصــة نهــي عمــر عــن متعــة الحــج، ســلفت بســند صحيــح في مســنده برقــم (351)، وعــن جابــر برقــم 

.(14479)
وأخــرج شــطره الثــاني عبــد الــرزاق (1495) عــن ابــن عيينــة، عــن عمــرو بــن عبيــد، عــن الحســن، بــه. 

قلنــا: وعمــرو هــذا ضعيــف متهــم.
وأخــرج أيضــا (1493) عــن معمــر، عــن قتــادة، قــال: هــم عمــر أن ينهــى عــن الحــرة مــن صبــاغ البــول، 

فذكــر نحــوه.
وأخــرج أيضــا (1494) عــن أيــوب، عــن ابــن ســرين، قــال: هــم عمــر أن ينهــى عــن ثيــاب حــرة لصبــغ 

البــول، ثم قــال: كان نهينــا عــن التعمــق.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرة من حديث أنس، سلف برقم (11945).
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وقد جاء عن عمر أنه كان يستصنع الحلل للنبي -عليه الصلاة والسلام- والصحابة.(1)
ولأن الأصــل الإباحــة والأصــل الطهــارة، حــى يثبــت الناقــل: وقــد جــاء عــن الحســن وعلــي 

وغرهمــا أنهــم كانــوا لا يغســلون مــا يأتي مــن المنســوجات مــن غــر المســلمن.
 وســئل أبــو عبــد الله عــن يهــود يصبغــون بالبــول؟ فقــال: المســلم والكافــر في هــذا ســواء، 
ولا تســأل عــن هــذا، ولا تبحــث عنــه وقــال: إذا علمــت أنــه لا محالــة يصبــغ مــن البــول وصــح 

عنــدك، فــلا تصــل فيــه، حــى تغســله.(2)
قــال ابــن رجــب: »وكل هــذا يــدل علــى أن مــا صنعــه الكفــار مــن الثيــاب فإنــه يجــوز 
الصــلاة فيــه مــن غــر غســل، مــا لم تحقــق فيــه نجاســة، ولا يكتفــى في ذلــك بمجــرد القــول فيــه، 

حــى يصــح، وأنــه لا ينبغــي البحــث عــن ذلــك والســؤال عنــه«.
وحكــى ابــن المنــذر هــذا القــول عــن مالــك والشــافعي وأحمــد وأصحــاب الــرأي، فلــم يحــك 
عــن أحــد فيــه خلافــاً، وهــو قــول الثــوري وإســحاق-: نقلــه عنــه حــرب، ومــن أصحابنــا مــن 

قــال لا نعلــم في هــذا خلافــاً. ومنهــم مــن نفــى.(3)
أما ما لبسوه فهل يجوز لبسه، والخلاف أساسه أنهم لا يتورعون عن النجاسات. 

1- العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (29/67).
وقــال عبــد الــرزاق ]1499[ أخــرنا ابــن جريــج عــن نافــع عــن ابــن عمــر كان ينهــى أن يصبــغ بالبــول 
وكان يستنسج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فبلغ الحلة منها ألف درهم أو أكثر من ذلك. 
عبــد الــرزاق ]1497[ عــن أيــوب عــن نافــع أن ابــن عمــر كان يصطنــع الحلــل لأصحــاب محمــد صلــى 

الله عليــه وســلم تبلــغ الحلــة الســبع مائــة إلى ألــف درهــم. اهـــ صحيــح.
وقــال الحاكــم ]7385[ حدثنــا أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب أنبــأ محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد الحكــم 
أنبــأ ابــن وهــب أخــرني يونــس بــن يزيــد عــن نافــع عــن عبــد الله بــن عمــر عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي 
الله عنــه أنــه كان يســتحيك لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم ولأصحابــه الحلــل بألــف درهــم وبألــف 
ومايــتي درهــم. هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط الشــيخن ولم يخرجــاه. اهـــ وصححــه الذهــبي. وهــو 

عــن ابــن عمــر أشــبه، والله أعلــم
2- شرح صحيح البخاري ابن رجب (2/374).

3- المصدر نفسه.
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لذلك من العلماء من أباح، قال الحسن: »لا بأس بالصلاة في رداء إليهودي والنصراني، 
وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد. قال الثوري: وغسلها أحب إلي«.

ومنهم من كره من غر تحريم، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد.
ومنهــم مــن منــع فقــال: لا يصلــى في شــيء مــن ثيابهــم، حــى يغســل، وهــو قــول إســحاق، 
وحكــي روايــة عــن أحمــد، وهــو قــول مالــك - أيضــاً - وقــال: إذا صلــى فيــه يعيــد مــا دام في 

الوقت.
ومنهم من فرق بن من تباح ذبيحته فأجاز لبس ثيابه.

قــال أحمــد -في روايــة حنبــل- في الصــلاة في ثــوب إليهــودي والنصــراني: إذا لم يجــد غــره 
غســله وصلى فيه، وثوب المجوســي لا يصلى فيه، فإن غســله وبالغ في غســله فأرجو؛ هؤلاء 

لا يجتنبــون البــول، واليهــود والنصــارى كأنهــم أقــرب إلى الطهــارة مــن المجــوس.
ومنهــم مــن كــره مــا يلبســونه تحــت الثيــاب مــن الملابــس الداخليــة؛ لأنهــا تلــي العــورات 
وهــم لا يتورعــون عــن النجاســة، وهــذا منقــول عــن أبي حنيفــة وأصحابــه، فمــا ولي عوراتهــم، 

كالإزار والســراويل فمكــروه عنــده. وقــال الشــافعي: أنا لذلــك أشــد كراهــة.(1)
وعلــق ابــن رجــب علــى ذلــك بعــد ســرده المذاهــب قائــلًا: »والمســألة: ترجــع إلى قاعــدة 
تعــارض الأصــل والظاهــر، فالأصــل الطهــارة، والظاهــر أنــه لا يســلم مــن النجاســة، وقــد يقــوى 
ذلــك الظاهــر في حــق مــن لا تبــاح ذبائحــه؛، فــإن ذبائحهــم ميتــة، ومــا ولي عوراتهــم؛، فــإن 

ســلامته مــن النجاســة بعيــد جــداً، خصوصــاً في حــق مــن يتديــن بالنجاســة«.
①  ومــن المســائل المأكــولات المصنوعــة في بــلاد غــر المســلمن، الأصــل فيهــا الإباحــة، مــا لم 

يثبــت الناقــل عــن هــذا، وفي البخــاري عــن عائشــة: »أن قومــاً قالــوا للنــبي -صلــى الله عليــه 
وســلم-: إن قومــاً يأتوننــا باللحــم لا نــدري أذكــر اســم الله عليــه أم لا؟ فقــال: سمــوا عليــه أنتــم 

وكلــوا قلــت: وكانــوا حديثــي عهــد بالكفــر«.

1- انظر هذه الأقوال والمذاهب في: فتح الباري لابن رجب (2/376).
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»قــال ابــن عمــر لمــا ســئل عــن الجــن الــذي يصنعــه المجــوس، فقــال: مــا وجدتــه في ســوق 
المســلمن اشــتريته ولم أســأل عنــه، وذكــر عنــد عمــر الجــن وقيــل لــه: أنــه يصنــع بأنافــح الميتــة، 
فقــال: سمــوا الله وكلــوا. قــال الإمــام أحمــد: أصــح حديــث فيــه هــذا الحديــث، يعــي: جــن 

المجــوس«.(1)
وهــذا كلــه إن لم يثبــت أنهــا ميتــة؛ لأن في بــلاد غــر المســلمن قــد يصعقــون الحيــوان 

موقــوذة. لأنــه  محــرم؛  فهــذا  المــوت،  حــى  بالكهــرباء، 
وأمــا إن كان صعقــه لا يميتــه، بــل لتدويخــه، ثم يذبــح مــن الحلــق، فهــذا مبــاح، وإن كان 
لا يجــوز صعــق الحيــوان؛ لأنــه مــن التعذيــب(2)، ويحــرم كذلــك مــا تبــن أنــه محتــو علــى شــحم 

خنزيــر.(3)
②  »وإن اتفق في بلاد العجم ما لا يعرفه العرب رجع فيه إلى شبيهه مما يحل ومما لا يحل، 

فيحكــم فيــه مــا يحكــم بشــبهه. قــال: وإن لم يشــبهه شــيء ففيــه وجهــان: ]أحدهمــا[: قــال أبــو 
إســحاق، وأبــو علــي الطــري: يكــون حــلالًا؛ لمــا روي عــن ابــن عبــاس: أنــه قــال: )بعــث الله 
نبيــه -عليــه الصــلاة والســلام- وأنــزل عليــه كتابــه، وأحــل حلالــه وحــرم حرامــه، فمــا أحــل، 

فهــو حــلال، ومــا حــرم، فهــو حــرام،  ومــا  ســكت  عنــه، فهــو عفــو(«.(4)
③  ومن المسائل المعاصرة إباحة حلق شعر الجسد والساقن للرجل؛ لأن الأصل الإباحة.(5)

1- جامع العلوم والحكم ابن رجب (2/167).
2- موسوعة صناعة الحلال (2/24).

ســتورَدة، فقــد لا تعــي 
ُ
لْصَقَــة علــى الذَّبائــح الم

ُ
أمَّــا عبــارة حــلال مذبــوح علــى الطريقــة الإســلاميَّة الم

ــلْعَةِ، يمكــن لــكلِّ شــركة، بــل لــكلِّ صاحــب  د دعايــة تجاريَّــة لتســويق السِّ شــيئاً، وهــي في معظمهــا مُجــرَّ
ــلْعَة، فــلا يوُثـَـق بهــا، ولا يجــوز أكْلُ الذَّبيحــة اعتمــاداً  د الكســب ونفــاق السِّ ُجــرَّ

دُكَّانٍ إلصاقهــا؛ لم
عليهــا، إلاَّ إذا كانــت هــذه الشــهادة صــادرة مــن جهــة مَوْثــُوقٍ بهــا، راقبــت الذَّبائــح بنفســها، ذبيحــةً 
ذبيحــةً، وأســندت الأمــر فيهــا إلى أناس مَوْثـُـوقٍ بدِينِهِــم وأمَانتَِهِــم، وتـوََلَّــوا ذلــك بأنفســهم، والله أعلــم. 

ــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلَّم، )دار الإفتــاء الليبيــة (رقــم 2813)) وصلَّــى الله علــى ســيِّدنا محمَّ
3- المرجع السابق. 

4- أبو الحسن، يحى بن أبي الخر بن سالم العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي (4/508).
5- وقــد ســئل الشــيخ بــن باز، مجلــة البحــوث الإســلامية - مجلــة دوريــة تصــدر عــن الرئاســة العامــة 
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④ ومنها إباحة الانتخابات والاستفتاء الدستوري، وغر ذلك مما يتعلق بهذه العملية.(1)
⑤ يجوز استعمال الكحول مطهراً طبيا؛ً لأن الأصل الإباحة والطهارة.(2)

لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد (12/123). هــل يجــوز للرجــل أن يحلــق شــعر 
جســده مــن الظهــر والســاقن والفخذيــن مــع العانــة والإبــط، دون قصــد تشــبه بالنســاء ولا بالكفــرة 

مــن أهــل الكتــاب وغرهــم؟
الجــواب: يجــوز إزالــة الشــعر ممــا ذكــر بمــا لا ضــرر فيــه علــى البــدن مــا دام لا يقصــد فيــه التشــبه بالنســاء 
أو الكفــار؛ لأن الأصــل هــو الإباحــة، ولا يجــوز للمســلم أن يحــرم شــيئا إلا بالدليــل، ولا دليــل يــدل 
علــى تحــريم مــا ذكــر، وســكوت الله -ســبحانه - ورســوله صلــى الله عليــه وســلم عــن ذلــك يــدل 
علــى الإباحــة؛ لأن الرســول صلــى الله عليــه وســلم شــرع لنــا قــص الشــارب، وتقليــم الأظفــار، ونتــف 
الآباط، وحلــق العانــة، وأباح للرجــال حلــق الــرأس، ولعــن النامصــة والمتنمصــة، وأمــرنا بإعفــاء اللحــى، 
وإرخائهــا وتوفرهــا، وســكت عمــا ســوى ذلــك، ومــا ســكت الله عنــه ورســوله فهــو عفــو لا يجــوز 
تحريمــه؛ لقــول النــبي صلــى الله عليــه وســلم فيمــا رواه أبــو ثعلبــة الخشــي رضــي الله عنــه: إن الله فــرض 
فرائــض فــلا تضيعوهــا، وحــد حــدودا فــلا تعتدوهــا، وحــرم أشــياء فــلا تنتهكوهــا، وســكت عــن أشــياء؛ 
رحمــة لكــم مــن= =غــر نســيان فــلا تبحثــوا عنهــا رواه الدارقطــي وغــره، قالــه النــووي - رحمــه الله 
-، وقــد نــص علــى ذلــك جمــع مــن أهــل العلــم للحديــث المذكــور، ولمــا جــاء في معنــاه مــن الأحاديــث 
والآثار، وقــد ذكــر بعضهــا الحافــظ بــن رجــب - رحمــه الله - في جامــع العلــوم والحكــم في شــرح 
حديــث أبي ثعلبــة، فلراجعــه مــن أحــب الوقــوف عــك ذلــك. والله أعلــم. الرئيــس العــام لإدارات 

البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد، عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز.
1- قــال الشــيخ الألبــاني في جوابــه علــى حكــم الانتخــابات، ]جامــع تــراث العلامــة الألبــاني في المنهــج 
والأحــداث الكــرى آل نعمــان، (3/132)[ الأصــل في الأشــياء الإباحــة فــإذا كان هنــاك قانــون لا 

يخالــف الشــريعة فالإســلام لا يمنــع مــن الأخــذ بــه واضــح الجــواب نعــم.
2- موســوعة صناعــة الحــلال (3/129)   توصيــة بشــأن المــواد المحرمــة والنجســة في الغــذاء والــدواء: 
  (991) يجــب علــى كل مســلم الالتــزام بأحــكام الشــريعة الإســلامية، وبخاصــة في مجــال الغــذاء والــدواء، 
وذلــك محقــق لطيــب مطعمــه ومشــربه وعلاجــه، وإن مــن رحمــة الله بعبــاده، وتيســر ســبيل الاتبــاع 
لشــرعه: مراعــاة حــال الضــرورة، والحاجــة العامــة إلى مبــادئ شــرعية مقــررة، منهــا: أن (الضــرورات 
تبيــح المحظــورات(، وإن (الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة مــا دامــت متعينــة(، وإن (الأصــل في الأشــياء 
الإباحــة مــا لم يقــم دليــل معتــر علــى الحرمــة(، كمــا أن (الأصــل في الأشــياء كلهــا الطهــارة مــا لم يقــم 

دليــل معتــر علــى النجاســة). ولا يعتــر تحــريم أكل الشــيء أو شــربه حكمــا بنجاســته شــرعاً. 
- مــادة الكحــول غــر نجســة شــرعا؛ً بنــاء علــى مــا ســبق تقريــره مــن أن (الأصــل في الأشــياء الطهــارة(، 
ســواء كان الكحــول صرفــا أم مخففــا بالمــاء؛ ترجيحــا للقــول بأن نجاســة الخمــر وســائر المســكرات 
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⑥ ومنها إباحة المشروبات من الشعر المكتوب عليها خالية من الكحول.(1)

⑦ ومنها إباحة المشروبات الغازية بجميع أنواعها.(2)

تــوزع الخمــر  الشــركات  هــذه  مــع أن  الشــركات،  لعمــوم  المدنيــة  الطائــرات  بيــع  ومنهــا   ⑧

والمحرمــات علــى مــن الطائــرة. ولكــن البيــع أصلــه علــى الإباحــة أمــا مــا يســتعمله المشــتري فلــه 
نظــر آخــر. 

معنوية غر حسية؛ لاعتبارها رجسا من عمل الشيطان.
وعليــه؛ فــلا حــرج شــرعا مــن اســتخدام الكحــول طبيــا كمطهــر للجلــد والجــروح والأدوات وقاتــل 
للجراثيــم، أو اســتعمال الروائــح العطريــة (مــاء الكولونيــا) الــتي يســتخدم الكحــول فيهــا كمذيــب 
للمــواد العطريــة الطيــارة، أو اســتخدام الكريمــات الــتي يدخــل الكحــول فيهــا. ولا ينطبــق ذلــك علــى 

الخمــر؛ لحرمــة الانتفــاع بــه.
- المــواد الغذائيــة الــتي يســتعمل في تصنيعهــا نســبة ضئيلــة مــن الكحــول لإذابــة بعــض المــواد الــتي لا 
تــذوب بالمــاء مــن ملــونات وحافظــات ومــا إلى ذلــك، يجــوز تناولهــا لعمــوم البلــوى، ولتبخــر معظــم 
الكحــول المضــاف أثنــاء تصنيــع الغــذاء، ]توصيــات النــدوة الثامنــة للمنظمــة الإســلامية للعلــوم الطبيــة 

بالكويــت[
وانظر: فتوى رقم (1042، 1037).

1- فتاوى نور على الدرب العثيمن، (20/2).
2- موسوعة صناعة الحلال (1/345).

-   تنــاول المشــروبات الغازيــة وأكل الجــن:   (326) الســؤال: مــا حكــم المشــروبات الغازيــة بجميــع 
أنواعهــا؛ حيــث يقــال: إنهــا تحتــوي علــى مــادة مــن دهــن الخنزيــر، وهــذه تســتورد مــن الخــارج؟ وكذلــك 

أنــواع الجــن هــل هنــاك نــوع معــن تنصــح بــه الإدارة بعــدم أكلــه، أم أن كلــه صــالح لــلأكل؟
الجــواب: مــن القواعــد الفقهيــة الكليــة قــول الفقهــاء: ( الأصــل  في  الأشــياء  الإباحــة)؛ لقولــه تعــالى: }قــُلْ 
مًــا عَلــَى طاَعِــمٍ يَطْعَمُــهُ إِلاَّ أَنْ يَكُــونَ مَيـتْــَةً أوَْ دَمًــا مَسْــفُوحًا أوَْ لَحــْمَ خِنْزِيــرٍ  لَا أَجِــدُ في مَــا أوُحِــيَ إِلَيَّ مُحَرَّ
فإَِنَّــهُ رِجْــسٌ {]الأنعــام: 145[. وعليــه؛ فــإن كل مطعــوم أو مشــروب يكــون حــلالا للإنســان إذا لم يوجــد 
فيــه محــرم، ومــن المحرمــات في الطعــام والشــراب المســكرات والنجاســات، ومــا فيــه إضــرار بالصحــة؛ 
كالســموم، فــإذا ثبــت قطعــا أو بظــن غالــب أن في مطعــوم أو مشــروب مــادة مســكرة أو نجســة أو 
مضــرة بالصحــة حــرم وإلا فــلا يحــرم، ومــدار ثبــوت ذلــك علــى المختصــن والمســؤولن عــن الشــؤون 
الصحيــة، ويســتوي في ذلــك المشــروبات الغازيــة والأجبــان وغرهــا، والله أعلــم. الــدرر البهيــة مــن 

الفتــاوى الكويتيــة، (10/35).
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وإلا لحــرم بيــع الملابــس الداخليــة النســائية والرجاليــة، وبيــع الميكــب والزينــة النســائية، بحجــة 
الاحتمــال مــن الاســتعمال المحــرم، فهــذا غــر معتــر إلا عنــد التيقــن.(1)

⑨ وقــد اســتدلت دار الإفتــاء المصريــة علــى حــل التجــارة في الدخــان بهــذه القاعــدة، وهــي 
الأصــل في الأشــياء الإباحــة.(2)

1- فقه المعاملات (3/100).
هل يصح شراء طائرات وتأجرها لشركة طران يقضي نظامها بتقديم الخمور وبيعها لركابها؟ 

الجــواب: ســبق للهيئــة أن أبــدت رأيهــا في مســألة شــراء الطائــرات وبيعهــا لشــركات الطــران الــتي يقــوم 
نظامهــا علــى بيــع الخمــور للــركاب وقــد انتهــت تلــك الفتــوى إلى أن  الأصــل  في  الأشــياء  الإباحــة إلا 
إذا كان المتيقــن عنــد التعاقــد بدلالــة الحــال أن المقصــود هــو اســتخدامها في محــرم فــإن العقــد يكــون 
محرمــا لمــا يترتــب عليــه مــن ارتــكاب المحظــور والتعــاون علــى الإثم المنهــي عنــه شــرعا وهــذا عــام وكل مــا 
يقصــد بــه الحــرام للأحاديــث النبويــة الصحيحــة المشــار إليهــا في الفتــوى وتــرى الهيئــة أن تلــك الفتــوى 
تنطبــق علــى حالــة شــراء الطائــرات وتأجرهــا لشــركات الطــران لأن المقصــد الأساســي مــن اســتخدام 
الطائــرات هــو نقــل الــركاب والبضائــع وهــو أمــر مبــاح شــرعا ولكنهــا كغرهــا مــن الأشــياء والســلع قــد 
تســتخدم في محــرم كبيــع الخمــور لــركاب الطائــرات فــإذا تيقــن البنــك أن نظــام الشــركة طالبــة التأجــر 
هــو أنهــا تبيــع الخمــور في طائراتهــا فإنــه لا يجــوز للبنــك شــراء الطائــرة بقصــد تأجرهــا لتلــك الشــركة مــع 
ملاحظــة أن مســئولية البنــك في حالــة التأجــر أولى بعــدم الجــواز وأدخــل في باب التحــريم شــرعا لأنــه 
مــا زال مالــكا للطائــرة وتقــع عليــه مســئولية مباشــرة مــن اســتخدام طائرتــه في محــرم، ]المصــدر: كتــاب 

الفتــاوى الشــرعية في المســائل الاقتصاديــة بيــت التمويــل الكويــتي فتــوى رقــم (36)[.
2- نص الفتوى فتاوى دار الإفتاء المصرية (7/246).

  المبادئ: 
1 - الدخان مكروه كراهة تنزيه إلا لعارض، والكراهة التنزيهية تجامع الإباحة.

2 - التجارة فى الدخان مباحة على الراجح والربح الناتج منها حلال طيب.
   الســؤال: شــخص قــال أرجــو الإفــادة عــن حكــم الله فى تجــارة الدخــان وعمــا يتبــع ذلــك مــن الكســب 

الناتــج عــن هــذه التجــارة، حيــث إن الحاجــة ماســة جــدا إلى معرفــة ذلــك.
   الجــواب: الحمــد لله وحــده، والصــلاة والســلام علــى مــن لا نــبي بعــده. اطلعنــا علــى هــذا الســؤال 
المــؤرخ فى الثــانى مــن شــهر ديســمر ســنة 1947 والمتضمــن الاســتفتاء عــن حكــم الشــريعة الغــراء فى 

تجــاره الدخــان والكســب الناتــج منهــا ونقــول اعلــم أن حكــم تعاطــى الدخــان حكــم اجتهــادى.
وقــد اختلفــت فيــه آراء الفقهــاء والحــق عنــدنا. كمــا فى رد المحتــار أنــه الإباحــة، وقــد أفــى بحلــه مــن 

يعتمــد عليــه مــن أئمــة المذاهــب الأربعــة.=
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⑩ ومنها طهارة عطور الكولونيا؛ لأن الأصل الإباحة والطهارة.(1)

⑪ إباحــة الجيلاتــن الداخــل في صناعــة الأغذيــة مــا لم يكــن مــن خنزيــر، أو ميتــة، لكــن لــو 

=كمــا نقلــه العلامــة الأجهــورى المالكــى فى رســالته، وقــال العلامــة عبــد الغــى النابلســى فى رســالته 
الــى ألفهــا فى حلــه: إنــه لم يقــم دليــل شــرعى علــى حرمتــه أو كراهتــه. ولم يثبــت إســكاره أو تفتــره أو 
أضــراره بعامــة الشــاربن حــى يكــون حرامــا أو مكروهــا تحريمــا فيدخــل فى قاعــدة الأصــل ى الأشــياء 
الإباحــة؛ بــل قــد ثبــت خــلاف ذلــك وفى الأشــباه عنــد الــكلام علــى قاعــدة  الأصــل  فى  الأشــياء  الإباحــة 

أو التوقــف.
أن أثــر ذلــك يظهــر فيمــا أشــكل أمــره ومنــه الدخــان. وفى رد المحتــار أن فى إدخالــه تحــت هــذه القاعــدة 
إشــارة إلى عــدم تســليم إســكاره وتفتــره وإضــراره كمــا قيــل وإلى أن حكمــه دائــر بــن الإباحــة 
والتوقــف، والمختــار الأول لأن الراجــح عنــد جمهــور الحنفيــة والشــافعية كمــا فى التحريــر أن الأصــل 
الإباحــة إلا أنــه كمــا قــال العلامــة الطحطــاوى يكــره تعاطيــه كراهــة التحــريم لعــارض، ككونــه فى 
المســجد للنهــى الــوارد فى الثــوم والبصــل وهــو ملحــق بهمــا وكونــه حــال القــراءة لمــا فيــه مــن الإخــلال 
بتعظيــم كتــاب الله تعــالى انتهــى موضحــا وأشــار بالنهــى المذكــور إلى مــا فى صحيــح البخــارى عــن ابــن 
عمــر رضــى الله عنهمــا أن النــى صلــى الله عليــه وســلم قــال فى غــزوة خيــر مــن أكل مــن هــذه الشــجرة 
يعــى الثــوم فــلا يقربــن مســجدنا، وعــن جابــر بــن عبــد الله أن البــى صلــى الله عليــه وســلم قــال مــن أكل 
ثومــا أو بصــلا فليعتــزل مســجدنا وليقعــد فى بيتــه، والعلــة فى النهــى كراهــة الرائحــة وإيــذاء المســلمن 

بهــا فى المســاجد.
ولا شــك أن للدخــان أيضــا رائحــة مســتكرهة عنــد مــن لا ســتعمله فيكــره تعاطيــه فى المســجد للعلــة 
المذكــورة كمــا يكــره لأجلهــا غشــيان المســاجد لمــن أكل الثــوم والبصــل ونحوهمــا مــن المأكــولات ذات 

الرائحــة الكريهــة الــى تبــدو بالتنفــس والجشــاء مــا دامــت فى المعــدة.
ويكره تعاطيه أثناء القراءة لكل من التالى والسامع لتحقق العلة المذكورة فيهما.

اســتعمال  بكراهــة  العمــادى  وقــول  الأحــوال  عامــة  فى  الإباحــة  حكــم  تنــافى  لا  لعــارض  والكراهــة 
الدخــان محمــول كمــا ذكــره أبــو الســعود علــى الكراهــة التنزيهيــة وقــول الغــزى الشــافعى بحرمتــه قــد 
ضعفــه الشــافعية أنفســهم ومذهبهــم أنــه مكــروه كراهــة تنزيــه إلا لعــارض، والكراهــة التنزيهيــة تجامــع 
الإباحــة، ومــن ذلــك يعلــم أن الاتجــار فيــه اتجــار فى مبــاح علــى الراجــح، وإن الربــح الناتــج عنــه حــلال 

طيــب، والله ســبحانه وتعــالى أعلــم
1- فتــاوى دار الإفتــاء المصريــة، دار الإفتــاء المصريــة، (8/413). انظــر: فتــاوى إســلامية، ابــن باز 

.(5/1652) وآخــرون 
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كان مجهــولًا فالأصــل الإباحــة.(1)
وذهــب البعــض إلى الجــواز مطلقــا؛ً لأن الصناعــات قــد نقلتــه إلى عــن أخــرى، وهــذا 

اختيــار لجنــة الفتــوى الكويتيــة.(2)
⑫ ومنهــا أن الأصــل الإباحــة في كل أنــواع الرياضــة واللعــب، مــا لم يــدل دليــل علــى تحــريم 

نــوع معــن منهــا.(3) 

1- موسوعة صناعة الحلال (3/144).
وأمَّا إذا كان الجيلاتن مجهول الأصل؛ هل هو من حيوان، أو من غره؟ وهل تمَّ علاجه أو لم يتمَّ؟

صنَّعــة 
ُ
فالظاهــرُ أنّـَـه مبــاح الاســتعمال؛ لعمــوم البـلَْــوَى، وجهالــة الأصــل، ولأنَّ أغلــب هــذه المــوادّ الم

تكــون قــد جــرى عليهــا معالجــة؛ حــىَّ تتحــوَّل عــن أصلهــا، ولأنَّ ) الأصــل  في  الأشــياء  الإباحــة) مــن 
فتــاوى الشــبكة.

2- الدرر البهية من الفتاوى الكويتية(10/36) .
  دخول شحم الخنزير المتحول (الجلاتن) في بعض الأطعمة: 

2720 - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد /محمد، ونصُّه:
هنــاك بعــض المنتجــات الدوائيــة والغذائيــة الــتي يدخــل في تركيبهــا (الجلاتــن(، ومعلــوم أن (الجلاتــن) 
قــد يســتخلص مــن شــحوم الخنزيــر، علمــاً بأن صناعــة هــذه المنتجــات تغــر مــن خصائــص المــادة 

الأصليــة، نتيجــة تفاعلهــا الحــراري والكيميائــي، فهــل يجــوز تنــاول هــذه المنتجــات؟
   أجابت اللجنة بما يلي:

ذهــب الحنفيــة والمالكيــة وهــو روايــة عــن أحمــد إلى أن نجــس العــن يطهــر بالاســتحالة، فرمــاد النجــس لا 
يكون نجساً، ولا يعتر نجساً، ملحاً كان أو حماراً أو خنزيراً أو غرهما، ولا نجس وقع في بئر فصار 
طيناً، وكذلك الخمر إذا صارت خلًا ســواء بنفســها أو بفعل إنســان أو غره؛ لانقلاب العن، ولأن 
الشــرع رتــب وصــف النجاســة علــى تلــك الحقيقــة، فينتفــي بانتفائهــا، فــإذا صــار العظــم واللحــم ملحــاً 
أَخَــذَ حكــم الملــح؛ لأن الملــح غــر العظــم واللحــم، ونظائــر ذلــك في الشــرع كثــرة منهــا: العلقــة فإنهــا 
نجســة، فــإذا تحولــت إلى المضغــة تطهــر، والعصــر طاهــر فــإذا تحــول خمــراً ينجــس؛ فيتبــن مــن هــذا: أن 
اســتحالة العــن تســتتبع زوال الوصــف المرتــب عليهــا؛ لــذا فــإن (الجلاتــن) يعتــر مــادة مســتحيلة، فهــو 
غــر الجلــد والعظــم الــذي اســتخرج منهمــا، وعلــى هــذا؛ فإنــه يبــاح صنعــه وأكلــه وبيعــه وشــراؤه. والله 

أعلــم، ]23/295 /7499[.
3- الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (10/139).
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⑬ تشــقر الحواجــب جائــز وســائر أنــواع الزينــة للمــرأة مباحــة علــى مــن أباح الله لهــا ذلــك، 
ومنــه الكوافــر مــالم يكــن فيــه كشــف للعــورات، ومنــه إباحــة الباروكــة للــزوج، ومنــه شــفط 

الدهــون. 
⑭ ويحرم تغير الأنف وكل ما فيه تغير لخلق الله، فهو حرام. 

⑮ إباحــة عقــود الاتصــالات والإنترنــت، والمتاجــرة بهــا وبخدماتهــا؛ لأن الأصــل الحــل، ومــا قــد 
يســتعمل بهــا مــن الحــرام عــارض لا يحــرم الأصــل. 

⑯ ومنهــا جــواز العمــل في شــركات الأســلحة ببــلاد الكفــار، أو تقــديم الخدمــات الطبيــة 
للجيــش إن لم يكــن محــاربا للمســلمن.(1)

⑰ ومنها جواز ترجمة القرآن إلى لغات العالم.(2)

⑱ ومنهــا إباحــة أنــواع المعامــلات الماليــة والبنكيــة والتجاريــة، إلا مــا دخــل تحــت أصــول 

ولهــا حكــم  الشــرعية  بصيغتهــا  المقارضــة  ســندات  اســتعمال  جــواز  وهــي:  الســتة  التحــريم 
المضاربــة وتطــرح للتــداول بترتيــب معــن حســب الشــروط الشــرعية، وبهــذا صــدر قــرار المجمــع 

الفقهــي.(3)
⑲ ومنها جواز تحنيط الحيوان للزينة، أو التشريح.(4)

⑳ ومنها جواز لبس الحرير الصناعي.
ss ومنــه جــواز تنظيــم النســل المؤقــت عنــد الحاجــة بتراضــي الزوجــن ونــص قــرار مجمــع الفقــه 

علــى: 
»يجــوز التحكــم المؤقــت في الإنجــاب بقصــد المباعــدة بــن فــترات الحمــل، أو إيقافــه لمــدة 

1- فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم، (16/147)
2- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، (29/255).

3- مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، (4/1728).
4- فتــاوى الشــبكة الإســلامية، (6/1840). وقــد اســتدلت الشــبكة في فتاوهــا بالقاعــدة في كثــر مــن 
المســائل منها مشــاهدة المسلســلات الهادفة بشــروط، ومنها جواز تناول حبوب التنحيف إن لم يضر.
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معينــة مــن الزمــان إذا دعــت إليــه حاجــة معتــرة شــرعاً بحســب تقديــر الزوجــن عــن تشــاور 
بينهمــا وتــراض، بشــرط أن لا يترتــب علــى ذلــك ضــرر، وإن تكــون الوســيلة مشــروعة، وإن 

لا يكــون فيهــا عــدوان علــى حمــل قائــم. والله أعلــم«.(1)
dd جواز التداوي بالرقات الميتة في الجروح المزمنة.(2)

1- مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/548).
2- موسوعة صناعة الحلال (3/238).

-   العلاج بالرقة للمرضى من الجروح المزمنة:
  (1096) مذكرة أعضاء لجنة الفتوى التابعة للمجلس الوطي للشؤون الدينية الإسلامية الماليزية عدد 
 Maggot Debridement) 98 مــن 13 إلى 15 فرايــر 2012 م قــد ناقشــت حكــم العــلاج بالرقــة

Therapy) للمرضــى مــن الجــروح المزمنــة؛ فقــررت اللجنــة النتائــج علــى النحــو الآتي:=
=بعــد الاطــلاع علــى الأدلــة والحجــج والآراء المطروحــة، أكــدت اللجنــة علــى أن الإســلام لا يمنــع 
المســلمن مــن العــلاج والتــداوي، بــل أمرهــم بذلــك؛ كمــا في الحديــث عــن النــبي -صلــى الله عليــه 
وســلم- عندمــا ســئل عــن حكــم التــداوي: فقالــوا: (يا رســول الله؛ هــل علينــا جنــاح أن لا نتــداوى؟ 
قــال: تــداووا عبــاد الله؛ فــإن الله ســبحانه لم يضــع داء إلا وضــع معــه شــفاء، إلا الهــرم) رواه ابــن ماجــه. 
إن هــذا التأكيــد يتماشــى مــع القاعــدة الفقهيــة الــتي تنــص علــى أن (الضــرر يــزال(، وأكــدت اللجنــة 
علــى أن (الأصــل في الحيــوان الطهــارة، مــا عــدا الخنزيــر والكلــب(، وهــذا الأصــل يتفــق مــع القاعــدة 
الفقهيــة الــتي تنــص علــى أن (الأصــل في الأشــياء الإباحــة حــى يــدل الدليــل علــى التحــريم). وأكــدت 
اللجنــة علــى طهــارة الميتــة مــن الحيــوانات الــتي ليــس لهــا الــدم، وهــذا يعــي أن الرقــات الميتــة المســتعملة 
في عمليــة العــلاج طاهــرة؛ لأن جســم الرقــات لا يحتــوي علــى الــدم؛ ولذلــك فإنــه لا يؤثــر علــى طهــارة 
عبــادة المريــض الــذي خضــع لعمليــة العــلاج بالرقــة؛ وبنــاء عليــه؛ قــررت اللجنــة علــى أنــه يجــوز العــلاج 
بالرقــة للمرضــى مــن الجــروح المزمنــة، وإن العبــادة الــتي يقــوم بهــا المريــض -وخاصــة الصــلاة- أثنــاء 

العــلاج صحيحــة.
وقــررت اللجنــة أيضــا علــى أنــه يجــوز لهــذا المريــض أن يتيمــم مــن الحــدث الأكــر والحــدث الأصغــر؛ لمنــع 
الضــرر عنــد التعــرض للمــاء لأعضــاء المريــض، وللمزيــد مــن المعلومــات يمكــن للمريــض الرجــوع إلى دليــل 

.(JAKIM) التيمــم والوضــوء والصــلاة للمرضــى، الــذي نشــرته مصلحــة الشــؤون الإســلامية الماليزيــة
]قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطي للشؤون الإسلامية الماليزية (ص 67 - 68)[

وانظر: فتوى رقم (197).
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ff  استعمال أنواع الزيوت النباتية في الزينة والمكياج وغرها.(1)
gg  يجوز استعمال حبوب التنحيف إن لم يكن هناك ضرر على الجسم.(2)

نماذج من الفتاوى المعاصرة المعتمدة على القاعدة:

ســأذكر هنــا نصوصــاً في الفتــاوي عــن فقهــاء العصــر أفــراداً وهيئــات، بنيــت الفتــوى في 
المســألة علــى القاعــدة. 

 النموذج الأول: فتاوى العلامة محمد بن إسماعيل العمراني:
وقــد اخــترت مــن النمــاذج شــيخنا العلامــة العمــراني -عليــه رحمــة والله- واخــترت لــه عــدة 

نمــاذج فمــن ذلــك: 
- وقد استدل شيخنا العمراني بالقاعدة في الكثر جداً من فتاواه فمن ذلك:(3)

س: »هل يجوز قطع الأشجار التي فوق قبور الموتى أم أنه لا يجوز؟
جـــ: لا مانــع مــن قطعهــا؛ لأن  الأصــل  الإباحــة، بشــرط أن لا يــدوس الغــر برجليــه، أو 

برجلــه، ومــن ادعــى التحــريم فعليــه بالدليــل الصحيــح الصريــح الخــالي عــن المعارضــة«.

1- موسوعة صناعة الحلال (3/269).
-   استعمال زيوت بعض النباتات والعسل وبودرة التلك وغرها في أدوات التجميل:

  (1133) الســؤال: مــا حكــم اســتعمال المــواد التاليــة في صناعــة أدوات التجميــل: زيــت الزيتــون، 
الفازلــن، بــودرة التلــك، جليســرين، عســل النحــل، صمــغ الأروكاربا، زيــت اللــوز، زيــت الصنوبــر، 

الخلنجــان، المردقــوش؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

ليــس في هــذه المــواد مــادة محرمــة شــرعا، ويبــاح اســتعمالها فيمــا يتعلــق بالإنســان؛ وذلــك لأن ( الأصــل 
 في  الأشــياء  الإباحــة(، ولا يوجــد مــا يــدل علــى حرمتهــا شــرعا. والله تعــالى أعلــم فتــاوى دائــرة الإفتــاء 

الأردنيــة (رقــم 453)[
2- إسلام ويب رقم الفتوى 76662 . 

3- نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني ذبيان (1/494).
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نقل القدم:
»   الأصل  الإباحة في أعمال التجارة:

س: رجــل يريــد شــراء محــل تجــاري في مــكان حســاس، ولكنــه ســيزيد ضعــف قيمــة المحــل؛ 
لأنــه في موقــع، حســاس فهــل هــو مــن نقــل القــدم، أم أنــه مــن التراضــي في البيــع والشــراء؟

جـ:  الأصل  الإباحة في البيع والشراء«.(1)
»  جواز الكشف عن نوع الجنن طبياً، وهو في بطن أمه.

س: هــل يجــوز الكشــف علــى الجنــن لمعرفــة نــوع الجنــن بــدون مــرض، وهــل يجــوز في 
المــرض؟

جـ:  الأصل  الإباحة، حى يرد دليل بالمنع«.(2)
 النموذج الثاني: من فتاوى الهيئات

اخترت فتوى عن اللجنة الدائمة:
هل يأكل الحية إذا لم يخف سمها؟

ج1:  الأصل  في  الأشياء  الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، والتحريم، كما 
يســتفاد مــن النهــي المتجــرد عــن القرائــن الــتي تصرفــه عــن دلالتــه الأصليــة، كذلــك يســتفاد 
التحــريم مــن الأمــر بالقتــل، والحيــة مــن الــدواب الــتي أمــر بقتلهــا، فعــن عائشــة رضــي الله عنهــا 
قالــت: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: »خمــس فواســق يقتلــن في الَحــل والَحــرم: 
الَحيــة والغــراب الأبقــع والفــأرة والكلــب العقــور والَحــديا« رواه أحمــد ومســلم وابــن ماجــه 

والترمذي.(3)
والحمد لله أولا وآخراً.

1- نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني ذبيان، )2/262).
2- المرجع نفسه (2/419).

3- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.



الباب السادس

القاعدة الكبرى العادة محكمة



القواعد المتعلقة بها:
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. 	-
استعمال الناس حجة.  	-
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 	-
العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 	-
الَحقيقة ترك بدلالة العادة.  	-
المعروف عرفا كالمشروط شرطا.  	-
المعروف بين التجار كالمشروط. 	-
لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمن.  	-

التابع تابع. 	-



الفصل الأول
 قاعدة العادة محكمة

قاعدة العادة محكمة من أهم وأكبر قواعد الشرع ومحل إجماع بين العلماء
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المبحث الأول
 قاعدة: العادة محكمة التعريف والمستند والبناء الفقهي

المطلب الأول: ما هو العرف والعادة؟

 العــرف لغــة: ضــد النكــر، يقــال أولاه عرفــا، أي معروفــا، والعــرف والعارفــة والمعــروف 
واحــد ضــد النكــر، وهــو كل مــا تعرفــه النفــس مــن الخــر وتبســأ بــه وتطمئــن إليــه،.. وقولــه 
تعــالى وصاحبهمــا في الدنيــا معروفــا، أي مصاحبــا معروفــا، قــال الزجــاج المعــروف هنــا مــا 
يستحســن مــن الأفعــال،  مــا تكــرر وعــاد واطمأنــت إليــه النفــوس، قــال الزجــاج: المعــروف 
وا بَيْنكَُــمْ بِمَعْْرُوفٍ﴾]الطــلاق: 6[، 

ُ
تَمِــر

ْ
هنــا مــا يستحســن مــن الأفعــال. وقولــه تعــالى: ﴿وَأ

قيــل في التفســر: المعــروف الكســوة والــدثار ونحــو ذلــك ممــا جــرى بــه العــرف، وقولــه تعــالى: 
﴿وَصَاحِبْْهمَُــا فِِي الّدُنْيَــا مَعْْرُوفاً﴾]لقمــان: 15[ أي مصاحبــا معروفــا(1).

ومــن خــلال هــذا يمكــن تعريفــه اصطلاحــا بمــا قالــه الجرجــاني، العــرف:  مــا  اســتقرت  النفــوس 
 عليــه  بشــهادة العقــول، وتلقتــه الطبائــع بالقبــول، وهــو حجــة أيضــاً، لكنــه أســرع إلى الفهــم، 
وكــذا العــادة، هــي مــا اســتمر النــاس عليــه علــى حكــم العقــول وعــادوا إليــه مــرة بعــد أخــرى(2).

 تعريف العادة: 
أمــا العــادة، فهــي لغــة: مــا تكــررت وصــارت ديــدنا، وسميــت  العــادة عــادة؛ لأن صاحبهــا 

لا يــزال معــاودا لهــا(3). 

1- لسان العرب (9/239). 
2- التعريفات للجرجاني (ص149)

3- مجمل اللغة لابن فارس (ص635).
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يقال ما زال هذا دابك، ودينك، وديدنك، وديدبونك، ومرنك، وهجراك، وإهجراك، 
وطرقتــك أي: عادتــك، ويقــال تلــك الفعلــة مــن فعــلات فــلان مَطِــرة أي: عــادة مــن خــر 

وشر(1). 
وهي في الاصطلاح ما تقدم عن الجرجاني.

 معنى العادة محكمة:
هــذه القاعــدة معناهــا أن العــرف الجــاري بــن النــاس يعتــر قانــونا يرجــع إليــه حــال التنــازع 

معــى محكمــة أي هــي المرجــع عنــد النــزاع.
وهــي في الحقيقــة تســتعمل في مواطــن النــزاع وغــره؛ لأن المجتمــع يجــري في تعاملــه وتصرفاتــه 
مــع بعــض وفــق مــا جــرت بــه الأعــراف والعــادات، فــإن اختلفــوا في أمــر مــن ذلــك كانــت 

العــادة حكمــا بينهــم(2).
المطلب الثاني: سر هذه القاعدة وأهميتها الكبيرة ومستندها

الشــريعة الإســلامية شــريعة تتعامــل مــع الحيــاة وواقعهــا والإنســان وقضــاياه بحيويــة ومرونــة 
فليســت مجــرد نظــريات فكريــة فلســفية قابعــة في الإطــار الذهــي، أو صفحــات الكتــب. 

فهي شريعة الحياة والواقع والإنسان. 
ومــن خــلال الشــريعة تــدار الحيــاة والحضــارة والعمــارة وتبــي القيــم والأخــلاق والمــكارم 

ويقــوم العــدل ويعطــى كل ذي حــق حقــه ويمنــع الظلــم ويدفــع الضــرر والفســاد.

1- المنتخب من كلام العرب (ص403) وانظر: تهذيب اللغة للأزهري (3/83).
الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة (1/123). مجمــل اللغــة لابــن فــارس (ص319). وفي معجــم 

(ص345). وزيادة  بترتيــب  اللغويــة  الفــروق  اللغويــة=  الفــروق 
الفرق بن  العادة والعرف : الفرق بينهما أن العرف: يستعمل في الألفاظ.

والعادة تستعمل في الافعال« مجمل اللغة لابن فارس (ص319).
2- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/44).
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وهذه القاعدة هي جزء من منظومة الشريعة ولذلك فهدفها:
① رعاية العادات البشرية القويمة. 

② ترقيــة هــذه العــادات إلى قانــون مجتمعــي حاكــم علــى تخاطبــات الإنســان وعلاقاتــه 
وتعاقداتــه وتعاملــه وتصرفاتــه.

③ وهــي بهــذا تحقــق الأمــن المجتمعــي الشــامل وتدفــع الخــلاف والضــرر والبغــي والعــدوان 
علــى الآخريــن وترعــي الحقــوق والمــكارم بسلاســة تامــة بوعــي مجتمعــي أقــره الشــرع ليكــون 

قانــونا اجتماعيــا عامــا فصــار المجتمــع حاكمــا لنفســه بذلــك. 
④ الحد من الخصومات المرفوعة أمام القضاء والدولة. 

⑤ إن الشــريعة بهــذا تحــترم الإنســان وتكرمــه باحــترام عاداتــه الاجتماعيــة القويمــة الــتي ليــس 
فيهــا ظلــم، أو جــور، أو ضــرر علــى النفــس، أو الغــر أو انحــراف بالفطــرة الإنســانية.

أما مستنداتها: 
① أمــر الله ورســوله بالعــرف والعمــل بــه، وقامــت الأدلــة عليهــا مــن الكتــاب، والســنة 

والإجمــاع.
جَاهِلِنَ﴾ ]الأعراف: 199)

ْ
ضْ عَنِ ال فِ وَأعَْْرِ عُْرْ

ْ
مرُْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
قال تعالى: ﴿خذُِ ال

قــال القرطــبي: هــذه الآيــة مــن ثــلاث كلمــات، تضمنــت قواعــد الشــريعة في المأمــورات 
والمنهيــات. 

عَفْــوَ﴾ دخــل فيــه صلــة القاطعــن، والعفــو عــن المذنبــن، والرفــق بالمؤمنــن، 
ْ
فقولــه: ﴿خـُـذِ ال

وغــر ذلــك مــن أخــلاق المطيعــن.
فِ﴾ صلــة الأرحــام، وتقــوى الله في الحــلال والحــرام،  ــعُْرْ

ْ
مـُـرْ بِال

ْ
ودخــل في قولــه: ﴿وَأ

القــرار.  لــدار  الأبصــار، والاســتعداد  وغــض 
جَاهِلِــنَ﴾ الحــض علــى التعلــق بالعلــم، والإعــراض عــن أهــل 

ْ
ضْ عَــنِ ال وفي قولــه: ﴿وَأعَْْرِ

الظلــم، والتنــزه عــن منازعــة الســفهاء، ومســاواة الجهلــة الأغبيــاء، وغــر ذلــك مــن الأخــلاق 
الحميــدة والأفعــال الرشــيدة(1).

1- تفسر القرطبي (7/344).
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قــال أبــو جعفــر: والصــواب مــن القــول في ذلــك أن يقــال: إن الله أمــر نبيــه -صلــى الله 
عليــه وســلم- أن يأمــر النــاس بالعــرف، وهــو المعــروف في كلام العــرب، مصــدر في معــى: 

المعــروف.
يقال: أوليته عُرْفاً، وعارفاً، وعارفةً كل ذلك بمعى: المعروف. 

فــإذا كان معــى العــرف ذلــك، فمــن المعــروف صلــة رحــم مــن قطــع، وإعطــاء مــن حــرم، 
والعفــو عمــن ظلــم. وكل مــا أمــر الله بــه مــن الأعمــال، أو نــدب إليــه، فهــو مــن العــرف. ولم 
يخصــص الله مــن ذلــك معــى دون معــى; فالحــق فيــه أن يقــال: قــد أمــر الله نبيــه -صلــى الله 

عليــه وســلم- أن يأمــر عبــاده بالمعــروف كلــه، لا ببعــض معانيــه دون بعــض(1).
قال المرداوي: معناه: كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة(2).

أو  أهَْلِيكُــمْ  عِمُــونَ 
ْ
تطُ مَــا  أوَْسَــطِ  مِــنْ  مَسَــاكِنَ  ةِ 

َ
عَــشَْر  ُ عَــام

ْ
إِط ارَتـُـهُ  ﴿فكََفَّ  ②
.]89 كِسْــوَتُُهمُْ﴾]المائدة:

ــمْ  ــنَ لَ ي ِ ــمْ وَالَّّذَ ــتْ أيَْمَانكُُ ــنَ مَلَكَ ي ِ ذِنْكُمُ الَّّذَ
ْ
ــتَأ ـُـوا ليِسَْ ــنَ آمَن ي ِ ــا الَّّذَ َ ــا أيََّهُ ③ ﴿يَ

ــمْ  ــونَ ثِيَابَكُ ــنَ تَضَعُ ــرِ وَحِ فَجْ
ْ
ــاةِ ال ــلِ صَ ــنْ قَبْ اتٍ مِ ــرَّ ــاثَ مَ ــمْ ثَ  مِنْكُ

َ
ـُـم حُل

ْ
ــوا ال ُ يَبْلغُ

ــاءِ﴾]النور: 58[. عِشَ
ْ
ــاةِ ال ــدِ صَ ــنْ بَعْ ــرَةِ وَمِ ــنَ الظّهَِ مِ

④ ومــن الســنة حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا: » أن هنــد بنــت عتبــة رضــي الله عنهــا 
قالــت: يا رســول الله، إن أبا ســفيان رجــل شــحيح، وليــس يعطيــي وولــدي إلا مــا أخــذت 

منــه، وهــو لا يعلــم، فقــال: خــذي مــا يكفيــك وولــدك بالمعــروف«(3).
فيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع.

1- تفسر الطري = جامع البيان ط دار التربية والتراث (13/331).
2- التحبر شرح التحرير للمرداوي ونسبه لابن عطية ولم أجده في تفسره (8/3852).

3- أخرجه البخاري ( فتح الباري /9 /507) ومسلم ( 3 /1338).
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⑤ ومن الأدله حديث:الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة(1).

⑥ رد النبي صلى الله عليه وسلم من سألته عن الحيض إلى عادة النساء.
ومن خلال تتبع استعمال القرآن للعرف والمعروف تبن أهمية هذه القاعدة. ففي المسائل 

مَعْْرُوفِ ﴾ ]البقرة:178[.
ْ
ءٌ فاَتِّبَاعٌ بِال  لََهُ مِنْ أخَِيهِ شََيْ

َ
الجنائيــة يقــول تعــالى: ﴿فمََنْ عُفِي

ــعْْرُوفِ﴾ مَ
ْ
ــنَ   بِال بِ

َ
ر

ْ
َق

ْ
ــنِ وَالْأ يْ وَالِدَ

ْ
ــةُ للِ وَصِيَّ

ْ
وفي توزيــع الثــروة والوصيــة يقــول تعــالى: ﴿ال

(البقــرة/180) وفي دائــرة الأســرة الكثــر.

وعلة ذلك أن القاعدة اجتماعية، فهي حاكمة على هذه المسائل.
فمن ذلك قوله تعالى:

عَزِيــزٌ   ُ وَالّلَّهَ  ۗ  
ٌ
دَرَجَــة ــنَّ  عَلَيْْهِ جَــالِ  وَللِرِّ  ۚ مَــعْْرُوفِ 

ْ
بِال ــنَّ  عَلَيْْهِ ي  ِ الَّّذَ مِثْــلُ  ُــنَّ  ﴿وَلََه  -1

. ]2 2 8 : لبقــرة ا [  ﴾ حَكِمٌ

يحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ ]البقرة: 229[.  بِمَعْْرُوفٍ أوَْ تسَْْرِ
ٌ

تَانِ ۖ فإَِمْسَاك 2- ﴿الطاََّقُ مَرَّ

حوُهُنَّ  سَــرِّ أوَْ  بِمَــعْْرُوفٍ  فأَمَْسِــكُوهُنَّ  أجََلَهُــنَّ  فبََلَغْــنَ  النسَِّــاءَ   ُ طَلّقَْــتُُم ﴿وَإِذاَ   -3
. ]2 3 1 : لبقــرة ا [ فٍ﴾  و بِمَعْْرُ

مَعْْرُوفِ ﴾ ]البقرة: 232[.
ْ
اضَوْا بَيْنَْهمُْ بِال

َ
4- ﴿فاََ تَعْضُلوُهُنَّ أنَْ يَنْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إِذاَ تَر

مَــعْْرُوفِ ۚ لََا تكَُلّـَـفُ نَفْــسٌ إِلَّاَ وُسْــعَهَا ۚ لََا 
ْ
مَوْلـُـودِ لََهُ رِزْقهُُــنَّ وَكِسْــوَتُُهنَُّ بِال

ْ
5- ﴿وَعَــىَ ال

ــنْ  ــالًَا عَ ــإِنْ أرََادَا فِصَ ــكَ ۗ فَ ٰلِ
ــلُ ذَ ــوَارِثِ مِثْ

ْ
ــىَ ال هِ ۚ وَعَ ــوَلَدِ ُــودٌ لََهُ بِ ــا وَلََا مَوْل هَ ةٌ بِوَلَدِ ــارَّ وَالِدَ تضَُ

ــمْ فَــاَ جُنَــاحَ  ضِعُوا أوَْلََادَكُ ــتََرْ ــا ۗ وَإِنْ أرََدْتُُمْ أنَْ تسَْ مَ ــاوُرٍ فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْْهِ ــا وَتشََ اضٍ مِنْْهمَُ
َ

ــر تَ

تَعْمَلـُـونَ  بِمَــا   َ الّلَّهَ أنََّ  وَاعْلَمُــوا   َ الّلَّهَ وَاتَّقـُـوا   ۗ مَــعْْرُوفِ 
ْ
بِال آتَيْــتُُمْ  مَــا  سَــلّمَْتُُمْ  إِذاَ  عَلَيْكُــمْ 

 .]233 بَصِر﴾ ]البقــرة: 

مَعْْرُوف﴾ ]البقرة: 234[.
ْ
نَ فِِي أنَْفسُِهِنَّ بِال

ْ
6- ﴿فاََ جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فعََل

1- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (8/ 77): عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:  »الوزن  وزن  مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة«.
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ــىَ  ــا عَ ــعُْروفِ حَقًّ ــا  بِٱلمَ عَ ــدَرُهۥُ مَتَٰ ــتَِرِ قَ ــىَ ٱلمُق ــدَرُهۥُ وَعَ ــعِ قَ ــىَ ٱلمُوسِ ــنَّ عَ 7- ﴿وَمَتِّعُوهُ
.]236 مُحْسِــننِ﴾ ]البقرة:

ْ
ال

عُْروفا ﴾ ]البقرة: 235[.  أنَ تَقوُلوُا قَولَا  مَّ
ۤ

ا إِلَّاَ ٰكِن لَّاَ توَُاعِدُوهُنَّ سِرًّ
8- ﴿وَلَ

مُتَّقِنَ﴾ ]البقرة: 241[.
ْ
ا عَىَ ال مَعْْرُوفِ ۖ حَقًّ

ْ
مُطلَّقََاتِ مَتَاعٌ بِال

ْ
9- ﴿وَللِ

وهُنَّ  بِٱلمَعُْروفِ﴾ ]النساء: 19[.
ُ

10- ﴿وَعَاشِر

11- ﴿وَءَاتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ  بِٱلمَعُْروفِ﴾ ]النساء: 25[.

ــمْ  ــوا إِليَْْهِ ــدًا فاَدْفعَُ ــمْ رُشْ ــتُُمْ مِنْْهُ ــإِنْ آنسَْ ــكَاحَ فَ ــوا النِّ ُ ــىٰ إِذاَ بَلَغ ــىٰ حَتَّ يَتَامَ
ْ
ـُـوا ال 12- ﴿ وَابْتَل

يسَْــتَعْفِفْ ۖ وَمَــنْ 
ْ
ــرَوُا ۚ وَمَــنْ كَانَ غَنيِّـًـا فلَ

ْ
افاً وَبِــدَارًا أنَْ يَك

َ
كلُوُهَــا إِسْــر

ْ
أمَْوَالـَـمُْ ۖ وَلََا تَأ

 ِ ــالّلَّهَ ــىٰ بِ ــمْ ۚ وَكَفَ ــهِدُوا عَلَيْْهِ ــمُْ فأَشَْ ــمْ أمَْوَالَ ــتُُمْ إِليَْْهِ ــإِذاَ دَفعَْ ــعْْرُوفِ ۚ فَ مَ
ْ
 بِال

ْ
كلُ

ْ
ــأ يَ

ْ
ــراً فلَ كَانَ فقَِ

.]6 : ء لنســا ا [ حَسِيبًا﴾ 

َ النـَّـاسِ ۚ 
ْ

 بِصَدَقَــةٍ أوَْ مَــعْْرُوفٍ أوَْ إِصْــاَحٍ بَــن
َ

َ فِِي كَثِــرٍ مِــنْ نَجْــوَاهُُمْ إِلَّاَ مَــنْ أمََــر
ْ

13- ﴿ لََا خَــر
ِ فسََــوْفَ نؤُْتِيــهِ أجَْــرًا عَظِيمًا﴾ ]النســاء: 114[. ٰلِــكَ ابْتِغَــاءَ مَرْضَــاتِ الّلَّهَ

 ذَ
ْ

وَمَــنْ يَفْعَــل

ــا فِِي  ــا ۖ وَصَاحِبْْهمَُ ــاَ تطُِعْهُمَ ــمٌ فَ
ْ
ــهِ عِل ــكَ بِ ــسَ لَ ــا ليَْ كَ بِِّي مَ ـُـشْْرِ ــىَٰ أنَْ ت ــدَاكَ عَ 14- ﴿وَإِنْ جَاهَ

الّدُنْيَــا مَعْْرُوفـًـا ﴾ ]لقمــان: 15[.

نَ قَوْلًَا مَعْْرُوفاً﴾ ]الأحزاب: 32[.
ْ
ضٌ وَقلُ

َ
بِهِ مَر

ْ
ي فِِي قَل ِ مَعَ الَّّذَ

ْ
قَوْلِ فيََط

ْ
15- ﴿فاََ تَخْضَعْنَ بِال

وا بَيْنكَُمْ بِمَعْْرُوفٍ﴾ ]الطلاق: 6[.
ُ

تَمِر
ْ
16- ﴿فإَِنْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فآَتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ ۖ وَأ

17- ﴿فإَِذاَ بَلَغنَ أجََلَهُنَّ فأَمَسِكُوهُنَّ  بِمَعُْروفٍ أوَ فاَرِقوُهُنَّ  بِمَعُْروف﴾ ]الطلاق: 2[.
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المطلب الثالث: العرف أنواعه وشروطه وتعارضه

ينقسم العرف من حيث الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:
1- ما ورد في الشرع اعتباره كوضع الدية على العاقلة.

2- مــا جــاءت الأدلــة بنفيــة كعــادات الجاهليــة الــتي أبطلهــا الشــرع مــن طــواف العــريان 
والجمــع بــن الأخــوات ونــكاح مــا نكــح الآباء.

3- ما لم يرد نص بنفيه، أو إثباته، وهذا هو المراد بهذه القاعدة وفيها كلام الفقهاء.

وينقســم العــرف إلى قــولي وفعلــي فالقــولي معتــر في القضــاء والمعامــلات والعقــود وغرهــا 
ولذلــك قســموا الحقائــق اللفظيــة إلى حقيقــة لغويــة وشــرعية وعرفيــة ويحمــل كل لفــظ علــى 

حقيقتــه في عــرف وعــادة مــن اســتعمله. 
وينقسم كذلك إلى فعلي قال ابن عابدين: 

العــرف عملــي وقــولي، فــالأول:  كتعــارف  قــوم  علــى  أكل  الــر  ولحــم  الضــأن، فــإذا قــال: 
اشــتر لي طعامــا، أو لحمــا انصــرف إلى الــر ولحــم الضــأن عمــلا بالعــرف العملــي(1).

وينقســم كذلــك إلى عــرف عــام وخــاص فــالأول مــا تعــارف عليــه النــاس كتعــارف العــرب 
وعاداتهــم والخــاص مــا تعــارف عليــه قبيلــة معينــة، أو طائفــة كتعــارف النحــاة علــى أن الرفــع 

الضــم، وهــو عنــد الفقهــاء رفــع اليديــن في الصــلاة. 
 شروط العمل بالعادة:

للعمــل بالعــادة والعــرف شــروط واعتبــارات يجــب أن تكــون متوفــرة لصحــة العمــل بالقاعــدة 
وهي:(2)

1- مجموعة رسائل ابن عابدين (2/112).
2- الاشــباه والنظائــر للســيوطي (204-201-1/216) الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم 94 ، الموافقــات 

للشــاطبي 2 /228 ط المكتبــة التجاريــة..
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1- أن تكــون عــادة مطــردة، قــال إمــام الحرمــن: كل مــا يتضــح فيــه اطــراد العــادة، فهــو 
ومضمــره كالمذكــور صريحــاً.(1) ــم  حَكَّ

ُ
الم

2- العــرف الــذي تحمــل عليــه الألفــاظ شــرطه أن يكــون عــادة وعرفــاً مقــارناً ســابقاً دون 
المتأخــر،، فلــو طــرأت نازلــة نحــو اختلافهــم في تقــديم جــزء مــن المهــر قبــل الدخــول، فهــذه 
يرجــع فيهــا للعــادة والعــرف الســابق علــى العقــد، فيقضــي بــه، ولا يرجــع للعــرف الطــارئ بعــدْ.

3- عــدم مخالفــة الشــرع، فــإن العــادة إذا كانــت مخالفــة للشــريعة، فهــي عــادة باطلــة لا يصــح 
العمــل بهــا، كعــادة الهجََــر، وهــو الذبــح لإرضــاء مــن بينــه وبــن آخــر خصومــة، وقــد جــرت 

العــادة علــى هــذا لــدى بعــض القبائــل، وهــو باطــل.
4- عدم مخالفة شرط العاقدين، فإن العادة المخالفة للشروط الصريحة تعتر عادة ملغاة.(2)

 تعارض العرف واللغة:
الــذي يظهــر مــن تتبــع كلام الفقهــاء أن اللغــة إن تعارضــت مــع العــرف. أن المســألة تبــى 

علــى غلبــة أحدهمــا علــى الآخــر في اللفــظ الــذي جــرى فيــه التعــارض.
فمن ذلك: 

1- مــن حلــف لا يأكل البيــض لا يدخــل بيــض الســمك لأن العــرف لا يتناولــه وإن 
كانــت اللغــة تتناولــه لأن العــرف أظهــر هنــا.

2- لــو حلــف لا يأكل خبــزا دخــل كل خبــز ولــو لم يكــن متعارفــا علــى صناعتــه كخــر 
الأرز مثــلا، لأن اللغــة هنــا أغلــب وأظهــر.

3- ولو حلف لا يدخل بيتا، إن كان بدويا غلبت اللغة لأنه يسمى بيتا بالأولى.

وإن كان مــن أهــل الحضــر فــإنا لــو غلبنــا اللغــة حنــث بــكل شــيء حــى الخيمــة مــع أنهــم 
لا يســمونها بيتــا في العــرف الحضــري. وإن غلبنــا العــرف لا يحنــث.

1- الأشباه والنظائر للسيوطي(1/201).
2- الوجيز لشيخنا زيدان، 86.
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وعلى هذه  المسائل جرت فتاوى العلماء وكان الشافعي تارة يلاحظ هذه وتارة هذا.
وقــد علــل الرافعــي ذلــك فقــال: يتبــع مقتضــى اللغــة تارة، وذلــك عنــد ظهورهــا وشمولهــا، 

وهــو الأصــل. وتارة يتبــع العــرف إذا اســتمر واطــرد.
وقال ابن عبد الســلام: قاعدة الأيمان: البناء على العرف إذا لم يضطرب، فإن اضطرب 

فالرجوع إلى اللغة(1)

المطلب الرابع: استثمار الفقهاء للقاعدة

بى الفقهاء عليها فروعا كثرة جدا نذكر منها:
① مــا لــو انصــرف مــن صلاتــه وســلم، ثم تذكــر أن عليــه ســهواً: إن كان تذكــره عــن زمــن 

قريــب ســجد، وإلا فــلا، والقريــب والطويــل يرجــع بهمــا إلى العــرف.
② وكــذا رجــع جماعــات مــن العلمــاء في تحديــد الســفر الرجــوع إلى العــرف، فمــا سمــاه العــرف 

ســفراً، فهــو ســفر، ومــا لا فــلا.
النفقــات، ونحوهــا  الفقــر، وتحديــد  الغــى وتعريفــه، وكذلــك في تعريــف  ③ وكــذا في حــد 

كالمســكن، واللبــاس راجعــة إلى العــرف، فمــا قالــه أهــل العــرف لــزم إعطــاؤه للزوجــة، ومــن 
تجــب علــى المــرء نفقتــه ومؤنتــه.

④ والمــرض الــذي يجيــز الفطــر، وضبــط المشــقة مــن خــوف، أو حــر، أو بــرد، أو مطــر ونحــو 

ذلــك ممــا يرخــص عــن حضــور الجماعــة ونحــو هــذه المســائل. والله أعلــم
وفــروع هــذه القاعــدة كثــرة ذكرهــا العلمــاء في كتبهــم كابــن عبــد الســلام والســيوطي وابــن 

نجيــم. 

1- الأشباه والنظائر - السيوطي (ص95).
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وقــد قــال ابــن القيــم: العــرف يجــري مجــرى النطــق«، وقــد جــرى العــرف مجــرى النطــق في 
أكثــر مــن مائــة موضــع(1).

ثم ســرد ذلــك وقــال: وهــذا أكثــر مــن أن يحصــر، وعليــه يخــرج حديــث عــروة بــن الجعــد 
البارقــي حيــث »أعطــاه النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- دينــارا يشــتري لــه بــه شــاة، فاشــترى 
شــاتن بدينــار، فبــاع إحداهمــا بدينــار، وجــاءه بالدينــار والشــاة الأخــرى، فبــاع وأقبــض وقبــض 
بغــر إذن لفظــي اعتمــاداً منــه علــى الإذن العــرفي الــذي هــو أقــوى مــن اللفظــي في أكثــر 

المواضــع(2).
قــال الفقهــاء كل مــا ورد بــه الشــرع مطلقــاً، ولا ضابــط لــه فيــه، ولا في اللغــة، يرجــع 
فيــه علــى العــرف، ومثلّــوه بالحــرز في الســرقة، والتفــرق في البيــع، والقبــض، ووقــت الحيــض 
وقــدره، والإحيــاء، والاســتيلاء في الغصــب، والاكتفــاء في نيــة الصــلاة بالمقارنــة العرفيــة، بحيــث 
يعــد مســتحضراً للصــلاة، وكــذا المعاطــاة، ومســألة الاســتصناع، ودخــول الحمامــات العامــة، 
القلــة والكثــرة في أمــور كثــرة، وســن الحيــض، والبلــوغ، والإنــزال، وأقــل الحيــض  وضابــط 

والنفــاس والطهــر، وغالبهــا، وأكثرهــا وغــر ذلــك(3).

1- إعلام الموقعن عن رب العالمن (2/297 ط العلمية).
2- المصدر نفسه (2/298).

3- الأشباه والنظائر للسيوطي، )1/219-193-194).
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المبحث الثاني
 الأثر الصناعي المعاصر

① جــرت العــادات علــى أن الطبيــب يطلــب إذنا خطيــا مــن المريــض لإجــراء العمليــة، 
فــإن عمــل ذلــك بــدون إذن ضمــن إلا في حــالات الضــرورة الاســعافية الطارئــة الــتي يلــزم معهــا 

تدخــل عاجــل. 
② جواز بيع الحقوق المعنوية واعتبارها أموالا نظرا لجريان العادة العالمية والعرف.

③ بيــع بــدل الخلــو، أو مــا يســمى نقــل القــدم راجــع إلى العــرف في ضبطــه وهــل يلــزم إذن 
مالــك العقــار أم لا؟

④ مــا اعتــره الســوق المــالي مــالا، فهــو مــال ولذلــك لا تعتــر العمــلات الرقميــة مــالا إلى 
الآن لعــدم اعتبارهــا مــالا في العــرف التجــاري، والمــالي العالمــي.(1) 

⑤ ما كان معترا لإجراء عقود المعاملات المعاصرة وجرى به العرف التجاري لزم. 
⑥ وقــف العملــة الورقيــة جائــز لجــريان العــادة اليــوم علــى ذلــك ويشــرى بهــا أســهما وقفيــة، 

أو تكــون للانتفــاع بهــا في القــرض الحســن ونحــوه.
⑦ يخصــص للموظفــن أثنــاء الــدوام وقــت لأداء الصلــوات وقضــاء الحاجــة وتنــاول إفطــار 

ونحــو ذلــك، فهــذه تعتــر ضمــن العقــد بدلالــة العــرف، ولــو لم ينــص عليهــا.

1- وقــد صــدرت عــدة فتــاوى مــن مجامــع وهيئــات في هــذا الخصــوص بالمنــع علــى الحالــة الراهنــة 
وخلاصــة مــا توصلــت إليــه لجنتنــا لجنــة في دائــرة الاجتهــاد والفتــوى في الاتحــاد تقســيم النظــر فيهــا إلى 
ثلاثــة أقســام الأول المنــع علــى الحالــة الراهنــة الثانيــة الجــواز في المــآل إن ارتفعــت الموانــع، الثالــث الجــواز 

عنــد الاضطــرار. 
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جــاء في قواعــد العــز: وكذلــك مــا يســتثى مــن المنافــع بحكــم العــرف كأوقــات الصــلاة، 
الاســتئجار  مــدة  مــن  مســتثى  فإنــه  والليــل  الحاجــات  وقضــاء  والشــرب،  الأكل  وأوقــات 

للخدمــة(1)
⑧ دخــول الحمامــات العامــة، أو المشــتركة بــن الموظفــن يجــري علــى العــادة في اســتعمال 
المــاء ومــدة البقــاء بالداخــل، ولا ينبغــي التأخــر في الحمــام لمطالعــة الموبايــل، كمــا شــاع في 

عصــرنا.
وقــد نبــه الفقهــاء علــى مثــل هــذه فقــال ابــن عبــد الســلام: دخــول الحمامــات والقياســر 
والخــانات إذا افتتحــت أبوابهــا في الأوقــات الــتي جــرت العــادة في الارتفــاق بهــا فيهــا فإنــه 
جائــز، إقامــة للعــرف المطــرد مقــام صريــح الإذن، ولا يجــوز لداخــل الحمــام أن يقيــم فيــه أكثــر 
ممــا جــرت بــه العــادة، ولا أن يســتعمل مــن المــاء أكثــر ممــا جــرت بــه العــادة، إذ ليــس فيــه إذن 

لفظــي، ولا عــرفي، والأصــل في الأمــوال التحــريم مــا لم يتحقــق الســبب المبيــح (2)
⑨ جرت العادة بن المتقدمن في مختلف الفنون نقل ألفاظ بعض في الشروح والحواشي 
بــدون إحالــة، أو عــزو واختلــف العــرف الآن فصــار مــن الانتحــال العلمــي الــذي يعاقــب عليــه 

قضاء.
⑩ يحتــاج الطــلاب إلى برامــج معينــة، أو كتــب، ولا يمكــن الوصــول إليهــا، أو شــراؤها، أو 
يتعســر توفرهــا بكميــات مناســبة وأســعار متاحــة للطــلاب فيقومــون بنســخها، أو تصوريهــا 

للاســتعمال الشــخصي.
أما نسخها للبيع التجاري، فلا يجوز؛ لأنه لا إذن فيه لا لفظاً، ولا عرفاً.

⑪ اســتعمال الانترنــت مــن خــلال واي فــاي الخــاص بالغــر، أو في الأماكــن العامــة إن 
كان مفتوحــا؛ لأن فتحــه دليــل علــى الإذن إلا إن صــرح بالمنــع، أو دلــت الدلالــة البينــة علــى 

ذلــك. 

1- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/128).

2- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/132).
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⑫ جــرت العــادة علــى إرســال دعــوات الوليمــة والأعــراس عــر الواتــس وحكمهــا وجــوب 
إجابــة الدعــوة، كمــا هــو معلــوم في الفقــه.

⑬ جــرت العــادة الاحتفــال باليــوم الوطــي للــدول، وهــذه لا يتعلــق بهــا منــع شــرعي؛ لأنهــا 
مــن العــاديات والأصــل الإباحــة، ولا ينقــل عنهــا إلا بناقــل معتــر.

⑭ المظاهــرات المدنيــة في الــدول الــتي تجيــز ذلــك مــن دول المســلمن لا مانــع منهــا وليســت 
مــن الخــروج علــى ولي الأمــر؛ لأن هــذه مــن الحقــوق المدنيــة في تلــك الــدول بخــلاف مــا لــو صــرح 
بالمنــع، كمــا هــو الحــال في دول أخــرى لا تســمح بذلــك فيلتــزم بالمنــع رعايــة للمصلحــة العامــة. 

⑮ من العادات الرسمية القيام أثناء السلام الوطي والذي يظهر لي عدم المنع. 
⑯ مــن العــادات الرسميــة المبتدعــة تشــييع الجنائــز العســكرية بالموســيقى وهــي مأخــوذة مــن 

غــر أهــل الإســلام. 
⑰ مــن العــادات العالميــة اليــوم يــوم الأم والشــجرة واليتيــم والفقــر، فهــذا مبــاح، وهــو نــوع 

تذكــر بمــا يتعلــق بذلــك مــن حــق، أو حكــم شــرعي
⑱ ومــن العــادات الســيئة عيــد الحــب الــذي يجــري فيــه الفســق والدعــارة والاختــلاط، وهــو 

مــن عمــل غــر المســلمن، ولا يجــوز لمســلم فعــل ذلــك.
⑲ التحويــل علــى الحســاب يعتــر قبضــا حكميــا كالحقيقــي، لأن القبــض لم يحــد لــه الشــرع 

حــدا فرجــح إلى العرف.وعلــى هــذا جــرت قــرارات المجامــع والمعايــر الشــرعية 
وقد ذكرت ذلك في منظومة المعاير: 

قبضا حقيقيا وحكما صح     شيك مصدق وقيد مصرفي
قاسوا على ما قد رآه المجمع    قسيمة الدفع وعندي يمنع

وقبض الشيك المصدق يقوم مقام القبض النقد الحقيقي بخلاف غر المصدق.(1)

1- المعاير الشرعية معيار رقم 1 التجارة في العملات. وانظر القواعد والضوابط المؤثرة في 
المعاملات المصرفية، نور القحطاني (ص  688(، ط الريان.
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⑳ ومــن العــادات في عصــرنا الاحتفــال بعيــد الميــلاد الشــخصي فمــا حكــم ذلــك ؟ وقــد 
تناولــت موضــوع الاحتفــال بذكــرى يــوم ميــلاد الشــخص وتحقيــق المقــال روايــة ودرايــة.

في استفتاء بعث إلي حاصله: 
هذا جواب على فتوى من الأردن بعثها أحد الإخوة.

هل يجوز لزوجتي تلبية دعوة ذكرى ميلاد زميلتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمن، وبعد:

وبخصوص سؤالك فالجواب عنه:
أن مــن منــع أن يحتفــل الشــخص بعيــد مولــده اســتدل بحديــث )مــن تشــبه بقــوم، فهــو 
منهــم( ))) وقــد ورد مــن حديــث بــن عمــر وحذيفــة وأنــس ومــن قــول عمــر ومرســل الحســن 

وبعــد البحــث والتقصــي تبــن عــدم صحــة الحديــث وخلاصــة ذلــك:
أمــا حديــث بــن عمــر، فهــو ضعيــف مــن جميــع الطــرق، وكــذا حديــث حذيفــة ضعيــف 
ومعــل بالوقــف، والصحيــح أنــه مــن قــول حذيفــة لا مرفــوع، وأمــا قــول عمــر، فــلا يحتمــل الرفــع 
لإمــكان اســتنباطه، وأمــا مرســل الحســن فضعيــف مــع الارســال، ولم أتفــرد بهــذا التضعيــف، 
بــل ضعــف الحديــث الســواد الأعظــم مــن علمــاء الحديــث فممــن ضعفــه البخــاري معلقــاً 
لــه تمريضــاً، والمنــذري، والبوصــري، والمنــاوي، والســخاوي، والزيلعــي، والزركشــي، والزبيــدي 
في  والفتــي  الموضوعــات،  في  الجــوزي  وابــن  والســيوطي،  والعجلــوني،  الإحيــاء،  تخريــج  في 
البــزار، والهيثمــي، والطــراني،  الموضوعــات، والشــوكاني في موضوعاتــه، وأشــار إلى إعلالــه 
واختلــف فيــه قــول الحافــظ، فمــرة أعلــه ومــرة حســنه، وضعــف العراقــي حديــث حذيفــة، 
وصحــح روايــة ابــن عمــر، وتفــرد الإمــام ابــن تيميــة، والمحــدث الألبــاني فصححــا الحديــث، 

والصحيــح قــول مــن ذكــرنا مــن الإئمــة؛ لوضــوح تعليلــه.
إذا تبــن هــذا علــم ضعــف الاســتدلال بهــذا علــى تحــريم شــي، وجعلــه مــن باب المعاصــي؛ 

لمــا فيــه مــن مجــرد المشــابهة.
1- مسند أحمد (9/126)، ط الرسالة.
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هــذا مــن جهــة النظــر الحديثــي أمــا مــن الجهــة الفقهيــة، فــلا يــدل الحديــث علــى تحــريم أن 
يقيــم الشــخص لنفســه حفلــة بذكــرى يــوم ميــلاده؛ لأن لفظــة )تشــبه( في لغــة العــرب علــى 
وزن تفعــل، وهــي صيغــة تــدل علــى القصــد والتعمــد والتتبــع فمــن قصــد التتبــع لعــادات الكفــار 
وعملهــا، فهــو داخــل في الــذم ومــن لم يفعــل ذلــك بقصــد متابعتهــم، ولا تتبــع عاداتهــم، فــلا 

شــيء عليــه.
والتشبه أقسام: 

فمنه ما يكون في الدين والتعبد، وهذا محرم قطعاً.
ومنــه مــا يكــون في أمــر نهــى الشــرع عــن فعلــه صريحــاً كالنهــي عــن التــرج والاختــلاط 

وإظهــار العــورات، فهــذه الأمــور يحــرم فعلهــا للنــص.
ومنــه مــا يكــون مــن عاداتهــم ولم يــرد نــص في منعــه، فهنــا ينظــر إن كان مــن اختصاصــات 
الكفــار بحيــث مــن فعلــه لا يفهــم منــه إلا تعمــد متابعتهــم والتشــبه بهــم، وذلــك كتقليدهــم 
في لبــس أنــواع مــن الثيــاب عليهــا صــور عظمائهــم، أو الفنانــن والممثلــن، فهــذا لا يحتمــل 
غــر التشــبه والحــب لهــم، وهــو لا يجــوز؛ لأنــه مــؤد إلى موالاتهــم، وهــي محرمــة بنــص القــرآن، 

ــهُ مِنْْهمُْ﴾]المائــدة:51[ ومــا أدى إلى الحــرام، فهــو حــرام.  ــمْ فإَِنَّ َــمُْ مِنْكُ ــنْ يَتَوَلّ ﴿وَمَ
أمــا غــر هــذا مــن المســكوت عنــه، فــإن كان مــن الأمــور الــتي فيهــا نفــع للمســلمن، فــلا 
مانــع مــن فعلــه، ولا يعتــر تشــبهاً بهــم؛ لأن المنافــع، والمصــالح قصــد الشــرع تعميمهــا علــى 

الخلــق لا قصرهــا علــى أحــد.
ولذلــك أخــذ النــبي –صلــى الله عليــه وســلم- حفــر الخنــدق مــن المجــوس؛ لمــا فيــه مــن 
المصلحــة الظاهــرة، واســتعمل الختــم في الرســائل، وهــي لا تعــرف إلا مــن غــر المســلمن، كمــا 

في الصحاح. 
واليــوم أصبــح اللبــس الرسمــي العالمــي مشــتركاً عامــاً مــن بدلــة وبنطــال وكرفتــه، وكــذا أنــواع 
باليــوم  الاحتفــال  عــادات  والملاعــق، وكــذا  الأكل كالشــوكة  مــن الأثاث، وأدوات  كثــرة 

الوطــي لــكل بــلاد ويحضــر علمــاء وغرهــم.
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وظهــر مايســمى بيــوم الأســر وذكــرى الانتفاظــة ويــوم القــدس والمعلــم والأم والشــجرة 
والعمــال والطفــل ويــوم اليتيــم ويــوم الفقــر وكلهــا المقصــود منهــا التعــاون علــى تذكــر العــالم 
بهــذه الشــريحة المعينــة، وهــذا أمــر حســن لمــا فيــه مــن الخــر والــر والتعــاون، ولا حجــة لمــن منــع.

والخلاصــة أني لا أرى مانعــاً شــرعياً صحيحــاً صريحــاً خاليــاً عــن المعارضــة يمنــع أن تحضــري 
دعــوة صديقتــك عيــد ميلادهــا.

ومــن زعــم أنهــا مــن البــدع رد بأن البــدع إنمــا تكــون في الديــن والتعبــد والقربــة، ولا شــيء 
مــن هــذه الأمــور في ذلــك، بــل هــي مــن المباحــات ومــن جعلهــا مــن المعاصــي فقــد بالــغ في 
الأمــر وضيــق علــى العبــاد بــلا حجــة ظاهــرة لا مــن كتــاب، ولا مــن ســنة صحيحــة، ولا مــن 

قواعــد وأصــول الشــرع ومقاصــده.
وعليــه فحضــورك جائــز؛ لمــا تقــدم؛ ولعمــوم قــول رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم- 

)وإذا دعــاك فأجبــه))))، ولعــدم دليــل مانــع. 
أمــا تســمية مثــل هــذه عيــدا كعيــد الوحــدة مثــلًا، فيعــدل عنــه إلى اليــوم الوطــي أو يــوم 

المعلــم كراهــة مــن إحــداث لفظــة تضاهــي لفــظ الشــرع(2).
وقد فصل فيها شيخنا العمراني القول:

س: يوجــد أناس يعملــون مؤدبــة واجتماعــات وأفراحــا في أوآخــر الســنة الأولى مــن ولادة 
أطفالهــم ويســمون ذلــك عيــد ميــلاد، فهــل عملهــم هــذا مبــاح أم أنــه بدعــة وتقليــد للأجانــب؟

جـــ: هــذه العــادة لم يعرفهــا العــرب والمســلمون وإنمــا أتــت إلينــا مــن بلــدان الكافريــن، فمــن 
عملهــا متشــبهاً بالأجانــب مــن الأوروبيــن وغرهــم فقــد عمــل محظــوراً أو مكروهــاً لأن مــن 
تشــبه بقــوم فهــو منهــم لحديــث )مَــنْ تَشَــبَّهَ بِقَــوْمٍ فـهَُــوَ مِنـهُْــمْ( وحديــث )ليَْــسَ مِنَّــا مَــنْ تَشَــبَّهَ 
بِغــَرِْنَا(، ومــن عملهــا حامــداً لله وشــاكراً علــى مــا أنعــم عليــه مــن البنــات أو البنــن فــلا مانــع 
ـَـا لــِكُلِّ امْــرئٍِ مَــا نـوََى(«  ـَـا الْأَعْمَــالُ بِالنِّيَّــاتِ، وَإِنمَّ لــه مــن ذلــك والأعمــال بالنيــات لحديــث )إِنمَّ

1- صحيح مسلم (4/1705)، برقم: 2162.
2- نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني (2/375).
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قلــت: والجــواز هــو مــا اختارتــه دار الإفتــاء المصريــة في فتواهــا رقــم: 3619. وذهبــت 
اللجنــة الدائمــة إلى المنــع لحديــث التشــبه.

 قرار المجمع الفقهي في العرف والعادة: 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن والصــلاة والســلام علــى ســيدنا ونبينــا محمــد خــاتم النبيــن وعلــى 

آلــه وصحبــه.
قرار رقم (9)، بشأن: العرف:

إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي المنعقــد في دورة مؤتمــره الخامــس بالكويــت مــن 1 إلى 6 
جمادي الأولى 1409هـ/ 10 إلى 15 كانون الأول )ديســمر( 1988م.

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخراء في موضوع )العرف( واستماعه 
للمناقشات التي دارت حوله.

قرر:
أولًا: يــراد بالعــرف مــا اعتــاده النــاس وســاروا عليــه مــن قــول، أو فعــل، أو تــرك، وقــد يكــون 

معتــراً شــرعًا، أو غــر معتــر.
ثانيــًا: العــرف إن كان خاصًّــا، فهــو معتــر عنــد أهلــه، وإن كان عامًّــا، فهــو معتــر في حــق 

الجميع.
ثالثاً: العرف المعتر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية:

 أن لا يخالــف الشــريعة، فــإن خالــف العــرف نصًّــا شــرعيًّا، أو قاعــدة مــن قواعــد الشــريعة 
فإنــه عــرف فاســد.

 أن يكون العرف مطردًا )مستمراً(، أو غالبًا.
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 أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف.
 أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه، فلا يعتد به.

رابعًــا: ليــس للفقيــه – مفتيــًا كان، أو قاضيــا- الجمــود علــى المنقــول في كتــب الفقهــاء مــن 
غــر مراعــاة تبــدل الأعــراف.

والله أعلم(1).

1  مجلة مجمع الفقه الإسلامي )2847/5).



الفصل الثاني 

القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
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المبحث الأول
 قاعدة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها

هذه قاعدة هامة من فروع العادة محكمة إلا أنها مختصة بالدعاوى القضائية. 
وتعــي أن مــا اســتحال عــادة يعتــر في نظــر الشــرع كالمســتحيل حقيقــة والمســتحيل عقــلا، 

فــلا تســمع فيــه الدعــوى والممتنــع حقيقــة هــو المســتحيل. 
ومســتند هــذه القاعــدة مــا تقــدم في القاعــدة الأم ويــزاد علــى ذلــك أن الشــريعة مبنيــة 
علــى جــريان العــادات الطبيعيــة والســنن الإلهيــة في الخلــق فمــن ادعــى مــا يخــرق تلــك الســنن 

والقوانــن، فــلا يســمع لــه. 
ِ تَبْدِياً﴾(الأحزاب/62).  قال تعالى: ﴿وَلنَْ تَجِدَ لسُِنةَِّ الّلَّهَ

ولو أجيب في دعواه كان نقضا لذلك وتبديلًا.
وما كان خلاف السنن والقوانن الإلهية، فهو باطل. 

قــال العــز: »والقاعــدة في الأخبــار مــن الدعــاوى والشــهادات والأقاريــر وغرهــا أن  مــا 
 كذبــه  العقــل، أو  جــوزه وأحالتــه العــادة، فهــو مــردود.

وأمــا مــا أبعدتــه العــادة مــن غــر إحالــة فلــه رتــب في البعــد والقــرب قــد يختلــف فيهــا، فمــا 
كان أبعــد وقوعــا، فهــو أولى بالــرد، ومــا كان أقــرب وقوعــا، فهــو أولى بالقبــول، وبينهمــا رتــب 

متفاوتة«(1).

1- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/125).
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المطلب الثاني: من فروع القاعدة

1- شخص ادعى بأن الجنن الذي في بطن هذه المرأة باعه هذه السيارة.

لأنه قد أسند ادعاءه لسبب مستحيل عادة، فهو باطل. 
2- وكذلــك إذا ادعــى مــن عــرف بالفقــر علــى مــن عــرف بالغــى بأنــه اســتدان منــه مبلغــا 

لا تجــوز العــادة وقــوع مثلــه لا تســمع فيــه الدعــوى. 
3- لــو ادعــى أن زيــدا ابنــه مــع أنــه الولــد المدعــى في ســن الشــيخوخة والمدعــي في ســن 

العشــرين.
4- ومــن لطائــف الفقــه قولهــم: لــو أقــر إنســان قائــلًا لفــلان عنــدي ثــوب في عشــرة أثــواب 
يكــون إقــراره بثــوب واحــد لا بعشــرة أثــواب؛ لأن العشــرة أثــواب لا يجــوز أن تكــون ظرفــا 
فالثــوب واحــد، فــإن ذلــك ممتنــع عــادة، وبمــا أن  الممتنــع  عــادة  كالممتنــع  حقيقــة فتكــون كلمــة 

)في عشــرة( لغــوا، ولا يعمــل بهــا(1).
5- دعــوى المتــولي، أو الوصــي أنــه أنفــق أمــوالا عظيمــة علــى الوقــف، أو اليتيــم كذبــه فيهــا 

الظاهر(2)
المطلب الثالث: من الفروع المعاصرة

1- التحــول الجنســي مــن ذكــر إلى أنثــى والعكــس محــرم، ولا تقبــل فيــه الدعــوى القضائيــة 
بإقــرار ذلــك، أو الحكــم بصحتــه، ولا تبــى عليــه الأحــكام، وهــو مخالــف للعــادة الفطريــة 

وعبــث بالخلــق.
2- لا ينسب لمتحول ولدا ادعاه بعده لاستحالته عادة وطبيعة وطبا.

القــديم  القاعــدة فمــا كان متعــذرا عــادة في  العــادات تختلــف تنزيــلات  3- باختــلاف 
اليــوم ممكــن بالأنابيــب بشــروطه  فإنــه  العقيــم،  اليــوم ممكنــا، كإنجــاب  فيمكــن أن يكــون 

بالطائــرة. والســفر  الأعضــاء  زراعــة  وكــذا  المعروفــة، 
1- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/47). مجلة الأحكام العدلية (ص20).

2- شرح القواعد الفقهية (ص225). 
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المبحث الثاني
 قاعدة: استعمال الناس حجة

فيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى القاعدة

هــذه القاعــدة تعتــر تأكيــدا للقاعــدة الأصليــة العــادة محكمــة وتعــر عــن مقصودهــا مــن 
جهــة كــون ذلــك حجــة يــلاذ إليهــا في الوقائــع. 

ولهــا معــى آخــر هــو أن الاســتعمال المقصــود بــه هنــا هــو الاســتعمال اللفظــي فيكــون المعــى 
أن العــرف اللفظــي حجــة، فتكــون القاعــدة خاصــة بالألفاظ. 

لكــن الصحيــح أن المقصــود العــرف العملــي فتكــون القاعــدة محــل إجمــاع لأنهــا داخلــة في 
القاعــدة الأم ومعــرة عنهــا.

وقــد قــرر الفقهــاء: » أن اســتعمال النــاس غــر المخالــف للشــرع ولنــص الفقهــاء يعــد 
حجــة«(1)

وجميــع مــا مــر مــن الأدلــة والفــروع في القاعــدة الأم يأتي هنــا وعلــى المعــى الثــاني يــدل لــه أن 
ناَ مِــنْ رَسُــولٍ إِلَّاَ بِلِسَــانِ 

ْ
الله أرســل كل رســول بلســان قومــه لتقــوم عليهــم الحجة:﴿وَمَــا أرَْسَــل

َ لمَُْ﴾]إبــر اهيــم: 4[، فهــو دليــل أن الاســتعمال اللفظــي حجــة بــن النــاس.  قَوْمِــهِ ليِبَُــنِّ

1- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/46).
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المطلب الثاني: التطبيقات المعاصرة

يتخــرج عليهــا فــروع كثــرة ومــا تخــرج علــى القاعــدة الأم يأتي هنــا ونزيــد بعــض الفــروع 
المعاصــرة 

1- طلــب شــراء ســيارة بمواصفــات خاصــة، أو طائــرة، أو يختــا، أو نظــام معلومــات يعتــر 
الطلــب المقــدم بالإيجــاب والقبــول عقــد اســتصناع. 

2- لــو قــال شــخص لأحــد مــن أهــل الصنائــع: اصنــع لي الشــيء الفــلاني بكــذا قرشــاً، 
وقبــل الصانــع ذلــك، انعقــد البيــع اســتصناعاً. لــو تقــاول مــع نجــار لصنــع زورق، وبــن الطــول، 

والعــرض وباقــي الأوصــاف، وقبــل النجــار، انعقــد ذلــك اســتصناعاً.(1)
3- مــن اســتأجر شــركة نظافــة، أو صيانــة مــدة ســنة حمــل ذلــك العقــد علــى أن العمــل 
يكــون في الوقــت المتعــارف عليــه بــن الشــركات، وهــو الــدوام الــذي جــرت بــه عــادة الســوق 

التجــاري لا  كل وقــت ليــلًا ونهــاراً.
4- مــن طلــب مــن شــخص أن يبحــث لــه عــن ســيارة، أو صفقــة معينــة كان لــه الأجــرة 

حســب العــرف المســتعمل بــن النــاس لمثــل هــذا العمــل.
5- إعطــاء الأجــرة لأصحــاب المكاتــب العقاريــة مــن السماســرة والدلالــن والســعاة، فقــد 
جــرى العــرف والعــادة في بعــض البــلاد علــى إلــزام البائــع بالأجــرة، وفي بعــض البــلاد يلتــزم 

المشــتري بدفــع الأجــرة، وفي بعــض البــلاد تؤخــذ مــن الطرفــن.

وقد يختلف العرف والعادة بحسب المبيع في بلاد أخرى(2).
6- مــن اســتأجر ســيارة لحمــل شــيء معــن جــرى العــرف في الأجــرة وتحديــد مــا يتعلــق بهــا 

ممــا يؤثــر في الاتفاقــات والعقــود علــى العــرف فيعمــل بمــا جــرت عليــه عــادة النــاس.
 7- الاعتماد المستندي لا يسلم ما فيه إلا بوصول البضاعة حسب المواصفات. 

1- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/322) موسوعة القواعد الفقهية (1/1/388). 
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (2/234).

2- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/322)
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المبحث الثالث
 قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

 
المطلب الأول: معنى القاعدة

هذه القاعدة تجعل  التعين بالعرف والعادة كالتعين الصريح اللفظي في القوة(1).

المطلب الثاني: من تطبيقات القاعدة

هذه القاعدة يجري فيها الكثر من الفروع.
قــال ابــن القيــم: وقــد أُجــريَ العــرفُ مجــرى النطــق في أكثــر مــن مئــة موضــع منهــا نقــد البلــد 
في المعامــلات، وتقــديم الطعــام إلى الضيــف، وجــواز تنــاول اليســر ممــا يســقط مــن النــاس 
ــام، وإن  مــن مأكــول وغــره، والشــرب مــن خَــوَابي الســيل ومصانعــه في الطــرق، ودخــول الَحمَّ
لم يعقــد عقــد الإجــارة مــع الحمامــي لفظـًـا، وضــرب الدابـّـة المســتأجرة إذا حرنــت في الســر 
وايداعهــا في الخــان إذا قــدم بلــدة، أو ذهــب في حاجــة، ودفــع الوديعــة إلى مــن جَــرَت العــادة 
بدفعهــا إليــه مــن امــرأة، أو خــادم، أو ولــد، وتوكيــل الوكيــل لمــا لا يباشــره مثلــه بنفســه، وجــواز 
التخلـّـي في دار مــن أذن لــه بالدخــول إلى داره والشــرب مــن مائــه والاتـّـكاء علــى الوســادة 
المنصوبــة، وأكل الثمــرة الســاقطة مــن الغصــن الــذي علــى الطريــق، وإذن المســتأجر للــدار لمــن 
شــاء مــن أصحابــه، أو أضيافــه في الدخــول والمبيــت والثــواء عنــده والانتفــاع بالــدار، وإن لم 
يتضمنهــم عقــد الإجــارة لفظــًا اعتمــادًا علــى الإذن العُــرفي، وغســل القميــص الــذي اســتأجره 
للبــس مــدة يحتــاج فيهــا إلى الغســل، ولــو وكَّل غائبــًا، أو حاضــراً في بيــع شــيء والعــرف قبــض 
ثمنــه ملــك ذلــك، ولــو اجتــاز بحــرث غــره في الطريــق ودعتــه الحاجــةُ إلى التخلــِّي فيــه فلــه ذلــك 

1- مجلة الأحكام العدلية (ص21) شرح القواعد الفقهية (ص241).
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إن لم يجــد موضعًــا ســواه إمــا لضيــق الطريــق، أو لتتابــع الماريِّــن فيهــا، فكيــف بالصــلاة فيــه 
والتيمّــم بترابــه؟ ومنهــا لــو رأى شــاة غــره تمــوت فذبحهــا حفظــاً لمالكهــا عليــه كان ذلــك أوَْلى 
مــن تركهــا تذهــب ضياعًــا، وإن كان مــن جامــدي الفقهــاء مــن يمنــع مــن ذلــك ويقــول: هــذا 
تصــرف في ملــك الغــر، ولم يعلــم هــذا البائــس أن التصــرف في ملــك الغــر إنمــا حَرَّمــه اللَّهَّ لمــا 

فيــه مــن الإضــرار بــه وتــرك التصــرّف هاهنــا هــو الإضــرار.
ومنهــا لــو اســتأجر غلامًــا فوقعــت الأكلــة في طرفــه فتيقَّــن أنــه إن لم يقطعــه ســرت إلى 

نفســه فمــات جــاز لــه قطعــه، ولا ضمــان عليــه.
ومنهــا لــو رأى الســيل يمــر بــدار جــاره فبــادر ونقــب حائطــه وأخــرج متاعــه فحفظــه عليــه 
جــاز ذلــك، ولم يضمــن نقــب الحائــط ومنهــا لــو قصــد العــدوّ مــال جــاره فصالحــه ببعضــه دفعــاً 

عــن بقيّتــه جــاز لــه، ولم يضمــن مــا دفعــه إليــه.
ومنهــا لــو وقعــت النــار في دار جــاره فهــدم جانبــًا منهــا علــى النــار لئــلّا تســري إلى بقيتهــا 

لم يضمــن.
ومنهــا لــو باعــه صــرة عظيمــة، أو حطبــًا، أو حجــارة ونحــو ذلــك جــاز لــه أن يدخــل ملكــه 

مــن الــدواب والرجــال مــا ينقلهــا ]بــه[، وإن لم يأذن لــه في ذلــك لفظــًا.
ومنهــا لــو جــذّ ثمــاره، أو حصــد زرعــه، ثم بقــي مــن ذلــك مــا يرغــب عنــه عــادة جــاز لغــره 

التقاطــه وأخــذه، وإن لم يأذن فيــه لفظــًا.
ومنها لو وجد هديًا مشعراً منحوراً ليس عنده أحد جاز له أن يقتطع ]منه[ ويأكل منه.

ومنهــا لــو أتــى إلى دار رجــل جــاز لــه طــرق حلقــة البــاب عليــه، وإن كان تصرفــًا في بابــه 
لم يأذن لــه فيــه لفظــًا.

ومنها الاستناد إلى جداره والاستظلال به.
ومنها الاستمداد من محرته، وقد أنكر الإمام أحمد على من استأذنه في ذلك(1).

1- إعلام الموقعن عن رب العالمن (4/318 ت مشهور).
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المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة

1- قبــض بوليصــة  الشــحن قبــض الســلعة لأن العــرف اليــوم جــار بذلــك وقــد جــاء في قــرار 
المجمــع في بيــان القبــض العــرفي الــذي يقــوم مقــام الحقيقي:قبــض المســتندات الصــادرة باســم 
القابــض، والــتي يحصــل بهــا التعيــن للســلع والمعــدات، وتمكــن القابــض مــن التصــرف بهــا، 

كبوليصــة الشــحن وشــهادات المخــازن العموميــة.
2- تعطــي بعــض الــدول مواطنيهــا بطاقــة تموينيــة وهــي معينــة صراحــة لــه مــن الدولــة فلــو جــرى 
العــرف علــى أن لصاحبهــا تمكــن غــره مــن الانتفــاع بهــا جــاز ذلــك وإن لم تنــص القوانــن 

علــى ذلــك. 
3- إذا حمــل شــخص بضاعــة لــه علــى ســيارة أجــرة فالأجــرة هنــا يرجــع فيهــا إلى العــرف 

والعــادة في مثــل هــذه الحمولــة والمســافة؛ لأن العــرف كاللفــظ الصريــح في التعيــن 
4- إذا اســتأجر إنســان شــقة مفروشــة - فيها أثاث وأمتعة وأوانٍ - وأذن المؤجر للمســتأجر 
اســتعمالها، فتلــف بعــض ذلــك، فقــد جــرى العــرف بأن مــا يتلــف فضمانــه علــى المســتأجر 

فكأنــه مشــروط في العقــد(1).

1- موسوعة القواعد الفقهية (2/417).
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المبحث الرابع قاعدة:
 كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف

هذه القاعدة فيها مطالب: 
المطلب الأول: معنى القاعدة وألفاظها عند العلماء في المذاهب

 المعنى: 
أن الأسماء والألفاظ المتداولة بن الناس ثلاثة أنواع 

النــوع الأول: مــا هــو لفــظ شــرعي مثــل الإيمــان، الكفــر، الصــلاة، الــزكاة، الحــج، التيمــم، 
الشــرعية، وتســمى هــذه  مــن الألفــاظ  المهــر، وغــر ذلــك  الــربا، الأضحيــة،  النجاســات، 

الألفــاظ الحقيقــة الشــرعية، فرجــع في تفســرها إلى الشــرع في نصــوص الكتــاب والســنة.
النوع الثاني: ما هو لفظ لغوي ولم ينقله الشــرع إلى الحقيقة الشــرعية، مثل الماء، التراب، 
الأنعــام، الذهــب، الفضــة، وغــر ذلــك مــن  الألفــاظ، فهــذه يرجــع في حقيقتهــا علــى اللســان 
العــربي في القــرآن والســنة وقواميــس اللغــة. وكل لفــظ لــه حقيقــة شــرعية وحقيقــة لغويــة تقــدم 
الشــرعية لأنــه الشــرع نقلهــا عــن وضعهــا اللغــوي إلى وضــع خــاص، كالصــلاة هــي لغــة الدعــاء 

ولكــن الشــرع جعلهــا عبــادة معينــة بأقــوال وأفعــال وشــروط وأركان.
النــوع الثالــث: مــا هــو لفــظ متعــارف عليــه بــن النــاس بأنــه معنــاه كــذا، مثــل مصطلــح 
النقــود هــي في عصــرنا النقــود الورقيــة، وفي العصــور المتقدمــة تطلــق حســب مــا اســتعمل في 

زمنهــم مــن النقــود المصكوكــة مــن الذهــب، أو الفضــة.
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فهذه اللفظة لم يضع الشرع لها حقيقة معينة لا تتغر، ولها في اللغة معان عديدة فتطلق 
ويــراد بهــا ضــد النســيئة، والنقــر بالاصبــع، وهــو تمييــز الجيــد مــن الــردئ ولهــا معــان كثــرة حســب 

وضعها وسياقها وحركاتها وصرفها. 
ولكن النقود في العرف يطلق اليوم على العملة النقدية للدولة.

وعليــه: فــإن النقــد الورقــي الرسمــي ليــس حقيقــة شــرعية ولا حقيقيــة لغويــة لكــن لــه أصــل 
لغــوي، لكــن لــه حقيقــة عرفيــة خاصــة، فيكــون حجــة في الاســتعمال.

 ألفاظ القاعدة عند العلماء:
وردت هذه القاعدة بألفاظ متعددة منها(1):

① ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. 
② ما رتب عليه الشرع حكما ولم يحد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف. 

③ الأصل فيما ورد مطلقا من غر توقيف أن يتلقى من أهل العرف. 
④ ما لم يتقدر في الشرع ولا في اللغة كان تقديره مأخوذا من العرف. 

 ⑤ كل أمــر احتيــج إلى تحديــده ولم يــرد في الشــرع تحديــده فــإن الرجــوع فيــه إلى العــرف 
والعــادة.

 ⑥ كل مــا ورد بــه الشــرع مطلقــا، ولابــد مــن تقديــره، ولم يكــن لــه أصــل في الشــرع، ولا في 
اللغــة: رجــع فيــه إلى العــرف والعــادة.

⑦ الشيء إذا لم يكن له حد في الشرع اعتر بالعرف. 
وقــد اعتــى العلمــاء بهــذه القاعــدة ونصــوا عليهــا في فتاواهــم واســتندوا إليهــا في تقريــر 

الأحــكام
فمن ذلك الكلام في مسألة حقيقة السفر هل هي لغوية أو شرعية أم عرفية.

1- معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة والأصوليــة (8/206) القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب 
 .(1/314) الأربعــة 
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فعنــد الحنفيــة قــال ابــن نجيــم: واعلــم أن اعتبــار العــادة والعــرف يرجــع إليــه في الفقــه في 
مســائل كثــرة حــى جعلــوا ذلــك أصــلا، فقالــوا في الأصــول في باب مــا تــترك بــه الحقيقــة: تــترك 

الحقيقــة بدلالــة الاســتعمال والعــادة(1).
وعند المالكية قال الباجي وهو يتكلم عن مقدار الطهر قلة وكثرة ما نصه:

عــن مالــك في مقــدار أقــل الطهــر روايتــان:روى عنــه ابــن القاســم أن ذلــك غــر مقــدر وأن 
الرجــوع  فيــه  إلى  العــرف  والعــادة. ووجــه ذلــك أن كل أمــر احتيــج إلى تحديــده ولم يــرد(2).

 وهكــذا عنــد الشــافعية: قــال العمــراني: ودليلنــا: أن كل مــا ورد بــه الشــرع مطلقًــا، ولا 
بــد مــن تقديــره، ولم يكــن لــه أصــل في الشــرع، ولا في اللغــة.. رجــع فيــه إلى العــرف والعــادة، 

كالتفــرق في البيــع، والقبــض، والحــرز في الســرقة(3).
وجاء في البحر:كل ما ورد به الشرع مطلقًا، ولا بد من تقديره، ولا تقدير له في الشرع 

ولا في اللغة، فالمرجع  فيه  إلى  العرف  والعادة، كالإحراز، وكالقبض والتفرق في البيع(4).

1- الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص79) ومن نصوصهم: المبسوط للسرخسي (15/121):
»بخــلاف الطعــام وهــذا بنــاء علــى عــادة أهــل الكوفــة والمرجــع في ذلــك  إلى  العــرف في كل موضــع وهــو 

أصــل كبــر في الإجــارة«.
فتــح باب العنايــة بشــرح النقايــة (2/270) »فوجــب الرجــوع  إلى  العــرف لأنــه الأصــل في مســائل 

الَأيمــان«.
اللفــظ، فوجــب  اشــتراط  عنــه  يثبــت  لم  الشــارع  النقايــة (2/298)»ولأن  بشــرح  العنايــة  باب  فتــح 
الرجــوع  إلى  العــرف المعــروف الــذي هــو التعاطــي مطلقــا، واختلــف في التعاطــي بأحــد الجانبــن مــع 

بيــان الثمــن، والأظهــر جــوازه لتعــارف النــاس عليــه«.
التجريد للقدوري (3/1329) »قلنا: الأيمان عندنا مبنية على  العادة لا على إطلاق الاسم«.

2- المنتقى شرح الموطإ (1/122).
3- البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي (1/343) وانظــر المعــاني البديعــة في معرفــة اختــلاف أهــل 

.(1/192) الشــريعة 
4- بحر المذهب للروياني (1/313).
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وعنــد الحنابلــة: قــال المــرداوي: وضابــط كل فعــل رتــب عليــه الحكــم، ولا ضابــط لــه في 
الشــرع ولا في اللغــة: كإحيــاء المــوات، والحــرز في الســرقة، والأكل مــن بيــت الصديــق، ومــا 
يعــد قبضــا، وإيداعــا، وإعطــاء، وهديــة، وغصبــا، والمعــروف في المعاشــرة، وانتفــاع المســتأجر.

ومــن ذلــك أيضــا: الرجــوع للعــادة في تخصيــص عــن أو فعــل أو مقــدار، يحمــل اللفــظ 
وإطــلاق  والتفويضــات،  والأقاريــر،  والوصــايا،  والأوقــاف،  الأيمــان،  في  كالألفــاظ  عليــه: 
الدينــار، والدراهــم، والصــاع، والمــد، والوســق، والقلــة، والأوقيــة، وإطــلاق النقــود في الحمــل 
علــى الغالــب، وصحــة المعاطــاة بمــا يعــده النــاس بيعــا، وهــذا كثــر لا ينحصــر في عــد(1).

وقال شيخ الإسلام:كل  اسم  ليس  له  حد  في  اللغة  ولا  في  الشرع  فالمرجع  فيه  إلى  العرف 
فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم(2).

1- التحبر شرح التحرير (8/38570)
2- مجموع الفتاوى (24/40).
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المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي

بنــت المذاهــب الفقهيــة الكثــر مــن المســائل في الرجــوع إلى العــرف في الضبــط والتحديــد 
فمــن ذلــك.

تحديــد بمــاذا يكــون إحيــاء المــوات، والقبــض، وتحديــد الحــرز في العــرف، وكذلــك في المــراد 
بألفــاظ الأيمــان، والنقــود، والقلــة والكثــرة، والزمــن اليســر والكثــر، ومــا يعــد إعراضــا عــن 

العقــد ممــا لا يعــد.
وكــذا الألفــاظ الــتي تعقــد بهــا العقــود، والصريــح، والكنــايات في ســائر الأبــواب، وصلــة 

الأرحــام. والكثــر مــن المســائل.
قال الســيوطي: ســئل الغزالي عن اليهودي إذا أجر نفســه مدة معلومة ما حكم الســبوت 
الــتي تتخللهــا إذا لم يســتثنها فــإن اســتثناها فهــل تصــح الإجــارة لأنــه يــؤدي إلى تأخــر التســليم 
عــن العقــد، فأجــاب: إذا اطــرد عرفهــم بذلــك كان إطــلاق العقــد كالتصريــح بالاســتثناء، 

كاســتثناء الليــل في عمــل لا يتــولى إلا بالنهــار.(1)

المطلب الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصر

من النوازل المعاصرة التي يرجع في ضبطها إلى العرف مسألة العقود المعاصرة.
فأقــول: إن الشــرع جــاء وهنــاك عقــد بيــع وشــركة وســلم وإجــارة وهبــة ومزارعــة، ومســاقاة، 
ونحــو هــذه، فأقرهــا الشــرع بإسمائهــا بإضافــة ضوابــط الشــرع الكــرى، وقــد اســتقرأت الضوابــط 
الكــرى الــتي ضبــط بهــا الشــرع عقــود المعامــلات، فأرجعتهــا إلى ســتة: وسميتهــا المؤثــرات الســتة 

في المعامــلات الماليــة المتقدمــة والمعاصــرة 
① الربا.

② الرضا.
③ الغرر والتغرير.

1- الأشباه والنظائر - السيوطي (ص99).
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④ الميسر.
⑤ تحريم عن السلعة أو عن العقد.

⑥ الضرر الخاص أو العام في الدين والدنيا.
فجميــع نصــوص المعامــلات وضوابطهــا راجعــة إلى هــذا وقــد ذكرتهــا في المقدمــة في فقــه 

العصــر.
والعقــود المعاصــرة: مثــل الحســاب الجــاري، والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، وبطاقــة الفيــزا، 

ماهــي هــذه العقــود؟
وهل نخرجها على العقود المسماة فقط فإن أشبهت وإلا بطلت؟

أم نرجعها إلى الموازين الستة التي ذكرناها؟
وعليــه فــإن إطــلاق الحســاب الجــاري مصطلــح معاصــر اختلــف العلمــاء في تخريجــه علــى 
عقد قديم مسمى فذهب البعض إلى أنه وديعة والبعض أنه قرض، وعليه جمهور المعاصرين.

وسأتكلم فقط عن الحساب الجاري كنموذج

 الَحساب الجاري وإشكالية التخريج:
القول بأن الحساب الجاري يخرج على أنه قرض قول ضعيف في رأيي.

وســبب التشــبث بمثــل هــذا الضعــف هــو التمســك بالعقــود المتقدمــة كأصــل تــدور عليــه 
معامــلات الدهــور المتقدمــة والمعاصــرة، وهــذا المنــزع أدى إلى أقــوال عجيبــة واضطــرابات فقهيــة 

بــن بحاثــة العصــر وفقهائــه. 
والصحيــح أن تعــرض المســألة علــى المؤثــرات الســتة الحاكمــة للماليــات، فــإن وجــد واحــد 

منهــا في المعاملــة وجــودا يقينيــا أو ظاهــرا قضينــا بــه بحســب ذلــك الوجــود. 
والاستقراء التام أصل لا بد منه لمن أراد تمحيص النظر.
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وإنمــا قلنــا يقينــا أو ظاهــرا حــى لا يقفــز متهــور إلى دائــرة التحــريم بمجــرد الهــوس في بنائيــة 
النظــر لديــه علــى أصــل التحــريم لــكل العقــود المعاصــرة إن تعــذر إلحاقهــا بعقــد مســمى.

وما أكثر ما حرم هذا ما أحل الله وشدد ما يسر الشرع وعسر ما سهلته الشريعة المطهرة 
وعلــى مــا تقــدم فالحســاب الجــاري عقــد مســتجد معاصــر بــن طرفــن قائــم علــى التســهيل 

والضمان.
وانظــر إلى مــن خرجــه علــى القــرض فإنــه يشــكل عليــه المنافــع الــتي يجرهــا الحســاب الجــاري؛ 
لأنــه يحــرم أن يجــر القــرض منفعــة علــى المقــرض، ويتزلــزل التخريــج في مســألة الــزكاة حيــث 
يجعــل الحســاب الجــاري مــن زكاة الديــون، وليــس دينــا علــى أي  مــن مذاهــب أهــل الإســلام. 
لهــذا اضطــروا إلى القــول بأن تلــك المنافــع مــن شــيكات وخدمــات ورســوم مقابــل عمــولات 

خدماتيــة إدارية.
 ولحــرج المســألة قالــت منظمــة الأيــوفي في المعايــر أن ذلــك جائــز مــا لم يكــن ملحوظــا 
أو مشــروطا قلــت: هــذا القيــد لا معــى لــه لأن أي حســاب لابــد فيــه مــن هــذه الخدمــات 
ملحوظة أو مشــروطة عرفا. ولو جعلوه عقدا تســهيلا مســتجدا مســتقلا ما ألجأتهم أنظارهم 

إلى هــذه المضايــق.
بــل مــن الأمــور العجيبــة  الــتي تــدل علــى ضعــف هــذا التخريــج، أن المجمــع الفقهــي قــرر أن 
القبــض عــر التحويــل البنكــي إلى الحســاب هــو قبــض حكمــي يقــوم مقــام القبــض الحقيقــي 
باليــد وهــو كذلــك، قلــت: لكــن الإشــكال أنــه إذا كان مــا في الحســاب البنكــي مقبوضــا 

فكيــف قلتــم أنــه ديــن، والديــن لا يســمى دينــا وهــو مقبــوض في يــد مالكــه. 
      سارت مشرقة وسرت مغربا        شتان بين مشرق ومغرب

وصدق عمرو بن أمية 
     أيَُّها المنُكِحُ الثـرَُيّا سُهَيــــــــــلًا         عَمرَكَ الَلَّهَ كَيفَ يلَتَقِيــــانِ
    هِيَ شامِيَّةٌ إِذا ما اِستـقََلـّــَــت         وَسُهيلٌ إِذا اِستـقََـــــلَّ يَمــــانِ
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ولهــذا يمكــن تعريــف الحســاب الجــاري: بأنــه عقــد مــالي بوضــع نقــد في حســاب خــاص في 
بنــك علــى جهــة الضمــان لتســهيل التصــرف بــه زمــانا ومــكانا، والله اعلــم.

 أصول ستة هادية في تسمية  العقود المعاصرة:
لمــا عارضــت بعــض التخريجــات لبعــض المعامــلات المعاصرة،كالحســاب الجــاري والاجــارة 
المنتهيــة بالتميلــك، والبطاقــة البنكيــة والتأمــن الصحــي، وغرهــا، راســلي بعــض أهــل العلــم 
مناقشــا ســواء في الواتــس أو غــره وهــذا ممــا يســر الخاطــر، لأن النقــاش العلمــي يزيــد المســألة 
متانــة وضبطــا، ومــا قــام فقــه الشــافعي إلا بطــول المناقشــات مــع أهــل العلــم، فازيــد هنــا أن 
أبــن لأصحــاب الفضيلــة العلمــاء وللباحثــن أســئلة موضوعيــة في العقــود لابــد مــن الجــواب 

عليهــا لتركيــب التعريفــات ومعرفــة الماهيــات.
وهــذه تتشــكل عليهــا أصــول ســتة ضابطــة  للعقــود المعاصــرة  تخريجــا علــى حســب العقــود 

المســماه المتقدمــة، أو تأصيــلًا لمــا اســتجد منهــا. 
أولا: هل الأموال المملوكة للغر إن قبضها الغر الأصل فيها الضمان أم عدم الضمان؟

الجواب الأصل الضمان  إلا باستثناء دليلي خاص كالوديعة في الجملة.
إذا فالأصــل أن علــة المضمونيــة موجــودة في كل صــورة  وجــد فيهــا مــال الشــخص في يــد 

الغر
تبن من هذا أنه لا علاقة لكون المال مضمونا أن يكون قرضا بالضرورة.

فقــد يكــون تصرفــا مضمــونا آخــر، إذا انتقضــت الملازمــة، فــلا تــلازم بــن المضمونيــة 
والقــرض 

ثانيــا: أصــل آخــر أن الشــرع  لم يحصــر عقــود المعامــلات في صــورة معينة،بــل جعــل أصــولا  
جامعــة  تؤثــر في صحــة وفســاد العقــد إلى يــوم القيامــة، ومــن قــال إن الشــرع حصــر العقــود 

وسماهــا فقــد ادعــى مــا لا قبــل لــه ومــا لم يقلــه عــالم.
وبناء عليه فأي صورة عقدية معاصرة  ممكن أن تكون غر ما كان مسمى.  



معالم الاجتهاد في فقه العصر -  القواعد الأم للفقه جـ2                                                       أ.د. فضل مراد

246

ثالثــا: أنــه لا يلــزم مــن التشــابه بــن عقــد وآخــر في شــيء أساســي أو ركــي أو شــرطي أن 
نســميه باســم ذلــك العقــد. 

لذلــك قــال العلمــاء مــن كافــة المذاهــب أن المضاربــة فيهــا معــى الشــركة ومعــى الوكالــة 
ومعــى الاجــارة ومعــى الوديعــة في عــدم الضمــان إلا بتفريــط، ومــع هــذا سموهــا باســم جديــد 

هــو المضاربــة وأقــر الشــررع ذلــك، وقريــب منهــا المزارعــة.
رابعا: قد تتبعت ســائر نصوص الكتاب والســنة في المعاملات مهما اســتطعت ووجدت 
أن اصول المؤثرات راجعة الى ســتة وهي المذكورة ســابقا.فهذه الأصول لا تخرج منها معاملة 

إن شا الله
خامسا: أن كل تسمية عرفية لعقد معاصر لا يخلوا من ثلاثة أمور:

① إمــا ان يتطابــق مــع مــا مضــى مــن العقــود الشــرعية  فهــذا  يجــب أن يخــرج عليهــا وأن 
يعطــى أحــكام  مــا مضــي.

② ونــوع لا يتطابــق بــل  أخــذ مــن  عقــود معــان وأوصــاف فهــذا لا يلــزم أن نســميه باســم 
معــن ســابق لمجــرد هــذا التشــابه في بعــض الأساســيات،وإلا لــزم ان نســمي المضاربــة بأقــرب 

المشــابهات لهــا مــن العقــود.
③ ونــوع آخــر يختلــف واقعــا مــع مــا مضــى، فيجــب أن نبحــث في أصــول المعامــلات 

الســتة 
لإعطائه حكما، وإن تطابق في الاسم مع ما مضى، أو لم يتطابق 

مثــال الأول: الحســاب الجــاري وبطاقــة الفيــزا كارت فهــذه لا تتطابــق مــع العقــود المســماة 
في اســم ولا صــورة، وإن تنازعتهــا الأشــباه المتفرفــة.

وأما الثاني وهو الذي لا يتطابق صورة مع أنه يتطابق اسما وهو المصارفة والتقابض
فمثالــه: صــرف بــن رجلــن في أمريــكا واليمــن، وتقابضــا المصارفــة في نفــس اللحظــة في 
حســاب كل طــرف، فهــذه إن خرجناهــا علــى مــا مضــى في المذاهــب الخمســة فهــي باطلــة 
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لافــتراق الابــدان عــن مجلــس مــكاني واحــد، وهــي علــة منصوصــة عندهــم نزلوهــا حســب 
واقعهــم، فهــل نخرجهــا علــى شــروطهم؟

أم على الأصول الشرعية الكرى التي لم تنص على الأبدان؟
سادســا: مــا أمكــن بيســر وســهوله تخريجــه علــى العقــود المســماة فبهــا ونعمــت، ومعلــوم 
لأهــل العلــم مــى يكــون هــذا، وإن لم يكــن إلا بتكلــف فــأرى أننــا التزمنــا مــا لم يلزمنــا الشــرع 
وانظــر إلى تكييــف الاجــارة المنتهيــة بالتمليــك كــم أقــوال فيهــا لتعــدد الاشــباه، وانظــر كذلــك 
إلى التبايــن الكثــر في تخريجــات البطاقــة البنكيــة، ومثــل هــذا تضبــط باسمهــا العــرفي الجديــد 

وتســتمد أحكامهــا مــن الأصــول الســتة الضابطــة للمعامــلات.
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المبحث الخامس
 قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة

هــذه القاعــدة تقنــن تعــارض الحقيقــة اللغويــة مــع الحقيقــة العرفيــة وســنتكلم عليهــا في 
مطلبــن: 

المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها

هــذه القاعــدة معناهــا أن الحقيقــة اللغويــة إن تعارضــت مــع الاســتعمال العــرفي تركــت 
الحقيقــة اللغويــة وقــدم العــرف. 

ومستند هذه القاعدة أن الشرع يؤاخذ على مقاصد المكلفن ونياتهم وإرادتهم.
ولا شك أن الاستعمال العرفي بن الناس يعتر دليلًا على هذه المقاصد. 

لذلك لا يلتفت إلى معى ظاهر من جهة اللغة مع أن استعمال العرف يخالفه.
لأن الحقيقة اللغوية صارت مهجورة واستعل الحقيقة العرفية بدلًا عنها. 

قــال ابــن عابديــن: »وقــد صــرح الأصوليــون بأن  الحقيقــة  تــترك  بدلالــة  العــادة، وحينئــذ 
فينصــرف في كلام الواقــف والموصــي إلى مــا هــو المتعــارف في زمنــه؛ لأنــه حقيقــة كلامــه العرفيــة 

فتــترك بــه الحقيقــة الأصليــة«(1).
ولها إطلاقات عديدة لدى الفقهاء منها: 

① يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم.

② تخصيص العموم بالعرف.

③ يخص العموم بالعادة

④ الحقيقة تترك بدلالة الحال، 

1- حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (1/37).
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⑤ وتترك بدلالة الاستعمال، أو العادة.

⑥ العلم بالحال يقوم مقام الاشتراط(1).
المطلب الثاني: التنزيل التطبيقي للقاعدة

فرع عليها الفقهاء الكثر من الفروع منها(2):
① لــو حلــف لا يدخــل قدمــه في دار فــلان فمعنــاه في العــرف لا يدخــل وليــس معنــاه أنــه لا 

يدخــل قدمــه فقــط، وهــو خــارج باب البيــت 
② من حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل كلامه على الثمرة لا على الخشب.

③ حلف لا يأكل اللحم، فأكل لحم سمك، فلا يحنث

المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة

① في التخريــج علــى مــا ســبق لــو قــال شــخص في عصــرنا والله لا أرى صورتــك، فــلا يحنــث 
برؤيــة صورتــه الفوتغرافيــة، ولا برؤيتــه علــى التلفــاز والنــت؛ لأن المقصــود عرفــا مقابلتــه حقيقــة 

وجهــا لوجــه.
② لــو أطلــق الســوق في عصــرنا دخــل فيــه الســوق علــى الشــبكة، لكنــه الآن اصطــلاح كثــر 
وليــس غالبــا فلــو قــال لشــخص ضــارب بمــالي في الســوق فاشــترك في متجــر إلكــتروني فإنــه 

يضمــن إن لم يكــن غلــب الاســتعمال في ذلــك.
③ لــو قــال الثمــن بمئــة ألــف فحــول لــه نقــودا رقميــة فلــه ردهــا لأن الغالــب نقــود البلــد وليــس 

العملــة الرقميــة إلا إن جــاء زمــن غلبــت علــى التعامــلات.
① الرافعــة الماليــة المقصــود بهــا معاملــة ربويــة معينــة تقــوم علــى الإقــراض الربــوي وليــس المقصــود 

لفظهــا الحقيقــي لغة.
① الفوائد صارت تطلق على الربا وهجر معناها الحقيقي، والباب واسع. 

1- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/335). موسوعة القواعد الفقهية (3/153).
2- مجلــة الأحــكام العدليــة (ص20). درر الحــكام في شــرح مجلــة الأحــكام (1/48). الوجيــز في إيضــاح 

قواعــد الفقــة الكليــة (ص299)، شــرح القواعــد الفقهيــة (ص231).
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المبحث السادس
 قاعدة: الشرط العرفي كالشرط اللفظي

هذه قاعدة تتبع قاعدة العادة محكمة، لكنها مختصة بالشرط 
ويعر عنها كذلك بقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا 

يتعلق بها: 
المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها

هــذه القاعــدة مؤكــدة للقواعــد الســابقة، لكــن بقــوة أكثــر في الشــروط، فــإن الشــرط في 
العــرف ينــزل هنــا منزلــة الشــرط المنطــوق.

فهي أخص من قاعدة: )استعمال الناس حجة(، )التعين بالعرف كالتعين بالنص(.
فهي تعي أن العرف في قوة الشرط ومعلوم أن الشرط يلزم من عدمه العدم. 

أمــا مســتندها فســائر مــا تقــدم مــن أدلــة القاعــدة الأم؛ لأن الشــرع لمــا أمــر بالعــرف فقــد 
أحــال عليــه في فصــل النــزاع المتعلــق بــه، ولا يحــال إلا علــى حجــة فــكان الشــرط العــرفي 
كالشــرط اللفظــي في القــوة وكان العــرف كالمشــروط ضمنــا ودلالــة في التخاطــب والتصرفــات 

والتعامــل.
قــال شــيخ الإســلام: فمعلــوم أن  الشــرط  العــرفي  كالشــرط  اللفظــي، ولهــذا قالــوا مــن دفــع 
ثيابــه إلى غســال يعــرف منــه الغســل بالأجــرة لزمــه الأجــرة بنــاء علــى أن العــرف شــرط، 
وكذلــك مــن دخــل حمــام حمامــي، أو ركــب ســفينة ربان فإنــه يلزمــه الأجــرة بنــاء علــى العــرف. 
وكذلــك لا خــلاف أنــه لــو أطلــق الدراهــم والدنانــر في عقــد بيــع، أو نــكاح، أو صلــح، أو 
غرهــا، انصــرف إلى النقــد الغالــب المعــروف بــن المتعاقديــن، وكان هــذا العــرف مقيــدا للفــظ، 
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ولم يجــز أن ينــزل علــى إطــلاق اللفــظ بإلــزام مســمى الدرهــم مــن أي نقــد، أو وزن كان.
ولــو أطلــق اللفــظ في الأيمــان والمثمنــات ونحوهــا انصــرف الإطــلاق إلى الســليم مــن العيــوب 

بنــاء علــى أنــه العــرف(1).
وهــذه القاعــدة متفــق عليــه بــن الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة وللشــافعية قــولان في تطبيقــات 

فروعها.
قال السيوطي: 

العــادة المطــردة في ناحيــة، هــل تنــزل عادتهــم منزلــة الشــرط، فيــه صــور. منهــا: لــو جــرت 
عــادة قــوم بقطــع الحصــرم قبــل النضــج، فهــل تنــزل عادتهــم منزلــة الشــرط حــى يصــح بيعــه مــن 

غــر شــرط القطــع. وجهــان، أصحهمــا: لا وقــال القفــال: نعــم.
ومنهــا: لــو عــم في النــاس اعتيــاد إباحــة منافــع الرهــن للمرتهــن فهــل ينــزل منزلــة شــرطه حــى 

يفســد الرهــن، قــال الجمهــور: لا، وقــال القفــال: نعــم.
ومنهــا: لــو جــرت عــادة المقــترض بــرد أزيــد ممــا اقــترض، فهــل ينــزل منزلــة الشــرط، فيحــرم 

إقراضــه وجهــان، أصحهمــا: لا.
ومنهــا: لــو اعتــاد بيــع العينــة بأن يشــتري مؤجــلا بأقــل ممــا باعــه نقــدا، فهــل يحــرم ذلــك، 
وجهــان، أصحهمــا: لا. ومنهــا: لــو بارز كافــر مســلما وشــرط الأمــان، لم يجــز للمســلم إعانــة 
المســلم فلــو لم يشــرط ولكــن اطــردت العــادة بالمبــارزة بالأمــان، فهــل هــو كالمشــروط، وجهــان، 

أصحهمــا: نعــم، فهــذه الصــور مســتثناة.
ومنهــا: لــو دفــع ثــوبا - مثــلا - إلى خيــاط ليخيطــه ولم يذكــر أجــرة وجــرت عادتــه بالعمــل 
بالأجــرة فهــل ينــزل منزلــة شــرط الأجــرة. خــلاف، والأصــح في المذهــب: لا، واستحســن 

الرافعــي مقابلــه انتهــى كلامــه.(2)

1- الفتاوى الكرى لابن تيمية (6/270).

2- الأشباه والنظائر - السيوطي (ص96).
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قلــت لكــن الســبكي في تكلمــة المنهــاج قــال إن المذهــب هــو العمــل بهــذه القاعــدة ونقــل 
عــن إمــام الحرمــن قولــه: »قــال الإمــام وكل مــا يتضــح فيــه اطــراد العــادة فهــو الحكــم ومضمــره 

كالمذكــور صريحــا«(1).
المطلب الثاني: التنزيل التطبيقي المعاصر

جميع ما تقدم من مسائل العرف تأتي هنا لذلك سأكتفي بتطبيقات معاصرة هنا.
① دوام المدرســن، أو الموظفــن يكــون بانتهــاء وقتــه المعلــوم، فــلا يخــرج المــدرس قبــل انتهــاء 

الــدوام، ولــو كان قــد انتهــى مــن الحصــص إن كان العــرف المدرســي يمنــع ذلــك، حــى، ولــو 
لم يكــن مكتــوبا في العقــد، أو اللوائــح؛ لأن الشــرط العــرفي كاللفظــي والمعــروف كالمشــروط 

شــرطاً.
② لــو أصلــح شــخص ســيارته عنــد المهنــدس بــدون ذكــر الأجــرة تعــن عليــه دفــع مــا اشــترطه 

العرف. 
③ يجوز للمستأجر تأجر ما استأجره إن كان العرف يقر ذلك.

④ بدلات السفر والعلاج للموظفن يلزم بالعرف، وإن لم يكن مكتوبا إلا أن كان العرف 
في مثــل تلــك الوظيفــة لا يقــر ذلــك.

⑤ حقــوق المؤلــف محفوظــة لا يجــوز الاعتــداء عليهــا لجــريان العــرف التجــاري اليــوم علــى 

ذلــك.
⑥ الخصــم علــى الموظــف مــن راتبــه لتقصــر، أو غيــاب ونحــوه يحكمــه العــرف المشــروط، أو 

العقــد الملفــوظ.
⑦ التزام المسلم في بلاد الغرب بما يقتضيه العرف جائز إلا إن كان العرف حراماً شرعاً.

ومن ذلك التحاكم إلى محاكم غر المسلمن لمن يقيم في الغرب من أهل الإسلام. 
فيلزمه الحكم، فإن كان الحكم في محرم كالحكم بأخذ الزوجة المطلقة نصف المراث. 

1- المجموع شرح المهذب - تكملة السبكي (11/417 ط التضامن).
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حــرم علــى المســلم الترافــع، فــإن ترافــع وصــدر الحكــم، فهــو باطــل شــرعاً لا يجــوز للــزوج، 
ولا للزوجــة تطبيقــه، وهــو أكل ســحت محــرم. 

⑧ كتابــة البائــع للضريبــة في فاتــورة البيــع واحتســابها في الثمــن علــى المشــتري يرجــع إلى 

العــرف، فــإن كانــت الضريبــة مــن الدولــة علــى البائــع، فــلا يحملهــا المشــتري إلا إن جــرى 
العــرف العــام بذلــك، وإن كانــت الضريبــة مــن الدولــة علــى المشــتري، فــلا إشــكال.(1) 

⑨ مــا جــرى اســتعماله في العــرف الإداري مــن أدوات العمــل فللموظــف أن يســتعمل ذلــك 

دون إذن لفظــي. 
لا يحتــاج الموظــف عنــد اســتعمال أدوات العمــل إلى إذن لفظــي إذا كان جــرى عــرف 

صحيــح في عملــه علــى اســتعمالها
المطلب الثالث: نماذج من وقائع وفتاوى معاصرة متعلقة بالقاعدة

 الفتوى الأولى:   عدم الالتزام بمواعيد العمل مرجعه للوائح العمل
  الســؤال: أعمــل مهندســا ميكانيــكاً بشــركة مقــاولات، مــدرج بالعقــد أن عــدد ســاعات 
العمــل عشــر ســاعات يوميــة، ومــا يزيــد عــن ذلــك، فهــو وقــت إضــافي مــن حقــي أن أتقاضــى 
المهندســن لا  العمــال فقــط، ولكــن  مقابلــه، ولكــن فى الحقيقــة هــذا لا يطبــق إلا علــى 
يتقاضون مقابلا للساعات الإضافية، ولكن مقابل ذلك يعطى للمهندس الحرية فى مواعيد 
العمــل طالمــا أن عملــه يتــم بأحســن صــورة دون التقيــد بميعــاد العمــل، ولا مدتــه، وهــذا؛ لأن 
المهندســن دائمــا مــا يعملــون أكثــر مــن مــدة العمــل نظــراً لظــروف العمــل، وصاحــب الشــركة 

يعــرف هــذا جيــداً، فهــل مــن الضــروري علــي الالتــزام بمواعيــد العمــل ومدتــه؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فــإن أذن لــك صاحــب العمــل حقيقــة، أو عرفــاً بعــدم الالتــزام التــام بمواعيــد العمــل لمــا 
ذكــرت مــن كــون المهندســن لا تجــري عليهــم أحــكام العمــال الآخريــن، فــلا حــرج في ذلــك، 

الْفَتــْـوَى[ 30 جمــادي الثانيــة 1424، وراجــع الفتــوى رقــم:  1- وراجــع فتــاوى الشــبكة ]تَارِيــخُ 
أعلــم. والله  رقــم: 5811.  والفتــوى  رقــم: 592،  والفتــوى   ،26096
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وأمــا إن لم يكــن هنالــك إذن مــن صاحــب الشــركة حقيقــي، أو ضمــي، فــلا يجــوز الإخــلال 
بمــا تم الاتفــاق عليــه في العقــد، ومــن ذلــك الالتــزام بوقــت العمــل والانضبــاط فيــه، ولــك الحــق 
في المطالبــة بالتعويــض عــن ســاعات العمــل الإضــافي، إن كان ذلــك في العقــد المتفــق عليــه، 
أو هــو ممــا جــرى بــه العــرف، إذ  المعــروف  عرفــاً  كالمشــروط  شــرطاً، وانظــر لذلــك الفتــوى رقــم: 

6326، والفتــوى رقــم: 60160.(1)

                                       والله أعلم.   ]تَاريِخُ الْفَتـوَْى[ 13 ربيع الثاني«.

 الفتوى الثانية:  مكافأة نهاية الخدمة للعمال في المؤسسات الخاصة
 الســؤال: أســأل عــن أتعــاب العمــال في المؤسســات الخاصــة مــع العلــم أنــه لا يتــم اقتطــاع 
شــيء مــن رواتبهــم، ومنهــم مــن يعمــل بالقطعــة وليــس لــه راتــب شــهري ثابــت، ولكــم الشــكرـ

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فــإذا كان الســؤال عــن مكافــأة نهايــة خدمــة عمــل هــؤلاء العمــال فمــرد ذلــك إلى طبيعــة 
العقــد المــرم بينهــم وبــن أصحــاب العمــل، فــإن كان تم الاتفــاق إلى أن يعطــوا مكافــأة عنــد 
نهايــة عملهــم فيجــب دفعهــا إليهــم، وإن تم الاتفــاق علــى أن لا يعطــوا شــيئاً فليــس لهــم إلا 
أجرتهــم المقــررة، أمــا إذا لم يتــم الاتفــاق علــى شــيء مــن ذلــك ســلبا، ولا إيجــابا فيحكــم في 
هــذا العــرف الجــاري، فــإن  المعــروف  عرفــا  كالمشــروط  شــرطا، وراجــع في مســألة مكافــأة نهايــة 

الخدمــة الفتــوى رقــم: 59906. والله أعلــم.(2)

1- فتاوى الشبكة الإسلامية (12/3165).

2- فتاوى الشبكة الإسلامية (12/3622).
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المبحث السابع 
قاعدة: المعروف بين التجار كالمشروط

الكلام عليها في مطلبن: 
المطلب الأول: معنى القاعدة

هذه القاعدة خاصة بالتجارات والعرف التجاري، فهي أخص من السابقة.
والــكلام عليهمــا متقــارب؛ لذلــك قــال شــارح المجلــة: »إن هــذه المــادة هــي عــن المــادة 

الســابقة«(1)
قلت: لكنها أخص منها، فهي كالمادة القانونية التجارية، وتلك مادة قانونية عامة. 

ومعناها: أن العرف الجاري في السوق بن التجار معتر كالشرط الملفوظ.
يتعلــق  مــا  وتعيــن  وإطلاقاتهــا  العقــود  تفســر  في  إليــه  ويرجــع  بينهــم.  حكمــاً  فيكــون 

والالتزامــات.  والإجــراءات  والتســليم  بالتجــارات 
فكل ما أطلق في هذه الأمور يعتر العرف التجاري حكما بينهم. 

ومستندها ما تقدم في أدلة القاعدة الأم: »العادة محكمة«.

1- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/51).
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المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة

① إذا جــرى عــرف الســوق أن الوســيط التجــاري الــذي ســعى لإتمــام الصفقــة لــه نســبة مــن 
الطرفــن، أو مــن طــرف واحــد منهــم فيلــزم ذلــك، ولــو لم يكــن مكتــوبا. 

② لــو اشــترى رجــل بضاعــة مثــلًا مــن بلــد أجنــى علــى أن تشــحن لــه إلى مينــاء معــن، ولم 
يوضــح في العقــد علــى مــن تكــون أجــرة الشــحن، فيـتَُبــع العــرف المشــهور بــن التجــار، ويُحكّــم 

كأنــه شــرط متفــق عليــه ســلفاً(1)
③ التوقيــع علــى العقــود يعتــر قائمــا مقــام اللفــظ، وهــو دليــل التراضــي وعلــى هــذا جــرى 

المعاصــر.(2) العــرف 
④ المصاريــف الإداريــة في البنــوك تجــري فيهــا هــذه القاعــدة فــإن خصــم البنــك نســبة معينــة 
كمصاريــف إداريــة مــن رأس المــال: فــإن جــرى بهــا عــرف ولم تكــن مجحفــة جــاز؛ لمــا قدمنــا مــن 
إطلاقــات وعمــوم النصــوص والأصــل عــدم المانــع، ولأن  المعــروف  بــن  التجــار  كالمشــروط؛ 
ولأنــه مــع عــدم الإجحــاف لا ضــرر علــى طــرف فصــح؛ لعــدم الضــرر الفاحــش؛ ولأن المصــالح 

في التصحيــح غالبــة(3).
⑤ وتتعدد أمثلة العرف التجاري إلى درجة لا يمكننا حصرها في عصرنا، وتشمل:

 العرف السائد بن السماسرة حول لوائح تأجر الشقق والعقارات.
 العرف السائد بن أصحاب الأفران ومحلات البقالة.

 الطرق المعهودة لدى بائعي الملابس في الاستبدال والاسترجاع.
 العرف عند تأخر أحد أطراف العقد في الدفع.(4)

1- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/352).
2- الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص309).

3- المقدمة في فقه العصر (2/931).
4- مــن مصــادر البحــث عــن العــرف التجــاري: /الشــروط التجاريــة الدوليــة، جــاد الله عبــد الحفيــظ، 
القانــون التجــاري (القســم الأول) النظريــة العامــة، باســم محمــد صــالح، / المدخــل لدراســة العلــوم 

القانونيــة، عبــد الحــي حجــازي، نظريــة الحــق، مــن موقــع أبحــاث قانونيــة.
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المبحث الثامن
 قاعدة: لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمن 

المطلب الأول: مراحل النظر في إنتاج الحكم تأصيلًا وتنزيلا

ينقسم النظر لإنتاج الحكم الشرعي إلى مرحلتن: 
- المرحلة التأصيلية. 
- المرحلة التنزيلية. 

 فأما الأولى المرحلة التأصيلية:
فالهدف منه الوصول للحكم الشرعي للمسألة، وهو يقوم على الدلالة.

وأدوات التأصيــل الــدلالي هــي: منظومــة الدلالــة اللغويــة، وهــي أربعــة عشــر نوعــا مــن 
حيــث:

مادة الكلمة. 	-
تصريفها. 	-
إعرابها. 	-
وضعها الإسنادي.  	-
قوتها في الوضوح، نص ظاهر، محكم، متشابه، مفهوم، منطوق إقتضاء... الخ.  	-
قوتها في التكليف أمر، نهي، وتوابعها.  	-
قوتها في الشمول عام، خاص، مطلق، مقيد.  	-
دلالتها السياقية عام أريد به خاص وعكسه..الخ. 	-
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دلالتها من حيث التعليل ليقاس عليها.  	-
دلالتها من حيث المقصد.  	--
دلالتها من حيث القاعدية فقد تكون أصلًا من أصول الشرع.  	--
دلالتها من حيث الموازنة، والتقابل، والتعارض.  	--
دلالتها من حيث العادة، القرآنية في استعمالها. 	--
ترتيب هذه الدلالات. 	--

فهذه أربعة عشر نوعاً تشكل  الخارطة الاستنباطية لإنتاج معرفة فقهية صحيحة
ومن أهم مطلوبات المرحلة التأصيلية:

الأسئلة الخمسة التأصيلية:
هنــاك أســئلة خمســة تأصيليــة عرفتهــا بالتتبــع والتجربــة، مــن أتقنهــا وعرفهــا حقــق المســائل، 
وبلــغ درجــة عاليــة في الفقــه، والفهــم، والاســتنباط، وقــد شــرحتها في كتــاب مقدمــة الموســوعة.

1- سؤال الماهية. 
2- سؤال الدلالة. 
3- سؤال الثبوت. 
4- سؤال المعارضة.
5- سؤال الحكم. 
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 المرحلة التنزيلة: محددات التنزيل العشرة
أما المرحلة الثانية:

فهــي التنزيليــة بمعــى إنــزال ذلــك الحكــم علــى الواقعــة المعينــة والتنزيــل تحكمــه محــددات يفهــم 
الفقيــه مــن خلالهــا واقــع النازلــة، وقــد تتبعتهــا فوصلــت إلى إحــدى عشــر محــدداً.

وســأذكرها باختصــار لأني خصصــت لهــا تفصيــلًا في مقدمــة الموســوعة، ولابــد للفقيــه أن 
ترافقــه حــال النظــر والتنزيــل، في نــوازل ومســتجدات العصــر عمومــا، لضبــط التعامــل التنزيلــي 

مــع الســياق الواقعــي للفتــوى محــل النظــر.
وهي منهجية متبعة لدى الفقهاء  يلحظها الخريت والخبر بكلامهم.

وتتشكل الفتوى من ركنن: 
الركن الأول: النظر التأصيلي 

الركن الثاني: النظر التنزيلي
فالأول: فيما تقدم من الأسئلة الخمسة التأصيلية وقانون الدلالة.

والثــاني: النظــر إلى ظــروف الفتــوى وخارطتهــا الواقعيــة، وهــذا مــا أريــد أن أبينــه هنــا؛ لأن 
معنــاه التفصيلــي قــد يغيــب عــن كثــر مــن الناظريــن وســألخص الــكلام حولــه في هــذه القــراءة 

في إحــد عشــر محــددا، ولعــل الكثــر سمــع عــن فقــه الواقــع، أو النظــر إلى واقــع الفتــوى.
لكنه لم يطلع على تفاصيل ترصد له المحددات وتضع له خارطة واضحة بن يديه.

 لذلك سأبن هنا الأبعاد العشرة لخارطة واقع الفتوى.
وسترى أن هذه الأبعاد تتقاطع فيها العلوم المتعددة: التجريبية، والمقاصدية، والقواعدية، 

والأصولية.
فهذه القوانن الكرى في العلوم تجتمع كلها لتشكيل فقه واقع المسألة. 

ونعلــم بهــذا وجــوب الإحاطــة بهــا لمــن تصــدر، أو تصــدى للنظــر في مســتجدات العصــر، 
أو الفتــوى.
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إذاً فمــا هــي هــذه الأبعــاد، أو المحــددات الــتي تشــكل فقــه الواقــع لــكل مســألة مســتجدة 
تنظــر فيهــا؟

سألخصها في الأمور التالية: 
① ما يتعلق بمعرفة التصور الحقيقي للنازلة واقعا، وهو ما يعرف بسؤال الماهية.

فــإن الحقائــق تعــرف مــن واقعهــا ويكــون بالحــس كأن تشــاهد ذلــك، أو بســؤال الخــراء 
ففي المسائل البنكية يجب ان تنزل إلى البنوك لتسأل الخراء، ولا تكتف بما نقل في الكتب 
إلا في حالــة عــدم إمــكان الأول فحينئــذ عليــك بالكتــب الماليــة المتخصصــة الــتي تكشــف في 

موادهــا عــن حقيقــة المســألة،ككتب القوانــن واللوائــح المنظمــة للعمليــات البنكيــة.
يليها كتب المختصن في البنوك يليها كتب المختصن في الفقه المالي الإسلامي. 

وهكذا في الطبيات وفي غرها.
② معرفــة الأحــكام الوضعيــة فإنهــا متعلقــة بواقــع المكلــف مــن شــروط وأركان وموانــع 
ورخــص وصحــة وفســاد، فــإن شــروط التنزيــل وموانعــه وأركانــه يجــب أن يحيــط بهــا المفــتي 
المعرفــة الأصوليــة والفروعيــة بهــذه الأحــكام في  العصــر ويســتثمر  والناظــر في مســتجدات 

النازلــة.
فإن لكل حادثة اشتراطات وأركان وموانع متعلقة بها يجب معرفتها. 

③ النظــر إلى المكلــف وأهليتــه فينظــر هنــا إلى الاســتطاعة ومفــردات ذلــك مــن الفهــم 
والقــدرة والبلــوغ ومــا يطــرأ عليهــا مــن العــوارض كالنســيان والخطــأ والإكــراه، ومــا يؤثــر علــى 
الهــم،  وشــدة  والوســواس،  النفســية،  والأمــراض  ومراتبــه،  أحــوال كالغضــب  مــن  التفكــر 

والكــرب، وهــذا النــوع والــذي قبلــه داخــل في علــم أصــول الفقــه. 
④ النظــر إلى مقاصــد المكلــف ودوافعــه ونيتــه وأهدافــه، فــإن مقاصــد المكلفــن معتــر في 
الفتــوى؛ لأن مــن يطلــب الفتــوى تشــهيا وفتنــة وهــوى غــر مــن يريدهــا لإخراجــه مــن مــأزق. 
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ولذلــك علــل الله -ســبحانه وتعــالى- لمــا رخــص لأيــوب -عليــه الســلام- حــن حلــف 
أن يــؤدب زوجتــه فرخــص الله لــه أن يأخــذ شمراخــاً متفرعــاً إلى فــروع متعــددة ويضربهــا ضربــة 

واحــدة ويحســب كل فــرع منــه ضربــة فيكــون قــد أوفى بيمينــه.
  بِيَــدِكَ ضِغْثـًـا فاَضْــرِبْ بِــهِ وَلََا تَحْنـَـثْ إِنّـَـا 

ْ
وعلــل الله هــذا الترخيــص بقولــه تعــالى: ﴿وَخـُـذ

عَبْــدُ﴾]ص: 44[، فتأمــل هــذا التعليــل:.
ْ
 ال

َ
ُ صَابِــرًا نِعْــم وَجَدْنَــاه

ويؤخــذ منــه أن واقــع المكلــف معتــر في تنزيــل الفتــوى، فــإن الله ســبحانه رخــص لــه وبــن 
عَبْــدُ﴾.

ْ
 ال

َ
ُ صَابِــرًا نِعْــم تعليــل ذلــك ﴿إِنّـَـا وَجَدْنَــاه

 فأيــوب -عليــه الســلام- مــا كانــت نيتــه ومقاصــده الهــوى والتشــهي، وطلــب الترخــص، 
والبحــث عنــه، بــل كان صابــراً تقيــاً نعــم العبــد فلــه حكمــه. 

والمفتي يأتي إليه أصناف الناس، فمنهم المتساهل الباحث عن الهوى لا عن التعبد لله 
ومنهم من قصده التعبد، لكنه في ورطة يريد فتوى تخرجه مخرجا شرعياً. 

ومعرفــة مقاصــد المكلفــن ودوافعهــم ضروريــة جــدا للفتــوى يــدل عليهــا الحــال وســياق 
الظــروف. 

وانظــر إلى برامــج الفتــوى مثــلًا فكــم مــن ســائل لا يريــد الفتــوى إنمــا يريــد أن يوجهــك إلى 
اتجــاه معــن، أو ذم، أو مــدح اتجــاه معــن، أو يحملــك علــى الفتــوى الــتي ســتفهم في ســياقات 

الحــدث الحــالي، ولــو كنــت تكلمــت كلامــاً عامــاً. 
ويمكــن للمفــتي أن يعــرض عــن ذلــك حــن يفهــم المقاصــد، والدوافــع بفهمــه للحــدث، 

والســياقات وظــروف الســاعة الــتي دفعــت المســتفتي إلى الاســتفتاء. 
وهــذا النــوع مــن المعرفــة يدخــل في علــم المقاصــد، وعلــم القواعــد الشــرعية في قاعــدة الأمــور 

بمقاصدهــا، ومــا يتخــرج عليهــا مــن القواعــد.
⑤ وثم أمــر آخــر هــام متعلــق بالواقــع وتنزيــل الفتــوى فيــه هــو معرفــة ظــرف المكلــف 
ومكانــه؛ لأن هــذا يطلعــك علــى العــادات والعــرف، فــإن العــرف والعــادة معتــر في الفتــوى 
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⑥ ثم يجــب عليــك الاطــلاع في الحادثــة علــى نــوع الواقــع هــل هــو مــن العــاديات، أو 
الاســتثنائيات هــل تشــمله قوانــن الضــرورات، والمشــقات، والحاجيــات، أم لا؟

هــل هــو في واقــع تكليفــي عــادي، كالمجتمعــات المســلمة في بــلاد الإســلام؟ أم خــاص 
كالمجتمعــات المســلمة المهاجــرة، وهــذا لــه أصولــه واســتثناءاته المبنيــة علــى قوانــن كثــرة تتشــكل 

كلها في أعظم أمهات التكليف، وهي الاستطاعة المنصوص عليه في قوله تعالى: ﴿فاَتَّقوُا 
َ مَــا اسْــتَطعَْتُُمْ﴾ ]التغابــن: 16[، فهــذه ظــروف هامــة جــدا تؤثــر في تغيــر الفتــوى والنظــر في  الّلَّهَ

المســتجدات المعاصــرة. 
ففتوى الضرورة غر فتوى الحاجة وفتوى الظروف العادية غر فتوى الظروف الاستثنائية. 
فالنظــر في إيــداع الأمــوال في البنــوك الربويــة لمــن يعيــش في الغــرب غــر مــن يعيــش في 

المســلم.  المجتمــع 
والفتوى لمن يعمل في مطعم يقدم الخمر والخنزير تتغر بحسب الجغرافيا التي تحدد الظرف 
الــذي يحــدد بــدوره شــرط التكليــف، وهــو الاســتطاعة، والضــرورات والأصــل والاســتثناءات، 

فالمقيم في الغرب غر المقيم في دول الإســلام. 
وهكــذا ســواق التاكســي في الغــرب قــد يحمــل طلبيــة مــن تطبيقــات المطاعــم، وهــذه الطلبيــة 
خمــر وخنزيــر، وقــد اختلفــت أنظــار فقهــاء العصــر والــذي أره أن هــذه مــن فقــه الاســتثناء 

والضــرورة. 
فمن استطاع ألا يحمل شيئاً من هذه الأمور بأي حيلة فعليه أن يفعل، وإن لم يستطع، 

فهــو ضرورة. 
وذهــب قــوم إلى التصــدق بإيجــار المشــوار، وهــذا يمكــن إن نــدر، ولكنــه يتعــذر إن فشــا، 

وهــو واقــع الحــال في الغــرب فطلبيــات الطعــام لا تــكاد تخلــو مــن محــرم. 
فعلى هذا القول سيوصل المسلم تلك مجانا؛ لأن سيتصدق بالأجرة. 

وهذا ليس بسديد، بل ينظر إلى مرتبة الضرورة التي هو فيها. 
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والله أحــل للمســلم أن يتــزوج الكتابيــة، وعليــه أن ينفــق عليهــا، وهــي تشــرب الخمــر 
وتذهــب إلى للكنيســة وليــس فيــه تعــاون علــى الإثم والعــدوان؛ لأنــه غــر مقصــود لــه. 

⑦ ثم تنظــر إلى البعــد المصلحــي، أو المفاســدي المتعلــق بالمســتفتي حــالا ومــآلا فإنــك إن 
لم تلاحــظ ذلــك قــد تفــتي بمــا يضــره ويضــر أســرته.

كمــن يختــار بأن الثــلاث دفعــة تقــع ثــلاثاً باتــة، وقــد سمعــت مفتــن في بعــض الفضائيــات 
يفــتي شــخصا طلــق ثــلاثاً دفعــة واحــدة أنهــا لا تحــل لــه، حــى تنكــح زوجــا غــره مــع أن المســألة 

خلافيــة شــهرة ســلفاً وخلفــاً.
فهــذا المفــتي لم يلحــظ مصلحــة الأســرة وأضــر بهــا بســبب قصــوره التنزيلــي، فالحــق ليــس في 

مذهــب، بــل في عمــوم الشــريعة الــتي فهمهــا كل العلمــاء بمــا يــروه مــن الحــق. 
فــكان عليــه أن يبــن رأيــه ويبــن رأي غــره في المســألة، ثم يقــول للمســتفتي أنصحــك أن 
تقلــد القــول الآخــر في المســألة؛ لأن الشــريعة واقعيــة قصــدت تنزيــل مــا يوفــر المصــالح ويكثرهــا 
في الواقــع ومــا يدفــع المفاســد ويقللهــا ويعطلهــا وهــل الفتــوى ســوى تنزيــل للشــريعة في الواقــع 

لتحصيــل المصــالح ومكافحــة المفاســد؟
⑧ النظــر إلى واقــع تنزيــل الفتــوى مــن حيــث الكليــة والجزئيــة والعمــوم والخصــوص والفرديــة 

والجماعيــة والبعــد الموضوعــي مــن حيــث تعلقهــا بالسياســات، أو الاقتصــاديات. 
فإن الفتوى في السياسات شروطها أعقد وأشد من النظر إلى المسائل الاقتصادية.

كمــا أن الفتــوى العامــة غــر الفتــوى الــتي تكــون في واقعــة بعينهــا، أو خاصــة بجهــة، 
أو خاصــة بفــرد،كل هــذا يجــب أن يفهمــه الناظــر في فقــه الفتــوى والنظــر في المســتجدات 

المعاصــر. 
المســألة  يطابــق  مــا  لتنــزل  والأولــويات  وفقــه  قطعــا  المــوازنات  فقــه  إلى  هنــا  تحتــاج   ⑨
المســتجدة ومــا يعــالج مصلحــة المكلــف؛ لأن اســتحقاق المســألة قــد يتزاحــم مــع بعــض ويكــون 

بعضــه أولى وأرفــق للمكلــف وأوفــق لحالــه وظرفــه.
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⑩ يحتــاج الفقيــه أن يعــرف رأي فقهــاء ذلــك البلــد في مثــل تلــك الحــوادث لأنهــم أعلــم 
بواقــع التنزيــل ومــا يتعلــق بــه ممــا قــد يغيــب عــن المســتفتي والمفــتي خــارج تلــك البــلاد.

⑪ لابد من معرفة مخرجات الفقه الجماعي في المجامع والهيئات والندوات.
لأن الفقــه الجماعــي يقــوم علــى بنائيــة تأصيليــة مطلعــة علــى واقــع المســألة، مــن خــلال 
اســتكتاب خــراء ومختصــن في مــا يتعلــق بالمســألة مــن تصــور يكشــفها علــى حقيقتهــا، كمــا 

هــي..
كمــا يقــوم الفقــه الجماعــي علــى منهجيــة الشــورى الفقهيــة، وهــي منهجيــة قويمــة وســديدة 

هُُمْ شُــورَى بَيْنَْهمُْ﴾]الشــورى: 38[.
ُ

يشــملها عمــوم ﴿وَأمَْــر
وقــد عمــل بهــا الصحابــة زمــن الخلفــاء فــكان أبوبكــر وعمــر وعثمــان وعلــي يشــاورون في 

المســألة المســتجدة.
فهــذه هــي الأدوات المعرفيــة الصحيحــة الــتي تنتــج فهمــاً صحيحــاً يســمى معرفــة وتنويــراً 

وعلمــاً.. 
فــإن نتــج مــن غــر هــذه القوانــن الدلاليــة أخطــأ في طريــق النظــر وأنتــج جهــلًا لا معرفــة، 
وإن تجاوز المحددات التنزيلية أخطاء في التنزيل الواقعي للحكم الشــرعي الناتج عن الدلالة، 

ويترتــب عليــه فتــوى خاطئــة قــد تدخــل الفــرد والمجتمــع في إشــكالات كثــرة(1).

1- راجــع كتابنــا الفوريــة في العقــد الربــوي المعاصــر الفصــل الأول. ط دار ابــن كثــر، والمســألة محلهــا 
مقدمــة الموســوعة الــتي أسميناهــا خارطــة النظــر الفقهــي.
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المطلب الثاني: الثوابت والمتغيرات

① الثوابت:
الحكــم الشــرعي ناتــج عــن الدلالــة والتأصيلــي الــدلالي، والفتــوى ناتجــة عنــه وعــن محــددات 

التنزيــل الــتي ذكرناهــا.
فالحكم الشرعي النظري لا يتغر إنما تتغر الفتوى به تنزيلًا، فالإيمان والعبادات والحلال 
العقــوبات  والقيــم والحقــوق وأحــكام  المعامــلات والأمــوال والأســرة والأخــلاق  والحــرام في 

والحكــم بمــا أنــزل الله، كلهــا ثوابــت، وأحــكام شــرعية لا تتغــر.
وعند تنزيلها على ظرف الزمان والمكان لا تتغر أحكامها الأصلية أبداً. 
إنما يتغر إيقاعها العملي بحسب الشخص المعن في زمان وظرف معن. 

فالحكــم بالــزنا معــروف، وأن حــده مئــة جلــدة، لكــن حــن الحكــم بــه علــى شــخص معــن 
يمكــن إلا يقــام عليــه الحــد لشــبهة درأت الحد.مــع أن الحكــم الأصلــي وهــو تحــريم الــزنا وجلــد 

فاعلــه لم يتغــر. 
وهكــذا جميــع الشــريعة لا تتبــدل، ولا تتغــر ولكــن عنــد تنزيلهــا علــى وقائــع الأعيــان يراعــى 

ُ نَفْسًــا  َ مَــا اسْــتَطعَْتُُمْ ﴾ ]التغابــن: 16[، ﴿لََا يكَُلِّــفُ الّلَّهَ ظــرف المكلــف، ودليــل هــذا ﴿ فاَتَّقـُـوا الّلَّهَ
.]286 وُسْعَهَا﴾]البقرة:  إِلََا 

فهذا حكم شرعي كلي حاكم على كل الشريعة يدل أنها مرتبطة بالوسع. 
فتبــن مــن هــذا أن أحــكام الشــرع المنصوصــة لا تتغــر أبــداً، ولا تتبــدل، لكــن تطبيقهــا 

راجــع إلى الوســع. 
وهي من هذه الجهلة العملية قد تتغر بحسب ظرف المكلف.

 ومع هذا فيجب القول إن هذه التغيرات مضبوطة وليست متروكة على عوهنها. 
فقــد حــددت الشــريعة مــا يتغــر وبينــت عللهــا، ولم تتركهــا للتخرصــات، فالســفر والمــرض 
علــة للتخفيــف، والحيــض والنفــاس علــة، والشــبهة علــة لــدرء الحــد، والاكــراه الملجــيء يرفــع 
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الإثم والمؤاخــذة، لكنــه لا يرفــع ضمــان المتلفــات، ولا يجيــز قتــل النفــس، ورفــع الحــرج عــن مــن 
لا يقــدر علــى النفقــة للجهــاد، وجعــل الضــرروة مناطــا لتخفيــف الأحــكام لذلــك أحــل الميتــة 

ونحوهــا للمضطــر.
وهكذا شروط الأهلية من قدرة وفهم.

فهذه العلل أحكام شرعية ثابتة تحكم المتغر.
وعلــى هــذا يمكــن القــول: أن الشــريعة في جميــع أحكامهــا المنصوصــة ثوابــت لا تتغــر، ولا 

تتبــدل ســواء كانــت في الوضــع العــادي، أو الاضطــراري.
فخطــاب الشــرع ثابــت في حكــم الحالــة الأولى وثابــت في حكــم المســألة الثانيــة بقانــون 

ــا اضْطُــرِرْتُُمْ إِليَْهِ﴾]الأنعــام:119[. ــتَطعَْتُُمْ ﴾ وقانــون: ﴿إِلاَّ مَ ــا اسْ َ مَ ــوا الّلَّهَ ﴿فاَتَّقُ
فقانون الوضع الطبيعي ثابت وقانون الوضع الطارئ ثابت.

② المتغيرات الأربعة:
ومــا لم يــرد فيــه حكــم نصــي فهــو محكــوم بالعلــة المناســبة المصلحيــة، وهــي مــا تعــرف 

فيــه.  نــص  فيمــا لا  الزمــان والمــكان.  بتغــر  تتغــر  المرســلة، والمصلحــة  المصلحــة 
كما تتغر الفتوى المتعلقة بشرطية العرف المكاني والزماني مما لا يخالف النص.

وكذا الحكم القضائي التنزيلي يتغر بحسب الأعيان. 
والتحقق من وجود العلة من عدمها يختلف باختلاف المجتهدين والأزمنة والأمكنة.

والَحاصــل أنــه يتبــن ممــا ســبق أن الحكــم الشــرعي في الكتــاب، والســنة لا يتغــر، ولا 
يتبــدل ولــه نصــوص تحكــم الحــالات الطبيعيــة ونصــوص تحكــم الاســتثناء والضــرروة، وهــي 

جميعــاً ثوابــت.
والثوابت قسمان ثوابت حاكمة للظروف الطبيعية. 

وثوابت حاكمة للظروف الاستثنائية، وكلها منصوصة ثابتة لا تتغر. 
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أما المتغر، فهو حال التنزيل، فهي أربعة: 
1- ما بى على المصلحة لا على النص

2- ما بي على تحقيق العلة الشرعية وتنزيلها فيتغر بحسب مدى تحققها من عدمه 

3- ما بي على العرف. 

4- ما بي على النظر القضائي 

③  يجب العمل بالثابت والمتغير.
والعمل واجب بالثوابت والمتغرات بحسب الوسع في كل زمان ومكان.

ولــزوم العمــل بالمتغــرات في ظرفهــا وســياقها فيعمــل بمــا قضــي بــه بالمصلحــة والعــرف والعلــة 
في ذلــك الظــرف والمــكان والزمــان وفي كل مــا ســاوى تلــك الظــروف والأحوال،فــإن تغــرت 

تغــر الحكــم تبعــاً للمصحلــة والعــرف. 
أما حكم القاضي، فلا يقاس عليه، بل كل قضية لها نظرها الخاص وحكمها. 

④ الثوابت والمتغيرات بالنظر إلى مراتب الدين الأربع.
مراتب الدين أربع:

1- الديــن البــن، وهــي قواطعــه وظواهــره في الكتــاب، والســنة الــتي ليــس فيهــا خــلاف، 
فهــذه ثوابــت مــن خــرج عليهــا منكــراً لهــا كفــر.

2- الإجماع، وهو القاطع مما لا نص فيه، فهذا من تركه ضل. 

3- مــا ذهــب إليــه العامــة والكافــة مــن العلمــاء والخــلاف فيــه نادر وشــاذ، ولا متعلــق لــه 
مــن دليــل فهــذا مخالفــه مخطــئ.

4- مــا ذهــب إليــه بعــض العلمــاء وخالــف فيــه البعــض، فهــذا كل مــن اقتــدى بعــالم وإمــام 
فقــد أدى التكليــف الــذي عليــه، فهــذه المســائل الفقهيــة لا تســمى ثوابــت إلا عنــد مــن ترجــح 

عنــده بالنظــر فصــار مكلفــا بهــا ويحــرم عليــه العمــل بغرهــا إن اعتقــد خطــأه. 
أما إن احتمل صوابيته، لكنه مرجوح فيمكن له العمل به في حالات. 
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ولا يضلــل، ولا يفســق في هــذه المرتبــة، ولا الــتي قبلهــا إنمــا يقــال أخطــأ، ويكفــر في الأولى 
فــالأولى والثانيــة هــي الثوابــت بهــذا الاطــلاق. والتكفــر بشــروط وضوابــط تبــن منهــا علمــه 

وتعمــده وعــدم جهلــه بالحكــم الشــرعي وأنــه مــن قواطــع الديــن.

المطلب الثالث: اتفاق العلماء على قاعدة لا ينكر تغير الفتوى

قاعــدة اختــلاف الفتــوى باختــلاف الظــروف والأحــوال والعوائــد مجمــع عليهــا كمــا أفــاده 
القــرافي قائــلا:

 الأحــكام المترتبــة علــى العوائــد تــدور معهــا كيفمــا دارت وتبطــل معهــا إذا بطلــت كالنقــود 
في المعامــلات والعيــوب في الأغــراض في البياعــات ونحــو ذلــك فــإذا تغــرت العــادة في النقــد 
والســكة إلى ســكة أخــرى حمــل الثمــن في البيــع عنــد الإطــلاق علــى الســكة الــتي تجــددت 
العــادة بهــا دون مــا قبلهــا وإذا كان الشــيء عيبــاً في الثيــاب في عــادة رددنا بــه المبيــع فــإذا 
تغــرت العــادة وصــار ذلــك المكــروه محبــوبا موجبــا لــزيادة الثمــن لم نــرد بــه وبهــذا القانــون تعتــبر 
ــه  ــه بــين العلمــاء لا خــلاف في ــد، وهــو تحقيــق مجمــع علي جميــع الأحــكام المرتبــة علــى العوائ

بينهــم نعــم قــد يقــع الخــلاف بينهــم في تحقيقــه هــل وجــد أم لا.
قــال الأصــل وعرفنــا اليــوم ليــس فيــه الحلــف بصــوم شــهرين متتابعــن، فــلا تــكاد تجــد أحــدا 
بمصــر يحلــف بــه، فــلا ينبغــي الفتيــا بــه وعادتهــم يقولــون عبــدي حــر وامــرأتي طالــق وعلــي 

المشــي إلى مكــة ومــالي صدقــة إن لم أفعــل كــذا فتلــزم هــذه الأمــور.
وعلــى هــذا القانــون تــرك الفتــاوى علــى طــول الأيام فمهمــا تجــدد في العــرف اعتــره ومهمــا 
ســقط أســقطه، ولا تجمــد علــى المســطور في الكتــب طــول عمــرك، بــل إذا جــاءك رجــل مــن 
غــر أهــل إقليمــك يســتفتيك لا تجــره علــى عــرف بلــدك واســأله عــن عــرف بلــده وأجــره عليــه 

وأفتــه بــه دون عــرف بلــدك ودون المقــرر في كتبــك، فهــذا هــو الحــق الواضــح.
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والجمــود علــى المنقــولات أبــدا ضــلال في الديــن وجهــل بمقاصــد علمــاء المســلمن والســلف 
الماضــن وعلــى هــذه القاعــدة تتخــرج أيمــان الطــلاق والعتــاق وجميــع الصرائــح والكنــايات فقــد 

يصــر الصريــح كنايــة فيفتقــر إلى النيــة، وقــد تصــر الكنايــة صريحــاً فتســتغي عــن النيــة اهـــ(1).
وقال: فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في الكتب ويفى بما تقتضيه العوائد المتجددة؟، 
أو يقــال: نحــن مقلــدون ومــا لنــا إحــداث شــرع لعــدم أهليتنــا للاجتهــاد؟ فنفــتي بمــا في الكتــب 
المنقولــة عــن المجتهديــن، والجــواب: أن  جــري  هــذه  الأحــكام  الــتي  مدركهــا  العوائــد، مــع تغيــر 
تلــك العوائــد خــلاف الإجمــاع وجهالــة في الديــن، بــل كل مــا هــو في الشــريعة يتبــع العوائــد 
يتغــر الحكــم فيــه عنــد تغــر العــادة إلى مــا تقتضيــه العــادة المتجــددة، وليــس ذلــك تجديــدا 
للاجتهــاد مــن المقلديــن، حــى يشــترط فيــه أهليــة الاجتهــاد، بــل هــي قاعــدة اجتهــد فيهــا 

العلمــاء وأجمعــوا عليهــا، فنحــن نتبعهــم فيهــا مــن غــر اســتئناف اجتهــاد.(2) انتهــى.
وجــاء أن ابــن أبي زيــد القــرواني إمــام المالكيــة انهــدم حائــط بيتــه وكان يخــاف مــن الشــيعة 
فربــط في موضعــه كلبــا فقيــل لــه في ذلــك فقــال لــو أدرك مالــك زمانــك لاتخــذ أســدا ضــاريا(3).

وقــد جعــل ابــن عابديــن تغــر الأعــراف ناقــلا للمنصــوص مــن الفتــوى في الكتــب إلى مــا 
هــو مناســب للزمــان والمــكان والأحــوال.

قــال ابــن عابديــن: وأمــا نحــن  فعلينــا  اتبــاع  مــا  رجحــوه  ومــا  صححــوه، كمــا لــو أفتــوا في 
حياتهــم، فــإن قلــت قــد يحكــون أقــوالا بــلا ترجيــح، وقــد يختلفــون في التصحيــح قلــت: يعمــل 
بمثــل مــا عملــوا مــن اعتبــار تغــر العــرف وأحــوال النــاس ومــا هــو إلا رفــق، ومــا ظهــر عليــه 
التعامــل ومــا قــوي وجهــه، ولا يخلــو الوجــود ممــن يميــز هــذا حقيقــة لا ظنــا وعلــى مــن لم يميــز 

أن يرجــع لمــن يميــز لــراءة ذمتــه اهـــ. والله تعــالى أعلــم(4).

1- الفروق للقرافي = أنوار الروق في أنواء الفروق (1/191).
2-  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/74).

3- شرح زروق على من الرسالة (2/1097).
4- البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/293).
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وأجــاز الحنفيــة بعــد المنــع الاســتئجار علــى الطاعــات كالأذان وتعليــم القــرآن، وقالــوا: 
 الأحــكام  قــد  تختلــف  باختــلاف  الأزمــان(1).

وقــرر ذلــك ابــن القيــم وبــن أن مــن جهــل هــذه القاعــدة أدخــل في الشــريعة مــا ليــس منهــا 
فقــال بعــد أن ذكــر القاعــدة: هــذا  فصــل  عظيــم  النفــع  جــدا وقــع بســبب الجهــل بــه غلــط 
عظيــم علــى الشــريعة أوجــب مــن الحــرج والمشــقة وتكليــف مــا لا ســبيل إليــه مــا يعلــم أن 
الشــريعة الباهــرة الــتي في أعلــى رتــب المصــالح لا تأتي بــه؛، فــإن الشــريعة مبناهــا وأساســها علــى 
الحكــم ومصــالح العبــاد في المعــاش والمعــاد، وهــي عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومصــالح كلهــا، 
وحكمــة كلهــا؛ فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل إلى الجــور، وعــن الرحمــة إلى ضدهــا، وعــن 
المصلحــة إلى المفســدة، وعــن الحكمــة إلى البعــث؛ فليســت مــن الشــريعة، وإن أدخلــت فيهــا 

بالتأويــل(2).
ويدل لما أجمع عليه العلماء ما يلي: 

① عــن  عائشــة زوج النــبي صلــى الله عليــه وســلم أنهــا قالــت: سمعــت رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم يقــول: »لــولا أن قومــك  حديثــو  عهــد بجاهليــة أو قــال: بكفــر لأنفقــت كنــز 

الكعبــة في ســبيل الله، ولجعلــت بابهــا بالأرض، ولأدخلــت فيهــا مــن الَحجــر«(3).
وهذا يدل على مراعاة الأحوال في إيقاع وتنزيل الحكم الشرعي.

قــال ابــن القيــم: وسمعــتُ شــيخ الإســلام ابــن تيميــة قــدَّس الله روحــه يقــول: مــررت أنا 
وبعــض أصحــابي في زمــن التتــار بقــوم منهــم يشــربون الخمــر، فأنكــر عليهــم مــن كان معــي، 
فأنكــرتُ عليــه، وقلــت لــه: إنمــا حــرّم الله الخمــر لأنهــا تصــدُّ عــن ذكــر الله وعــن الصــلاة، 

وهــؤلاء يصدُّهــم الخمــر عــن قتــل النفــوس وسَــبْي الذريــة وأخــذ الأمــوال، فدَعْهــم(4).

1- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/656).
2- إعلام الموقعن عن رب العالمن (3/11 ط العلمية).

3- صحيح مسلم (4/98 ط التركية).

4- صحيح مسلم (4/98 ط التركية).



معالم الاجتهاد في فقه العصر - القواعد الأم للفقه جـ2                                                         أ.د. فضل مراد

271

② ومنهــا مــا ورد مــن النصــوص الــتي تــدل علــى عــدم إقامــة الحــدود في بــلاد العــدو حــى 
لا يــؤدي علــى إلى ارتــداده، أو مفســدة أكــر.

قــال ابــن القيــم: وقــد أُتي بُسْــر  بــن أرْطــَاة برجــل مــن الغزاةقــد ســرق مجنَّــةَ فقــال: لــولا أني 
سمعــت رســول اللَّهَّ -صلــى اللَّهَّ عليــه وســلم- يقــول: »لا تقطــع الأيــْدِي في الغَــزْو« لقطعــت 
يــدك، رواه أبــو داود، وقــال أبــو محمــد المقدســي: وهــو إجمــاع الصحابــة، روى ســعيد بــن 
منصــور في »ســننه« بإســناده عــن الأحــوص بــن حكيــم، عــن أبَيــه أن عمــر كَتــب إلى النــاس 
أن لا يجلدنَّ أمرُ جيشٍ ولا سرية ولا رجلٌ من المسلمن حدًا وهو غازٍ حى يقطع الدَّرب 

قافــلًا لئــلا تلحقــه حميــة الشــيطان فيلحــق بالكُفَّــار. وعــن أبي الــدرداء مثــل ذلــك.
وقــال علقمــة: كنَّــا في جيــش في أرض الــروم، ومعنــا حُذَيفــة بــن اليَمَــان، وعلينــا الوليــد 
بــن عقبــة، فشــرب الخمــر، فــأردنا أن نحــده، فقــال حذيفــة: أتحــدُّون أمركــم وقــد دنــوتم مــن 

عدوكــم فيطمعــوا فيكــم؟(1).
③ ومنهــا عمــل عمــر في عــام المجامعــة حيــث لم يقــم حــد الســرقة للشــبهة نظــراً لتغــر 

الأحــوال.
④ ومنهــا أن صدقــة الفطــر لا تتعــن في أقــوات بعينهــا بــل العــرة بغالــب القــوت حســب 

العادة.
⑤ ومنهــا اختــلاف الفتــوى بطــلاق الثــلاث ففــي زمــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام وأبي 
بكــر وصــدر مــن خلافــة عمــر كانــت واحــدة، فمــا تغــر حــال النــاس وعرفهــم أجراهــا عليهــم 

عمــر(2).

1- إعلام الموقعن عن رب العالمن (4/341 ت مشهور).
2- وقد استوفى ابن القيم الاستدلال للقاعدة فراجعه في المواضع المشار إليها.
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المطلب الرابع: الأثر الصناعي المعاصر لقاعدة تغير الفتوى

① ذهبــت المجامــع إلى منــع التأمــن الصحــي، ثم اســتثنوا صــور الإجبــار القانــوني كمــا فعــل 

المجمــع الهنــدي، قلــت: التأمــن الصحــي في الشــركات عمومــا ولــو تجاريــة ذهــب إلى جــوازه 
الكثــر مــن العلمــاء، لغلبــة المصلحــة، ولأن أدلــة المنــع غــر ظاهــرة. 

وحاصل فتوى المجامع اتجاهان:
الاتجــاه الأول: منــع التأمــن الصحــي التجــاري وإباحــة التأمــن الصحــي التعــاوني، وهــو 
مــا أفتــت بــه اللجنــة الدائمــة للإفتــاء، وهــو مــا ذهــب إليــه مجمــع الفقــه الإســلامي الــدَّولي، 
وأضافــوا كــون التأمــن الصحــي مباشــراً مــع المؤسســة العلاجيــة بالضوابــط، الــتي تجعــل الغــرر 
يســراً مغتفــراً مــع توافــر الحاجــة الــتي تنُــزل منزلــة الضــرورة، لتعلــق ذلــك بحفــظ النفــس والعقــل 

والنســل، وهــي مــن الضــروريات الــتي جــاءت الشــريعة بصيانتهــا.
الاتجــاه الثــاني: منــع التأمــن الصحــي التجــاري إلا في حــالات الضــرورة، وهــو مــا ذهــب 

إليــه مجمــع فقهــاء الشــريعة بأمريــكا والمجمــع الفقهــي الإســلامي بالهنــد(1).
② أفى جماعة من العلماء بمنع الستلايت في أول ظهوره، ثم استقر الأمر على الجواز. 

③ كانــت النقــود الورقيــة معــرة عــن أمــوال حقيقيــة ذهبيــة وبنيــت الفتــاوى علــى ذلــك، ثم 

تحولــت بعــد ذلــك إلى ورقــة مجــردة قائمــة علــى دعــم الدولــة فقــط بــدون غطــاء ذهــبي. 
④ ترشــح المــرأة في مجالــس النــواب والشــورى، حصــل فيــه خــلاف، ثم اندثــر لتغــر الزمــان 

والظــروف والعوائــد.
⑤ سواقة المرأة للسيارة، بنيت عند من منع على العرف، ثم تغر العرف وتغرت الفتوى. 

⑥ عمليــات نقــل الإعضــاء وزراعتهــا بنيــت علــى تطــور الطــب وضمــان الســلامة وقبــل هــذا 

العصــر الفتــوى علــى الحرمــة؛ لأنــه قتــل وإتــلاف محــرم. 

 https://erej.org/ .1- الموسوعة الميسرة التأمن الصحي
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⑦ تتغــر الفتــوى في الكثــر مــن المفطــرات المعاصــرة نظــرا لتطــور الطــب وكشــف تشــريح 
الجــوف والجهــاز الهضمــي، وقــد كان الكثــر مــن المذاهــب يفــتي بفطــر مــن قطــر في إحليلــه 

نظــرا لاتصالــه بالجــوف. 
⑧ تغــرت الفتــوى بنــاء علــى التقنيــة الحديثــة وتطــور الصناعــات فمــا كان محرمــا عنــد الفقهــاء 
القدامــى في الســلم لعــدم الضبــط مثــل أواني الحديــد والنحــاس صــار اليــوم مضبوطــا بأدق 

المعايــر. 
⑨ ومنهــا قــول الفقهــاء لا قصــاص في العظــام لعــدم الانضبــاط، لكــن اليــوم ممكــن أن تتغــر 

الفتــوى مــع تطــور الآلات الطبيــة الحديثــة.(1).
⑩ منهــا تحديــد مــدة الحمــل، فــإن الفقهــاء اختلفــوا قديمــا في ذلــك، وقــد حســم هــذا الطــب 

الحديــث. 
⑪ ومنها هل تحيض الحامل ؟

⑫ ومنها دور البصمة الوراثية في إثبات نسب المجهول.

⑬ ومنهــا أن مــا ذكــره الفقهــاء مــن العيــوب القديمــة في النــكاح والفســخ بهــا يمكــن تغيــر 

الفتــوى اليــوم فيمــا ظهــر لــه عــلاج ناجــح منهــا.
⑭ ومنها رفع الخلاف في الخنثى المشكل وتحديد جنسه ومراثه.

⑮ ومنها تحديد مرات الحمل.

⑯ ومنهــا تغــر الفتــوى في مجلــس العقــد الربــوي المعاصــر الــذي يتــم عنــد بعــد بــدون التقــاء 

بالأجســاد.

1- وهنــاك رســالة علميــة للدكتــور هشــام آل الشــيخ في أثــر التقنيــة الحديثــة في الخــلاف الفقهــي 
.2006 الرشــد  مطبوعــات 
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المبحث التاسع
 قاعدة: الأصل في العادات الإباحة وفي العبادات التوقف

وهــذه قاعــدة متفــق عليهــا قــال الشــاطبي: وعلــى الجملــة فغــر مالــك أيضــا موافــق لــه في 
أن أصــل العبــادات عــدم معقوليــة المعــى، وإن اختلفــوا في بعــض التفاصيــل، فالأصــل متفــق 
عليــه عنــد الأمــة، مــا عــدا الظاهريــة، فإنهــم لا يفرقــون بــن العبــادات والعــادات، بــل الــكل 
غــر معقــول المعــى، فهــم أحــرى بأن لا يقولــوا بأصــل المصــالح فضــلا عــن أن يعتقــدوا المصــالح 

المرســلة (1)
المطلب الأول: الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل صارف

قال الشــاطبي عليه رحمة الله تعالى: الأصل في العبادات بالنســبة إلى المكلف التعبد دون 
الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني(2).

التوقيــف، فــلا يشــرع منهــا إلا مــا شــرعه الله  العبــادات  ابــن تيميــة: الأصــل في  وقــال 
ــهِ ذنَْ بِ

ْ
ــأ ــمْ يَ ــا لَ ــنِ مَ ي ــنَ الّدِ ــمُْ مِ عُوا لَ

َ
ــر ُ شَ كَاء

َ
ــر ــمُْ شُ  تعــالى، وإلا دخلنــا في معــى قولــه: ﴿أمَْ لَ

وإلا  حرمــه،  مــا  إلا  منهــا  يحظــر  فــلا  العفــو،  فيهــا  الأصــل  والعــادات   .]21 ]الشــورى:   اللَّهُ﴾ 

 ً ــتُُمْ مِنـْـهُ حرامــا
ْ
ُ لكَُــمْ مِــنْ رِزْقٍ فجََعَل  أرََأيَْــتُُمْ مَــا أنَْــزَلَ اللَّه

ْ
 دخلنــا في معــى قولــه: ﴿قـُـل

وَحَالًَا﴾ ]يونس: 59[(3). 

1- الاعتصام للشاطبي ت الهلالي (2/632)
2- الموافقــات للشــاطبي (2/513) وانظــر القواعــد النورانيــة (ص: 153) القواعــد والضوابــط الفقهيــة 
المتضمنــة للتيســر (1/161) القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة (2/770) دراســة وتحقيــق 

قاعــدة الأصــل في العبــادات المنــع، للجيــزاني (ص: 24).
3- مجموع الفتاوى لابن تيمية (29/17).
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 العــادة: قــال الجرجــاني مــا اســتمر النــاس عليــه علــى حكــم المعقــول وعــادوا إليــه مــرة بعــد 
أخــرى(1) 

والمقصود هنا كل ما سوى العبادات من معاملات ونحوها.
 الإباحــة هــي في اللغــة: الإحــلال والظهــور، يقــال: أبحتــك الشــيء؛ أي أحللتــه لــك. 

والمبــاح خــلاف المحظــور وأَبَحْتـُـك الشــيء أَحللتــه لــك وأَباحَ الشــيءَ أَطلقــه(2) 
المطلب الثاني: الأصل في العبادات التوقف

  فالعبــادات: كالوضــوء، والصــلاة، والحــج، والصــوم، والــزكاة، الأصــل فيهــا التوقــف علــى 
مــا شــرع بــلا زيادة، أو نقصــان.

  فمــن أحــدث أمــراً مــن التعبــدات بــلا دليــل مــن كتــاب الله، أو ســنته -صلــى الله عليــه 
وســلم- فقــد أحــدث بدعــة في الإســلام، وهــي شــر الأمــور، كمــا في الحديــث: عــن  جابــر بــن 
عبد الله، قال: »كان رســول الله صلى الله عليه وســلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، 
واشــتد غضبــه. حــتى كأنــه منــذر جيــش، يقــول: صبحكــم ومســاكم. ويقــول: بعثــت أنا والســاعة 
كهاتــين، ويقــرن بــين إصبعيــه الســبابة والوســطى. ويقــول: أمــا بعــد. فــإن خــير الَحديــث كتــاب 
الله. وخــير الهــدى هــدى محمــد. وشــر الأمــور محدثاتهــا.  وكل  بدعــة  ضلالــة. ثْم يقــول: أنا أولى 

بــكل مؤمــن مــن نفســه. مــن تــرك مــالا فلأهلــه. ومــن تــرك دينــا أو ضياعــا فــإلي وعلــي«.(3)
  وحكــم هــذه البدعــة الــرد؛ لقولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: »مــن أحــدث في أمــرنا مــا 
ليــس منــه، فهــو رد«(4)، وهــذا أصــل عظيــم يســتدل بــه علــى إبطــال جميــع المحــدثات والبــدع؛ 

ــتُ  ــمْ وَأتَْمَمْ ــمْ دِينكَُ ــتُ لكَُ
ْ
مَل

ْ
ــوْمَ أكَ يَ

ْ
لأنهــا ليســت مــن أمــر الديــن لقولــه تعــالى: ﴿ال

ـًـا﴾ ]المائــدة: 3[. ــام دِين س
ْ

ــمُ الْإ ــتُ لكَُ ــي وَرَضِي ــمْ نِعْمَتِ عَلَيْكُ

1- التعريفات للجرجاني (ص: 188) ط: دار الكتاب العربي.
2- انظر لسان العرب (2/416).
3- صحيح مسلم، برقم: 867.

4- صحيح البخاري، برقم: 2697، صحيح مسلم، برقم: 1718.
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وضبــط البدعــة فيهــا أقــوال منهــا: مــا لم يفعلــه النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- مــع وجــود 
مقتضياتــه ودواعيــه، ولم يحــل مانــع يمنعــه عــن فعلــه.

  فقولــه: )مــع وجــود مقتضياتــه( احــتراز عمــا لم توجــد مقتضياتــه في زمنــه عليــه الصــلاة 
والســلام، كجمــع المصحــف في زمــن عثمــان، فــلا يقــال: ببدعيــة هــذا العمــل؛ لعــدم وجــود 

مقتضياتــه أيام النــبي صلــى الله عليــه وســلم. 
  وقوله: )ولم يحل مانع يمنعه من فعله( احتراز عن نحو صلاة التراويح، فإن منعه -عليه 

الصلاة والسلام- من فعلها هو: »خشية أن تفرض عليكم«(1).
  أمــا العــادات فهــي: كالبيــوع وســائر المعامــلات، والاجتماعــات والــزيارات والفعاليــات 
والعــادات الاجتماعيــة والأعــراف الدائــرة فالأصــل الإباحــة، حــى يــرد دليــل علــى المنــع، ومــا 
امتــزج مــن العــادات بالتعبــد تنازعــه هــذا وهــذا، فالصحيــح أن نعمــل كل أصــل فيمــا هــو لــه.

  فمــا جــاء تعبــداً توقفنــا فيــه، ومــا كان غــر ذلــك فأصلــه الإباحــة، مثالــه: البيــع؛ فيــه تعبــد 
مــن جهــات نحــو حرمــة الــربا، ووجــوب القبــض في المجلــس في الربــويات،، فلــو تراضــى البائعــان 
ــَرَة فيــه  علــى التعامــل بالــربا، أو تأخــر القبــض لــكان ذلــك حرامــاً باطــلًا؛ لأنــه تعبــد لا خِيـ

للمكلــف بخــلاف مــا لــو تراضيــا علــى ذلــك في غــر الربــويات فالأصــل الإباحــة.

1- صحيــح البخــاري (3/45) عــن عائشــة رضــي الله عنهــا، أخرتــه: أن رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم خــرج ليلــة مــن جــوف الليــل، فصلــى في المســجد، وصلــى رجــال بصلاتــه، فأصبــح النــاس 
فتحدثــوا، فاجتمــع أكثــر منهــم فصلــى فصلــوا معــه، فأصبــح النــاس فتحدثــوا، فكثــر أهــل المســجد مــن 
الليلــة الثالثــة، فخــرج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فصلــى فصلــوا بصلاتــه، فلمــا كانــت الليلــة 
الرابعــة عجــز المســجد عــن أهلــه، حــى خــرج لصــلاة الصبــح، فلمــا قضــى الفجــر أقبــل علــى النــاس، 
فتشــهد، ثم قــال: أمــا بعــد، فإنــه لم يخــف علــي مكانكــم، ولكــي خشــيت أن تفــترض عليكــم، فتعجــزوا 

عنهــا«.
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المطلب الثالث: من الأمور المعاصرة

① كل مــا اســتجد مــن العقــود المعاصــرة ووســائل عقدهــا الأصــل فيهــا الحــل إلا مــا ثبــت فيــه 

دليــل التحريم.
② العــادات الاجتماعيــة في المناســبات العاديــة والدينيــة كالعيديــن الأصــل في ذلــك الاباحــة 

كالتهنئــة وإرســال الرســائل وتبــادل الــزيارات.
③ عــادات وطنيــة كاتخــاذ يــوم وطــي أوعالميــة إنســانية كيــوم المعلــم ويــوم الكتــاب، ويــوم اليتيــم، 

ومرضــى الســرطان، ونحــو ذلــك كلــه الأصــل فيــه الإباحــة. 
④ أمــا التطبيقــات في العبــادات فمــن ذلــك الفتــوى بعــدم جــواز صــلاة الجمعــة مــع الأهــل في 
البيــوت أثنــاء جائحــة كــورونا، وقــد اخــترنا في لجنــة الفتــوى في الاتحــاد ذلــك، وهــو مــا ذهــب 

إليــه عمــوم فقهــاء المســلمن. 
وقــد أوردت تحريــر المســألة فقلــت: صــلاة الجمعــة مجتمعيــة لا جماعيــة فحســب، والنظــر 

الكلــي والجزئــي في المســألة.
صليــت الجمعــة في بيــتي مــع الأبنــاء في زمــن الحجــر المنــزلي بســبب كــورونا والمســالة عنــدي 

دائــرة بــن الراجــح والجائــز.
أمــا الراجــح، فهــو صــلاة الظهــر؛ لأن الجمعــة فريضــة مجتمعيــة لا جماعــة فحســب، وهــذه 
الصــورة المجتمعيــة توقيفيــة عــن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- والصحابــة الكــرام وعمــل الأمــة 

في ســائر المذاهــب والأمصــار. 
وفي الحديــث: )صلــوا كمــا رأيتمــوني أصلــي((1)، وهــذا مــا عليــه الصحابــة بــلا نــزاع حــال 

العــذر.
لذلــك لمــا قــال لهــم ابــن عبــاس: في يــوم الجمعــة »صلــوا في رحالكــم«، أي: لأجــل عــذر 

المطــر.

1- صحيح البخاري (1/128)، برقم: 631.
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انمــا صلــوا في بيوتهــم الظهــر لا الجمعــة، ولــو جــازت الجمعــة لجمــع لهــم بــن التخفيــف 
عــن حضــور المســجد للعــذر وصلاتهــا في البيــوت تحصيــلا للمصلحتــن؛ لأن ســقوط بعــض 

الشــروط للعــذر لا يســقط بقيــة التكليــف.
 ولأن الشــرع يتشــوف للتيســر وللحفــاظ علــى تمــام التكليــف، فلــو كان التكليــف باقيــا 
انتقــل  فلمــا  البيــوت  الشــرع فطلبهــا في  لهــم  ليســر  المســجد  عــن الجمعــة في  العــذر  حــال 
التكليــف إلى تكليــف آخــر هــو الظهــر دل علــى عــدم طلبهــا، ولا صحتهــا في البيــوت.

أما عدم الطلب فلان الشرع لم يكلفهم بها في البيوت عند عذر المطر والخوف.
 أمــا عــدم الصحــة فــلأن النســاء والمرضــى لــو صلوهــا في بيوتهــم جمعــة لبطلــت بــلا خــلاف، 

ولو جازت لخفف عنهم الشــرع شــهودها في المســجد ورخص لهم صلاتها في البيوت. 
لأن الميســور لا يســقط بالمعســور، كما هي عادة الشــرع وقاعديته  كســائر الفروض التي 

يخفــف عــن حضــور جماعتهــا للعــذر تصلــى جماعــة في البيــوت، أو فــرادى.
وعمل ابن عباس المنقول عنه الذي ذكرناه آنفا، وأخرجه الشيخان. 

 لم يخالفه أحد من الصحابة، ولو كانت مشروعة حال العذر في البيوت لفعلها الصحابة 
ولأمر ابن عباس وغره بذلك على حرصهم العظيم على الحفاظ على التكليفات.

فدل هذا أن لها بدلًا توقيفياً متقرراً لديهم عند العذر لا يزحزح عنه.
فلــوكان طلبهــا باقيــاً في غــر الصــورة المجتمعيــة العامــة لطــب الشــرع إقامتهــا في البيــوت 

جماعــة عنــد تعــذر اقامتهــا في المســجد للمطــر، أو الخــوف.
وهكذا جعل لها الشرع بدلا توقيفيا حال العذر للمريض والمراة.

ولــو جــازت في البيــوت لرخــص لهــم صــلاة الجمعــة في البيــوت فيصلــي المريــض مــع النســاء 
ومــن كان مــن أهــل الاعــذار.

ولمــا أجتمعــت الجمعــة والعيــد رخــص الشــرع في الجمعــة أن تصلــى ظهــراً لمــن لمــن يشــهدها 
في المســجد.
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ولــو جــازت جمعــة في البيــوت، لقــال الشــرع وصلوهــا جماعــة في بيوتكــم؛ ليجمــع لهــم بــن 
التخفيــف المقصــود في العيــد، وإدراك فضيلــة الجمعــة، ولم يحصــل ذلــك، بــل أســقط عنهــم 

التجميــع في المســاجد ولم يطلبهــا في البيــوت.
وكذلك زمن ابن الزبر، لما اجتمع العيد والجمعة، صلى العيد ولم يخرج للجمعة.

ولم يأمر الناس أن يصلوها في بيوتهم، بل صلوا الظهر.
فتحصــل مــن هــذا أن الجمعــة حــال العــذر غــر مطلوبــة أصــلًا، بــل المطلــوب بدلهــا، وهــو 

الظهــر. 
فمــن قــال إنهــا تصلــى في البيــوت للعــذر، فقــد جــاء بمــا لم يأمــر بــه الشــرع ولم يعرفــه 

الأمــة. ولا  الصحابــة، 
لكــن لــه أن يقــول إن التكليــف عــام، وهــو بحســب الوســع، والوســع هنــا صلاتهــا في 

البيــوت.
ولأن بعض الشروط تسقط، ولا يسقط بقية التكليف.

لكن يضعف هذا أنه عند سقوط بعض الشروط هنا له بدل شرعي، هو الظهر.
فــلا يتزحــزح عنــه بهــذه الكليــة القياســية الــتي غايتهــا أن تكــون في قــوة النــص العــام، وهــذا 

خــاص والخــاص مقــدم علــى العــام.
هــذا علــى تســليم جعلهــا كالنــص العــام، وإلا فهــي قيــاس لا يقــوى علــى معارضــة البــدل 

المنصــوص، وهــو الظهــر هنــا.
ــعَهَا﴾]البقرة: 286[. فمســلم، ونقــول  ــا إِلََا وُسْ ُ نَفْسً ــفُ الّلَّهَ أمــا الدليــل العــام، فهــو ﴿لََا يكَُلِّ

بموجبــه، وموجبــه هنــا صــلاة الظهــر.
ولقائل هذا أن يمنع أن التكليف هو الظهر للعذر، بل الجمعة بمن حضر في البيت.

ويجاب أنه خلاف عمل الصحابة، وخلاف دلالات النصوص حال العذر.
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والحاصــل أن القــول الأول أعــي صــلاة الظهــر عنــدي هــو الأقــوم قيــلًا، والاقــوى دليــلًا 
ونظــراً.

والقول الثاني له حظ من النظر، خاصة أن العذر عام على جميع الأمة. 
ومعلوم أن الإسقاط الفردي، أو الجزئي غر الإسقاط الكلي.

وأن المســالة تختلــف عنــد النظــر بــن الكليــة والجزئيــة، كمــا هــو معلــوم في المقاصــد، وكــورونا 
جائحــة كليــة عامــة يختلــف فيهــا النظــر عــن الجزئيــات؛ لهــذا جــاز هــذا الوجــه عنــدي. 

ولي بحث مطول في الباب أبســط من هذا، وصلت فيه إلى هذا المعى، أعي أن الفتوى 
عندي بن الراجح والجائز. وبالله التوفيق(1).

⑤ القــول بجــواز صــلاة الجماعــة مــع التلفــاز، والإذاعــات المباشــرة، أو وســائل التواصــل 
المباشــرة.

قــول خــارج عــن التوقيــف العبــادي في الصــلاة وصورهــا المشــروعة، فالقــول بــه غايــة في 
البعــد والضعــف(2). 

1- صفحة فقه العصر: 
  https://www.facebook.com/FEGHALESR.YE/posts/2664819983622178

2- بحثــت المســألة في كتابنــا فقــه الصيــام تأصيــلا وتنزيــلا ، جــزء مــن موســوعة معــالم الاجتهــاد في فقــه 
العصر.
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المبحث العاشر: قواعد التبعية

المطلب الأول قاعدة: التابع تابع

وهــذه القاعــدة متعلقــة بالعــرف غالبــاً فــكل مــا عــده العــرف تابعــا فلــه أحــكام الأصــل 
بــدون ذكــر.

ومعــى هــذه القاعــدة أن التابــع لــه حكــم الأصــل في الحكــم، فــلا يعطــى حكمــا مســتقلا 
إلا إن ثبــت بذلــك دليــل مســتقل يخصــه.

 وأدلتها أدلة العمل بالعرف المتقدمة؛ لأن التوابع الفقهية أكثرها قائم على العرف. 
والتوابــع إمــا بالشــرع، أو العــرف، أو الخلقــة، فــإن كان التابــع بالشــرع فدليلــه شــرعي، وإن 

كان بالخلقــة، فهــو تابــع عرفــا ولغــة. 
① أما بالشرع فمثاله حديث: )ذكاة الجنين ذكاة أمه())).

مع أن الأصل أن الجنن يخرج ميتا بعد ذبح أمه فيشــمله حكم تحريم الميتة، لكن الشــرع 
جعله تابعا لأمه في التذكية. 

② أمــا بالعــرف فمــن باع قفــلا دخــل مفتاحــه ومــن باع ســيارة دخــل معهــا توابعهــا، ومــن 
باع فيــلا دخــل معهــا أبوابهــا. 

③ وأما بالخلقة فما كان جزاء متصلا كاليد والرجل من الحيوان. 
وهــذه قاعــدة متفــق عليهــا بــن المذاهــب الأربعــة، كمــا تــدل عليــه ذكرهــم لهــا وتفريعهــم 

عليهــا، وإن حصــل خــلاف في بعــض التنزيــل الفروعــي لهــا بينهــم(2)، 

1- مسند أحمد (17/442)، ط الرسالة.
2- الأشــباه والنظائــر - الســيوطي (ص117). الأشــباه والنظائــر - ابــن نجيــم (ص102). درر الحــكام 

في شــرح مجلــة الأحــكام (1/52). تلقيــح الأفهــام العليــة بشــرح القواعــد الفقهيــة (2/23).
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وقد القرافي أن التوابع العرفية تختلف باختلاف الأعراف وتتغر بها الفتاوى.(1).
وقــد اختلــف في بعــض فروعهــا في المذاهــب، وللمالكيــة تقعيــد خــاص يمكــن تســميته 

ضوابــط 
مثل قولهم: الأتباع هل لها قسط من الإثمان  أم لا؟(2).

وكذلك قولهم:الاتباع هل يعُطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم أنفسها؟(3).
وذكروا فروعا متعددة يتضح منها أن الحكم للأكثر الغالب، وأن الأقل المغلوب تبع. 

كزكاة مالن أحدهما فيه زكاة والآخر لا عليه. 
واستعمال الذهب في خاتم الرجال، والسيف المحلى إذا كانت حلية الجميع تبعا.

والأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك.
 ومــا يســقى مــن الــزرع والثمــار وإذا كان بالحائــط، أنــواع مختلفــة حــل بيــع بعضهــا- وهــو 

الأقــل، جــازت مســاقاة جميعهــا، وإن كثــر لم تجــز فيــه، ولا في غــره.
 وإن كان بعض العاقلة بالبادية وبعضها بالحاضرة فإنه يضاف الأقل منها إلى الأكثر(4).

1- الفروق للقرافي = أنوار الروق في أنواء الفروق (3/288). 
2- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر (1/254). 

3- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك (1/249). 
4- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر (1/249).
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المطلب الثاني: القواعد المتعلقة بالتابع

وتعلق بهذه القاعدة قواعد أخرى كالشارحة، والمبينة لها.
فمن بذلك: 

 التابع لا يفرد بالَحكم. 
»فالجنن الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه«(1).

وكذلك صاحب البيت يضحي عنه ويجزئ عن أهل بيته؛ لأنهم تبع له في هذا بالنص. 
والمأمــوم يتبــع الإمــام فيمــا تعلــق بالإمامــة، فلــو ســهى الإمــام تبعــوه في ســجود الســهو، ولــو 

ســها المأموم لا يســجد.
وكذلك السترة للإمام كافية عن المأموم.

والمأمــوم يتابــع الإمــام، حــى لــو كان مســبوقاً، فــإن جلــس الإمــام للتشــهد جلــس المأمــوم 
معــه، وإن كان بقــي عليــه ركعــة. 

ولا يخالــف المأمــوم الإمــام إلا فيمــا ثبــت فيــه النــص، وهــو مــا لــو بطلــت صــلاة الإمــام 
بحــدث، فــإن صــلاة المأمــوم صحيحــة. للنــص )يصلــون لكــم، فــإن أصابــوا فلكــم ولهــم، وإن 
أخطــأوا فلكــم وعليهــم(، وقــد ذهــب بعــض الفقهــاء علــى البطــلان مطلقــا كالروايــة المشــهورة 

عنــد الحنابلــة. 
ولو سلم الإمام، فإن المأموم المسبوق لا يسلم، بل يقوم للإتمام. 

ومنهــا أن الله ســبحانه أجــاز التجــارة في الحــج تبعــا قولــه تعــالى: ﴿ليَْــسَ عَلَيْكُــمْ جُناَحٌ 
كُــمْ﴾ ]البقــرة:198[. ً مِــنْ رَبِّ أنَْ تَبْتَغـُـوا فضَْــا

 »من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته.
فإذا اشترى رجل داراً مثلًا ملك الطريق الموصلة إليها«.

1- مجلة الأحكام العدلية (ص21).
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 إذا سقط الأصل سقط الفرع.
فلــو أن لشــخص علــى آخــر عشــرة آلاف، وكان هنــاك كفيــل بذلــك فصاحــب الديــن لــو 

أبــرأ المديــن الــذي عنــده عشــرة آلاف يــرأ الكفيــل مباشــرة؛ لأنــه فــرع. 
والحائض سقطت عنها الصلاة في الحيض فيسقط عنها نوافل الصلاة التابعة لها. 

 الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود.
 فمن كان له على شخص دين فأسقطه عنه، ثم ندم فليس له الحق في التراجع. 

ومن أسقط حق الشفعة، فلا حق له في الرجوع.
 إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.

مثالــه المتلفــات تضمــن ببدلهــا، فــإن كانــت مثليــة ضمنــت بالمثــل، وإن كانــت قيميــة، فهــي 
بالقيمة 

ولذلك يقول -سبحانه وتعالى- ﴿فجََزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعََّم ﴾]المائدة: 95[.
ومثله قعود المصلى بعد تعذر قيامه لمرض.

والتيمم عند فقد الماء وغر ذلك. 
 يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

المحــل  في  توافرهــا جميعــاً  يجــب  التصرفــات  محــل  المطلوبــة في  الشــرعية  الشــرائط  أن  أي 
توابعــه(1). في  بهــا  ويتســاهل  الأصلــي، 

فلــو قلنــا بمنــع وقــف المنقــول فإنــه يجــوز وقــف عقــار فيــه كتــب وأبقــار مــع أنهــا منقولــة، 
لكــن صحــت تبعــا للعقــار. 

1- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/447).
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 يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
مثــال ذلــك: أن هبــة الحصــة المشــاعة، لا تصــح، ولكــن إذا وهــب رجــل عقــارا مــن آخــر 
فاســتحق مــن ذلــك العقــار حصــة شــائعة لا تبطــل الهبــة في حــق الباقــي مــع أنــه صــار بعــد 

الاســتحقاق حصــة شــائعة.
المطلب الثالث: الأثر الصناعي المعاصر

تقــدم العديــد مــن الفــروع في المذاهــب الفقهيــة، فــلا حاجــة أن نعيدهــا هنــا وســنقتصر 
علــى التطبيقــات المعاصــرة فمنهــا: 

① صــدر مــن الهيئــة الشــرعية الموحــدة لمجموعــة دلــة الركــة، فتــوى تؤكــد الأخــذ بمبــدأ التبعيــة، 

ونــص فتــوى الهيئــة الشــرعية الموحــدة الــتي صــدرت في هــذا الشــأن: »لا يؤثــر علــى مشــروعية 
الاكتتــاب في الإصــدار، أو تــداول أســهمه، أو اســتردادها كــون بعــض موجــودات الإصــدار 
نقــودًا، أو ديــونًا نشــأت عــن مرابحــات، أو بيــوع وقعــت قبــل الاكتتــاب، مــا دامــت تلــك 
النقــود، أو الديــون تابعــة للأعيــان الكثــرة الــتي اشــتمل عليهــا الإصــدار والنقــود، والديــون هنــا 

غــر مقصــودة«(1).
② جواز بيع السهم المشتمل على النقود بالنقود، لأنها غر مقصودة بل تابعة للسهم.

③ جــواز شــراء الأســهم المختلطــة بشــروط نصــت عليهــا المعايــر الشــرعية وادعــت أنهــا مــن 
باب التبــع الجائــز، وعليــه أن يطهــر الأســهم وقــد ســبق بيــان هــذا وضعفــه.

④ بيعــة الحاكــم مــن أهــل العقــد تقــوم مقــام الجميــع؛ لأنهــم مطاعــون متبوعــون ولا عــرة 
بخــلاف غرهــم ممــن لا أثــر لــه لأنــه تابــع، والتابــع تابــع؛ وكــذا اختيــار مجلــس النــواب للرئيــس 
في الأنظمــة الرلمانيــة فتقــوم مقــام البيعــة لأنهــم نــواب عــن الشــعب ووكلاء عنــه، والشــعب 

فوضهــم في ذلــك فصــار تابعــا لمــا يرونــه مــن المصحلــة. 

1- مجلة مجمع الفقه الإسلامي (13/1098). مجلة البيان (182/6).
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⑤ الحوالــة المصرفيــة المعاصــرة تتــم بتحويــل مبلــغ مــن دولــة إلى دولــة أخــرى بعملتــن مختلفتــن 
فيحــول بالــريال ويقبــض بالدرهــم، أو الــدولار، وهــذا في إشــكال لاشــتماله علــى عــدد مــن 

العقــود.
والجــواب: أن عقــد الحوالــة المعاصــرة عقــد مركــب فيــه عــدة عقــود، فهــو وكالــة بأجــرة مــن 
جهــة أنــه وكلــه أن يصــرف لــه. وهــو حوالــة، فــإن المســتلم للمبلــغ في الدولــة الأخــرى يحــال 

علــى فــرع البنــك، أو وكيلــه ليســتلم الحوالة،كمــا أنهــا مصارفــة لحصــول المصارفــة فيهــا. 
وفيها معى القرض؛ لأن المحول يعطي المصرف مالًا ليحوله فيكون مضموناً كالقرض. 
وهــذه المعــاني أعطتهــا اسمــا مســتقلًا هــو الحوالــة المصرفيــة، وهــي جائــزة بأجــرة والأمــوال 

مضمونــة 
على الأصل وتغتفر المصارفة؛ لأنها غر مقصودة، بل تابعة للحوالة، والتابع تابع. 

أو لأنها وكالة بالمصارفة، وقد صدر فيها قرار مجمعي(1).
⑥ ومنهــا حكــم الموســيقى في أفــلام الرامــج التعليميــة والعلميــة ونشــرات الأخبــار تابعــة 

غــر مقصــودة، وهــي ممــا عمــت بهــا البلــوى، وكــذا حــن يذهــب الإنســان إلى الســوق لشــراء 
حاجياتــه قــد يكــون هنــاك موســيقى في المــولات، فهــذه كلهــا ليســت مقصــودة للمتســوق، 
ولا للمتعلــم، بــل تابعــة ولذلــك فــرق بــن الســماع والاســتماع، فــالأول لا يحــرم لعــدم القصــد، 

والثــاني لــه حكــم الحرمــة. 
⑦ ومــن الصــور احتــواء بعــض الشــوكلاتة علــى بقــايا حشــرات، فهــذا لا حكــم لهــا، بــل هــي 

تابعــة للأصــل في الحــل لهــذه القاعــدة ولأنــه يشــق الاحــتراز عنهــا. (2)
⑧ يجــوز تســوية الأســنان بالوشــر تبعــا لعــلاج التســوس وليــس هــذا مــن وشــر الأســنان المحــرم، 

بــل مــن إزالــة الضــرر ولأن الوشــر تابــع ومــن القواعــد التابــع تابــع.

1- مجمــع   الفقــه   الإســلامي   الــدولي   المنعقــد   في   دورة   مؤتمــره   التاســع   بأبوظــبي   بدولــة   الإمــارات   العربيــة  
 المتحــدة1415   هـــ، 1995   م . 

2- اسلام ويب رقم الفتوى: 449653
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قائمة المصادر والمراجع

1- الإبانــة الكــرى لابــن بطــة، م: عبيــد الله بــن بَطَّــة العكــري، ت: رضــا معطــي، وآخــرون، ط دار 
الرايــة للنشــر والتوزيــع، الــرياض.

2- أبحــاث المؤتمــر الــدولي للدراســات الإســلامية ودورهــا في خدمــة الإنســانية، م: بســمة العصيمــي، 
بحــث مقــدم في قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا وتطبيقاتهــا في الأوبئــة.

3- أبحاث هيئة كبار العلماء، م: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

4-  الاتجاهــات الحديثــة في تخطيــط المناهــج الدراســية في ضــوء التوجيهــات الإســلامية، م: محمــود أحمــد 
شوق.

5- آثار عبــد الرحمــن بــن يحــي المعلمــي، م: عبــد الرحمــن بــن يحــى المعلمــي، ت: نبيــل بــن نصــار الســندي 
وآخرون، ط: مجمع الفقه الإسلامي- جدة.

6- أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، م: هشام آل الشيخ، رسالة علمية، ط: الرشد.

7- أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، م: محمد المختار الشنقيطي، ط2، مكتبة الصحابة، 
جدة.

8- الأحكام السلطانية، م: أبو الحسن الماوردي، ط: دار الحديث – القاهرة.

9- أحــكام القــرآن، م: أحمــد بــن علــي الجصــاص،  ت: قمحــاوي، ط: دار إحيــاء الــتراث العــربي- 
بــروت.

10- أحــكام القــرآن، م: محمــد بــن العــربي المالكــي، ت: محمــد عطــا، ط3، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت – لبنــان.

11- أحــكام المجاهــد بالنفــس في ســبيل الله عــز وجــل في الفقــه الإســلامي، م: مرعــي الشــهري،  ط1: 
مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، دار العلــوم والحكــم، ســوريا.

12- الإحــكام في أصــول الأحــكام، م: بــن حــزم الأندلســي، ت: أحمــد شــاكر، قــدم لــه: إحســان 
عبــاس، ط: دار الآفــاق الجديــدة، بــروت.
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13- الاختيــار لتعليــل المختــار، م: عبــد الله الموصلــي، ت: عبــد اللطيــف محمــد، ط3: دار الكتــب 
العلميــة – بــروت- لبنــان. 

14- الأخــلاق النفعيــة عنــد جرمــي بنتــام وجــون ســتيوارت مــل وأثرهــا علــى ســلوك الإنســان ماســتر، 
رجعــة غومــة، المشــرف محمــد الأمــن. جامعــة ســبها، ليبيــا. ط: دار المنظومــة.

15- الآداب الشرعية والمنح المرعية، م: محمد بن مفلح، ط: عالم الكتب.

16- آداب الفتــوى والمفــتي والمســتفتي، م: محيــي الديــن النــووي، ت: بســام الجــابي،  ط1: دار الفكــر – 
دمشق.

17- أدب المفــتي والمســتفتي، م: عثمــان ابــن الصــلاح، ت: د. موفــق عبــد الله، ط2، مكتبــة العلــوم 
والحكــم- المدينــة المنــورة.

18- الأدب المفرد، م: الإمام البخاري، ت: محمد فؤاد، ط3، دار البشائر الإسلامية – بروت.
19- إدرار الفروق على أنواء الروق، م: قاسم بن الشاط، ط: عالم الكتب.

20- الأذكار، م: محيي الدين النووي، ت: الأرنؤوط، ط: دار الفكر، بروت – لبنان.
21- إرشــاد الســاري لشــرح صحيــح البخــاري، م: أحمــد القســطلاني، ط7:  المطبعــة الكــرى الأمريــة، 

مصر.
22- إرشــاد الفحــول إلي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، م: محمــد بــن علــي الشــوكاني، ت: أحمــد 
عــزو، ط1: دمشــق - كفــر بطنــا، قــدم لــه: خليــل الميــس وولي الديــن فرفــور، ط1: دار الكتــاب العــربي، 

الطبعــة.
23- الاســتذكار، يوســف بــن عبــد الــر، ت: ســالم عطــا، محمــد معــوض، ط1: بــروت، دار الكتــب 

العلميــة. 
24- الاســتضعاف وأحكامــه في الفقــه الإســلامي، م: زياد المشــوخي،  ط1: دار كنــوز إشــبيليا، 

الســعودية. الــرياض - 
25- أسى المطالب في شرح روض الطالب، م: أبو يحى السنيكي، ط: دار الكتاب الإسلامي.

26- الْأَشْبَاهُ وَالنَّظاَئرُِ عَلَى مَذْهَبِ أَبيْ حَنِيـفَْةَ النّـُعْمَانِ، م: زين الدين بن إبراهيم، ط1: دار الكتب 
العلمية، بروت – لبنان، ط: دار الهلال.
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27- الأشباه والنظائر، م: تاج الدين السبكي، ط1: دار الكتب العلمية.
28- الأشباه والنظائر، م: جلال الدين السيوطي ، ط1: دار الكتب العلمية.

29- الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء، م: أبــو بكــر النيســابوري، ت: صغــر أحمــد الأنصــاري أبــو 
حمــاد، ط1: مكتبــة مكــة الثقافيــة، رأس الخيمــة - الإمــارات العربيــة المتحــدة.

30- الأصــل الجامــع لإيضــاح الــدرر المنظومــة في ســلك جمــع الجوامــع، م: حســن بــن عمــر الســيناوني، 
ط1: مطبعــة النهضــة، تونــس.

31- أصول السرخسي، م: محمد بن أحمد السرخسي، ط: دار المعرفة – بروت.
32- أصــول الفقــه المســمى إجابــة الســائل شــرح بغيــة الآمــل، م: محمــد بــن إسماعيــل الصنعــاني، ت: 

حســن الســياغي وحســن الأهــدل، ط1: مؤسســة الرســالة – بــروت.
33- الاعْتِصَــام، م: إبراهيــم بــن موســى بالشــاطبي، ت: محمــد الشــقر، وآخــرون، ط1: دار ابــن 

الســعودية. الجــوزي، 
34- إعــلام الموقعــن عــن رب العالمــن، م: ابــن القيــم، ت: أبــو عبيــدة مشــهور وأبــو عمــر أحمــد،  ط1: 
دار ابن الجوزي، السعودية، ت: طه عبد الرؤوف، ط: دار الجيل – بروت، ت: محمد عبد السلام،  

ط1: دار الكتب العلمية – بروت.
35- الإعــلام بفوائــد عمــدة الأحــكام، م: ابــن الملقــن، ت: عبــد العزيــز المشــيقح، ط1: دار العاصمــة، 

السعودية.
36- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، م: محمد الخطيب الشربيي، ت: مكتب البحوث والدراسات 

– ط: دار الفكر.
37- الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، م: موســى بــن أحمــد أبــو النجــا، ت: عبــد اللطيــف 

الســبكي، ط: دار المعرفــة بــروت – لبنــان.
38- الإقناع في مســائل الإجماع، م: علي بن محمد ابن القطان، ت: حســن فوزي الصعيدي، ط1: 

الفــاروق الحديثة.

39- الإكليــل في اســتنباط التنزيــل، م: جــلال الديــن الســيوطي، ت: ســيف الديــن الكاتــب، ط: دار 
الكتــب العلميــة – بــروت.
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40- الأم، م: محمد بن إدريس الشافعي، ط: دار المعرفة – بروت.
الأنســاب، م: عبــد الكــريم بــن محمــد الســمعاني، ت: عبــد الرحمــن المعلمــي اليمــاني وغــره، ط:   41-

مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آباد.
42- البحر الرائق شرح كنز الدقائق )بحواشيه(، م: ابن نجيم المصري، ط2: دار الكتاب الإسلامي. 

43- البحر الزخار في فقه الأئمة الأطهار، م: أحمد بن المرتضى، ط: دار الكتاب الإسلامي.
44- البحر المحيط في أصول الفقه، م: بدر الدين الزركشي، ط: دار الكتبي.

45- بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، م: عــلاء الديــن الكاســاني، ط: دار الكتــاب العــربي، ط: دار 
الكتــب العلمية.

غرِبي، ت: علي الزبن، ط1: دار هجر.
َ
46- البدرُ التمام شرح بلوغ المرام، م: الحسن بن محمد الم

47- الرهــان في أصــول الفقــه، م: عبــد الملــك الجويــي، ت: صــلاح بــن عويضــة، ط: دار الكتــب 
العلميــة بــروت – لبنــان.

48- بلغة الســالك لأقرب المســالك المعروف بحاشــية الصاوي على الشــرح الصغر، م: أحمد بن محمد 
الخلوتي الصاوي، ط: دار المعارف.

49- بلغــة الســالك لأقــرب المســالك لأحمــد الصــاوي، ضبطــه وصححــه: محمــد عبــد الســلام شــاهن، 
ط: دار الكتــب العلميــة، لبنــان/ بــروت.

50- بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحــكام، م: أحمــد بــن حجــر العســقلاني، ت: سمــر الزهــري، ط7: دار 
الفلــق – الــرياض.

51- بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، م: محمــود بــن عبــد الرحمــن الأصفهــاني، ت: محمــد 
مظهــر بقــا، ط1: دار المــدني، الســعودية.

52- البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، م: يحــى بــن أبي الخــر العمــراني، ت: قاســم النــوري، ط1: 
دار المنهــاج – جــدة.

53- تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، م: محمّــد بــن محمّــد الزَّبيــدي، ت: مجموعــة مــن المحققــن، 
ط: دار الهدايــة.



معالم الاجتهاد في فقه العصر - القواعد الأم للفقه جـ2                                                         أ.د. فضل مراد

291

54- التاج والإكليل لمختصر خليل، م: محمد بن يوسف الغرناطي، ط1: دار الكتب العلمية.

55- تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهر والأعــلام، م: شمــس الديــن الذهــبي، ت: عمــر التدمــري، ط2: 
دار الكتــاب العــربي، بــروت.

56- التبصــرة في أصــول الفقــه، م: إبراهيــم بــن علــي الشــرازي، ت: د. محمــد حســن هيتــو، ط1: دار 
الفكــر – دمشــق.

57- تبيــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق، م: عثمــان بــن محجــن البارعــي، الزيلعــي، ط: دار الكتــب 
القاهــرة. الإســلامي، 

الفقهيــة والاقتصاديــة،   الدراســات  القــدوري، ت: مركــز  بــن محمــد  أحمــد  للقــدوري،  التجريــد   -58
الســلام. دار  القاهــرة، ط2: 

59- التجريــد لنفــع العبيــد = حاشــية البجرمــي علــى شــرح المنهــج، م: ســليمان بــن محمــد البُجَيـرَْمِــيّ، 
ط: مطبعــة الحلــبي.

60- التحبــر شــرح التحريــر في أصــول الفقــه، م: أبــو الحســن المــرداوي، ت: د. عبــد الرحمــن الجريــن، 
وآخــرون، ط1: مكتبــة الرشــد، الــرياض. 

61- تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب = حاشــية البجرمــي علــى الخطيــب، م: ســليمان بــن محمــد 
ــيّ، ط: دار الفكــر. البُجَيـرَْمِ

62- تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج وحواشــي الشــرواني والعبــادي، م: أحمــد بــن حجــر الهيتمــي، ط: 
المكتبــة التجاريــة الكــرى بمصــر، ثم صورتهــا دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت.

63- تحفــة المســؤول في شــرح مختصــر منتهــى الســول، م: يحــى بــن موســى الرهــوني ت: الهــادي بــن 
الحســن شــبيلي(، وغــره، ط1: دار البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء الــتراث - دبي، الإمــارات.

64- التحقيــق والبيــان في شــرح الرهــان في أصــول الفقــه، م: علــي بــن إسماعيــل الأبيــاري، دراســة وت: 
علــي بســام الجزائــري، رســالة دكتــوراة، ط1: دار الضيــاء - الكويــت )طبعــة خاصــة بــوزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســلامية - دولــة قطــر(.

65- التحقيقات على شرح الجلال للورقات، م: فضل مراد، ط1: الظاهرية  الراسخون، الكويت.
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66- ترتيــب الفــروق واختصارهــا، م: محمــد بــن إبراهيــم البقــوري، ت: عمــر بــن عبــاد، ط: وزارة 
المغربيــة. المملكــة  الأوقــاف، 

67- تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، لتــاج الديــن الســبكي، بــدر الديــن الزركشــي، دراســة وت: د 
ســيد عبــد العزيــز، وغــره، ط1: مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث - توزيــع المكتبــة المكيــة.

68- التعريفــات، م: علــي بــن محمــد الجرجــاني، ت: ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف 
الناشــر، ط1: دار الكتــب العلميــة بــروت- لبنــان، و ط الحلــبي.

69- تفســر القــرآن العظيــم، م: ابــن كثــر، ت: محمــد حســن شمــس الديــن، ط1: دار الكتــب العلميــة، 
بروت.

70- تفســر القــرآن العظيــم، م: علــي بــن محمــد الســخاوي، ت: موســى علــي، وغــره، ط1: دار 
للجامعــات. النشــر 

71- تفســر المراغــي، م: أحمــد بــن مصطفــى المراغــي، ط1: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابى 
الحلــبي وأولاده بمصــر.

72- تفسر بن مردوية، جزء عم ، نسخة أصبهانية محفوظة بمكتبة برلن ط، الكترونية.

73- التقرير والتحبر، م: محمد بن محمد المعروف بابن أمر حاج، ط2: دار الكتب العلمية.

74- تقــويم الأدلــة في أصــول الفقــه، م: عبيــد الله الدبوســي، ت: خليــل الميــس، ط1: دار الكتــب 
العلميــة، بــروت – لبنــان.

75- تكملــة البحــر الرائــق، م: محمــد بــن حســن الطــوري، وبالحاشــية: منحــة الخالــق لابــن عابديــن، 
ط2: دار الكتــاب الإســلامي.

76- التلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر، م: أحمــد بــن حجــر العســقلاني، ط1: دار 
الكتــب العلميــة. 

77- تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، م: وليد السعيدان، ت: سلمان العودة.

78- التلويح على التوضيح لمن التنقيح في أصول الفقه، م: سعد الدين التفتازاني، ط: مطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده بالأزهر – مصر.
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79- التمهيــد في أصــول الفقــه، م: محفــوظ بــن أحمــد الكَلْــوَذَاني، ت: مفيــد أبــو عمشــة، وغــره،  مركــز 
البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث الإســلامي - جامعــة أم القــرى، ط: دار المــدني.

80- التنقيــح المشــبع في تحريــر أحــكام المقنــع، م: علــي بــن ســليمان المــرداوي ، بحواشــيه، ط1: مكتبــة 
الرشــد ناشــرون، الســعودية – الــرياض.

81- تهذيــب اللغــة، م: محمــد بــن أحمــد الأزهــري، ت: محمــد مرعــب، ط1: دار إحيــاء الــتراث العــربي 
– بــروت.

82- التهذيــب في اختصــار المدونــة، م: خلــف بــن أبي القاســم بــن الراذعــي، ت: محمــد الأمــن، ط1: 
دار البحوث للدراســات الإســلامية وإحياء التراث، دبي.

83- توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، نسخة الكترونية.

84- توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، م: عبد الله بن محمد آل خنن،  ط1، بدون.

85- تيســر التحريــر شــرح كتــاب التحريــر في أصــول الفقــه، م: محمــد أمــن البخــاري، ط: دار الفكــر– 
بروت.

86- جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول، م: المبــارك بــن محمــد الجــزري ابــن الأثــر، ت: عبــد القــادر 
الأرنــؤوط - التتمــة تحقيــق بشــر عيــون،  ط:مكتبــة الحلــواني - مطبعــة المــلاح - مكتبــة دار البيــان.

87- جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، م: محمــد بــن جريــر الطــري، ت: عبــد الله التركــي، ط1: دار 
هجــر.

88- جامــع العلــوم والحكــم في شــرح خمســن حديثــا مــن جوامــع الكلــم، م: عبــد الرحمــن بــن رجــب 
الحنبلــي، ت: شــعيب الأرناؤوط - وغــره، ط7: مؤسســة الرســالة – بــروت.

89- الجامــع الكبــر - ســنن الترمــذي، م: محمــد بــن عيســى الترمــذي، ت: بشــار عــواد معــروف، ط: 
دار الغــرب الإســلامي – بــروت، ت: أحمــد محمــد شــاكر وآخــران، ط2: مصطفــى البــابي الحلــبي – 

مصــر.

90- جامــع بيــان العلــم وفضلــه، م: يوســف بــن عبــد الــر، ت: أبي الأشــبال الزهــري، ط1: دار ابــن 
الجــوزي، الســعودية.
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91- جامــع تــراث العلامــة الألبــاني في المنهــج والأحــداث الكــرى، م: د. شــادي بــن محمــد آل نعمــان، 
ط1: مركز النعمان للبحوث والدراســات الإســلامية وتحقيق التراث والترجمة، صنعاء – اليمن.

92- الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســر القرطــبي، م: محمــد بــن أحمــد القرطــبي، ت: أحمــد الــردوني 
وإبراهيــم أطفيــش، ط2: دار الكتــب المصريــة – القاهــرة.

93- الجامــع لمســائل المدونــة، م: أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله التميمــي، ت: مجموعــة باحثــن في رســائل 
دكتــوراه، ط1: معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــتراث الإســلامي - جامعــة أم القــرى، توزيــع: دار 

الفكــر.
94- جلســات رمضانيــة 1410 هـــ - 1415 هـــ، م: محمــد بــن صــالح العثيمــن، مصــدر الكتــاب: 

 http://www.islamweb.net ،دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســلامية
95- جمهــرة اللغــة، م: لأبي بكــر محمــد الأزدي، ت: رمــزي بعلبكــي، ط1: دار العلــم للملايــن- 

بــروت.
96- الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، م: أحمــد بــن تيميــة، ت: علــي حســن ناصــر وآخــران 

ط1: دار العاصمــة – الــرياض.
97- حاشــية ابــن الأمــر تحفــة الغفــار علــى ضــوء النهــار، المطبوعــة مــع ضــوء النهــار نشــر مجلــس القضــاء 

الأعلــى، دار الجيــل.
98- حاشــية ابــن عابديــن = رد المحتــار، م: محمــد بــن عابديــن، ط:بابي حلــبي، ط2: دار الفكــر-

بروت.
99- حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر، م: محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي )المتــوفى: 

1230هـــ(،  دار الفكــر، الطبعــة: بــدون ط، وبــدون ت.
100- حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج، ط، دار الفكر، بروت.

101- حاشــية العطــار علــى شــرح الجــلال المحلــي علــى جمــع الجوامــع، م: حســن بــن محمــد العطــار، 
ط: دار الكتــب العلميــة.

102- حاشية روض الطالب للرملي على شرح زكريا، ط، دار الفكر.
103- حاشــيتا قليــوبي وعمــرة، القليــوبي، م: أحمــد ســلامة، وعمــرة، أحمــد الرلســي، ط: دار الفكــر– 

بروت.
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104- الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المــزني، المــاوردي، أبــو 
الحســن علــي، ت: معــوض - عبــد الموجــود، بــروت – لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1419 هـــ 

1999-م.
105- الحاوي للفتاوي، م: جلال الدين السيوطي،ط: دار الفكر، بروت-لبنان.

106- حجــة الله البالغــة، م: أحمــد الدهلــوي ، ت: ســيد ســابق، ط: دار الكتــب الحديثــة - مكتبــة 
المثــى، القاهــرة – بغــداد.

107- الحيــل وأثرهــا في العقــوبات المقــدرة )الحــدود والقصــاص(، م: صــالح ســيف، رســالة ماجســتر، 
جامعــة نايــف، الــرياض.

108- الحيل والمخارج الشرعية، عمر جبة جي، بحث منشور ع النت.
109- الخــراج، م: أبــو يوســف يعقــوب بــن حبتــة، ت: طــه عبــد الــرءوف ســعد، ســعد حســن محمــد، 

ط: المكتبــة الأزهريــة للــتراث.
110- خلاصة البدر الـمُنر، م: ابن الملقن، ط1: مكتبة الرشد.

111- الدراري المضية شرح الدرر البهية، م: محمد بن علي الشوكاني، ط1: دار الكتب العلمية.
الكويــت،  الإفتــاء  بإدارة  العلمــي  البحــث  وحــدة  م:  الكويتيــة،  الفتــاوى  مــن  البهيــة  الــدرر   -112

الإســلامية. والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  ط1:  الكويــت، 
113- درر الحــكام في شــرح مجلــة الأحــكام، مجلــة الأحــكام العدليــة، م: أفنــدي، علــي حيــدر خواجــه 

أمــن، تعريــب: فهمــي الحســيي، ط1: دار الجيــل.
114- دستور الجمهورية اليمنية 1991 المعدل في 2001م.

115- دقائــق أولي النهــى لشــرح المنتهــى المعــروف بشــرح منتهــى الإرادات، م: منصــور بــن يونــس 
البهوتــى، ط1: عــالم الكتــب. 

116- دور القــرآن الكــريم والســنة النبويــة في حفــظ الضــرورات الخمــس: دراســة تحليليــة، م: عبدالتــواب 
عبدالــلاه، وآخــرون. المجلــة التربويــة لتعليــم الكبــار، مســترجع مــن :

 .http://search.mandumah.com/Record/1099688
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117- دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، م: يوسف القرضاوي، ط: مكتبة وهبة. 
الغــرب  القــرافي، ت: محمــد حجــي وآخــران ، ط: دار  الديــن أحمــد  الذخــرة، م: شــهاب   -118

البــاز مكــة. نــزار  بــروت. وط  الإســلام، 
119- الــردود والنقــود شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، م: محمــد بــن محمــود البابرتــى، ت: ضيــف الله 
العمــرى وغــره، أصــل التحقيــق: رســالتا دكتــوراة نوقشــت بالجامعــة الإســلامية - كليــة الشــريعة - قســم 

أصــول الفقــه 1415 هـــ، ط1: مكتبــة الرشــد ناشــرون.
120- رعايــة المصلحــة والحكمــة في تشــريع نــبي الرحمــة )صلــى الله عليــه وســلم(، م: محمــد طاهــر 

الســنة 34. العــدد 116،  الطبعــة:  المنــورة،  حكيــم، ط: الجامعــة الإســلامية بالمدينــة 
121- روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، م: محيــي الديــن النــووي، ت: زهــر الشــاويش، ط3: المكتــب 

الإســلامي، بــروت- دمشــق- عمــان.
122- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، م: ابن قدامة 

المقدسي، ط2: مؤسسة الريّان.
123- الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية، م: صالح بن 

عبد العزيز آل منصور، تقريظ: محمد بن صالح العثيمن وآخران، ط1: دار ابن الجوزي، السعودية.
124- سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، م: محمــد ناصــر الديــن، 

الســعودية. الــرياض -  المعــارف،  الألبــاني، ط1: دار 
125- ســنن ابــن ماجــه، م: محمــد بــن ماجــة القزويــي، ت: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط: دار إحيــاء 

الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى البــابي الحلــبي.
جِسْــتاني، ت: محمــد محيــي الديــن ، ط: المكتبــة العصريــة،  126- ســنن أبي داود، م: أبــو داود السِّ

صيــدا – بــروت.
127- ســنن الدارقطــي، م: علــي بــن عمــر الدارقطــي ت: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، ط1: مؤسســة 

الرســالة، بــروت – لبنــان.
128- الســنن الكــرى، م: أحمــد بــن شــعيب النســائي، ت: حســن عبــد المنعــم شــلبي، أشــرف عليــه: 

شــعيب الأرناؤوط، قــدم لــه: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، ط1: مؤسســة الرســالة – بــروت.
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129- السياســة الشــرعية في إصــلاح الراعــي والرعيــة، م: أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، ت: علــي 
بــن محمــد العمــران، راجعــه: ســليمان العمــر وغــره، ط4: دار عطــاءات العلــم )الــرياض( - دار ابــن 

حــزم )بــروت(، وزارة الشــئون الإســلامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد – الســعودية.

130- ســر أعــلام النبــلاء، م: محمــد بــن أحمــد الذهــبي، ت: مجموعــة مــن المحققــن بإشــراف الشــيخ 
شــعيب الأرناؤوط، ط3: مؤسســة الرســالة.

131- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، م: محمد بن علي الشوكاني، ط1: دار ابن حزم.

132-  الشبكة الإسلامية إسلام ويب، 29 شوال 1421.

133- شجرة المعارف والأحوال، عز الدين بن عبد السلام، ط: دار الفكر المعاصر.

134- شــرح ]مختصــر المنتهــى الأصــولي للإمــام أبي عمــرو عثمــان ابــن الحاجــب المالكــي )المتــوفى ٦4٦ 
هـــ([، م: عبــد الرحمــن الإيجــي، بحواشــيه، ت: محمــد حســن ، ط1: دار الكتــب العلميــة، بــروت – 

لبنــان.

135- شــرح الأربعــن النوويــة في الأحاديــث الصحيحــة النبويــة، م: ابــن دقيــق العيــد، ط6: مؤسســة 
الــريان.

136- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، م: ابن دقيق العيد، ت خلوف، دار النوادر، سوريا.

137- شــرح البنــود علــى مراقــي الســعود، م: عبــد الله بــن إبراهيــم العلــوي، تقــديم: الــداي ولــد ســيدي 
بابا - أحمــد رمــزي، ط: مطبعــة فضالــة بالمغــرب.

138- شرح السنة، م: محيي السنة البغوي، ت: شعيب الأرنؤوط-وغره، ط2: المكتب الإسلامي- 
دمشق، بروت.

139- الشرح الصغر للدردير على خليل ط، دار الفكر.

140- شــرح الطيــبي علــى مشــكاة المصابيــح المســمى بـــ )الكاشــف عــن حقائــق الســنن(، م: شــرف 
الديــن الطيــبي، ت: عبــد الحميــد هنــداوي، ط1: مكــة المكرمــة - الــرياض، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز.

141- شــرح القواعــد الفقهيــة، م: أحمــد بــن الشــيخ الزرقــا، ت: مصطفــى الزرقــا، ط2: دار القلــم، 
دمشــق- ســوريا.
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142- الشرح الكبر على من المقنع، م: ابن قدامة المقدسي الحنبلي، ت: التركي، ط: دار الكتاب 
العربي، أشــرف على طباعته: محمد رشــيد رضا صاحب المنار.

شــرح الكوكــب المنــر، م: ابــن النجــار، أبــو البقــاء محمــد الفتوحــي، ت: محمــد الزحيلــي ونزيــه   -143
حمــاد، ط2: مكتبــة العبيــكان.

شرح المحلى مع حاشيتي قليبوبي وعمرة، م: جلال الدين المحلي، ط: عيسى الحلبي.  -144

شــرح المنهــج المنتخــب إلى قواعــد المذهــب، م: أحمــد بــن علــي المنجــور ت: محمــد الشــيخ محمــد   -145
الأمــن، أصــل التحقيــق: أطروحــة دكتــوراة - الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، شــعبة الفقــه، ط: دار 

عبــد الله الشــنقيطي.

شــرح تنقيــح الفصــول، م: شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي، ت: طــه عبــد الــرؤوف   -146
ســعد، ط: شــركة الطباعــة الفنيــة المتحــدة.

147- شــرح زروق علــى مــن الرســالة لابــن أبي زيــد القــرواني، م: أحمــد بــن أحمــد، المعــروف بـــ زروق، 
أعتــى بــه: أحمــد فريــد المزيــدي، ط1: دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان.

148- شرح سنن أبي داوود، م: أحمد بن حسن بن رسلان، ط دار الفلاح.
شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال، م: علــي بــن خلــف بــن بطــال، ت: أبــو تميــم ياســر بــن   -149

إبراهيــم، ط2: مكتبــة الرشــد - الســعودية، الــرياض.
150- شرح قواعد السعدي، محمد بن صالح العثيمن، ط: مكتبة السنة. 

151- شــرح مختصــر الروضــة، م: ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي، ت: عبــد الله بــن عبــد المحســن 
التركــي، ط1: مؤسســة الرســالة.

152- شرح مختصر خليل للخرشي، ط دار صادر.
153- شــرح مراقــي الســعود المســمى »نثــر الــورود«، م: محمــد الأمــن الشــنقيطي، ت: علــي بــن محمــد 

العمــران، ط5: دار عطــاءات العلــم )الــرياض( - دار ابــن حــزم )بــروت(.
154- شــرح مشــكل الآثار، م: أحمــد بــن محمــد الطحــاوي، ت: شــعيب الأرنــؤوط، ط1: مؤسســة 

الرســالة.
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155- شرح منهج الطلاب، م: زكريا الأنصاري مع حاشية البجرمي، ط: دار الفكر.
156- الشروط التجارية الدولية، م: جاد الله عبد الحفيظ، ط: دار الكتب الوطنية، /ليبيا 

157- شمــس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، م: نشــوان بــن ســعيد الحمــرى، ت: د حســن 
بــن عبــد الله العمــري - وآخــران، ط1: دار الفكــر المعاصــر )بــروت - لبنــان(، دار الفكــر )دمشــق - 

ســورية(.
158- الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، م: أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري، ت: أحمــد 

عبــد الغفــور عطــار، ط4: دار العلــم للملايــن – بــروت.
159- صحيــح البخــاري، م: محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، ت: محمــد زهــر، ط1: دار طــوق النجــاة 

)مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي.
160- صحيح البخاري، م: محمد بن إسماعيل البخاري، ت: محمد زهر، ط1: دار طوق النجاة.

161- صحيــح مســلم، م: مســلم بــن الحجــاج، ت: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط: دار إحيــاء الــتراث 
العــربي - بــروت.

162- صفــة الفتــوى والمفــتي والمســتفتي، م: أبــو عبــد الله أحمــد بــن حمــدان الحــراّني، ت: محمــد ناصــر 
الديــن الألبــاني، ط4: المكتــب الإســلامي – بــروت،.

https://www.facebook.com/FEGHALESR. :163- صفحــة فقــه العصــر
 YE/posts/2664819983622178

بــن الأطبــاء ومنــدوبي شــركات الأدويــة: م: حســن  الماليــة  الشــرعية للمعامــلات  164- الضوابــط 
http://search.mandumah. المنظومــة،  دار   2011 الإســلامي  الوعــي  مجلــة  شــحاتة، 

 com/Record/452442

165- طــرح التثريــب في شــرح التقريــب، م: زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســن العراقــي، أكملــه ابنــه: 
أحمــد بــن عبــد الرحيــم،  الطبعــة المصريــة القديمــة - وصورتهــا دور عــدة منهــا )دار إحيــاء الــتراث العــربي، 

ومؤسســة التاريــخ العــربي، ودار الفكــر العــربي(.

166- العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. محمد حكيمي، ط ،بدون.
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167- العــدة في أصــول الفقــه، م: القاضــي أبــو يعلــى، محمــد بــن الحســن بــن الفــراء، ت: أحمــد بــن 
علــي المباركــي، ط: جامعــة الملــك محمــد بــن ســعود الإســلامية.

168- العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة، م: علــي بــن عمــر الدارقطــي، ت: محفــوظ الرحمــن زيــن الله 
الســلفي، وغــره، ط: دار طيبــة - الــرياض، دار ابــن الجــوزي.

169- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، م: بدر الدين العيى، ط: دار إحياء التراث.

170- العــن، م: الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، ت: مهــدي المخزومــي، وإبراهيــم الســامرائي، ط: دار 
ومكتبــة الهــلال.

171- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، م: زكريا بن محمد السنيكي، ط: المطبعة الميمنية.

172- غريــب الحديــث، م: عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري ، ت: د. عبــد الله الجبــوري،  ط1: 
مطبعــة العــاني – بغــداد.

173- غمــز عيــون البصائــر في شــرح الأشــباه والنظائــر، م: أحمــد بــن محمــد مكــي الحمــوي،  ط1:دار 
الكتــب العلميــة.

174- غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم، عبــد الملــك الجويــي، ت: عبــد العظيــم الديــب، ط2: مكتبــة 
إمــام الحرمــن.

175- فتــاوى إســلامية لأصحــاب الفضيلــة العلمــاء سماحــة الشــيخ: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز 
وآخــرون، م: محمــد بــن عبــد العزيــز المســند، ، ط: دار الوطــن للنشــر، الــرياض.

176-فتاوى الأزهر: فتوى للشيخ عطية صقر رحمه الله في جواز إسقاط الأجنة الفائضة. 

177- فتــاوى الرملــي، م: أحمــد بــن حمــزة الرملــي، جمعهــا: ابنــه، محمــد بــن أحمــد الرملــي، ط: المكتبــة 
الإســلامية.

178- فتاوى السبكي، م: تقي الدين السبكي ط: دار المعارف.

179- فتــاوى الشــبكة الإســلامية، م: لجنــة الفتــوى بالشــبكة الإســلامية، تم نســخه مــن الإنترنــت: في 
1 ذو الحجــة 1430، هـــ = 18 نوفمــر، 2009م.
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180- الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، م: بيت التمويل الكويتي فتوى رقم )36).

181- الفتــاوى الفقهيــة الكــرى، م: أحمــد بــن حجــر الهيتمــي، جمعهــا: تلميــذه عبــد القــادر بــن أحمــد 
الفاكهــي، ط: المكتبــة الإســلامية.

182- الفتاوى الكرى لابن تيمية، م: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، ط1: دار الكتب العلمية.

183- فتــاوى اللجنــة الدائمــة، م: اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، جمــع وترتيــب: أحمــد بــن 
عبــد الــرزاق الدويــش.

184- الفتاوى الهندية، م: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ط2: دار الفكر.

185- فتاوى دار الإفتاء المصرية، 19 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - مارس سنة 1985م.

فتــاوى دار الإفتــاء المصريــة،   المفــتي جــاد الحــق علــى جــاد الحــق 16 ربيــع الأول 1401   -186
1981م. ينايــر   23 هجريــة- 

187- فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية، الموقع الرسمي.

188- فتــاوى نــور علــى الــدرب، م: عبــد العزيــز بــن باز، جمعهــا: محمــد بــن ســعد الشــويعر، قــدم لهــا: 
عبــد العزيــز آل الشــيخ.

189- فتاوى نور على الدرب، محمد بن صالح العثيمن، الموقع على النت. 

اليــوم،  اليــوم، م: علمــاء وطلبــة علــم،  موقــع الإســلام  190- فتــاوى واستشــارات موقــع الإســلام 
 http://www.islamtoday.net

191- فتــاوى ورســائل سماحــة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ، م: محمــد بــن 
إبراهيــم آل الشــيخ، جمــع وترتيــب وتحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن، ط1: مطبعــة الحكومــة بمكــة المكرمــة.

192- فتــاوى يســألونك، م: حســام الديــن بــن موســى عفانــة، ط1: مكتبــة دنديــس، الضفــة الغربيــة 
– فلســطن، المكتبــة العلميــة ودار الطيــب، القــدس - أبــو ديــس.

193- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، م: ابــن رجــب الحنبلــي، ت: محمــود بــن شــعبان وآخــرون، 
ط1: مكتبــة الغــرباء الأثريــة - المدينــة النبويــة، مكتــب تحقيــق دار الحرمــن – القاهــرة.
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194- فتح الباري لابن حجر، ، أحمد بن حجر، ط: دار المعرفة.

195- فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبر، م: عبد الكريم بن محمد الرافعي، ط: دار الفكر.

196- فتــح القديــر علــى الهدايــة، م: كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد بــن الهمــام، ويليــه: تكملــة 
شــرح فتح القدير لقاضي زاده، ط1: مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر )وصَوّرتها دار الفكر، لبنان(، 

وط: دار الكتــب العلميــة، وط، دار الفكــر.

197- فتــح القديــر، م: محمــد بــن علــي الشــوكاني، ط1: دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، 
بروت.

198- الفرائــد البهيــة نظــم القواعــد الفقهيــة، م: أبــو بكــر بــن أبي القاســم الأهــدل، شــرح الجرهــزي، 
ط، دار الفكــر.

199- الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع لعــلاء الديــن علــي بــن ســليمان المــرداوي، م: محمــد بــن مفلــح، 
ت: عبــد الله التركــي، ط1: مؤسســة الرســالة.

200- الفــروق = أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق، م: شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي،  ط: 
عــالم الكتــب. 

201- الفصول في الأصول، م: أحمد بن علي الجصاص، ط2: وزارة الأوقاف الكويتية.

202- فضائــح الباطنيــة، م: أبــو حامــد الغــزالي، ت: عبــد الرحمــن بــدوي، ط: مؤسســة دار الكتــب 
الثقافيــة – الكويــت.

203- الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، م: وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، ط4: دار الفكر - سوريَّة – دمشق.

204- فقه المعاملات، م: عبد العزيز محمد عزام، ط: مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر.

205- الفقــه الميســر في ضــوء الكتــاب والســنة، م: مجموعــة مــن المؤلفــن، ط: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 
المصحف الشــريف.

206- الفقيــه و المتفقــه، م: الخطيــب البغــدادي، ت: عــادل بــن يوســف الغــرازي، ط2: دار ابــن 
الجــوزي – الســعودية.
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207- فلســفة بنتــام النفعيــة: دراســة نقديــة في ضــوء الإســلام البيومــي، محمــد مصطفــى أحمد.."المجلــة 
http//:search. العلميــة بكليــة الآدابــع,27 ج1 (2014): 322 - .364 مســترجع مــن

.mandumah.com/Record6
208- الفَوَائـِـدُ الِجسَــامُ عَلــى قَواعِــدِ ابــنِ عَبْــدِ السَّــلامِ، م: عمــر بــن رســلان، ت: محمــد يحــى بــلال 

منيــار، ط1: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، قطــر.
209- الفوائــد الســنية في شــرح الألفيــة، م: محمــد بــن عبــد الدائــم الرمــاوي، ت: عبــد الله رمضــان، 

ط1: مكتبــة التوعيــة الإســلامية، الجيــزة - مصــر.
210- الفوائــد في اختصــار المقاصــد، م: عــز الديــن بــن عبــد الســلام، ت: إياد خالــد الطبــاع، ط1: 

دار الفكــر المعاصــر ، دار الفكــر – دمشــق.
211- قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا وأثرهــا في الجنــايات دراســة تطبيقيــة، م: منصــور بــن محمــد بــن منصــور 

المدخلــي، رســالة ماجســتر، أكاديميــة نايــف العربيــة. 
212- قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا وتطبيقاتهــا في الأقليــات المســلمة، م: عبــدالله بــن عيســى العيســى، 
بحــث منشــور في مجلــة البحــوث والدراســات الشــرعية، مــج 5، ع 52 (2016) 207 - 242. 

.http://search.mandumah.com/Record/751172 مــن  مســترجع 
213- قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقها الطبي، م: محمد المبارك.

214- القامــوس المحيــط، م: محمــد بــن يعقــوب الفــروزآبادى، ت: مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة 
الرســالة، بإشــراف: محمــد نعيــم العرقسُوســي، ط: مؤسســة الرســالة، بــروت – لبنــان. 

215- القانــون التجــاري )القســم الأول( النظريــة العامــة، م: باســم محمــد صــالح، ط: المكتبــة القانونيــة، 
بغداد. 

216- قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم: )20/5/145( في 140٦/٦/7 ه.
217- قــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي التابــع لرابطــة العــالم الإســلامي، الــدورة الرابعــة عشــر، في عــام 

1415 هـ.
218- قــرارات مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء في دورتــه الخمســن، المنعقــدة في مدينــة الــرياض، ابتــداءً مــن 

تاريــخ 1419/10/20 ه.
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219- قرارات مذكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطي للشؤون الإسلامية الماليزية.

220- قرارات هيئة كبار العلماء، بدون طبعة.

221- قواعــد ابــن الملقــن أو »الأشــباه والنظائــر في قواعــد الفقــه«، م: عمــر بــن علــي بــن الملقــن، ت: 
مصطفــى محمــود الأزهــري، ط: )دار ابــن القيــم ، الــرياض - الســعودية(، )دار ابــن عفــان ، القاهــرة - 

جمهوريــة مصــر العربيــة(.

222- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين عبد السلام، ت: محمود بن التلاميد الشنقيطي، 
ط: دار المعارف بروت – لبنان.

223- قواعد الأهدل بشرح الجرهزي، مع الفاداني الفواكه الجنية ط، دار الفكر  

224- قواعد العقائد، م: أبو حامد الغزالي، ت: موسى محمد علي.

225- القواعــد الفقهيــة الخمــس الكــرى عنــد الحنابلــة )دراســة تأصيليــة تطبيقيــة في فقــه العبــادات(، 
م: حمــد يوســف المزروعــي، رســالة دكتــوراه في الفقــه وأصولــه، كليــة الدراســات العليــا بالجامعــة الأردنيــة، 

ط: دار الظاهريــة.

226- القواعــد الفقهيــة مفهومهــا ونشــأتها وتطورهــا ودراســة مؤلفاتهــا أدلتهــا مهمتهــا تطبيقاتهــا، أحمــد، 
النــدوي: ط: دار القلــم.

227- القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة، م: د. محمــد مصطفــى الزحيلــي، ط1: دار 
الفكــر – دمشــق.

228- قواعد المقاصد، م: أحمد الريسوني، ط1: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي.

229- القواعــد المقاصديــة المتعلقــة بالوســائل وتطبيقهــا في العمــل الخــري إســلوب MLA، بيــود، 
خالــد، ومحمــد علــي بيــود، مجلــة الشــهاب، مــج 8، ع 2 (2022). 299 - 332. مســترجع مــن 

 http://search.mandumah.com/Record/1306499

230- القواعــد النورانيــة الفقهيــة، م: أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، ت: أحمــد بــن محمــد الخليــل، ط: 
دار ابن الجوزي، الســعودية، والطبعة المكية.

231- القواعد لابن رجب، م: أحمد بن رجب الحنبلي، ط: دار الكتب العلمية.
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232- القواعــد والضوابــط الفقهيــة المتضمنــة للتيســر، م: عبــد الرحمــن بــن صــالح العبــد اللطيــف، ط1: 
عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، المدينــة المنــورة، الســعودية.

233- القواعــد، م: أبــو بكــر بــن محمــد الحصــي، ت: عبــد الرحمــن الشــعلان، وجريــل البصيلــي، أصــل 
التحقيق: رســالتا ماجســتر للمحققَنْ، ط1: مكتبة الرشــد ، الرياض - الســعودية.

234- الكافي في فقه الإمام أحمد، م: ابن قدامة المقدسي، ط1: دار الكتب العلمية.

235- كشاف القناع عن من الإقناع، م: منصور بن يونس البهوتى، ط: دار الكتب العلمية.

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، م: محمود بن عمر الزمخشري،    -236
ت: عبد الرزاق المهدي، ط: دار إحياء التراث العربي- بروت.

237-كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي، م: عبــد العزيــز بــن أحمــد البخــاري، ط: دار الكتــاب 
الإســلامي.

238-كشــف المشــكل من حديث الصحيحن، م: أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي، ت: علي حســن 
البواب، ط: دار الوطن – الرياض.

239-كفايــة النبيــه في شــرح التنبيــه، م: أحمــد بــن محمــد، المعــروف بابــن الرفعــة، ت: مجــدي باســلوم، 
ط1: دار الكتــب العلميــة.

240- لجنة الإفتاء بالأزهر بمصر في تاريخ 29/2/1971م.

241- لســان الحــكام في معرفــة الأحــكام، م: إبراهيــم بــن أبي اليمــن، ت: الناشــر البــابي الحلــبي، 
القاهــرة.

242- لسان العرب، م: محمد بن مكرم ابن منظور، ط3: دار صادر بروت.

243- لســان الميــزان، م: أحمــد بــن حجــر العســقلاني، ت: دائــرة المعــرف النظاميــة – الهنــد، ط2: 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات بــروت – لبنــان.

قــام  بــن صــالح العثيمــن، مصــدر الكتــاب: دروس صوتيــة  البــاب المفتــوح، م: محمــد  244- لقــاء 
 http://www.islamweb.net الإســلامية،  الشــبكة  موقــع  بتفريغهــا 
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245-اللقــاء الشــهري، م: محمــد بــن صــالح العثيمــن ، مصــدر الكتــاب: دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا 
 http://www.islamweb.net ،موقــع الشــبكة الإســلامية

أبــو بكــر محمــد السرخســي ت: خليــل الميســن ط: دار الفكــر،  246- المبســوط للسرخســي، م: 
لبنــان.  بــروت، 

247- مجلــة البحــوث الإســلامية، مجلــة دوريــة تصــدر عــن الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة 
والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد بالســعودية. 

248- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، موقع الجامعة على الإنترنت.

249- مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي بجــدة، منظمــة المؤتمــر 
الإســلامي، جــدة، وقــد صــدرت في 13 عــددا، أعدهــا للشــاملة: أســامة بــن الزهــراء.

250- مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، م: نــور الديــن علــي الهيثمــي، ت: حســام الديــن القدســي، ط: 
مكتبــة القدســي، القاهــرة.

  https://ar.themwl.org  251- مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي

252- مجمــل اللغــة لابــن فــارس، م: أحمــد بــن فــارس، ت: زهــر عبــد المحســن، ط2: مؤسســة الرســالة 
– بــروت.

253- المجمــوع شــرح المهــذب ))مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي((، م: محيــي الديــن النــووي، ط: دار 
الفكــر.

254- المجموع شــرح المهذب، م: محيي الدين النووي، باشــر تصحيحه: لجنة من العلماء، ط: )إدارة 
الطباعــة المنريــة، مطبعــة التضامــن الأخــوي( – القاهرة.

العثيمــن، المجلــد الحــادي عشــر - باب إزالــة  255- مجمــوع فتــاوى ورســائل الشــيخ محمــد صــالح 
.http://iswy.co/e3nmq المــادة:  رابــط  النجاســة، 

256- مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة، م: عبــد العزيــز بــن باز، جمــع وإشــراف: د. محمــد بــن ســعد 
الشــويعر، ط: رئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء بالســعودية.

257- مجموعة رسائل ابن عابدين، م: ابن عابدين/ بدون.
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258- المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن علــي بــن ســيده، ت: عبــد الحميــد هنــداوي، ط1: دار 
الكتــب العلميــة – بــروت.

259- المحلى بالآثار، م: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، ط: دار الفكر – بروت.
260- المحيط في اللغة، إسماعيل بن عباد بن العباس، طبعة البصرة. 

261- مختصــر زوائــد مســند البــزار علــى الكتــب الســتة ومســند أحمــد، ، أحمــد ابــن حجــر، ت: صــري 
بــن عبــد الخالــق، ط: مؤسســة الكتــب الثقافيــة.

262- المدخل لدراسة العلوم القانونية، م: عبد الحي حجازي.
263- المدخل، م: محمد بن محمد الشهر بابن الحاج، ط: دار التراث، ط1: دار الكتب العلمية.

264- مذكــرة أعضــاء لجنــة الفتــوى التابعــة للمجلــس الوطــي للشــؤون الدينيــة الإســلامية الماليزيــة عــدد 
98 مــن 13 إلى 15 فرايــر 2012 م.

265- مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعامــلات والاعتقــادات، م: علــي بــن حــزم الأندلســي، ط: دار 
الكتــب العلميــة – بــروت.

266- المســتدرك علــى الصحيحــن، م: الحاكــم محمــد بــن عبــد الله، ت: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 
ط1: دار الكتــب العلميــة – بــروت.

267- المســتدرك علــى مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام، م: أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، جمعــه ورتبــه 
وطبعــه علــى نفقتــه: محمــد بــن عبــد الرحمــن، ط1.

268- المستصفى، محمد بن محمد الغزالي، الكتب العلمية.
269- مســند أبي داود الطيالســي، م: أبــو داود الطيالســي، ت: الدكتــور محمــد بــن عبــد المحســن 

التركــي، ط1: دار هجــر – مصــر، الطبعــة.
270- مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، م: أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، ت: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، 

إشــراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، ط1: مؤسســة الرســالة.

271- مســند الدارمي المعروف بـ )ســنن الدارمي(، م: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت: حســن 
ســليم أســد الداراني، ط1: دار المغي ، الســعودية.
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272- المسند المصنف المعلل، م: بشار عواد معروف، وآخرون، ط1: دار الغرب الإسلامي.

273- المصبــاح المنــر في غريــب الشــرح الكبــر، م: أحمــد بــن محمــد الحمــوي، ط: المكتبــة العلميــة – 
بــروت.

274- المصنــف، م: ابــن أبي شــيبة عبــد الله بــن محمــد، ت: كمــال يوســف الحــوت، ط1: مكتبــة 
الرشــد – الــرياض.

275- المصنــف، م: عبــد الــرزاق الصنعــاني، ت: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، ط2: المجلــس العلمــي- 
الهنــد.

276- مطالــب أولي النهــى في شــرح غايــة المنتهــى، م: مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده، ط2: المكتــب 
الإســلامي.

277- معــالم الســنن، وهــو شــرح ســنن أبي داود، م: حمــد بــن محمــد الخطــابي، ط1: المطبعــة العلميــة 
– حلــب.

278- المعايــر الشــرعية للمؤسســات الماليــة الإســلامية )مؤتمــر أيــوفي(، ط: م: هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
للمؤسســات الماليــة الإســلامية، المكتبــة الوقفيــة، القســم: 330 كتــب الاقتصــاد. 

الكــريم، م: محمــد حســن جبــل، ط1: مكتبــة  القــرآن  المؤصــل لألفــاظ  المعجــم الاشــتقاقي   -279
القاهــرة.  – الآداب 

280- المعجــم الأوســط، م: ســليمان بــن أحمــد الطــراني، ت: طــارق بــن عــوض الله، وغــره، ط: دار 
الحرمــن – القاهــرة.

بيــات،  بيــت الله  الشــيخ  العســكري، ت:  الحســن  هــلال  أبــو  م:  اللغويــة،  الفــروق  معجــم   -281
الإســلاميـ. النشــر  مؤسســة  الإســلامي، ط1:  النشــر  ومؤسســة 

عْلــم بفوائــد مســلم، ، أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي المــازري، ت: محمــد الشــاذلي، الــدار 
ُ
282- الم

للكتــاب بالجزائــر. الوطنيــة  المؤسّســة  للنشــر، ط2:  التونســية 

283- معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة والأصوليــة، م: مؤسســة زايــد للأعمــال الخريــة، ط: المكتبــة 
الوقفيــة.
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284- مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، م: محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيي، ط1: 
دار الكتــب العلميــة.

285- المغــي، م: ابــن قدامــة المقدســي، ت: عبــد اللَّهَّ بــن عبــد المحســن التركــي، وغــره، ط3: دار عــالم 
الكتــب، الــرياض - الســعودية، ط: مكتبــة القاهــرة.

286- مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، م: فخــر الديــن الــرازي، ط3: دار إحيــاء الــتراث العــربي – 
بروت.

ابــن قيــم الجوزيــة، ط: دار الكتــب  287- مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة، م: 
بــروت. العلميــة – 

288- المفــردات في غريــب القــرآن، م: الراغــب الأصفهــاني، ت: صفــوان عــدنان الــداودي، ط1: دار 
القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بــروت.

289- مقاصــد الشــريعة الإســلامية في فتــاوى دائــرة الإفتــاء الأردني: دراســة تأصيليــة فقهيــة تطبيقيــة، 
دار المنظومــة. 

290- مقاصد الشريعة، م: محمد الطاهر ابن عاشور، ط: دار الفجر والنفائس.
عَلِّمــي اليمــاني، ت: محمــد عزيــر شمــس، راجعــه: محمــد 

ُ
291- مقــام إبراهيــم، م: عبــد الرحمــن بــن يحــى الم

أجمــل الإصلاحــي - ســليمان بــن عبــد الله العمــر، ط: دار عــالم الفوائــد .
292- المقدمــات الممهــدات، م: محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطــبي، ت: الدكتــور محمــد حجــي، ط1: 

دار الغرب الإســلامي، بروت – لبنان. ط: القطرية.
293- المقدمــة في فقــه العصــر فقــه الدولــة، م: فضــل بــن عبــدالله مــراد، ط2: الجيــل الجديــد ناشــرون 

- صنعــاء.
294- المنتخب من غريب كلام العرب، م: علي بن الحسن الهنُائي، ت: د محمد بن أحمد العمري، 

ط1: جامعة أم القرى.
295- المنثور في القواعد الفقهية، بدر الدين الزركشي، ط2: وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت.

296- منح الجليل شرح مختصر خليل، م: محمد بن أحمد عليش، ط: دار الفكر – بروت.
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297- منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كلام الشــيعة القدريــة، م: أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، ت: 
محمــد رشــاد ســالم، ط1: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية.

298- المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، م: محيــي الديــن النــووي، ط:2 دار إحيــاء الــتراث 
العــربي – بــروت.

299- الموافقــات، إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي، ت: أبــو عبيــدة مشــهور، ط1: دار ابــن عفــان، ط: 
المكتبــة التجاريــة، ط: دار المعرفــة.

300- مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل، م: محمــد بــن محمــد الحطــاب، ت: زكــريا عمــرات، ط: 
دار عــالم الكتــب، ط3: دار الفكــر. 

301- الموســوعة العقديــة، م: مجموعــة مــن الباحثــن بإشــراف الشــيخ عَلــوي بــن عبــد القــادر الســقاف، 
.dorar.net  ط: موقــع الــدرر الســنية علــى الإنترنــت

302- الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، م: وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلامية – الكويــت، ط2: دار 
السلاســل – الكويــت، ط1: مطابــع دار الصفــوة – مصــر، ط2: طبــع الــوزارة.

303- الموسوعة الفقهية الكويتية، م: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت.

304- مُوْسُوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة، م: محمد صدقي، ط: مؤسسة الرسالة، بروت – لبنان.

305- الموســوعة الميســرة في فقــه القضــايا المعاصــرة، مؤلــف جماعــي، شــارك في إعــداده مجموعــة مــن 
المختصــن.

306- موســوعة صناعــة الحــلال، وحــدة البحــث العلمــي بإدارة الإفتــاء الكويــت، ط1: وزارة الأوقــاف 
والشــؤون الإســلامية، الكويت.

307- موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، محمــد بــن علــي الفاروقــي، تقــديم وإشــراف 
ومراجعــة: رفيــق العجــم، ت: علــي دحــروج، نقــل النــص الفارســي إلى العربيــة: عبــد الله الخالــدي، الترجمــة 

الأجنبيــة: جــورج زينــاني، ط1: مكتبــة لبنــان ناشــرون - بــروت.

308- موطــأ الإمــام مالــك، م: مالــك بــن أنــس، ت: بشــار عــواد معــروف - محمــود خليــل، ط: 
الرســالة. مؤسســة 
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  https://www.islamweb.net   309- موقع إسلام ويب

310- موقع الإسلام سؤال وجواب.

https://www.legal-research.online 311- نظرية الحق، من موقع أبحاث قانونية

للكتــاب  العالميــة  الــدار  الريســوني، ط2:  أحمــد  م:  الشــاطبي،  الإمــام  عنــد  المقاصــد  نظريــة   -312
الإســلامي.

313- نفائــس الأصــول في شــرح المحصــول، أحمــد بــن إدريــس القــرافي، ت: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 
علــي محمــد معــوض، ط1: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز.

314- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أحمد الرملي، ط: دار الفكر، بروت. 

315- نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، عبــد الملــك الجويــي، ت: عبــد العظيــم محمــود الدّيــب، ط1: 
دار المنهــاج.

316- نــوازل الــزكاة، م: عبــد الله بــن منصــور الغفيلــي، ط1: دار الميمــان ، الــرياض - الســعودية، 
القاهــرة - جمهوريــة مصــر العربيــة. 

317- النــوازل الفقهيــة في الجنــايات والحــدود وتطبيقاتهــا القضائيــة، م: هيئــة كبــار العلمــاء، جامــع 
الكتــب الإســلامية.

318- النــوازل في الرضــاع، م: عبــد الله بــن يوســف الأحمــد، رســالة ماجســتر: جامعــة الإمــام محمــد 
بــن ســعود الإســلامية، الســعودية.

319- نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، م: عبد الله قاسم ذبيان.

320- نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار شــرح منتقــى الأخبــار، محمــد بــن علــي الشــوكاني، ط: 
إدارة الطباعــة المنريــة.

321- الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــة الكليــة، م: محمــد صدقــي، ط4: مؤسســة الرســالة، بــروت – 
لبنــان.

322- الوجيز في شرح القواعد الفقهية، م: عبدالكريم زيدان، ط2: مؤسسة الرسالة-بروت.
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 https://binbaz.org.sa/fatwas -324

 https://iumsonline.org -325

https://3arf.org/wiki8A -326
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